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کتاب : الفرائض ٥‏ 


كتاب: الفرائض 

كان البيع» والمزارعة»› والمساقاة والشفعة من وسائل اكتساب المال بالمال» أو بالجهد 
والعمل. فأعقب المؤلف رحمه الله ذكرها بذكر ما يحصل به المال بغير مال» ولا جهد أو 
عمل» وهو الميراث والهبة والوصية. ولذلك جاء بكتاب الفرائض بعد البيوع والمساقاة» ثم 
أعقبه بكتاب الهبة» وكتاب الوصية. 

وإن الفرائض من أهم العلوم الدينية» ومن أعظم أبواب المعيشة والمعاشرة الإنسانية» 
رانك ات ن القريت ا لاا اعانا فلا يرجا ف يراب اأغرى» فما رى قران 
الرس كفن فن كر أبراب الأحكام بيان أضول كله درن اللعرق للجزئيات والتفاصيل› إذ 
نشاهده في باب الفرائض يهتم ببيان جزئياته وتفاصيله الدقيقة» ويصرح بذكر السهام لكل واحد 
من الأقرباء في بسط واستقصاء. 

وكذلك حث النبي ية بتعلم الفرائض وتعليمهاء مستقلة عن الأبواب الأخرى» فقد أخرح 
النسائي والترمذي» وأحمد والحاكم عن عبد الله بن مسعود أن النبي ية قال: «تعلموا 
الفرائض» وعلموها الناس» فإني امرؤ مقبوض). 

ونريد» قبل أن نخوض في شرح أحاديث هذا الكتاب» أن نأتي بأبحاث تزيد البصيرة في 
النوضوع؛ وتقوي الإيمان بأن ما شرعه الله لنا في هذا الباب أولى بمصالح العباد من أي دين› 
أو قانون سواهء والله سبحانه وتعالى الموفق للسداد والصواتب. 
١‏ معنى الفرائض لغة: 

الفرائض : e a E‏ مفروضة» مأخوذة من الفرض بمعنى القطع› 
يقال: فرضت لفلان كذا: أي: قطعت له شيعا من المال» قاله الخطابي. وقيل: هو من فرض ‏ 
القوس» وهو الحز الذي يكون في طرفيه حيث يوضع الوتر ليثبت فيه ويلزمه» ولا يزول» وقيل : 
الثاني خحاص بفرائض الله » وهي ما ألزم به عباده» فكما أن فرض القوس يمسك بالوتر ولا 
یتر که › فكذلك فرائض الله تلزم العباد ولا تتركه. 


1 الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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وقال الراغب: الفرض» قطع الشيء الصلب» والتأثير فيه» وخصت المواريث باسم 
الفرائض من قوله تعالى : # ضيبا مفروصًا# [سورة النساءء الآية ۷] أي : ا ا ع 
عن رھم کا کے لار 21 

وقال العيني رحمه الله : سميت المواريث فرائض وفروضاًء لما أنها مقدرات لأصحابهاء 
ومبات في کتاب الله تعالى» ومقطوعات لا تجوز الزيادة عليهاء ولا النقصان منها» وهي في 
الال مه ن القرئن وهر النطه والعدرة رالات وال ا ان و ل 


وهاه [أسورة النور» الآية: ا قدرنا فيها الأحكام» وقال تعالی : َد رض آله لک عله 
ایک4 [سورة التحريم» الآية: ]١‏ أي : بين كفارة أيمانكم كذا في عمدة القاري :١١(‏ ۸۷). 
1 فضل علم الفرائض والحث على تعلمه: 
وقد ورد في فضل علم الفرائض والحث على تعليمه وتعلمه أحاديث. 
eae‏ ا e‏ کک وعلمو. 
ا ا e‏ وأحمد» e‏ وهذا E‏ وقد ص ححهە › وأقره 
عليه الذهبى فى تلخيصه للمستدرك 0 : ۳۳۳). وقد أشار الترمذي إلى اضطراب فى إسنادهء 


وها : هاا رواة أن بكرة اه فرعا ٠‏ اتعلهرا القران والفرائقن وغلمرها الناس» أوشكف 
أن يأتي على الناس زمان يختصم الرجلان في الفريضة» فلا يجدان من يفصل بينهما» أخرجه 
الطبراني في الأوسط من طريق راشد الحماني وهو مقبول» ولكن الراوي عنه مجهولء كما نبه 
عليه الحافظ في الفتح . 

ومنها: ما روي عن أبي هريرة أن النبي ية قال: «تعلموا الفرائض› وعلموه الناس› فانه 
نصف العلم» وشو اول شی رتسي وهو ول شيء ینتزع من امتي» آخرجه ابن ماجه (۲۷۱۹) 
والدارقطني في سننه :٤(‏ 1۷)» وهذا اللفظ له» وفي إسناده حفص بن عمر بن أبي العطاف»› 
ضعفه أبن معين › والبخاري› والنسائي› وأبو حاتم وابن ۲ حبان» وابن ن¿ عدي ۰ وغيرهم والحديث 
صححه الحاكم في المستدرك :٤(‏ ۳۳۲) ولكن تعقبه الذهبي» بأن حفص بن عمر واه بمرة. 

وقال ابن الصلاح: «لفظ النصف في الحديث بمعنى أحد القسمين وإن لم يتساويا» وقال 
غيره: لأن لهم حالتين: حالة حياةء وحالة موت» والفرائض تتعلق بأحكام الموت» وقيل: لأن 
الأحكام تتلقى من النصوص› وشن القاس والفرائض لا تتلقى إلا من النصوص» كذا في فتح 
الباري. 


wacavwensnuscscanbanecnsnvcnsnnasdnunaannscnccscenannsnAanoeosnnnncoeonunnocvnnskbDSsnSSbannnanCdSndneonaunntenconornraocos 


ها : ما رواه فبك الله بن عمرى ن العاض وبا أن رسول الله ي قال: «العلم ثلاثةء 
وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة» أو سنة قائمة» أو فريضة عادلة» أخرجه الدارقطنى فى 
(1A RD E‏ والحاكم في مستدرکه (€ (YY‏ و صححه ) ولکن تعقبه الذهبى› ولم يبين سبب 
الضعف» ولعله ضعفه لمكان عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» ضعفه أحمده 
والدارقطني › وابن حبال» وعد الرحمن بن مهدي » وونقه البخاري ویحہی بن سعيد القطان . 
کما فی المیزان. 

ومنها: ما كتب عمر بن الخطاب ولب إلى أبي موسى الأشعري: «إذا لهوتم فالهوا 
بالرمي» وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض» أخرجه الحاكم في المستدرك :٤(‏ ۳۳۳) وصححهء 
وأقره عليه الذهبى . 
مثل الرأس لا وجه له» أخرجه الدارمي في سننه (۲: ۲٤۷‏ رقم: ۲۸۵۷). 

ومنها: ما روى عن عكرمة قال : «كان ابن عباس يضع الكبل في رجلي» يعلمني القرآن 
والفرائض» أخرجه البیهقی فی سننه الکبری (: .)۲٠۹‏ 

لقد وضعت الشريعة الإسلامية نظاماً حكيماً عادلاً للتوارث فيما بين الأقرباءء وفصله 
القرآن الكريم» والسنة المطهرة تفصيلاً دقيقاء ولم يتركه على الآراء البشرية» لأنها لا تقدر على 

فنرى أن أحكام المواريث فى الشريعة الإسلامية ممتازة عن الديانات والقوانين الأخرى 
من نواح شتى» ويمكن لنا أن نضبط هذه الميّزات بأصول قررتها الشريعة الإسلامية بالشكل 
القال: 


(أ) جميع ما ترك الميت ميراث: 
إن الأصل الأول في نظام الميراث الإسلامي: أن جميع ما ترك الميت من أملاكه ميراث 
للورئة» سوأء کان من أشیاء استعماله الشخصية› کا ات والأوانى› أو من أشياء يمكن 
الاسترباح منهاء كالأرض» وعروض التجارة» والنقود قررت الشريعة الإسلامية أن حق الورثة 
يتعلق بجميع هذه الأشياء» صغيرها وكبيرهاء نفيسها وخسيسهاء ولا يستشنى منها إلا ثلاثة 
اناغ وهي : نفقات التجهيز والتدفين» والديون» والوصية الجائزة إلى حد ثلث جميع التركة. 
وكانت هناك أقوام قبل الإسلام يفرقون فى باب الميراث بين الأشياء المستهلكة» وبين 
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الأشياء التي يمكن الاسترباح منهاء فلا يحوّلون إلى الورثة بعد وفاة المالك إلا القسم الثاني 
فقط» كالأرض والحانوت والنقودء وأما أشياء استعماله من الثياب» والأواني› والأسلحة؛ 
والحلي» فلا ينفذون فيها أحكام الإرث» فكان بعضهم يدفنونها مع الميت في قبره» زعماً منهم 
بأنه يحتاج إليها في حياته الأخرى»ء وبعضهم يجمعونها في مكان واحد» ويحرقونها» وبعضهم 
يقسمونها ثلاث أقسام: قسم يذهب إلى الورثة» لتكون عندهم كتذكار الميت» وقسم ثان يجهز به 
الثياب والحلي للميت» فتدفن معه في قبره» وقسم ثالث يحفظ لنفقات اليوم الذي يدفن فيه 
الميت» فإن النياحة عليه في ذلك اليوم كانت لها نفقات خطيرة. وراجع لتفصيل هذه التقاليد 
مقالة (قانون الوراثة) في دائرة المعارف البريطانية (۱۳: ۷۹۳). 

وكان في جميع هذه التقاليد ضياع للأموال» فكانت الأموال القيمة تدفن أو تحرق» أو 
تنفق فى احتفالات النياحة» في حين أن أولاد الميت» وزوجته وأقاربه يحتاجون إليه غاية 
الاحتياج. فحظرت الشريعة الإسلامية هذه القساوة والجاهلية» وشرع أن حق الورثة يعلق 
بجميع ما تركه الميت› حتى بإبرة صغيرة في متاعه. 


(ب) الميراث حق الأقارب» دون الأجائب: 

والأصل الثاني في نظام الميراث الإسلامي: أن الميراث حق لأقارب الميت» ولا مدخحل 
للأجانب فيهاء ما دام الأقارب أحياء. وهناك أقوام آثرت الجيران والأصدقاء على أقارب 
الت کان ج الست افو ررد اقرا جمة» يجلس عياله وذریته بائسين› 
محرومين عن أموال الميت» بعد حرمانهم عن شخصيته» وفي ذلك ظلم لا يخفى . 

وقد ذهب الإسلام في هذا الأصل إلى حد أنه ألغى التبني» وكان العرب في الجاهلية 
يورثون المتبني» ويزعمونه كالإبن النسبي في الميراث› فألغاه القرآن الكريم» وقرر أن لا ابن في 
الشريعة الإسلامية إلا من ولد للرجل فعلاء فلا حق للمتبني في الميراث. 
(ج) الميراث حق للرجال والنساء والصغار والكبار. 

والأصل الثالث في نظام الميراث الإسلامي : أن الميراث يشترك فيه الرجال والنساء» 
والكبار» والصغار وكان العرب في الجاهلية لا يورثون البنات» ولا ولا الضتان طا 

من الات لاو ف عار ا وات غل رر الل کما رواه ابن جریر 

الطبري رحمه الله في تفسيره 00 (Tg IY‏ 


)١(‏ وقال الدكتور جواد على في كتابه «المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ٥٦۳/١‏ «والاخبار متضاربة في 
موضوع إرث المرأة والزوجة في الجاهلية› وأكثرها أنها لا ترث أصلاًء غير أن هناك روايات يفهم منها = 


euwnoéoGnuansnosOeoOununéGcuQGQbHHMNAGESGGOECSGGEGDDGOCOCOGCSGGDEOQGhHNhGKESACDENHGCECGAGOSORADSECSSRNOGCGHMGSCRNOCONADSAGNGCGOChHOGnRRCEAD ER 


جاء الإسلام» فأبطل هذه العادة القاسية» وأنزل الله سبحانه حكم توريث النساء بقوله: 
(للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل 
منه أو كثر نصيباً مفروضا). 

وقد أسند ابن جرير الطبري في تفسيره )٠١۳ :٤(‏ عن عكرمة» قال: «نزلت في أم كحلة 
وابنة كحلة وتعلية» ووس بن سويد» وهم من الأنصار» کان أحدهم زوجها والاخر عم ولدها» 
فقالت : يا رسول الله ! توفي زوجي » وترکني » وابنته » فلم نورٹ» فقال عم ولدها i‏ رسول الله ! 
لاک فسا ولا تحمل کلاء ولا تنکي عدواًء تکسب علیها» ولا تکتسب»› فنزلت : رجا 
ضيب مسا ترك ألولدان# [سورة النساءء الآية: ۷]ء الآية). 

(د) الأقربية معيار للوراثة: 

والأصل الرابع في نظام الميراث الإسلامي: أن معيار استحقاق الوراثة هو الأقربية» فكل 
من كان أقرب إلى الميت كان أحق الوراثة من غيره» وإن هذا الأصل مطرد في العصبات› 
فالأقرب منهم يحجب الأبعد دائماًء وليس ذلك بمطرد في ذوي الفروض» ولكنه ملحوظ في 
تعيين أنصبائهم غالبا . 

کن ارج فی ا المبرات ای 9 ج من كاد ی رمن اة 
لمحض كبر سنه» كما هو معروف عن النصارى» فإنهم يقدمون أكبر أولاد الميت على غيرهم 
وفي ذلك ظلم ظاهر على صغار أولاد الميت› لأنهم يتضررون في الميراث لمحض أنهم خلقوا 
بعد إخوانهم الكبار» فأبطل الإسلام هذا الظلم» وسوى بين أولاد الميت» ولم يحدث بينهم فرقا 
ا أسنانهم أو أعمارهم. 

ثم إن كثرة الاشتراك في تركة الميت من العوامل الفعالة في اتال الاكفان :حداف 
اا الثروة» ومنع المال من كونه: لدو بی اا4 [سورة الحشر» الآية: ۷]» فكل 
مال مکتنز في الإسلام منقسم لا محالة إلى أيد متعددة» وذلك بفضل نظام ميراثه العادل . 


(ه) الوراثة سبب للملك المطلق البات: 
والأصل الخامس في نظام الميراث الإسلامي أن الوراثة تنشىء لكل وارث ملكا باتاً فى 


= أن من الجاهليات من ورثن آزواجهن» وذوي قرباهن» وأن عادة حرمان النساء الإرث لم تكم سنة عامة عند 
جميع القبائل» ولكن كانت عند قبائل دون قبائل. وما ورد في الأخبار يخص على أكثر أهل الحجاز». 
وقال ابن حبيب في المحبرص :"۲١‏ «فأول من 'ورث البنات فى الجاهلية» فأعطى البنت سهماًء والابن 
سهمين : ذو المجاسد اليشکري وهو عامر بن جثم بن حبيب اا وتعالى أعلم. 
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حصته من الميراث . وهذا بخلاف نظام الهنود» وبعض اليونانيين والرومانيين الذين كانوا يلتزمون 
أحكام الأسرة المشتركة» فكانت الأرض والبنيان عندهم مشتركة بين أعضاء الأسرة لا يستطيع 
أحد من الشركاء أن يبيع حصته أو يفرزها من حصة غيره» فتحدث من أجله مشاكل كثيرة» وإن 
الرجل في هذا النظام ربما يجلس محتاجا إلى نقود» ولا يستطيع أن يت بتمتع بما يملكه من تركة 
مورنه » لنه مور هن ذلك بت اشر اك الاس 

وإن الإسلام قد أبطل هذه التقالند كلها وجل بح کل وارت قرا عن غیرة لیمگن له 
التصرف في ملكه كيف شاء. ومن أجل ذلك قد حضت الشريعة الإسلامية على تقسيم تركة 
الميت في أعجل وقت ممكن بعد وفاته» فإن كثرة الاشتراك يحث النزاعات فيما بين الشركاءء 
ويورث بينهم الشحناء. 


٤‏ - أسرار أحكام المبراث فى الإسلام: 

وأما أسرار أحكام الميراث في الإسلام» والحكمة في تعيين أنصباء الأقارب» فقد تكلم 
عليه الإمام ولي الله الدهلوي رحمه الله في كتابه القيم (حجة الله البالغة) (۲: ۱۱۸ إلى )١١١‏ 
بما فيه غني ومقنع› فنحکي کلامه ههنا بتلخيص وترتيب من عندناء والله الموفق : 


١‏ - التدريج فى أحكام الميراث: 

قال الإمام الدهلوي رحمه الله: «وكان أول ما نزل على النبي ييه وجوب الوصية للأ قربين 
ی ي ت ول توفت SS‏ 
الآخر» e BE PUN‏ فس a‏ 
ت ns‏ فكان الحكم على E‏ 

لاثم إنه لما ظهرت أحكام الخلافة الكبرى» وزوي للنبي ية مشارق الأرض ومغاربهاء 
وي SBR‏ اليم ولا E‏ 

م م و 

ا » ویکون مخالفه كالشاذ النادر وهو قوله تعالی : اک ذو هم أب کا4 
[سورة النساء الآية: ]١١‏ . 


(أ) المعتبر في الميراث المصاحبة الطبيعية: 


ثم إن مسائل المواريث تبتني على أصول ذكرها الإمام الدهلوي رحمه الله : منها أن المعتبر 
ي هذا الباب هر المصاحبة الطبيعية» والمناصحة والموادة الف ھی کمذهب جبلی › دول 


کتاب : الفرائض ۱۱ 


nmnannnsQnEnrHRNRNGOEOGNHGEKSHOCOCGCOCGONEbHGQAGQbGShGCGaEGnRRSRRECECARNRGCOQGOGODCGOCGCOCOGCSGCGOG SGC COCOCECDLECRDGAADSRMAGAQGSGGRNDGDEOGDGCOGODRCECODOGODGGSGDODG 


الارتفاقات الطارئةء فإنها غير مضبوطة» ولا يمكن أن يبنى عليها النواميس الكلية» وهو قوله 
تعالی : واوا الذرار بعص اول عض فی کب أل [سورة الأنفالء الآية: ]۷٠١‏ . 

فلذلك لم يجعل الميراث لغير أولي الأرحام» إلا الزوجين» فإنهما لاحقان بأولي الأرحام 
لوجوه: منها التعاون في تدبير المنزل» وأن كل واحد منهما يعتبر نفع الآخر وضرره راجعاً إلى 
نفسه» ومنها أن الزوج ينفق عليهاء ويأمنها على ذات يده» حتى يتخيل أن جميع ما تركته أو 
بعض ذلك هو حقه في الحقيقة» فجعل له الشرع الربع أو النصف» ليكون جابراً لقلبه. ومنها: 
الزوجة ربما تلد من زوجها أولاداً هم من قوم الرجل» فمن هذه الجهة تدخل الزوجة في 
تضاعيف من لا ينفك عن قومه» ومنها: أنه يجب عليها بعده أن تعتد في بيته لمصالح لا تخفی› 
ولا متكفل لمعيشتها من قومه» فوجب أن تجعل كفايتها في مال الزوج» فوجب جزء شائع 
كالثمن والربع. 

ثم إن القرابة ربما تكون من جهة النسب» وربما تكون من جهة الود والرفق» بأآنه لو كان 
أمر قسمة التركة إلى الميت لما جاوز تلك القرابة» وإن النوع الأول راجح على الثاني فلذلك 
فضلت الشريعة من كان في القسم الأول على من هو في القسم الثاني ولذلك كان نصيب الام 
مع أن برها أوجب» وصلتها أوكد أقل من نصيب البنت والأخت» فإنها ليست من قوم ابنهاء 
ولا من أهل حسبه» ومنصبه» وشرفه» ولا ممن يقوم مقامه» وأما البنت والأخت» فهما من قوم 
المرء وأهل منصبه . 

وكذلك الزوجة لم تجد إلا أوكس الأنصباء (وهو الثمن)ء وإذا اجتمعت جماعة منهن 
اشتركن في ذلك النصيب» لأنها ليست من القسم الأول» وإنها تتزوج بعد بعلها زوجأً غيره» 
فتنقطع العلاقة بالكلية. 

وبالجملة؛ فالتوارث يدور على معان ثلاثة: الأول: القيام مقام الميت في شرفه ومنصبه› 
والثاني : الخدمة والمواساة والرفقء والثالث: القرابة المتضمنة لهذين المعنيين جميعاً. 

وإن هذا الثالث أولى بالاعتبار من غيرهماء ومظنتها جميعاً على وجه الكمال من يدخل 
في عمود النسب» كالأب. والجد» والابن وابن الابنء فهؤلاء أحق الورثة بالميراث. 

غير أن قيام الابن مقام أبيه هو الوضع الطبيعي الذي عليه بناء العالم» وأما قيام الأب بعد 
ابنه» فكأنه ليس بوضع طبيعي» ولا ما يطلبونه ويتوقعونه» ولو آن الرجل خير في ماله لكانت 
مواساة ولده أملك لقلبه من مواساة والدهء فلذلك قدم الأبناء على الآباء. 

وأما القيام مقام الميت فمظنته بعد ما ذكرنا: الإخوة» ومن في معناهم» ممن هم كالعضده 
وكالصنوء ومن قوم المرء» وأهل نسبه وشرفه. 


۱۲ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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وأما الخدمة والرفق» فمظنته القرابة القريبة» فالأحق به الأم» والبنت» ومن في معناهماء 
قيام ما مقامه» ثم من به علاقة التزوج» ثم أولاد الأم. 


(ب) الذكر يفضل على الأنثى في مرتبته: 

ومن أصول المواريث أن الذكر يفضل على الأنثى» إذا كانا في منزلة واحدة أبدأ 
لاختصاص الذكور بحماية البيضة» والذب عن الذمار» ولأن الرجال عليهم إنفاقات كثيرة» فهم 
أحق بما يكون شبه المجان» بخلاف فإنهن عيال على ازواجهن ا أو e‏ 
وهو قوله تعالی : #الرجال قوموت عل لاء يما فصل اله بعْصهد عل بعض وَيما أفَفوأً [سورة 
النساءء الايةَ: .]١٤‏ 

ال او عجوو ی ات الاق ا کن اھ لے ان انیا اما عل اب 
غير أن الوالد لما اعتبر فضله مرة يجمعه بين العصوبة والفرض» لم يعتبر ثانياً بتضاعيف نصيبه 
أيضاء فإنه غمط لحق سائر الورثة. 

وأولاد الأم ليس للذكر منهم حماية للبيضة» ولا ذب عن الذمار» فإنهم من قوم آخرين»› 
فلم يفضل على الأنثى» وأيضاًء فإن قرابتهم منشعبة من قرابة الأم» فكأنهم جميعاً إناث. 
(ج) السهام أجزاء ظاهرة لكل عالم وجاهل: 

ومن أصول المواريث التي اهتمت به الشريعة الإسلامية أن تكون السهام أجزاؤها ظاهرة 
متميزة فى بادي الرأي للمحاسب وغيره» وقد أشار النبى ية فى قوله: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا 
خی ا ان جور الان ب رن ا لا يحتاج إلى التعمق في الحساب» ويجب أن 
يكون بحيث يظهر فيها ترتيب الفضل والنقصان بادي الرأي» فاثر الشرع من السهام فصلين : 
الأول: الثلثانء والثلث» والسدس» والثاني: النصف» والربع» والثمن» فإن مخرجهما الأصلي 
أولاً الأعدادء ويتحقق فيهما ثلاث مراتب» بين كل منها نسبة الشىء إلى ضعفه ترفعاء ونصفه 
Ea E Is‏ 

ثم إذا اعتبر فصل بفصل ظهرت نسب أخرى لا بد منها في الباب» كالشيء الذي زيد على 
النصف. فلا يبلغ التمام» وهو الثلثان› والشيء الذي ينقص عن النصف ولا يبلغ الربع› وهو 
الثلث» ولم يعتبر الخمس والسبع» لأن تخريج مخرجهما أدق» والترفع والتنزل فيهما يحتاج إلى 
تعمق في الحساب . 

ثم ذكر الإمام ولى الله الدهلوي رحمه الله تعالى آيات الفرائض» وبين حكم الأنصباء 


كتاب : الفرائض ۳ 


باب: لا يرث المسلم الكافر 
4۱٦‏ - ۱/۱ حدثنا یخی بن يَحْيّی وَأبُو بحر بن بي شَيْبَةَ وَإسْحَاق بن 
ا E E A‏ رقا الأخحرانٍ: دنت ابن عيَينة عُيَية) عَن 
الرهْرِيّء ع عن عَمُرو بن عُلْمَانَء عَنْ أَسَامَةَ بن رَبْيٍ؛ أن النبيَ بلا 
قال : «لا َرَت ا ا OEE RESENO SOREN ESR SS‏ 


المقدرة فيها ببسط وتفصيل» وفيما ذكرنا كفاية لمن أراد الوقوف على أصول المواريث في 
الإسلام» ومن أراد الإطلاع على أسرار الأحكام الجزئية منها فليراجع حجة الله البالغة (۲: 
۲۰ إلى 1۲(« والله سبحانه وتعالی أعلم وعلمه أتم وأحكم. 


باب: لا يرث المسلم الكافر 

۱14(۱( - قوله : NRL‏ العابدين) حفيد لسيدنا 
علي وابن E BI‏ ڪه » وكان مع أبيه يوم قتل› وهو مريضص › فسلم» وقال ابن 
العابدين) لكثرة عبادته» يقال: إنه كان يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة إلى أن مات» وقال 
محمد بن إسحاق: كان ناس من أهل المدينة يعيشون» لا يدرون من أين كان معاشهم؟ فلما 
مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به من الليل. وذكر ابن عيينة عنه أنه حج» فلما أحرم 
اصفر لونه» ووقع عليه الرعدة» ولم يستطع أن یلبی» فقيل له: مالك لا تلبی؟ فقال: أخشى أن 
آفول ایك فيقال لي : لا لبيك› فقيل له: لا بد من هذاء فلما لبى غشي عليه وسقط من 
راحلته. کذا فی التهذیب (۷: ٠۰١‏ إلى .)۳١۷‏ 

قوله: (عن عمرو بن عثمان) هو أكبر ولد سيدنا عثمان بن عفان وطلي الذين أعقبواء وكان 
معاوية ويه زوجه بنته رملة» که ابن سعد فى الطبقة الأولى› وقال: كان ثقَة› وله أحادیث» 
وقال العجلى : مدنى ثقة من کبار التابعین» کذا فی التهذیب (۸: ۲۸). 

وهذا من الأحاديث التى رواه آل على عن آل عثمان» ا“ وذلك مما يدل على حسن 
العلاقة بينهم» واستفادة بعضهم من بعض في أمور الدين. 

قوله: (عن أسامة بن زيد) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الفرائض»› باب لا يرث 
المسلم الكافر» وفی المغازي»› باب این وک ال ۰ الراية يوم الفتح › ومالك فى الفرائض › 
باب ميراث آهل الملل» وأبو داؤد في الفرائض» باب هل يرث المسلم الکافر؟ (رقم: ۲۹۰۹)ء 
والترمذي في الفرائض» باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر (رقم: ۸٠٠۲)ء‏ 
وابن ماجه في الفرائض» باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك› (رقم: ۲۷۲۹). 

قوله: (لا يرث المسلم الكافر) عليه عمل الأمة. فلا يرث المسلم كافراً عند الأئمة الأربعة 


۱٤‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


rT‏ ر و ۳ وس 
ولا يرث الكافر المَسْلمَ». 


وفقهاء الأمصارء إلا ما روي عن معاذ بن جبل» ومعاوية وؤ : أنهما كانا يورثان المسلم من 
الكافر» من غير عكس› ويستدلان بقوله يلإ : (الإسلام يزيد ولا ينقص) اخر جه اتو داۆد› 
والحاكم» وصححه» وتَعِقَبَ بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذء وأجاب عنه الحافظ في الفتح 
)٤۳ :۱۲(‏ بأن سماعه منه ممكن. وروي مثل قولهما عن مسروق» وسعيد بن المسيب» وإبراهيم 
النخعي» وإسحاق وغيرهم أيضاء ولكن قال ابن قدامة في المغني :)۲۹٤ :٦(‏ «وليس بموثوق 
به عنهم» فإن أحمد قال: ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث الكافر». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: أما معاد صله » إن نسبة هذا القول إليه موثوقةء فقد 
أخرجه عنه أحمد بن منيع في مسنده بسند قواه الحافظ في الفتح »)٤١ :١١(‏ ومسدد في مسنده» 
وسكت عليه الحافظ» وكذلك معاوية له » فقد أخر ابن أبى شيبة من طريق عبد الله بن معقل› 
E E O TT‏ 
يحل النكاح فيهم» ولا يحل لهم» ذكره الحافظ في الفتح» وسكت عليه. وأول شيخنا العثماني 
قولهما في إعلاء السنن (۱۸: ۲۲۹) بأن الكافر إذا لم يترك وارثاً من أهل دينه» وترك قريبا له 
مسلماًء فتركته لبيت مال المسلمين وللإمام أن يصرفه باجتهاده ورأیه حیث شاء. فرأی معاذ 
ومعاوية و أن صرفه إلى قريبه المسلم أولى» تأليفاً لقلوب الداخلين في الإسلام» ولم يكن 
ذلك من باب التوريث بل من باب التأليف» فلما تقادم العهد» وجعله الناس من باب التوريث 
رھ فی عه ال الي اا الول 

وحجة الجمهور حديث الباب» وأما حديث: «الإسلام يزيد ولا ينقص» فليس نصا في 
مسألة التوريث» بل هو محمول على أنه يفضل غيره ال هات واا فام الرراتة غل 
النكاح» فعلى كونه معارضا لحديث الباب» ينقضه قياس آخر» وهو أن التوارث يتعلق بالولاية 
ولا ولاية بين المسلم والكافر» وإن الذمي يتزوج الحربية ولا يرثهاء وأيضاء فإن الدليل ينقلب 
فيما لو قال الذمي: أرث المسلم» لأنه يتزوح إلينا. 

قوله: (ولا يرث الكافر المسلم) هذا مما أجمع عليه الفقهاء» غير أن أحمد بن حنبل قال 
في رواية الأثرم عنه: إن الكافر إن أسلم قبل قسمة الميراث» فإنه يرث المسلم» وهو مروي عن 
عمر» وعثمان» والحسن بن على» وابن مسعود» ون» وبه قال جابر بن زيد» والحسن»› 
E o e‏ 

وما الجمهور فلا فرق عندهم , بين ما قبل القسمة وبعدهاء فإن كان الرجل عند موت مورثه 
کافرا فلا يرئه» وإن أسلم قبل قسمة الميراث» وهو قول آبي حنيفة» ومالك والشافعي› وهو 
رواية اش E E‏ وبه قال على» وسعيد بن المسيب» وعطاء» وطاوس» والزهري› 
ریاد بن ات رالکی ر ارا ا ا ا ر ا ا 


کتاب : الفرائض 1٥‏ 


‘nemoennanuaanunnsnsunannnsoeonanencoconununoennnNnGabARHCNOGNDQGCSEDDGGRQGROCCCGRGGAGRRANMEQGNDDODECDGGAGNADGNAAN 


واستدل ابن قدامة لأهل القول الأول بما أخرجه سعيد بن منصور من طريق عروة» وابن 
أبى مليكة عن النبي بي : امن أسلم على شيء فهو له»» ولا حجة لهم فيه» لأن معناه: أن 
الإسلام لا يخرج شيئاً عن ملك الإنسانء لا أنه يملك ما لم يكن يملكه قبل إسلامه. 


واستدل أيضاً بما أخرجه أبو داود عن ابن عباس مرفوعاً: «كل قسم قسم في الجاهلية فهو 
على ما قسم» وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام) ولا حجة لهم فيه أيضا؛ لأن 
مراده أن الأشياء إنما تقسم بعد مجيء الإسلام أصوله لا على أصول الجاهلية فلا تعرض له لما 
نحن فيه» وإنما يقول الجمهور: إن مقتضى قسم الإسلام أن لا يقسم للكافر من مورثه المسلم 
وهذا حكم يدرك كل قسم بعد مجيء الإسلام. 

واسدل فا بها احرج ان عد ال فى الد اساد عن يكين فاد الى ١٠ن‏ 
إنساناً من أهله مات على غير الإسلام فورشته أختي» دوني» وکانت على دینه» ثم إن جدي 
أسلم» وشهد مع النبي بيا حنيناًء فتوفي» فلبشت سنةء وكان ترك ميراثاًء ثم إن أختي أسلمت› 
فخاصمتني في الميراث إلى عثمان»ء فحدثه ابن أرقم أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل 
أن يقسم فله نصيبه › فقضى به عثمان» فذهبت بذاك الأول» وشاركتني في هذا» وقال ابن قدامة: 
(وهذه قصة اشتهرت › فلم تنکر» فكان إجماعا». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: قد ثبت عن عمر طليه يقول: «لا يرث المؤمن الكافر) 
عند البخاري فى المناسك» باب توريث دور مكة» وظاهره نفا خد دیف الات مکو ان 
کدی د اا اش ت و ای اه ا ی و عاي 
الحديث» فلا يترك به الحديث الصحيح الصريح» ولأن حق الورثة إنما يتعلق بتركة الميت فور 
وفاته» ولما كان الرجل حينئذ كافراً لم يتعلق حقه بهاء وتعلق حق الآخرين» فلا يتغير الوضع 
بإسلامه بعده. وراجع أيضاً أحكام القرآن للجصاص (۲: ١٠٠)ء‏ وإعلاء السنن (۱۸: .)١۳١‏ 

تنبيه : إن هذا الحديث قال النبي ية عند فتح مكة» وقصته ما أخرجه البخاري في المغازي 
باب أين ركز النبي يي الراية يوم الفتح : عن أسامة بن زيد آنه قال زمن الفتح: يا رسول الله 
أين تنزل غدا؟ قال النبي يية: وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ ثم قال: لا يرث المؤمن الكافرء 
ولا الكافر المؤمن»). 


1 1 


١‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)١(‏ - باب: الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأؤلى رجل ذكر 


E ر الثريي).‎ e ۷ 


(1) - باب: الحقوا الفرائض باهلها إلخ 

)٦1°( - 1‏ - قوله: (النرسي) بفتح النون» وسکون الراء» سه الى (نرس) وهو نهر 
بالكوفة» عليه عدة قرى» كذا فى حاشية | 

قوله: (حدثنا وهیب) هو ابن خالد بن عجلان الباهلي› مولاهم» أبو بكر البصري› 
صاحب الکرابیس › کان فن ات ها اضر في عصرد ويقال: إنه لم يكن بعد شعبة أعلم 
بالر جال منه» ونقه الجميع› کان قد سجن فذهب بصره» مات سنه خمس وستين ومائة. کذا في 
التهذيب .)٠۷١ :۱١(‏ 

قوله: (عن ابن طاؤس) هو عبد الله بن طاؤس بن کیسان» وکان من خیار عباد الله فضلاً 
ونسکا» ودنا . قال معمر: ما ES‏ وكان من أعلم الناس بالعربية› 
وأحسنهم کا کذا في التهذيب «(YA ٥(‏ وقد نقم عليه الروافض يسيب حديث الات 
لأنهم ينكرون التعصيب فى الميراث› وشیاتی الكلام على ذلك في شرح الحديث إن شاء الله 
تال 

قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الفرائض» باب ميراث الولد من 
أف وأمه» وباب میراٹث این الاي ذا لم يکن ابن» والترمذي ف فى الفرائض › > (رقم : ۹۹٩۹‏ °( 
بات الميراث للعصبة» وأبو داود في الفرائض› ابا را ا > (رقم : «(YAAA‏ وابن 
ماجه في الفرائض › باب ميراث العصبة› > (رقم: (VE‏ 

قوله: (ألحقوا الفرائض بأهلها) المراد من الفرائض ههنا: الأنصباء المشاعة المقدرة في 
کتابت الله تعالی › وهی النصف› والربع» والثمن› والشلثان» والغلت» سدم والمراد من 
أهلها: الذين يستحقونها بنص الشريعة. 

وجملة ذلك أن الشريعة قسمت الورثاء على أقسام ثلاثة : الأول: أصحاب الفروض» وهم 
ا قررت لهم الشريعة e‏ مشاعة» من النصف› والربع› وعيره» کالزوجین› والأم» 
وغيرهم . والثاني : العصبات: وهم أقارب الميت الذين لم يقدر لهم سهم»ء ولكنهم من أقاربه 
الذكور» كالابن أو يدلون إليه بالذكور» كالإخوة» والأعمام» وحکم هو لاء أنهم يحوزون ما بقي 
من أأصحاب الفروض» ويحجب الأقرب منهم الأبعدء وإن كانوا سواء في القرابة قسم حصة 
العصبات فما بينهم على السوية. والثالث: أولو الأرحام» وهم أقارب الميت الإناث» كالعمة» 


کتاب : الفرائض ۱۷ 
فهر لأَرلن رجل ذگر». 


فإن لم يكن من العصبات أحد فحكمهم حكم العصبات . 

فالحديث يبين حكم القسمين الأولين فقط : وحاصله أن الفرائض تعطى لأصحاب 
الفروض» ثم ما بقي بعد ذلك يصرف إلى أقرب العصبات . 

قوله: (فهو لأولى) يعني : لأقرب» وهو مشتق من الولي» بسكون اللام» بمعنى القرب» 
وقد وقع في رواية ابن الحذاء عن ابن ماهان» في صحيح مسلم : (افهو لأدنى» وهو أصرح في 
هذا المعنى» حكاه الحافظ في الفتح )٩ :۱١(‏ عن القاضي عياض . وعلى كل حال» فالمراد منه 
أقرب العصبات» يعني أنه يحوز ما بقي من الفروض . 

قوله: (رجل ذکر) قيد الرجل بالذکر» مع أن کل رجل ذکرء لاویماء إلى أن سبب الميراث 
في هذا القسم هو الذكورة» أو إلى أن لفظ (الرجل إنما استعمل ههنا فى مقابلة الأنثى» لا فى 
مقابلة الصخيرء فكل ذكر من العصبة وارث» سواء كان كبيراً أو صغيراً. وقد أطال الحافظ في 
ا لى e‏ القيده e‏ ولكنها لا 

وان لور ترط ین کان مم بق وأما العصبة بالغير. أو 
ا لا بهذا الحديث . 


وإن حديث الباب أصل في توريث العصبات» وقد أجمع علماء أهل السنة من أجل هذا 
الحديث على آن ما بقي من ذوي الفروض يصرف إلى أقرب العصبات. 
الرّد على الشيعة في إنكار التعصيب 

وقد أنكر الروافض التعصيب» فالوراثة عندهم بالفرض» أو بالقرابة» ولا فرق في القرابة 
بین الذكور والإناث. فإذا کان الوارث لا فرض له» ولم یشارکه آخر» فالمال له» وإن شارکه من 
لا فرض له فالمال لهماء فإن اختلفت الوصلة فلكل طائفة نصيب من يتقرب به» كالخال 
والأخوالء مع العم أو الأعمام فللأخوال نصيب الأم» وهو الثلثء وللأعمام نصيب الأب 
وهو الثلثان عندهم» فإن كان الوارث ذا فرض أخذ نصيبهء فإن لم يكن معه مساو كان الرد 
علیه» إن کان معه مساو ذو فرض حاز کل منهما فرضه وإن لم يكن المساوي ذا فرض کان له ما 
بقي» ولکن لا يشترط فيه الذكورة. هذا ملخص ما في شرائع الإسلام للحلي (۲: .)۱۸١‏ 

ولما كان حديث الباب حجة عليهم» لأنه يشترط الذكورة فيما بقي من أصحاب الفروض› 


۱۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ed حدشنا أميُّ ن ام العَبْشْي. حَدثتًا يزيد بن ررَيْع.‎ F-۸ 


رَو بن القاسم» ا الله بن اوس› ا عَنِ ابن عَبّاس» عن 


أنكروا صحة هذا الحديث» وقد أخرح أبو جعفر الطوسي الشيعي في تهذيب الأحکام (۹: 
۲): عن أبى طالب الأنباري» قال: «حدثنا محمد بن أحمد البربري» قال: حدثنا بشر بن 
هارون» قال: حدثنا الحميدي» قال: حدثني سفيان عن أبي إسحاق» عن قاربة بن مضرب قال : 
جلست عند ار بن عباس» وهو بمكة» فقلت : يا ابن عباس! حديث يرويه أهل العراق عنك»› 
وطاؤس مولاك يرویه أن ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر» فال من أهل العراق أنت؟ 
قلت : نعم e‏ أني أقول إن قول الله عز وجل : بار وابتا وگ ل درون 
يمم َوب لک ا نے مر الہ 4 [شوزة التساب. الاية: 11[ وقوله: 3 واوا لازا بعصم أل عض 
و کک ا a‏ الآية: »]٥۷‏ وهل هذه إلا فریضتان؟ وهل اقتا ا ما قلت هذا» ولا 
ابن عباس قط» وإنما الشيطان ألقاه على ألسنتهم› الان ر ا ع ل 
فإنه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك› وکان يحمل على هؤلاء القوم حملا 
شديداً» يعني , بني هاشم . 

افا ا ا ا ر 
الذي رواه الطوسى خبر مجهول» لأن من دون الحميدي لا يعرف حاله» فلعل البلاء من 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن الشيعة أنفسهم توجد عندهم روايات يثبت به التعصيب 
ولا محيص لهم من ذلك إلا القول بالتقية. 

فمنها ما ذکره الحر العاملي في وسائل ا(7 ۲ رقم : ۰ اعن اح 
العباس فضل البقباق» عن أبي عبد الله #4 قال: قلت: هل للنساء قود» أو عفو؟ قال: لاء 
وذلك للعصة). 

وها ا دک اشا عن محا ن که «أنه كتب إلى أبى جعفر كل يسأله عن رجل 
مات وکان مولى لرجل» وقد مات مولاه قبله» وللمولی ابن وبنات»› فسألته عن میراث المولى› 
فقال: هو للرجال دون النساء». 

ولكن قال العاملي بعد رواية هذين الخبرين: «قد عرفت أنه محمول على التقية» وإن من 
بلايا هذه الفرقة أنها كلما عورضت بأدلة في إبطال مذهبها أولتها انها تق »و إن الشطان سول 
لهم هذه التقية بحيث أحلوا تحت ستارها كل كذب وخديعةء ونسبوها إلى سادات أهل البيت 
بكل وقاحة» وهم من ذلك أبرياء» و“ ولا ينفعهم بعد ذلك دلیل› ولا يقنعهم برهان» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العظيم . 


رَسول الله کي . قال : «أَلْجِموا الْمَرَاِض بأَهْلِها . كَمَا تَرَكتٍِ الْمَرَاِضُ اول رَجُل دگر». 


مسألة مبراث الحفيد عند وحجود الاين 

ثم إن حديث الباب من أقوى الدلائل على أن الحفيد لا يرث مع الابن» لأن الابن عند 
وجوده أولى رجل ذكر» فيحوز المال» ويحرم الحفيد لكونه أبعد بالنسبة إليه. وهذا ما أجمعت 
عليه الاأمة الإسلامية منذ القرون الأولى» لم يختلف فيه أحد من الفقهاء» حتى ظهرت في بلادنا 
طائفة مستغربة تحكم رأيها في جميع مسائل الشريعة› فشذت عن الأمة في كثير من المسائل منها 
هذه المسألةء فقالت: إن الحفيد إنما يحرم من الميراث عند وجود أبيه» لا عند وجود أعمامهء 
فيرث الحفيد اليتيم » وإن كان معه أبناء الميت الآخرون (غير والد ذلك الحفيد) ويكون في ذلك 
قائماً مقام أبيه. 


م ج ررم C‏ 


واستدلوا على ذلك بقوله تعالی : ریک اله ن آرزکرڪ اک الأنشيينٍ) [سورة 
الساء» الآية : ]١١‏ قالوا: إن لفظ : (الأولاد) يشمل الأحفاد أيضاًء ولذلك يرث الأحفاد بهذه الآية 
عند عدم الأبناء فينبغي أن يراد بها كل حفيد لا يحجبه أبوه. 


وإن دليلهم هذا ينبىء عن جهلهم بأصول الفقه. وذلك أن (الولد) يراد به الابن حقيقة» 
ا وتقرر في أصول الفقه أن الجمع بين الحقيقة والمجاز في وقت واحد لا يجوز 
فلا یراد به (الابن) (والحفید) في قوت واحد» وإلا لزم أن يدخل في هذه الكلمات جميع 
الأحفاد وأحفادهم عند وجود أبناء الصلب» ويشاركوهم في الميراث› وهذا لا تقول به تلك 
الطائفة أيضا. 

والحق أن في الآية احتمالين» لا ثالث لهما: إما أن نقول: إن المراد من (الأولاد) في 
الآية الأبناء فقط» ولا يراد بها الأحفاد إطلاقاًء وحينئذ إنما يرث الأحفاد عند عدم الأبناء 
بحديث الباب» لا بهذه الآية. وإما أن نقول: إن الأولاد يراد بهم أبناء الصلب عند وجودهمء 
والأحفاد عند عدمهم . وإرادة الحقيقة في حالة واحدةء والمجاز في حالة أخرى جائزة ولكن إذا 
أريد بهذا اللفظ الأبناء عند وجودهم» فلا يراد به إلا ذلك في تلك الحالة. 


وربما تأتي هذه الطائفة بدلائل عاطفية» حيث تقول. إن الإسلام قد عني برعاية حقوق 
اليتامى» فلا يمكن أن يكون قد حرمهم من ميراث جدهم. وهذا جهل بحقيقة نظام الميراث. 
فإن الوراثةء» كما قدمنا في مقدمة كتاب الفرائض» لا تدور مع اليتم» ولا على الفقر والحاجة 
وإنما تدور مع الأقربية. قال الله تعالى: لجال تَصِيب ّا ترك الولدان والأفرون وللساء َيب يما 
رك ولان الأو [سورة النساء الآبة: ۷]. وقال ية في حديث الباب: «ألحقوا الفرائض 
بأهلهاء فما بقي فهو لأولى رجل ذكر». 


لو كان مدار الإرث على اليتم» والفقرء والحاجة لما ورث أحد من الأقرباء الأغنياء 


۲۰ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


رو 20 ر رټ 


۳/۲-۹ - حدَثفا إِسْحَاق بن راهيم وَمُحَمّدٌ ن افع E E‏ 


وذقت الميراث كله إلى الا س والمساكين> ونقرل آله يانه وتال ووا حص اة 
ولوا القرى والكی السب رفوم ينه وفولوا هم كوا مَعروفا )€ [سورة النساء: ۸] خاطب الله 
سبحانه في هذه الآية ورثة الميت» أن يدفعوا شيئ مما حصلوا عليه بالميراث إلى أولي القربى» 
وال و ا و الميت. فتبين أن أولي القربى واليتامى لا يرثون الميت في 
کل حال وأن معيار الإرث ليس هو القرابة المحضة ولا اليتم والعشكة هة وا نما هر الافر ية ال 
الك: 

وقد عقد البخاري رحمه الله لهذه المسألة باب مستقلاًء وترجم له بقوله: «باب ميراث ابن 
الابن إذا لم يكن ابن» SY‏ قال: «ولا يرث ولد الابن مع 
الابن»» وزيد بن ثابت و أفرض الصحابة بنص الحديث. 

وقد ذكر الإمام أبو بكر الجصاص الرازي كل في (أحكام القرآن) (۲: »)٠١١‏ والعلامة 
العيني في (عمدة القاري) (۲۳: ۲۳۸) الإجماع على أن الحفيدي لا يرث مع الابن. 

وقد اعترض هؤلاء على قاعدة (الأقرب فالاأقرب) بذكر بعض صور يرث فيها الحفيد مع 
[لبثتث الصضلة: وهذا جهل أيضاًء > فإن قاعدة (الأقرب فالاأقرب) تجري فيما بين العصبات فقط › 
لا بين ذوي الفروض»› لأن سهامهم قدرها الله سبحانه وتعالى بنفسه بحكمته البالغة التي ربما لا 
نوها قال إل سان وتعالى: ءاباۋكم اناكم ا تذشة آم أ ذب کک فعا [سورة النساءء 
الاية: ١١].ء‏ 


فالبنت فى الصورة المذكورة ذات فرض» لا علاقة لها بقاعدة (الأقرب فالأقرب)» ولا 
يوجد حينئذ من العصبات إلا الحفيد» وهو أولى رجل ذكر» فاستحق الميراث ولو كان معه 
عصبة أقرب» لما استحق IT‏ 


إن جميع الصور التي ذكروها كنقض على قاعدة (الأقرب فالأقرب) كلها مبنية بخلط ذويِ 
الفروض مع العصبات مع أن حديث الباب يصرح بأن الأقربية إنما تعتبر بعد إلحاق الفرائض 
بأهلها. 

لم إنهم يقولون بأن الحفيد إنما يستحق من الميراث قدر ما كان يستحقه أبوه لو كان حيأ» 
وقد أداهم ذلك إلى ورطات كثيرة» فإنه يستلزم أن تحوز الحفيدة مالا أكثر من البنات الصلبيةء 
وذلك إذا ترك الميت بنتاًء وحفيدة» فتحوز البنت عند هذه الطائفة ثلثاء والحفيدة ثلثين» لأنها 
قائمة مقام أبيها› را اا قق ضعف ما تستحقه البنت» فكذلك الحفيدة وهذا 
شيء تحكم ببطلانه البداهة وإنما وقعوا في هذه الورطة لشذوذهم عن الأمة في إهمال الأقربية› 
وإدارة الإرث على مجرد اليتم ولا حول ولا قوة إلا باله العلي العظيم. ولي في هذه المسألة 


کتاب : الفرائض ۲١‏ 
لابن رَافِع) (قال إشحاق: ديا . وال الآَحَرَان: أخبَرتا عَبْد الرَرَّاق). بنا مَعْمَر 
عَنِ ابن طْاوس» عَنْ ابيد َنِ ابن عَبّاس. I E O RE‏ 


ت 


َهْل الْمَرَايِض لی تاب الله . ما َرَت الْمَرَاِض فلاولّی رَجُل دَگر». 
A.‏ ۲/۰۰ وڪگيو مُحمَد ن العَلاءِ أو كريب الْهَمدَاني. le‏ 
حبّاب» عر ي بن أت عن ابن طاوس› بهذا الإسنادِ ت وهَيْب 


وروج بن القاسم. 
(۲) - باب: ميراث الكلالة 


مقالة مستقلة طبعت فى كتابى (هماري عائلى مسائل) باللغة الأردية» فمن شاء التفصيل 
فليراجعه» وفي هذا القدر كفاية ههنا إن شاء الله تعالى. 

)٠٠١*( ۳‏ - قول: (أمية بن بسطام) بكسر الباء وبفتحهاء بالصرف» وتركه» كما في 
المغني للطاهر الكجراتي رحمه الله وبسطام هذا هو اين المنتشر العيشي› بفتح العين› 
-وسكون الياء» نسبة إلى سيدتنا عائشة الصديقة راء على مذهب من يقول من العرب في عائشة : 
عيشة» كذا في الخلاصة للخزرجي› والتقريب وغيره. 

وأمية بن بسطام هذه كنيته : أبو بكر» وهو من محدثي أهل البصرة» قال أبو حاتم : محله 
الصدق» ومحمد بن المنهال أحب إلى منه» وذكره ابن حبان فى الثقات» مات (سنة ١۲۳ه)‏ كذا 
في التهذيب (۱: .)۳۷١‏ ا 

(۲) - باب: مبراث الكلالة 

اختلف العلماء في تفسير الكلالة على أقوال: فالجمهور على أن الكلالة اسم للميت الذي 
لم يترك ولدا» ولا والدأء فحيتئذ يرثه إخوته. 

والقول الثاني : أنه اسم للورثة الذين ليس فيهم ولد» ولا والدء فالإخوة هم الكلالة. 

والقول الثالث: أنه اسم مصدر بمعنى الوراثة إذا لم يكن للميت ولد» ولا والد. 

والقول الرابع E‏ اسم للمال الموروث فيما إذا لم يكن للميت ولد» ولا والد. 

والقول الأول : يؤيده ظاهر قوله تعالڵی : #وإن EU e‏ مرا 4 [سورة 
النساء الآية: ]1١‏ لن الكلالة هتاك ماز تاغل کونه ال والقول الثانى: مؤيد ببعضص 
الأجات ال و ع ال را و وها خي جار هدا اق ي ارت 
ولفظه انما يري كاله والتى قور لا العبد التحت عا ال غه أن الكلمة كانت 
تستعمل عند العرب في كلا المعنيين› فکانوا يطلقون لفظ «الكلالة» في حالة خاصة وهي عدم 
الولد والوالدء ثم أطلقوها تارة على الميت» وأخرى على الوارث. 


۲۲ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 

1/9-1 - حدّثنا عَمْرُو بن مُحَمْدٍ بن بُكَيْرٍ الت ا 
تاڼي رَسول الله کيا وَأبُو 
بکر يَعُودَاڼي» فاشتان: اهي عَلَيَ . فََوَضًاً EEO O‏ 


عَنْ مُحَمَدِ بن المُنْكير. سح جاور بن عبد الله ال: مَرضتُ 


وأما وجه تسميته بذلك» فقال الأكثرون: إنه مشتق من التكلل» وهو التطرف» فابن العم 
مثلاً يقال له كلالة» لأنه ليس على عمود النسب» بل على طرفه. وقيل: إنه من الإحاطةء ومنه: 
(الإكليل) وهو شبه عصابة تزين بالجوهر» فسموا كلالة لإحاطتهم بالميت من جوانبه: وقيل : 
مشتقة من (كل الشيء) إذا بعد وانقطع» ومنه قولهم : (كلت الرحم) إذا بعدت وطال إنتسابها. 
کذا في شرح النووي . 

وكانت العرب تعرف لفظ الكلالة في هذا المعنى . ويقول عامر بن الطفيل : 

فماسودتني اقرغ كلالة 
بى الله أن أسمو بام ولا أب 

ذكره الجصاص في أحکام القرآن (۲: .)٠١۷١‏ 

)١١١١ ٥‏ - قوله: (سمع جابر بن عبد اللّه) أخرجه البخاري في تفسير النساء باب 
(يوصيكم الله في أولادكم)» وفي أول الفرائض» وفي باب ميراث الأخوات والإخوة» وفي 
الوضوء» باب صب النبي ية وضؤه على المغمى عليه» وفي المرضى» باب عيادة المغمى 
ای ا رو وا راب وو لمانا لل رن اا عام باپ 
کال النبي ية يسال مما لم ينزل عليه الوحي› فيقول : لا دري » وأخرجه الترمذي في الفرائض› 
باب ميراث الأخوات» (رقم: ۹۸٠۲)ء‏ وفي التفسير» باب ومن سورة النساء» (رقم: »)۳١٠۹‏ 
واو داود في الفرائض» باب في الكلالة (رقم: 1۲ و۳۸۸۷)» وابن ماجه في الفرائض › 
باب الكلالة» (رقم: ۸ ) وأخرجه الطبري (رقم: »)۱١۸7١۷‏ والطيالسي في مسنده (۲: 
۷ والبيهقي (1: )۲۴١‏ وذكره اليوط فى الذر (۲: )۳١١‏ وزاد نسبته لابن سعد والنسائي» 
وأخرجه أحمد في مسنده (۳: ۲۹۸). 

قوله: (ماشیین) يريد به التنبيه على سذاجة عشرة النبي اة ۰ وعدم تکلفه فيها› وقد وردت 
رواية أخرى عن جابر» قال فيها : «جاءني النبي ييا يعودني ليس براكب بغل ولا برذون» أخرجها 
البخاري في المرضى» باب عيادة المريض راكبا وماشيا» ولعله يريد هذه الواقعة. 

قوله: (فأغمي عليًّ) بضم الهمزة على البناء للمجهول» والإغماء: الغشي» وفرق بينهما 
العيني في العمدة :١(‏ ۸۳۸) بأن الغشي مرض يحصل من طول التعب» وهو أخف من الإغماءء 
والفرق بين الإغماء وبين الجنون والنوم: أن العقل يكون في الإغماء مغلوباء وفي الجنون 
مسلوباً وفي النوم مستوراً. 


کتاب : الفرائض ۲۳ 
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r ا تە‎ CE MA IE E e SR 
نم صب علي من وضوئه. فا دهمت . فلت با رسول اللوء كيف أقضي في مالِي؟ فلم يرد‎ 


قوله: (ثم صب علي) فيه جواز التبرك بآثار الصالحين» والاستشفاء بها. 

قوله: (من وضوئه) بفتح الواوء يعني الماء الذي توضاً به» وقد استدل به من قال بطهارة 
الماء المستعمل» وأجاب عنه العينى فى العمدة (۱: ۸۳۹) بأنه يحتمل أنه صب من الباقى فى 
ا ل ل حجة لهم في هذا الحديث» ولو ثبت أنه ٤ة‏ صب عليه ماءه امتا أما 
اوا ف أن کون لك رفو غل ال وة ن غر فة ال رماغ المنكعل طاق 
بلا خلاف» وأما ثانياً : فلأنه لا يقاس الماء الذي استعمله النبي ية على الماء الذي استعمله 
غيره» ولما كانت فضلات النبي به طاهرة عند الجم الغفير من العلماءء فما بالك بماءء 
المستعمل؟ والله سبحانه أعلم. 

قول: (فلم TT‏ قال النووي: «وقد يستدل بهذا الحديث من لا يجوز الاجتهاد 
في الأحكام للنبي بيا والجمهور على جوازه» ويتأولون هذا الحديث وشبهه على أنه لم يظهر 
له بالاجتهاد شيء فلهذا لم يرد عليه شيئاً رجاء أن ينزل الوحي». 

رل ( حي اة اراتكه ت ك فاهرة أن حار فن اا الات رل 
(يستفتونك) ويعارضه ما في الرواية الآتية أن الآية التي نزلت في هذه القصة هي يوصيكم وقد 
رفع الحافظ هذا التعارض في كتاب ا بأن المحفوظ عن جابر وليه أنه قال : 
( حي اة المت فط ولم یفسرھا بث بشىء» وأما تفسيرها بقوله: (يستفتونك) فزيادة 
مدرجة من أبن عينية؛ اف ا ج ت ا ففسرها بقوله: #وصیک أله ف 
أؤند كم € [سورة النساءء لآية : ]١١‏ وليس هذا التعارض من قبل جابر ظليه فإنه لم يعين الآية التي 
نزلت في هذه الواقعة» وإنما ذكر آية الميراث على سبيل الإجمال» ثم أراد ابن عينية وابن جريج 
تين دا الإجمال تين الا بةء ولكنهما N ES‏ 
الميراث آية الكلالة التي في آخر سورة النساءء وهي : يفوك فل اله بُييڪُم فى الككا4 
اسر اا ا ۷۹ا وقال ادت جريج في الرواية الآتية: إن المراد منها آية المواريث في أوائل 
سورة النساء» وهي : ل یوصیک اله ن آرکر ڪڪ 4 فهذا هو الجمع بين الروايتين. 

واستدل الحافظ على أن جابرا طليه لم يعين الآية بما سيأتي بعد رواية ابن جريج من 
طريق ابن مهدي» عن سفيان نفسه» ولم يزد فيه على قوله: «حتى نزلت آية الميراث» وكذلك في 
روايتين بعده. وبمثله أخرج البخاري من طريق قتيبة عن ابن عيينة في أول الفرائض»› وقد أخرج 
أحمد عن ابن عيينة مثل رواية عمرو الناقد بزيادة قوله: (يستفتونك) وزاد في آخره: «كان ليس له 
ولد وله أخوات» وهذا من كلام ابن عيينة قطعاًء فالظاهر أن قوله: (يستفتونك) من كلامه 
أيضا . 

وبالجملة» فقد اختلف ابن عيينة وابن جريج في تعيين الآية التي نزلت في قصة جابر» 


83 الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


LST 


و ن م ب عرو ا ‌ ر 
على شاب ج حص رلت آي ة الْمِيرّاث: يسكفتونك فل أله يڪم ف الک 4 [النساء: .]١۷١‏ 


ورجح | الحافظ قول ابن جریج › وأن الآية التي نزلت في هذه القصة» هي : : ویک ۶ أله ن 
أرکر كم 4 وأن سفيان بن عيينة قد وَهِمَ في تعيينها بقوله : كمرك لأن هذه الآية آية الكلالة 
وإنها من آخر ما نزل» ووقعت قصة جابر قبلهاء وإنما وهم ابن عيينة في هذا لأن جابراً لم يكن 
له حينئذ ولد» وإنما كان يورث كلالة» كما بينه ابن عيينة في رواية أحمد» فزعم أن المناسب 
بحاله آية الكلالة التي هي في آخر سورة النساء» وليس الأمر كذلك. فإن آيات الميراث التي هي 

في أوائل سورة النساء» والتي تبتدیء بقوله تعالی : وسیک أله ف آوْکد كم ) مشتملة على حكم 
الكلالة أيضاًء فقد قال الله سبحانه وتعالي في آخرها : اران کات ر يور ڪل او مر ر 
وه ًح أ أ و ات فلل ويد سا السد إن ڪاو ار ين ڏل مم شر ڪا ف الب مر 
بعد صي يوصى مها أو دين عير مسار وَصِيَة من أله واه عَلِيم حلي [سورة النسء الآية: ]٠١‏ 
فالظاهر أن آيات المواريث بأجمعها نزلت في قصة جابر» وقد بينت في آخرها حكم الكلالة» 
لتکون جوابا عن سؤال جابر طبه . 


ولعل البخاري رحمه الله أشار إلى هذا المعنى» حيث ترجم على حديث جابر هذا في ول 
الفرائض بقوله: «كتاب الفرائض» وقول اله تعالی: ابویک آله ن أركرك) إلى قوله: 
# وة آله و عل € يراد قله إلى قوله «وصية من الله» الإشارة إلى أن مراد 
جابر من آية الميراث قوله تعالى : «وإن كات رجل يورت ة4 وأما الآية الأخرى في آخر 
سورة النساءء وهي : يسَكَفتّونك) فإنها من آخر ما نزل من القرآن» فكأن الكلالة لما كانت 
مجملة في آية المواريث استفتوا عنهاء فنزلت هذه الآية الأخيرة. 

ثم إن ابن عيينة لم يجزم بأن الآية التي نزلت في قصة جابر هي ما في آخر سورة النساءء 
E SS‏ والإسماعيلي من طريق إسحاق بن 
أبي إسرائيل أنه قال: حتى نزلت آية الميراث #بوصيك أله ن ارک رڪ € فهذا ما يقري قول ابن 
جریج › وفك انت اشا عمرو بن أبي قيس عند الترمذي والحاكم. 

هذه خلاصة ما حققه الحافظ في فتح الباري (۸: 1۸١‏ و۱۸۳) من التفسير. قال العبد 
الضعيف عفا الله عنه: ويرد على تحقيق الحافظ ما أخرجه أبو داؤد (رقم: )۲۷١۷‏ والبيهقي في 
سننه )۲۳١ :٦(‏ من طريق هشام الدستوائي» عن أبي الزبير» عن جابر طبه قال: «اشتكيت› 
وعندي سبع أخوات» فدخل على رسول الله با فنفخ في وجهي» فأفقت» فقلت: يا 
رسول اله! ألا أوصي لأخواتي بالثلثين؟ قال: أحسن» قلت: الشطر؟ قال: أحسن» ثم خرج 
وترکني» فقال : E U‏ 
فجعل لهن الثلثين› قال : وكان جابر يقول: أنزلت في هذه الآية: يسکفتوتك هَل آله يڪم في 
الكل وهذا الحديث سكت عليه أبو داود» والمنذري في تلخيصه ٤(‏ : ۲( وقال: وأخرجه 


ae CERHGGECECsnanoCcasinildvuiéuuۍCEuGBSCECOGDaAaADGACBDASGHNCOLDEDODGGSGCECGOGSDCGODSERBCGCECEOSDCDEODECECDDERNRGSDQGEESEGAGNQGGDEONOGOCEEBEEGE‎ 


لاني E‏ قصة هذا الحديث عين قصة حديث الباب. وتعدد القصة»ء كما اختاره 
الحافظ في تفسير آخر النساء من الفتح (۸: ۲۰۱)» بعيد جدا. 

وإن هذا الحديث يتبين منه أمران: الأول: أن جابراً هو الذي عين الآية التي نزلت في 
قصته» والثانى : أن تلك الآية هى التى فى آخر سورة النساء من آية الكلالةء وكلا الأمرين يرد ما 
حققه الحافظ في كتاب التفسير» ويشبت أن الجزم بوهم ابن عيينة في حديث الباب لا سبيل إليه. 

ولعل الحافظ نقسه تنبه لهذا في أول كتاب الفرائض )۳١١٠۲(‏ فاختار للجمع بين الروايات 
طريقاً آخرء فقال: «ويظهر أن يقال: إن كلا من الآيتين لما كان فيها ذكر الكلالة نزلت في 
ذلك» لكن الآية الأولى لما كانت الكلالة فيها خاصة بميراث الإخوة من الأم» كما كان ابن 
مسعود يقراً: (وله أخ أو أخت من أم)» وكذا قرا سعد بن أبي وقاص أخرجه البيهقي بسند 
صحيح» استفتوا عن ميراث غيرهم من الإخوة» فنزلت الأخيرة» فيصح أن كلا من الآيتين نزل 
في قصة جابر» لكن المتعلق به من الآية الأولى ما يتعلق بالكلالةء وأما سبب نزول أولها فورد 
من حديث جابر أيضاً في قصة ابنتي سعد بن الربيع» ومنع عمهما أن ترثا من أبيهماء فنزلت 
وصیک الد الاآية». 

ويؤيد هذا الجمع ما آخرجه ابن ماجة (رقم: ۸) من طريق سفيان» عن محمد بن 
ا في قصة حديث الباب «حتى نزلت آية الميراث في آخر النساء : وان کات رجل 
ورت َ4 إلأنة يسكفتونك فل اله يڪم ف الک4 الآية» فإنه ذكر EEE‏ 
جميعاً في هذه القصة. فحاصل هذا الجمع أن قصة جابر كانت سبباً لنزول الآية الأولى في مبداً 
الأمر» ولكنها كانت خاصة في بيان حكم الإخوة من أم» فصارت سبباً لسؤال بعض الصحابة 
عن حكم غيرهم من الإخوة» فنزلت آية آخر النساء جواباً عن هذا السؤال. 

ولكن يشكل عليه أن أخوات جابر لم تكن أخواته الخيفية» كما يدل عليه حديثه في 
الصحيحين: «إن عبد الله هلك» وترك تسع بنات» أو سبع» وقد مر في باب استحباب نكاح 
البكر من كتاب الرضاع» فإن ظاهره أنهن كانت أخواته الشقيقة» أو أخواته من أب» فكيف يصح 
أن تنزل فيهن الآية التي هي خاصة بالإجماع للإخوة من الأم فقط؟ 

فالظاهر عندي أن الآية التي نزلت في قصة جابر هي التي في آخر سورة النساء: 
# توك نك فل اه يڪم ف الک4 كما کر ابن عيينة في حدیث الباب» وکما ذكره جابر 
نفسه في حديثه عند أبي داود» وكما يدل عليه جواب ابن المنكدر لشعبة فى الرواية الاآتية عند 
المت ا هي الي نالرات ابو ابام د رر ا اا ری نی جل 
القصة» فإما أن يكون وهماً منه» وإما أن يكون توسع في إطلاق سبب النزول بجامع حكم 
الكلالة» فإن الآية الأولى مشتملة على حكم الكلالة أيضاًء وأما رواية ابن عيينة عند ابن ماجه» 
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4۲ 1 - حڌڻني محمد بن حاتم بن مَيْمُونِ. حدتا حَجاج بن مُحم دنا 
ابن جُرَبْج» قال : أخبرنِي ابن المُنْكيرء عَنْ جاب بُ عَبْدِ اللو عاي النيٰ ي 
e E‏ فَوَجَدَنِي لا أعْقِل. دعا بِمَاءِء فتَوضاً E RF‏ منه 
فافت فقلت: كيف آَضنَع فِي مَالِي ي اول اللّه؟ فَتَرَلّت: ویک اله ن زر س“ 
اگ ل ع ا [الساء: .]١١‏ 


۹ 


i 


EE V1‏ ر بن عُمَرَ القَوَارِيريٰ» حدثتا عَبْد الرّحمن - يعني ابن 
مهدي دا سان قال . E‏ سَِعْتٌ جَابرً ب عَْدِ الله 


يَمُول: عَادَِي رَسُول الله ية وأا مَريض› ا ا فوَجَدَنِي قُڏ غي 
ع صا رَسُول الله ي. م صب علي ِن ووي فت ذا رَسول الله كية. 


0 


E E CA CE E لا ا‎ 


N44‏ - حدثني مُحَمَد بُ حاتم a‏ حَدَنَنّا شعْبَة. أخْبَرنِي 
مُحَمَدُ بن الْمُنْگير قال : سَمِعْبٌُ جَابرَ بى عَبٍْ الله يَمُول: E‏ له اة وأا 


ريض لا أعَقِل. صا . فَصَبُوا َل يِن وَضُوئِه. فَعَقَلْت فَمَلْتُ: IT‏ 
بني گل . تلت آية الميرّاث. قلت لِمُحَمَدِ بن المُنگير: تفرك فل اله ا 


APE 


ف کا4 االسا: ۷٦‏ ؟ قال : هدا أثزّث. 


قدو اوق اه ٤‏ ) انها وردت في نسخة الدميري بلفظ : «حتى نزلت آية 
الميراث في النساء #وَإن کات رجل يورت ة4 أو « موتك مما يدل على أن الراوي 
متردد فى تعيين إحدى الآيتين› والله سبحانه وتعالى أعلم . 

)٠٠١( -‏ - قوله: (حدثنا حجاج بن محمد) هو المصيصي الأعورء من أثبت أصحاب 
ابن جريج» سمع منه التفسير إملاءً قال أبو إبراهيم : حجاج أوثق نائما من عبد الرزاق يقطان. 
کذا فی التهذیب (۲: .)۲٠٠١‏ 
كذا في التفسير من فتح الباري (۸: ۱۸۲). 

)٠۰۰( ٨۸‏ - قوله: (إنما يرثني كلالة) به استدل من قال : إن الكلالة اسم للوارث» دون 
الموزث: وقدمنا أن الكلمة تستعمل في كلا المعنيين. 

ثم قدمنا آنا ان اتاو اا ها اعرا فاي روك او دود وال 

قوله : (هكذا أنزلت) ظاهره أن محمد بن المنكدر صدق شعبة في أن الآية التي نزلت في 


كتاب: الفرائض WV‏ 


_ ۵/۰۰۰ - حدَثفا إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم . ابرا اللَضرُ بن شمَيْلء وأبُو عَامِرٍ 
فی ح وَحَدکتا مُحَمدُ بن الْمُئی» حدَئا وَعْبُ ن جرب كلهم عن شغباًء بهذا 
الإسْنادٍ. في حَڍِيثِ وهب بن جُرير: رلت آية المَرَائِض. رفي حَدِيثِ الَضر وَالعَمَدِيّ: 
لٺ آي القَرْض. E ES‏ 

1/4-7 حڌڻنا محمد ن آي کر المُقَدمِيء r‏ 

ا ا هشام» حدتا فاده عَنْ سَالِم بن 
الْخَعْي عَنْ مَعْدَانَ بن أي صَلْحَةً: أن عُمَرَ بى الطاب حب َو جُمُعَةٍ. 
بی الله یا وَدگر أب بكر . م قًالّ: ي لا اع بغي سينا امم عِنڍي يِن الال م 


OHS‏ ک0 


ET,‏ کي في سَيءِ ما رَاجَعْه في الكلالَة. وَمَا أغلظ لِي في شَيءِ ما أغلظ 


4r 


قصة جابر» هي : # ستفتو ك4 الآية» وهو يؤيد قول ابن عيينة» وقد حققنا أنه هو الراجح› 
وک أن يكون ابن المنكدر غير جازم بتعيين الآية النازلة في هذه القصة فقال: «هكذا 
أنزلت» يعنى : أن الآية هكذاء والظاهر أنها نزلت في قصة جابرء ولکني لا ايقن به 

AV) - ۹‏ - قوله: (المقدمي) بضم الميم› وفتح القاف› المفتوحة» كما 

في المغني والتقريب› وهو من ثقات أساتذة الشيخين . 

قوله : (حدثنا یحیی بن سعید) يعني : | القطان . 

قوله: (أن عمر بن الخطاب خطب) قد مر تمام هذه الخطبة في كتاب المساجد» باب نهي 
من أكل ثوماً أو بصلاًء وقد أورد المصنف ههنا ما يتعلق بالكلالة فقط» وأخرجها أيضا بتمامها 
أحمد في مسنده (۱: ٠١‏ و۲۷ و۸٤)ء‏ وأخرج قطعة الكلالة منها ابن ماجه في الفرائض» باب 
الكلالة (رقم : »)۲۷۲١‏ واختصرها جدا مالك في الفرائض»› باب ميراث الكلالة. 

قوله: a As a‏ طبه » لما أخرجه أحمد في 
مسنده )٤۸ :١(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» في 2 هذه الخطبة: «فخطب بها 
عمر طبه يوم الجمعة وأصيب يوم الأربعاءء لأربع ليال بقين من ذي الحجة». 


) قوله: (وما آغلظ لي في شيء) إلخ : قال النووي رحمه الله : «لعل النبي ية إنما أغلظ له 
لخوفه من اتكاله واتكال غيره على ما نص عليه صريحاً. وتركهم الاستنباط من النصوص» وقد 
قال الله تعالى #ولو رذوة إلى الرسول وإ أؤلي آلذمر منم لعلمه الي يستنيطوئم من € [سورة النساء 
الآية: ۸۳] فالاعتناء بالاستنباط من آكد الواجبات ا لأن النصوص الصريحة لا تفى إلا 
بيسير من المسائل الحادثةء فإذا أهمل الاستنباط فات القضاء في معظم الأحكام النازلة» أو في 


بعضها› والله أعلم». 


وقد روی جریر› عن أبي إسحاق الشيباني› عن عمرو بن مره › عن سعيد بن المسيب : ان 


۲۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


٤ 
سے م‎ 


فيه . حت عن با صبوِهِ في صَدرِي . وقال: «يا عَمَر ee‏ 
أجر وة اة“ وإلي إن أي أفضس فقا بويت يفضي بها مَن يقرا اهران ومن لا يقر 
لقان . 


عمر بن الخطاب سأل رسول الله يه : كيف يورث الكلالة؟ قال 0د بين الله تعالى 
ذلك؟ ثم قراً: لون کات رجل يورت ڪللة أو مرا I‏ 
نرا ف اید يم ف كك4 إلى آخرهاء قال: ê EEL E‏ 
رايتا هن رول اله طيب فين فة غنها فرأت منه طيب نفس › فسألته عنهاء فقال : 
كتب لك هذاء ما أرى أباك يعلمها أبدأء قال: فكان عمر يقول: ما أراني أعلمها أبداًء وقد ٠‏ 
رسول الله علا : «ما قال» كذا في أحکام القرآن للجصاص (۲: ٠)٠١‏ وتفسیر ابن کثیر (۲: 
٤‏ معزیاً إلى أبن مردويه. 

قوله : (ألا تكفيك آية الصيف) دل هذه الحديث على أن آخر آية من سورة النساء نزلت في 
فصل الصيف» وقد ذكر يحيى بن آدم بلاغاً أنها نزلت في الصيف» ورسول الله ية يتجهز إلى 
مكة» راجع أحكام القرآن للجصاص (۲: .)٠٠١١‏ وقال الخطابي في معالم السنن :)١١١ :٤(‏ 
«فإن الله سبحانه آنزل في الكلالة آيتين إحداهما في الشتاء» وهي الآية التي نزلت في سورة 
النساءء وفيها إجمال وإبهام» . . . . ثم أنزل الآية الأخرى في الصيف» وهي في آخر سورة 
النساء وفيها من زيادة البيان ما ليس في سورة الشتاء». 

قوله : (وإني إن أعش) وإنما أخر القضاء فيها لأنه لم يظهر له في ذلك الوقت ظهوراً يحكم 
به» فأخره حتی یتم اجتهاده فیه» ویستوفي نظره» ویتقرر عنده حکمه» ثم يقضي به» ویشیعه فیما 
بين الناس» قاله النووي . 

قوله : ا 
٥‏ «فسأقضي فيها بقضاء ء يعلمه من يقرأ ومن لا يقرأً» وفي رواية سعيد بن أبي عروة عنده 
أيضاً ٠ ١(‏ ۸( «أقضي فيها قضية لا يختلف فيها أحد يقرأ القرآنء أو لا يقرأ القرآن» ومفاد هذه 
الوانات جهعا : ني سوف أقضي في الكلالة بقضية يعرفها كل عالم وجاهل» ولا يختلف فيها 
أحد. 

وقد ساق ابن جریر في تفسیره :٦(‏ ۲۵ و٣۲)‏ عدة روايات تبين أن عمر وه من كتب في 
الكلالة كتاباًء ولكنه لم يستطع إخراجه إلى الصحابةء وقد أخرج عن طارق بن شهاب قال: 
«أخذ عمر كتفاء وجمع اأصحاب محمد کل ئم قال : لأقضين في الكلالة قضاء تحدث به النساء 
في خدورهن فخرجت حينئذ حية من البيت» فتفرقوا فقال: لو أراد الله أن يتم هذا الأمر لأتمه»» 
وفي رواية أخرى عند ابن جرير أنه قال عند وفاته : «إنى كنت كتبت فى الجد والكلالة كتاباًء 
وکنت أستخير الله فيه » فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه». | 


كتاب : الفرائض ۲۹ 


onennonenaavnunnnsonaanoecsensunovecnsbۍbannnnsnecsunObc®cnunanuvoennneGnnQcOoOnuunvinGnanacanssibh®n‎ os © weceaoangdG6GnGCEeEcsdss 


E ر ك‎ e 
عن ابي رافع› قال : «إن عمر بن الخطاب و به کان مستنداً إلى ا عباس › وعنده ان‎ )۰ : ۱( 
عمر» وسعید بن زید و » فقال: «اعلموا أني لم آل اكوا تابرل ااا ص م‎ 
. سوه‎ E خا‎ 
کین ن ع مال الكلالة أن هناك أموراً يمكن أن يكون بعضها أو كلها وجه الإشكال عنده.‎ 

١‏ الأول: معنى الكلالةء ومصداق هذا اللفظ» وقد مر فى أول الباب أن هذا اللفظ 
يطلق على المورث والوارث جميعاً» وربما استعمله بعض الناس في المعنى المصدري من 
الوراثة» a‏ المال الموروث» وقد سبق بيان الخلاف فيه» وتحقيق» ما هو 
أبو بكر عن الكلالةء فقال ay ET o‏ 
فمني› ومن الشيطان» أراه ما خلا الوالد والولدء فلما استخلف عمر قال: إنى لأستحيي الله أن 
أرد شيا قاله أبو بكر» وزاد الجصاص عن الشعبي»: فلما طعن عمر قال: رأيت أن الكلالة من 
لا ولد له ولا والد (يعنى: المورث)» وإنى لأستحيى الله أن أخالف أبا بكر» هو ما عدا الوالد 
والولد (يعني : الوارث). 

وأخرج الحاكم في مستدرکه (۲: )۳۰٤‏ من طريق طاوس عن ابن عباس» قال: «كنت آخر 
الناس عهدا بعمرء Km‏ القول ما قلت» قلت: وما قلت؟ قال: الكلالة من لا ولد له 
ولا والد» فهذا يدل على أن مر ا یه کان جازما في آخر حياته على تفسير الكلالة بالمورث» 
ولکنه کان متردداً قبل ذلك استحياء من ابي بکر ب اه . 


۲ والثاني : أن حکم الكلالة مذكور في ا 


ص ت 1 ر E‏ ر + IE ٤‏ 
قوله ا RE e‏ ورت ڪل ارا أ و أحت 
وا ا ادس إن ڪانوا آ ڪر من ديك ته AEE‏ ف التلت مر بعد E‏ نوصو 


2 م م 


4 و دن عر EES LL‏ من الله وا علي [سورة أللساءي ۴ 1۲[ 


ص 


 : el Sos‏ ستفتو کک قل آله بتڪم ر 
کم ول وہ خت ملا ضف ما رك وهو برها 38 
ترک وین کا لخو رجا وضتا ادگ مل حط الاشین بین آله کم آر 
علي 4 [سورة النساءء الآية: .[1۷7٨‏ 
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٠‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


N 


وظاهر الآية الأولى أن أخت الكلالة تحوز السدس» وظاهر الثانية أنها تحوز النصف ‏ ' 
ولكن حل هذا التعارض أن الآية الأولى إنما بينت نصيب الأخ أو الأخت إذا كانا من أم فقط» 
والثانية بينت حكم الإخوة والأخوات إذا كانوا أشقاءء أو كانوا من أب فقط» وقد انعقد 
الإجماع على أن الآية الأولى في حق الإخوة والأخوات من الأم» وليست في حق الأشقاءء أو 
في بني العلات» ويسند الإجماع قراءة سعد بن أبي وقاص وه : (وله أخ أو خت من أم) 
أخرجه البيهقي في سننه (7: )۲١١‏ بسند صححه الحافظ في الفتح› والقراءة الشاذة إن ثبتت 
بسند صحيح فإنها في حكم خبر الواحد الصحيح» كما تقرر في موضعه من الأصول› وقد 
حققت في كتابي «علوم القرآن» أن الكثير من هذه القراءات الشاذة زيادات تفسيرية أطلق عليها 
اسم القراءة. 

وأخرج البيهقي في سننه (7: ١۲۳)ء‏ وابن جرير في تفسيره )۲٤ :٦(‏ عن قتادة: «أن أبا 
بكر الصديق وليه قال فى خطبته : ألاء إن هذه الآية التى أول سورة النساء فى بيان الفرائض› 
رلا ا قى لرل راه وا ا م مر ا رة قان رل ووت د 
أنزلها الله في الزوج» والزوجةء والإخوة من الأم» والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها الله 
في الإخوة من الأم والأب». 

وقال الرازي في التفسير الكبير (۳: :)١١۳‏ «إنما حكموا بذلك لأنه تعالى قال في آخر 
السورة: قل الله يفتيكم في الكلالة» فأثبت للأختين الثلثين الثلثينء وللإخوة كل المال. وههنا 
أتنت للفرة وا لا حرا ت الل فر جب أن يكرت الماد من الاخ وة و لاحات هها ع اة 
والأخوات في تلك الآيةء فالمراد ههنا الإخوة والأخوات من الأم فقط». 

ay OSSIAN OTO Dy 
الأخ والأخحت» وللأكثرء وهو السدس والثلث» هو فرض الأم» فالمناسب أن يكون ذلك‎ 
لأولاد الأم».‎ 
هل يشترط للكلالة عدم الأب؟‎ ۳ 
والمسألة الثالغة من مسائل الكلالة: أن النووي رحمه الله حكى عن الشيعة أن الكلالة‎ -۳ 
عندهم من ليس له ولد» وإن كان له أب أو جد فورثوا الإخوة مع الأب» وروي ذلك عن ابن‎ 
عباس» ولکن قال القاضي عياض رحمه الله : هي رواية باطلة لا تصح عنه» بل الصحيح عنه ما‎ 
مذهب ابن عباس في‎ )۳١۷ :۱۸( عليه جماعة العلماءء وحقق شيخنا العثماني في إعلاء السنن‎ 
هذا بما لا مزید عليه . ا‎ 


واحتج من لم يشترط في الكلالة عدم الوالد أن الله سبحانه وتعالی قال في آخر سورة 


““OnanoensoenennunaecnanaannanncnnaunecnnsunenhsGnaO6nencGsuenuncannaunvnvcneonaananunneneuenncenuaaunvenunnsn®san ds 


النساء: «إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخحت» فنفى الولد» ولم ينف الوالد. والجواب عن هذا 
الاستدلان بو جهين : 

الأول: وهو الأوجه عندي» أن ذكر لظ «الكلالة» ذ فی أول الان أغنى عن :د کر عدم 
الوالدء لأن الكلالة عند العرب إنما يقال لمن ليس له ولد» ولا والد» واسم الكلالة في اللغة 
مشتقة من تكلل النسب» وذلك أن الإخوة إنما يتكللون الميت من جوانبه» ويلقونه من نواحيه› 
والولد والوالد إنما يأتيانه من تلقاء النسب» ويجتمعان معه فى نصابه وعموده. قال ابن منظور 
في لسان العرب :)1١١ :1٤(‏ ودل قول الشاعر على أن الأب ليس بكلالة وهو قوله: 
DE EEE EY, E E E PE E E‏ 

أراد أن آبا المرء أغضب له إذا ظلم› وموالي الكلالة» وهم الإخوة والأعمام» وبنو 
الأعمام وسائر القرابات لا يغضبون للمرء غضب الأب» ومثله في تاج العروس للزبيدي (۸: 
۰۱). 

والثاني : قال الخطابي في معالم السنن (: ١١١‏ و١٦١):‏ «إن الولد والوالد اسمان 
مشتقان من الولادة» فكل واحد منهما يتعلق بالآخر» ويتعدى إليه من طريق الدلالة» فكل من 
انتظمه اسم الا هن اغ و انا :اه قد حه أن ت ولا فار الد بحم اا ن 
قد ولد» والمولود يسمى ولداً لأنه قد ولد. وهذا كالذرية» وهو اسم مشتق من ذرأ الله الخلق› 
فالولد ذرية» لال ذرءوا» أي : خلقواء والأب ذرية لأن الولد ذرءى منه» TS‏ 
ذلك قوله سبحانه وتعالی : وا هم ا لتا ذريمَ نف لمك المشحون )€ [سورة يس» الآية: ]٤١‏ 
یرید - والله أعلم ا ومن معه» فجعل الآباء ذرية كالاولاد لصدرو الاسمين معا عن 
اللر ...... فعلى هذا قد يصح أن يكون المراد بقوله: #إنِ اعرذ وا هلك لسن لم ولد أي : 
ولادة في الطرفين من أعلى أو أسفل» وهو معنى قول الصحابة وعامة الفقهاء: إن الكلالة من 
ليس له ولد ولا والد» وقال الأبى رحمه الله فى الإكمال :)۲١ :٤(‏ «والذي يظهر لي في 
لاتا ب ا ر که و و ا 
إن كان ذكراً» ولا يسقطهم إن كان أنثى» ولم يكن المقصود من الآية إسقاط إرثهم جملةء لأنا 
قدمنا أن الصحابة أطبقوا على توريث الأخ مع البنت» وكذا على توريث الأخت معهاء إلا ما 
قدمناه عن ابن E‏ وإنما المقصود بالاشتراط ذكر الوجه الذي فارق فيه الأب الولد ولذلك 
کر الات EE‏ فإنه إنما استخني عن ذكر عدم الأب»› لأنه استقر في علم الفرائض 
واشتهر أن من يدلي بشخص لا يرث معه» كالجد مع الأب» ونصت الآية التي في أخر السورة› 
على توريث الإخوة شقائق كانوا أو لأب وذلك يدل على عدم الأب» إذ لو كان لم يرثوا به» 
لن به یدلون». 
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ثم إن ما نسب النووي رحمه الله إلى الشيعة أنهم لا يشترطون عدم الوالد في الكلالة» لم 
أجده في كتب الشيعة› بل وجدت ما يخالفه» فيقول أبو علي الطبرسي» وهو من ا 
الإمامي في القرن السادس»› في مجمع البيان ۳: ٩۹‏ عند تفسیر قوله تعالی : #إِنِ ا 
م ول4 : «فمعناه إن مات رجل ليس له ولد ولا والدء وإنما أضمرنا فيه الوالد للإجماع» ولأن 
لفظة الكلالة ينبىء عنه» فإن الكلالة اسم للنسب المحيط بالميت» دون اللصيق» والوالد لصيق 
الولد» كما أن الولد لصيق الوالدء والإخوة والأخوات المحيطون بالميت». 

فهذا يدل على أن الشيعة الإمامية في هذه المسألة مع علماء أهل السنة» فيمكن أن يكون 
ما نسب إليهم النووي قولاً لبعض فرقهم الأخرى» والله سبحانه أعلم. 
؛ - مسالة مقاسمة الجد للإخوة: 

والمسألة الرابعة من مسائل الكلالة: هل يشترط للكلالة عدم الجد» كما يشترط عدم 
الأب؟ فقال أبو حنيفة رحمه الله: يشترط» فيحرم الجد اللإخوة كما بحرم الأب» ولا يرث 
الإخوة عند وجود الجد» كما لا يرثونه عند وجود الأب سواء بسواء» وهو مذهب أبى بكر 
الصديق› وابن عباس وط › وابن الزبير» وروي ذلك عن عثمان» وعائشة» e‏ 
وأبي الدرداء» ومعاذ بن جبل» وأبي موسى» وأبي هريرة» وحكي أيضاً عن عمران بن حصين»› 
وجابر بن عبد اللّه» وأبي الطفيل»ء وعبادة بن الصامت» وعطاء» وطاؤس» وجابر بن زيد. وبه 
قال قتادة» وإسحاق› زاو ثور» ونعیم بن حماد» والمزني» وابن سريج» وابن اللبان» وداودء 
وابن المنذر» رضي الله تعالى عنهم أجمعين 

وقال الشافعي رحمه الله : إن الكلالة لا يشترط له عدم الجدء فلا يحرم الجد الإخوة» بل 
إن الإخوة يقاسمون الجد في اا . وهو مذهب مالك والأوزاعي وأبي يوسف» ومحمد بن 
الحسن»ء وهو مروي عن علي بن أبي طالب» وابن مسعود» وزيد بن ثابت و . وتفصيل 
المذاهب هذا مذكور في المغني لاين قدامة مع الشرح الكبير (۷: 1٤‏ وه٦).‏ 

ثم اختلف آهل القول الثاني في مقدار ما يرثه الإخوة مع الجد فقالت طائفة: ليس للجد 
شيء معلوم مع الإخوة» إنما هو على حسب ما يقضي فيه الخليفةء» وقالت طائفة: يقاسم الجد 
الإخحوة» إلى سبعة إخوة» فيكون له الثمن معهم. وقالت طائفة: يقاسمهم إلى ستة. فيكون له 
السبع معهم . وقالت طائفة : إن الجد يقاسم الإخوة إلى السدس» ثم لا ينقص من السدس» وبه 
قال الحسن بن زياد» وبعض أصحاب أبي حنيفةء وقالت طائفة: للجد مع الإخوة الثلث على كل 
حال. وقالت طائفة: إن الجد ا ا والإخوة للأب ما كانت المقاسمة 
شرا له من الثلث» فإن كثر الإخوة أعطي الجد الثلث» وبه يقول الأوزاعي› والشافعي» 
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ومالك› وأحمد بن حنبل› وسمان الئوري› وان وس ومحمد بن الحسن (ثم و 
إلى التوقف) وعبيد الله ابن الحسين» وأبو ثور» وأبو عبيد. كذا في إعلاء السنن لشيخنا العثماني 
رحمه الله (۱۸: )۳٣٥١‏ وراجع لتفصيله المحلى لابن حزم )4: .(TA‏ 


واستدل أهل هذا القول الأخير بما أخرجه البيهقي في سننه ۲٤۸ :٦‏ عن سعيد بن 
المسيب» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وقبيصة بن ذؤيب: «أن عمر بن الخطاب طب قضى 
أن الجد يقاسم الإخوة للأب والأم» والإخوة للأب» ما كانت المقاسمة خيراً له من ثلث 
المال» فإن كثرت الإخوة أعطى الجد الثلث» وكان للإخوة ما بقى للذكر مثل حظ الأنثيين» وهذا 
الأثر صحح الحافظ سنده في فتح الباري (1۲: .)١١‏ 

وأما الذين لا يورّثون الإخوة مع الجد» ومنهم أبو حنيفة» رحمهم الله» فقد استدلوا بقوله 
تعالى : #وََعَتٌ يِل ءابآوئ إرَهيمَ وَإِسَحَىَ€ [سورة يوسف» الآية: ۳۸] فأطلق كلمة «الأب» على 
الأجدادء فظهر أن الجد أب» فيرث ما يرث الأب عند عدمه» ويحجب ما يحجب الأب عند 
علمه. 

واسفدلوا أيضا بقضاء آي بكر الصتيق كه وقد أخرج البخاري في باب عيراث الجد شن 
صحيحه عن ابن عباس قال: «أما الذي قال رسول الله به : «لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذته»» 
ولكن آخوة الإسلام أفضل» فإنه أنزله أباء أو قال: قضاه أبا» وقال البخاري رحمه الله في 
ترجمة هذا الباب: «ولم يذكر أن أحداً خالف أبا بكر في زمانهء وأصحاب النبي يلا 
متوافرون» . 

وقد أطال ابن القيم النفس في إعلام الموقعین (۱: ۳۲۷ إلى )۳۳١‏ لتأييد هذا القولء 
فأتى له بعشرين وجهاًء وكذلك ابن حزم في المحلی (۹: ۲۸۸) قد شيد هذا القول بروايات جمة 
من الصحابة والتابعين» وليس هذا موضع استقصائها» فمن أراد راجع هذين الكتابين. 

وأما قضاء سيدنا عمر وله ء الذي استدل به من قال بالمقاسمة» فإن الروايات عنه فى هذا 
الباب مختلفة» قال البخاري رحمه الله في صحیحه: «ویذکر عن عمر وعلي» وابن مسعود وزید 
أقاويل مختلفة» حتى أخرج يزيد بن هارون في كتاب الفرائض عن عبيدة بن عمروء قال؛ «إني 
لأحفظ عن عمر في الجد مائة قضية كلها ينقض بعضها بعضاً» ذكره الحافظ في الفتح :٠١(‏ ۱۷( 
وصحح سنده» وهذا؛ وإن حمله بعضهم على اختلاف أحوال الورثة» ولكن ينقضه قول عبيدة: 
«ينقض بعضها بعضا) . 

وقد أخرج ابن حزم في المحلی (۹: ۲۸۸) عن زيد بن ثابت يقول: «إنه دخل على عمر ‏ 
بن الخطاب في الليلة التي قبض فيهاء فقال له زيد: إني قد رأيت أن أنتقص الجد» فقال له 
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عر لو کت تا احا اعد ل تفع اة اد ال دو غد ا ن فر و ی 
دون إخوتي؟ فمالي؟ لا أرثهم دون إخوتهم» لئن أصبحت لأقولن فيه» قال: فمات من ليلته» قال 
ابن حزم: «فهذا آخر قول عمر ولي » وإسناده في غاية الصحة». 

ويؤيده ما ذكرنا من رواية أبي رافع في مسند أحمد: «اعلموا أني لم أقل في الكلالة شيئا» 
فإنه يدل على أن سيدنا عمر طله لم يزل متردداً في مسائل الكلالة إلى آخر حياته» وربما مال 
إلى بعض الآراءء ثم عارضها باراء آخرى» وتارة عزم على الإتيان فيها بقضاء فصل» ثم رجع 
إلى التوقف» فلا سبيل إلى التمسك إلى بعض آرائه» بعد ما تبين أنه لم يجزم فيها بشيء» وقد 
عارضه آثار مثل أبي بكر الصديق» وجماعة من فقهاء الصحابة الذين لم يترددوا في القول بأن 
الجد كالأب في الميراث» فالأخذ بقولهم أولى وأرجح» والله سبحانه أعلم. 


الكلام على حديث: «أفرضكم زيد». 

وربما يستدل بعض الناس على مقاسمة الجد بأآن زيد بن ثابت النبي وله يقول بها» وقد 
قال فيه رسول الله اة : «أفرضكم زيد؛ فقوله يترجح على قول غيره في الفرائض. 

وقد أجاب ابن تيمية في فتاواه )۳٤١ :۳١(‏ عن مثل هذا الاستدلال فقال: «اوبعضهم 
يحتح لذلك بقوله: «أفرضكم زيد»» وهو حديث ضعيف لا أصل لهء ولم يكن زيد على عهد 
النبي بي معروفاً بالفرائض». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن هذا الحديث مروي بوجوه: 

(1) - أخرج الترمذي في المناقب من سننه (رقم: ۳۸۷۹) من طريق قتادة» عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول اله ية: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر» وأشدهم في أمر الله عمر 
وأصدقهم حياء عثمان بن عفان» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وأفرضهم زيد بن 
ثابت» وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث قتادة إلا من هذا الوجه» وقد رواه 
أبو قلابة» عن آنس» عن النبي بي نحوه. 

(۲) ۔ أخرجه ابن ماجه في مقدمته (رقم : ا الثقفي» عن خالد 
الحذاء» عن أبي قلابةء عن أنس بن مالك بزيادة قوله: «وأقضاهم علي بن أبي طالب» بهذا 
اللفظ بعينه» وأخرجه أحمد في مسنده (۳: ۲۸۱) من طريیق وهيب» عن خالد الحذاء بغير هذه 
الزيادةء وفيه: «أفرضهم زيد بن ثابت»» وقد ذكر الحافظ ابن حجر الطريق الأول ونسبه إلى 
الترمذي» وابن حبان» وقال: «إسناده صحيح» إلا أن الحفاظ قالوا إن الصواب في آوله 
الإرسال» والموصول منه ما اقتصر عليه البخاري» راجع فتح الباري (۷: ۷۳) باب مناقب اف 
عبيدة ابن الجراح» وقد اقتصر البخاري في هذا الحديث على ما فيه منقبة أبي عبيدة طوبه . 
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 )۳(‏ أخرجه الحاكم في الفرائض من المستدرك )۳١ :٤(‏ من طريق محمد بن خلاد 
الباهلي» عن عبد الوهاب» عن خالد الحذاء عن أبي قلابة» عن نس بلفظ : «أفرض أمتي زيد 
بو ونال ما جد مجح عل داورل اه ر هه ایی کی 

أما احتمال إرسال هذا الحديث فمما لا يقدح في صحته» لأن سماع أبي قلابة عن نس 
ثابت» وإن سماع الراوي عن المروى عنه في حديث واحد كاف لصحة عنعنته» حتى عند 
البخاري» ولا یجب ثبوت سماعه في کل ما یرویه عنه. 

 )6(‏ أخرج أبو يعلى في مسنده من طريق ابن السلماني» عن أبيه» عن ابن عمر له 
جذنا أوله: «أرأف أمتي بأمتي أبو بكر» وفيه: «وأفرضهم زيد بن ثابت» ذكره السيوطي في 
الجامع الصغير» (رقم: »)4٠۸‏ وفيه رمز الضعف» وقد أشار المناوي في فيض القدير :١(‏ 
٠‏ إلى ضعفه بسبب ابن السلماني. ولكن أتى له بشاهد من حديث أنس. وذكر أن هذا 
المعنى مروي عن جابر أيضاً. 

ويتبين من هذا كله أن ما قاله ابن تيمية من أن هذا الحديث لا أصل له» مبالغة وتوغل منه 
رحمه الله. وإلا فالحديث له أصل في الصحاح› وقد روي من طرق متعددة لا سبيل إلى إنكار 
جميعها» وأن ما اعترض عليه بعض المحققين من إرساله لا يقدح في صحته بعد ما ثبت سماع 
أبي قلابة عن أنس» وقد قال فيه ابو حاتم : «لا يعرف له تدليس» كما في التهذیب :٥(‏ ۲۲۹)» 
فلو ثبت الإرسال في خحصوص هذا الحديث» فإرسال مثله مقبول إن شاء الله تعالى . 

ویشهد له أيضاً ما أخرجه ابن سعد في طبقاته (۲: )۳٠۹‏ عن علي بن رباح» قال: «خحطب 
عمر بن الخطاب بالجابية» فقال: من كان يريد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت» 
وأخرجه أيضاً أبو عبيد في كتاب الأموال (ص: ۲۲۳ رقم : )٤۷‏ في خطبة طويلة. 

فالجواب عن أصل الاستدلال أن قوله بي : «أفرضهم زيد بن ثابت» يدل على أنه ضيه 
أكثر مناسبة بالفرائض من غيره» ولا يلزم من ذلك أن لا يجوز خلافه في شيء من اجتهاداته٬‏ 
وإن قامت على ذلك دلائل قويةء وقال الماوردي: «فى معنى الحديث أقوال أحدها أنه قاله حثا 
للصحب على منافسته» والرغبة في تعليمه كرغبته» لأنه كان منقطعاً إلى تعلم الفرائض» بخلاف 
غيره. الثاني : قاله تشريغا له» وإن شاركه غيره فيه» كما قال: «أقرؤكم أبي»» الثالث: خاطب به 
جمعاً من الصحب كان زيد أفرضهم» الرابع: أراد به أن زيداً كان أشدهم عناية وحرصاً عليه . 
الخامس: قاله لأنه كان أصحهم حساباً» وأسرعهم جواباًء» وقد كان الصحب يعترفون له بالتقدم 
في ذلك» كذا في فيض القدير للمناوي (۲: .)۲١‏ 
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° الينت والكلالة: 

والمسألة الخامسة من مسائل الكلالة: هل يشترط للكلالة أن لا تكون له بنت كما يشترط 
أ ل کون له ابن ؟ فالجميرر على أن ذلك يشرط فمن ترك ا وأا فن الات لا تت 
بالفرض كأخت الكلالة» وإنما ترث بالعصوبة. ولا تحرم البنت الأخت بل تجعلها عصبة مع 
الغير. 

وروي عن ابن عباس ويا أنه قال: لا ترث الأخحت مع البنت شيئاًء وتأخذ البنت النصف 
بالفرض» ويكون الباقي للعصبة» فإن لم تكن عصبة» رد الفضل على البنت» وبه قال داود 
الظاهري» كما في شرح النووي وفتح الباري .)۲١ :۱١(‏ وقريب من هذا قول الشيعة» فإنهم لا 
يورثون الأخت مع البنت» إلا أنهم لا يقولون بالتعصيب» فتحوز البنت كل المال» ولا يرجع ما 
بقي بعد النصف إلى العصبات» وراجع مجمع البيان للطبرسي (۳: .)۱٤۹‏ 

واستدل هؤلاء بعموم قوله تعالی : إن اترا هلك لس لم ول ولث, أت لها ضف ما رد4 
[سورة النساءء الآية: ]۱۷١‏ فاشترط لميراث الأخحت أن لا يكون للميت ولد والولد يعم الذكر 
والأنشى» فظهر أن الأخت ليس لها ميراث عند وجود الابن أو البنت. وقد أخرج البيهقي في 
سننه :٦‏ ۲۳۳ عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن» قال: «جاء ابن عباس رجل» فقال: رجل توفي› 
وترك ابنته» وأخته لأبيه وأمه» فقال: للابنة النصف» وليس للأخت شيء» ما بقي فهو لعصبته› 
فقال له رجل: فإن عمر بن الخطاب ويه قد قضى بغير ذلك» جعل للابنة النصف» وللأخحت 
النصف» قال ابن عباس : أنتم أعلم أم الله؟» قال معمر: «فلم أدر ما وجه ذلك؟ حتى لقيت ابن 
طاوس» فذكرت له حديث الزهري» فقال: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله 
تعالی : #إِنٍ را هلك لس ا7 ولد وله أت لها صف ما ر4 [سورة النساءء الآية: ]۱۷١‏ قال ابن 
عباس : فقلتم أنتم : لها نصف› وإن کان له ولد). 

وأجيب من قبل الجمهور عن هذا الاستدلال بوجهين : 

الأول: أن لفظ «ليس له ولد» فى الآية حاص بالذكور»ء فلا يشمل البنت» ولكن هذا 
الجواب فاسد» لأن ذلك يقتضي أن تستحق الأخت مم البنت النصف فرضاًء كأخت الكلالةء 
مع أنها لا ترث في هذه الصورة بالفرض» وإنما ترث بالعصوبة. فإن كانت المسألة مشتملة على 
بنت» وبنت ابن» وأخت» مثلاً لم تأخذ الأخت إلا ما بقي بعد فرض الأوليين» وهو الثلث. 

والثاني: أن لفظ الولد في الآية يشمل الذكر والأنشى» ولكن الآية إنما تبين ميراث الأخت 
من جهة خاصة» وهي الفرض» ويشترط لميراثها من هذه الجهة أن لا يكون في المسألة ابن ولا 
بنت» فإن كانت هناك بنت» فإن الأخحت لا ترث من هذه الجهة» ولكنها ترث من جهة أخرى 


كتاب : الفرائض ) ۳۷ 


O RR 


وهي العصوبة» وراجع للتفصيل إعلاء السنن (۱۲: )١۷‏ باب الكلالة البحث الرابع. 

وأما حجة الجمهور في تعصيب الأخوات مع البنات» فما أخرجه البخاري في باب ميراث 
الأخوات مع البنات عصبةء عن الأسودء قال: «قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله از 
النصف للابنة» والنصف للأخت». 

وكذلك أخرج البخاري في نفس الباب عن عبد الله بن مسعود وه : «لأقضين فيها بقضاء 
النبي بيا أو قال: قال النبي ييا : «للابنة النصف» ولابنة الابن السدس» وما بقي فللأّخت». 

وأخرج الدارمي في سننه (۲: ۲۵١‏ رقم: 4 من طريق ابن أبي الزناد. قال: 
«أخبرني ا عن خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت كان يجعل الأخوات مع البنات عصبة»› لا 
يجعل لهن إلا ما بقي» . 

وأخرج الدارمي (رقم ۲۸۸۳) والبيهقي في سننه :٦(‏ ۲۳۳) عن الأسود بن يزيد قال: 
«قضى ابن الزبير في ابنة وأخت» فأعطى الابنة النصف» وأعطى العصبة سائر المال» فقلت له 
إن معاذا قضى فيها باليمن» فأعطى الابنة النصف» وأعطى الأخحت النصف» فقال عبد الله بن 
الزبير : فأنت رسولي إلى عبد الله بن عتبة» فتحدثه بهذا الحديث» وكان قاضياً على الكوفة». 

فهذا يدل على أن عبد الله بن الزبير كان يرى في أول الأمر رأي ابن عباس» فلما أخبر 
بقضاء معاذ ڪه » رجع عن قوله. 

تنبيه : قد اشتهر في كتب الفرائض والفقه حديث: «اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة»» 
ويذكرونه كحديث مرفوع» ولكني لم أجده في شيء من كتب الحديث» وراجعت من أجله 
الجامع الصغير للسيوطي» والفتح الكبير للنبهاني» ومجمع الزوائد للهيثمي» والمقاصد الحسنة 
للسخاوي» والمظان الأخرى» فلم أفز به» وربما يخطر بالبال أن أصله ما ذكرنا عن الدارمي من 
آثر زد بن ثابت «أنه كان يجعل الأخوات مع البنات عصبة» والله أعلم . 

ثم رأيت في إعلاء السنن (1۲: ۳۷۲) لشيخنا العثماني رحمه الله أنه قال: «وما روی آهل 
الفرائض عن النبي بيه أنه قال: «اجعلوا الأخوات مح البنات عصبة»» فلم أجده بهذا اللفظ إلا 
أنه مأخوذ من قول معاذ بن جبل أنه ورث البنت النصف» والأخحت النصف» ورسول الله مي حي 
بين أظهرهم». 

لطيفة : قال ابن المتير: «الاستدلال بآية الكلالة على أن الأخوات عصبة لطيف جدأ» وهو 
أن العرف في آيات الفرائض قد اطرد على أن الشرط المذكور فيها هو لمقدار الفرض» لا لأصل 
ا فيفهم أنه إذا لم يوجد الشرط أن يتخير قدر الميراث» فمن ذلك قوله ای ولابويْهِ 
لکل و وج مهما السُدش يسا رَد إن کان له ّ کان لھ کی لم و د وورکه ابوه يي الث 4 [سورة 


۳۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


1۷ و E lS‏ عله عن 


سَعِيدِ بن بي عَروبَ وحدثتا رَهَيْرُ بن ج وَإْسْحَاق بن إبراهي وان رافِع؛ عَنْ 


س 0 e‏ ا 


ا بن سَوّار» عن شعبةً. . كلاهمًا عن فتادة› بدا اتاد نره 


e‏ آخر آبة أنزلت آبة الكلالة 


ر 


[ 1۸ ۱/۱۰ حد شنا عَلِيّ بن حشرم . بنا وَكِيعّ عن ابن ابي الي عَنْ 
أبي إسْحاق» عَن البَرَاءِء قال : O O‏ 


النساء الآية: ]١١‏ فتغير القدر» ولم يتغير صل الميراث؛ وكذا في الزوج» وفي الزوجة» فقياس 
- ذلك أن يطرد في الأخحت» فلها النصف إن لم يكن ولد فإن كان ولد (يعني : البنت) تغير القدرء 
ولم يتغير أصل الإرث» وليس هناك قدر يتغير إليه إلا التعصيب» ولا يلزم من ذلك أن ترث 
الأخحت مع الابن»ء لأنه خرج بالإجماع» فيبقى ما عداه على الأصل» والله أعلم» كذا في فتح 
النارئ :١۲(‏ ۲۴). 

)٠٠١(‏ - قوله: «وابن رافع» - يعني : محمد بن رافع بن أبي زيد-» واسمه سابور 
القشيري» مولاهم أبو عبد الله النيسابوري الزاهد» قال فيه مسلم: ثقة مأمون صحيح الكتاب 
وهو شيخ الاأئمة الستة» سوى ابن ماجه» وقال البخاري: حدثنا محمد بن رافع بن سابور» وكان 
من خيار عباد الله» كذا في التهذیب .)١١١ :۹٩(‏ 

قوله: (شبابة بن سوار) شبابة: كسحابة» وسوار: بفتح السين» وتشديد الواو» كما في 
المغني» وهو الفزاري» مولاهم» أبو عمرو المدائني» أصله من خراسان» وكان من المرجئة› 
- ومن أجل ذلك نقموا عليه» غير أنه ثقة ثقة في الحديث» وتركه أحمد ابن حنبل للإرجاء» وروى 
البرذعي عن أبي زرعة أنه نه رجع عن الإرجاء» والله أعلم» وراجع e OD‏ 

[(۳) - باب: آخر آية نزلت آية الكلالة] 

)۱٦۱۸(‏ - قوله: (عن ابن آبی خالد) یعنی : اماع ن ات خالد» واسمه هرمز 
اا حسة راف الكري مخت ري ر با العا ف اا 09١‏ ا 
اسیحای فی اساندته: ولا و کعا فی تلامذه» ولک رهما ا الكمال )٥١ :١(‏ 
بر عله ور غو الررن أف ال٠‏ اة اناس ا اع ين آي هال و الاك 
بن أبي سليمان» ويحيى بن سعيد الأنصاري. 

قوله: (عن البراء) يعني : ابن عازب يياو وحديثه هذا أخرجه البخاري في التفسير» باب 
يستفتونك» وفي الفرائض» باب يستفتونك» وفي المغازي» باب حج أبي بكر بالناس سنة تسع› 
وأبو داود في الفرائض» باب الكلالة» (رقم: ۲۷0۸)ء والترمذي في تفسير سورة النساء» (رقم : 


کتاب : الفرائض ۳۹ 


ر م 5 ol,‏ ر وق ر و ْ ر ا 
جر آيةٍ أزلَّتْ من الْقَرآن : « يسكفتوئك فل أله يم فى ألككلة (الساء: .]٠۷٠‏ 


0۰¥(« وعرأه المنذري فى تلخيصه لأبی داود إلى التبائىن اشا ولم اة فی سننه الصغرى› 

ثم رأيت المزي قد عزاه في تحفة الأشراف (۲: )٤١‏ إلى سننه الكبرى. ) 
قوله: (آخر آية آنزلت) ظاهره أن قوله تعالى : # يفوك فل آله يڪم ف الاد آخر 

أله لت هن اران و الروايات مختلفة في تعيين آخر ما نزل» ونجد في هذا الشأن روايات 


آ1 


تية غير رواية البراء يه 
اا اغات ف تفسير البقرة عن ابن عباس ويا قال : آخر آية نزرلت على النبي ييا 
أية الربا. 
أخرج الطبري عن ابن عباس آيضاً أن ا خر آية نزلت على النبي بي : #وانقوا يوم 


ورت ذال ا € [سورة البقرةء الآية: ]۲۸١۷‏ الابة. 
٣‏ ۔ آخرج النسائي عن ابن این اشا آنا سورة نزلت: هي «إذا جاء نصر الله» إلخ. 
٤‏ أخرجح الحاكم في مستدركه عن أي بن كعب» قال: آخر آية نزلت : «لقد جاءكم رسول 
من أنفسكم» إلى آخر السورة. 
أخرج ابن جرير الطبري عن معاوية ! بن أبي سفيان أنه تلا هذه الآية: #فن كان ا لماه 
ربد [سورة الكهف» الآية: ]٠٠١‏ الآيةء وقال: إنها آخر آية نزلت من القران. 
٦‏ - أخرج aE a‏ عن أم سلمة» > قالت: آخر آية نزلت هذه الاية: 
#فاستجاب لهم رھم أ e‏ م عمل علمل [سورة آل عمرانء الآية: ]٠۹١‏ إلى آخرها. 
اا الو اتان ا شا ناقاخ اوها اها اا لم ينسخهما شيء» وقد 
ثبت أن بعض الصحابة كانوا يطلقون مثل هذا ا 
حكمهاء فقد أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس» قال: «نزلت هذه الآية: «#وَمَن كمسل 
٩۲ : E E SO PR E‏ هي آخر ما نزل» وما نسخها شيء ‏ 
e‏ آنا قالخ نا زرل ا أرق ال رذ كر ال جال ول بكر 
الساء فا لت: ول يترا ما فصل فة پو بعکم عل د عض [سورة النساءء الآية: ۳۲] ونزلت : إن 
السلمينً والمسلت # ا الآية: ]۳٠‏ ونزلت هذه الاأية» يعني : : ل فاستجاب لهم رنه أن 
E E‏ أو أي # [سورة الأحزاب الآية: >]٣١‏ فهي آخر الثلاثة ولا واخر ما 
CEN‏ 
وأما الروايتان الأوليان فلا تعارض بينهماء لأن آية الرباء وقوله تعالى: #واتقوا وما 
a E‏ إل € [سورة القرةء اللية: ]۲۸١‏ متصلان متلاحقان» والظاهر أنهما نزلا ا فیصدق 


سر ھت ار ٍ 


على کل واحد منهما ان آخر ما نزل» فبقى التعارض بين آية الرباء واية الكلالةء ولقد جاءکم 


{٠‏ اوا کی ت ا ا ی 
۹ -1 - حدّثنا محمد بْنْ المُنَنّى وَابْنُ بَشار. قالاً: حَدَشَنا محمد بْنْ 
جَعْمر. حدتا شعْبَة عَنْ أي إِسحًاق. قال : o‏ ا 
1 و و ر غ9 ر 
نرت أيه الكلالّة . وخر سورَةٍ آنزلت› برَاءَة. 
WARL‏ حدثنا إِسْحَاق بُ إرَاهِيمَ O A CS A E‏ 


ss‏ م 


تۇت ا ريا عَنْ ابي ساق ع عن الْبَرَاءِ؛ ا 
الو وان ار اه ازل آية الكلالَة. 

4/۰۰۹ حدثنا أ و کربب . حدثتا يُخيّی يعني ابن آدم). E‏ 
E‏ عن الْبرَاءِ. مله UE.‏ آ و 


م م 


کاس 


رسول» وسورة النصر»ء واجتهد المحدثون في التطبيق بين هذه الروايات» وذكروا فيه وجوهاً. 
وقد ساقها الحافظ في تفسير البقرة من فتح الباري (۸: »)٠١١‏ والسيوطي في الإتقان :١(‏ 
۸) ولكنها غير خالية عن التكلف. ويبدو أن الحق ما قاله البيهقي رحمه الله : «يجمع بين هذه 
الاختلافات إن صحت بأن كل واحد أجاب بما عنده»» وقال القاضي أبو بكر في الانتصار: 
«هذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي بء وكل قال بضرب من الاجتهاد وغلبة الظن› 
ويحتمل أن كلا منهم أخبر عن آخر ما سمعه من النبي بيه في اليوم الذي مات فيه» أو قبل 
مرضه بقليل» وغيره سمع منه بعد ذلك» وإن لم يسمعه هوء ويحتمل أيضأً أن تنزل هذه الاآية 
التي هي آخر آية تلاها الرسول َي مع آيات نزلت معها» فيؤمر برسم ما نزل معها بعد رسم 
تلك» فيظن أنه آخر ما نزل في الترتيب» ذكره السيوطي في الإتقان. 

)٠٠١( - ۲‏ - قوله: (آخر سورة أنزلت تامة) يعارضه ما ذكرنا من رواية ابن عباس عند 
اا ان آخر سورة ولت هي لدا Eê‏ صر اَل 4 [سورة التضرة الأية: ١‏ إلخء ويجري هنا 
أيضاً ما قاله البيهقي من أن كل واحد منهما حكم بغلبة ظنهء a‏ 
الآثار (۳: )۱۹١‏ قول البراء هذا بما عرف أن النبي ييه بعث علياً بسورة التوبة في الحجة التي 
حجها أبو بكر بالناس قبل حجة الوداع» فقرأها على الناس حتى ختمهاء وقد نزلت بعد ذلك 
سور وآيات ومنها ما في المائدة : الوم أكَْلّثَ أ لم دینک إلخء فإنها TT‏ 
وقد ثبت عن عائشة وا أن a‏ ثم ظاهر قول البراء بن عازب ويه يدل 
a a O‏ نزلت 
مقطعةء فإما أن يكون البراء له حكم على الكل بالخالب» وإما أن يكون لم يعلم نزول بعض 
الآيات مقطعة » والله سبحانه أعلم . 


٥/۱۳ ۲‏ حدّثنا مرو النَاقد. دنا e‏ الربَيْريٰ. حدثتا مَالِكْ بن 

يعْوَلٍء عَن أبي السَمُرِ» عَن البرَاءِء قَالَ: آڃِر ية أنزلّثْ يفوك . 
)٤(‏ -باب: من ترك مالا فلورثته 

۱/۱١ - 41۴۳‏ - وحڌڻني هير بن خرب ا ُو صَفْوَانً الأمَويء ا 

الأَيْلِيّ ح وَحَلَئيي حَرْمَلَةُ ن بي را ارتا عَبْدُ الله بن وَهْب. 

أربي يونس» عَنِ ابْنِ شِهاب» عَنْ ابي سَلَمَهَ بن عَبْدِ الرَځُمن» عن ابي هُرَيْرَهَ؛ 

ا گان بُؤّى بالرَجُلٍ اَي عليه الدَيْنٌ. فال «هَل ترك لِدَيهِ مِنْ قَضاءٍ؟» 

E A E‏ إلا قَالَ: «صلوا على صَاجِبكنْ». لما َمَحَ الله عَلَيِْ 


)٠٠١( - ۳‏ - قوله: (مالك بن مغول) بكسر الميم» وسكون الغين» وفتح الواو» كما 
ضبطه النووي» من الرواة المعروفين بالعدالة والتثبت. 

قوله: (عن آبي السفر) بفتح السين والفاء» واسمه سعيد بن يحمد (بضم الياء وكسر الميم) 
الهمداني الثوري الكوفي» قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة فيما روى وحمل» مات (سنة: 
۲ ه) كذا في التهذيب :٤(‏ ۹۷). 


)٤(‏ - باب: من ترك مالا فلورثته 
٤‏ - (۱1۱۹4) - قوله: (أبو صفوان الأموي) مر ذكره وذکر شیخه في باب النهي عن 
الحلف في البيع. 
قوله : (عن آبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الفرائض» باب قول النبي ل : 
من ترك مالا فلآهله»» وباب ابني عم أحدهما أًخ للام والآخر زوج» وباب اتا ي 
وفي الكفالة» باب الدين» وفي الاستقراض» باب الصلاة على من ترك ديناء» وفي التفسير» باب 
سورة الأحزاب وفاتحتها» وفي النفقات» باب قول النبى ي : من ترك ضياعاً فإلى؛ والترمذي 
في الفرائض» باب من ترك ما لا فلورثته» (رقم: ١۹٠۳)ء‏ وفي الجنائزء باب الصلاة على 
الاو (رقم : ۰) وآبو داود في الخراج والأمارة» باب في 0 الذرية» (رقم: 
00( 
وهذا المعنى مروي اشا غ خاد طه عند أبي داود في الخراج لافار اپا و 
آرزاق الذرية» (رقم: »)۲۹١١‏ وعن المقدام بن معد يكرب عند أبي داود في الفرائض» باب 
میراث ذوي الأرحام» (رقم: ۲۹۰۰)» وعند ابن ماجه في الفرائض» باب ذوي الأرحام» رقم 
۸ 


قوله: (صلوا على صاحبكم) قال القاضي عياض رحمه الله : «تأول ترك الصلاة بأن تداينه 


ا ٠ ٠١‏ الجزء لاني من كاب تكملة قح الملهم بشرح صحيح سلم 


الفتوح قال : «أنا اول بالمَؤْمِنينَ من أنه فسِهمُ . فمن توفي وعليه دين قعل قَضاؤه» ومن ترك 
مالا فهو وريه . 


في غير مباح» وقیل: فیمن تداین عالماً بأن دمته لا تفي بدینه › وقيل: هذا كان في بدء الإسلام» 
ثم نسخ حين فتحت الفتوحات› aT ss‏ وفرض لهم فيه 
سهم الغارمين» ويدل عليه الحديث» وقيل: فعله تأديبا للمدينين ليقلوا من الدين» ويجتهدوا في 
خلاص ما تداينوا خوف أن تذهب أموال الناس» كذا في شرح الأبي :٤(‏ ۲۳). 
وقد أخرج الحازمي من حديث ابن عباس أن النبي َة لما امتنع من الصلاة على من عليه 

دين جاءه جبريل» فقال: إنما الظالم في الديون التي حملت في البغي والإسراف»› ا ال 
ذو العيال» فأنا ضامن 6 أؤدي عنه» فصلى عليه النبي َيه » وقال بعد ذلك : «من ا ضياعاً» 
الخليت: ونك عه ولك قال العازي بعد اإخراجة: لا بان به ف المتاسات: دكره 
الحافظ في الكفالة من الفتح ٤(‏ : ۰ ) ثم قال : «وليس فيه أن التفصيل ارعان ا 
وإنما فيه أنه طرء بعد ذلك» وأنه السبب في قوله ميه : «من ترك دينا فعليّ». 


4 


قوله: (آنا أولی بالمومنین) إشارة إلى قوله تعالى : اَی أو لموم ء من اش ا 
الأحزاب الآية: .]١‏ 

قوله : (فعلی قضاؤه) قال الکرمانى فى شرحه للبخاري (۲۳: :)٠١١‏ «وقضاء دين الميت 
آخرون. فقالوا: يجب ذلك على كل إمام؛ قال العيني في العمدة :)1۸٠ :٥(‏ «فيه أن الإمام 
يلزمه أن يفعل هكذا فيمن مات وعليه دين» فإن لم يفعله وقع القصاص منه يوم القيامة» والإثم 
عليه فى الدنيا إن كان حق الميت فى بيت المال يفى بقدر ما عليه من الدين» وإلا فبقسطه» 
وبمثله حكى الحافظ في الفتح ( : ۳۹۱) عن ابن بطال . 
مسألة قضاء دين المىت من الزكاة: 

واستدل القرطبی رحمه الله فی تفسیره (7: )۱۸١‏ بحدیث الباب على أنه يجوز قضاء دين 
الميت بالزكاةء لأنه من الخارمين» وقد التزم رسول الله َة بأداء دين الموتى من عنده. وهو قول 
مالك› اتن تور» وأحد الوجهين عند الشافعية› کما قوج المجموع› شرح المهذب للنووي (: 
3 

وقال أو فة وأخمد رحمهما الله : لا يجوز أداء دین المت من الزكاة» لان الغارم هو 
الميت» ولا يمكن الدفع إليه» وإن دفعها إلى غريمهء وهو الدائن صار الدفع إلى الخريم» لا إلى 
الخارم» كذا في المغني لابن قدامة (۲: .)٦١۷‏ 

فأما استدلال القرطبى بحديث الباب فغير ظاهرء لأن الحديث لا يبين أن رسول الله ميا 


كتاب : الفرائض ۳ 


eT‏ - حدشنا عَبْدٌ الْمَلِكِ بن شُعَيْبٍ بن الليْثِ. حَدنِي ابي» عَنْ 


جڏي. حدئني عُمَيْل E‏ حَدٿتا ابي . جا ا ای ی كلهم عن 
الرْهْريٰ› بهذا الإسناد» هذا الذرت 


كان يقضي دين الأموات من مال الزكاة» بل يدل على خلاف ذلك» لأنه يصرح بأن النبي يلا 
فعل ذلك بعد ما فتح الله عليه الفتوح» ويكاد يكون ذلك صريحاً في أنه فعل ذلك مما أفاء الله 
عليه من أموال الكفار»ء ويقول الحافظ في فتح الباري (6: :)۳۹١‏ «وفي صلاته ية على من 
عليه دين بعد أن فتح الله عليه الفتوح إشعار بأنه كان يقضيه من مال المصالح». 

ولكن استدلال الحنفية والحنابلة فيه نظر أيضاًء لأن لام التمليك في آية المصارف مختصة 
بالفقراء» والمساكين› e‏ وأما الأصناف الأخرى فقد عبر عنها الله سبحانه بكلمة «في» 
فقال: وني ألرقاب وألرميَ وف سيل أله وأبَن اسيل [سورة التوبةء الآية: ]٦٠‏ وإن هذه الكلمة 
لا تفيد التمليك» ومقتضى ظاهره أن صرف الزكاة إلى الغارمين لا يشترط له تمليك الغارم. ولم 
أجد لهذا الاعتراض جواباً شافياً في كتب الحنفية والحنابلة» والله أعلم. 

ثم الذي يظهر لهذا العبد الضعيف _ عفا الله عنه ‏ أن منع الحنفية والحنابلة من قضاء دين 
الميت من الزكاة إنما يتوجه إلى الأفراد الذين يؤدون زكاة أموالهم الباطنة بأنفسهم» وأما إذا أخذ 
الإمام زكاة ٠‏ الظاهرة» فالظاهر أنه وكيل للفقراء» والأصناف الأخرى» فعند قبضه 
الأموال يتحقق التمليك» فإن صرفها بعد ذلك في مصالحهم من غير تمليك جديد ينبغي أن يجوز 
ذلك وعلى هذا ينبغي أن يجوز للإمام صرف مال الزكاة في قضاء دين الأموات عند الحنفية 
أيضاًء ولم أر ذلك صريحاًء ولكنه مقتضى القواعد المعروفة وربما يشير إلى ذلك فتاوي مولانا 
الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي» ومولانا الشيخ خليل أحمد السهارنفوري رحمهم الله حيث جعلوا 
القائمين بأعمال المدارس الدينية في حكم العاملين» وأفتوا بأن أداء الزكاة» والتمليك يتحقق 

بمجرد قبضهم على أموال الزكاة» من حيث أنهم وكلاء للفقراء» وراجع الفتاوي الخليلية :١(‏ 
۹ و۳۲۰)» وفتاوی دار العلوم دیوبند لوالدي الشيخ المفتي محمد شفيع رحمهم الله تعالى 
)٠۸۳ :۲(‏ ورحم الله امراً نبهني على الصواب في ذلك. 

)٠٠۰(‏ - قوله: (حدثا عبد الملك بن شعيب بن الليث) بن سعد الفهمي› مولاهم» بو 
عبد الله المصري» قال أبو حاتم : صدوق» وقال النسائي : ثقة» روى عنه مسلم خمسين حديثاً 
توفي (سنة: ۸٤۲ه)‏ كذا في التهذیب :٩(‏ ۳۹۸). 


فوله : (حدثنی أبی» عن جدي) أا انوه فهو عبتا بن الت وكا فقها هفتا ولفه 
الجميع› وذكر أبو عوانة في الحج من صحيحه أنه لم يكن يشرب الماء في السوق يعني من 


٤‏ الحزء الثاني من. كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


0 ا E‏ ا اال حدثنِي وَرقَاءُء عَنْ 


1 بي لرئاو عَنِ الأغرجء عَن ابي هُرَيْرَةّ عن الس با قال : «والْذِي تفس مُحَمدِ بيدا 
إن عَلّى الأَزْض يِن مُؤين إلا آنا الى الاس به. e O E‏ 


مروته» كم في التهذيب (6: )٠١‏ وأما جد عبد الملك» فهو الليث بن سعد الإمام ا 


e 1٥‏ (حدثني ورقاء) هو ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري› ويقال: 
الشيباني› أبو بشر الكوفي› نزيل المدائن» وهو راوي تفسير مجاهد عن ابن أبي نجيح» وأكثر 
بالإرجاءء قال أبو داود: ورقاء صاحب سنةء إلا أن فيه إرجاءء كذا فى التهذیب ١٠١۳ :۱١(‏ - 
۵{). 

وليتنبه أنه يوجد في النسخ المطبوعة من التهذيب رمز (بخ) في أول ترجمته مما يشعر بأنه 
لم یخرج له إلا البخاري فى الأدب المفردء ولكن الظاهر أنه خطاً من الناسخ أو الطابع» فإن 
الرجل من رواة الجماعة» وقد صرح المزي في تهذيب الكمال (۸: )۷۲١‏ بقوله: «روى له 
الجماعة» وقد رمز له الذهبی فی الکاشف (۳: )۲۰٠١‏ والحافظ نفسه فی التقریب (ص: )٥١۹‏ 
رمز «ع» وهو الرمز الصحيح . 

قوله: (إن على الأرض من مومن) يعني : ليس على الأرض مؤمن» (فإن) نافية» و(من) 
زائدة. 

قوله : (فأيكم ما ترك ديناً) (ما) هذه زائدة لتأكيد التعميم . 

ثم قال ابن الملك في مبارق الأزهار (۲: :)٠٤١‏ «فيه احتجاج على أبي حنيفة لصاحبيه 
في عدم تجويز الكفالة عن الميت المفلس؛ ويمكن الجواب من قبله بأن هذا الالتزام من 
النبي لا كان تبرعاء» وهو لا يقتضي قيام الدين» وأما الكفالة فتقتضيه» والذمة خربت بالموت› 
فإن ترك ما لا انتقل الدين إليه» وإلا يسقط. والكفالة بالدين الساقط لا يجوز». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: قدمنا أنه لم يكن تبرعأًء وإنما هو واجب على كل إمام» 
ولكن جواب أبي حنيفة رحمه الله ليس بموقوف على كون هذا الالتزام تبرعا من النبي ية فإنه 
تکفل عام من قبل الډمام بولایته العامة فلا يدل على جواز الكفالة الفردية» وبقول الصاحبين في 
هذه المسألة قال الشافعى ومالك رحمهما الله كما فی ارچ الانی ( : .»)۳٠٤‏ وللفريقين فيها 
النهاية : إن كسرت الضاد فهو جمع ضائع» كجائع وجياع . 


اتا مَوْلاَه. واكم ترك مالا فل الْعَّصَبَةٍ مَنْ گان» . 


و ر د 


4۳٦‏ - حدثنا مُحَمَّدُ بُ رَافِع . دتا عَبْدُ الرَرَاقي. ابرا مَعْمُر» عن 
همام بن مه . قال : < هذا ما حدتا ابو هرر عن e‏ الله ك. در أحاویکء 


ر رو a‏ 2 و ر ۋر 


e e , فاذعونِي . ایم ارق مالا قۇ‎ E | ER 
عن‎ >» E ا ا‎ a u. 4۴۷ 


قوله : (فأنا مولاه) هذا دليل على أن بيت مال المسلمين يتكفل بحاجات كل من يعجز عن 
الكستت: وليس له من أقاربه من يقوم بأمره. وقال اللإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله : 
افعلى الإمام أن يتقي الله في صرف الأموال إلى المصارف» فلا يدع فقيراً إلا أعطاه حقه من 
الصدقة» لما بينا أن الخراج وما في معناه يصرف إلى حاجة المسلمين» ذكره السرخسي في 
المبسوط (۳: ۱۸). كتاب الزكاة.» باب ما يوضع فيه الخمس . 

فهذا ا أقربها EE‏ تاضور 
الضمان ايف ا انیا يقوم e‏ قيمة حرية ت الأفراى رالأملاك والأفكار» 
والقلوب»› وإن الضمان الاجتماعي الذي أعلن به رسول الله ية قبل أربعة عشر قرنا خال عن 
هذه المفاسد كلها . 

)٠٠١( - ١‏ - قوله: (فذكر أحاديث) قدمنا في الرضاع أن هذا الحديث مأخوذ من صحيفة 
فيها (برقم : »)١١١‏ بهذا اللفظ بعينه» وفيها : «فأيكم ترك دينا» من غير زيادة «ما» . 

قوله : (ضيعة) هو مصدر من (ضاع) في معنى الضياع» ڈ ثم استعير للعيال الذين لا يوجد 
من يقوم بأمرهم. 

قوله : (فليؤثر بماله) بضم الياء وفتح الثاء» على البناء للمجهول» وقوله (عصبته) مرفوع 
على كونه مفعول ما لم يسم فاعلهء يعني : ينبغي أن يؤثر عصبته بما له» فيدفع المال إليهم» 
وقوله (من كان) يعني : يعطي المال للعصبة من غير نظر إلى أوصافهم . وقال الكرماني في شرحه 
للبخاري (۲۳: :)۱٦۷‏ «فإن قلت: قد يكون لأصحاب الفروض»› قلت: هم مقدمون على 
الضةة فاا كان للانعد قالطر ن الأول لأقرت اسا 

)٠۰۰( -_-۷‏ . قوله: (حدثنا آبي) اسمه : معاذ پن معاد ٻن ن سراف انو ااي 


٤٦‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


علي ؛ ته سَمِعَ أب ا ڪن آپي هريره ء ا کا ؛ ا من بر مالا لور 
وَمَنْ ترك گلا فليا» 

۰۹۸| کد َيه أو بكر بن نافع . کک ح وَحَدثيي َير بن 
حَرْب. ٠‏ حدتتا عبد الرخمر E a‏ 


في حدِيثِ ندر : (ومن تَر کا وليته) . 


الحافظ البصري» ولي قضاء بصرة لهارون»ء قال أحمد بن حنبل: معاذ بن معاذ عين في 


الحديث› وسال عثمان الدارمي يحیی بن معين : معاذ أثبت في شعبة أو غندر؟ فقال: ثقة وقة› 
كذا في التهذيب :٠١(‏ ١۹٠)ء‏ وابنه عبيد الله بن معاذ العنبري وثقة الأكثرون إلا أبن معين» وقد 
أخرج عنه مسلم مائة وسبعة وستين حديثاء كما في التهذيب (۷: .)٤4‏ 

قوله: (عن عدي) يعني : ابن ثابت الأنصاري» كما صرح به الكرماني في باب ميراث 
الأسير من شرحه للبخاري (۲۳: »)٠۷١‏ وهو كوفي ثقة» أخرج عنه الجماعةء غير أنه كان من 
الشيعة»› وكان إمام مسجدهم وقاصهم» قال ابن معين: شيعي مفرط› وقال الجوزجاني : مائل 
عن القصد» وقال الدارقطني : ثقةء إلا أنه كان غالياء يعني : في التشيع» وقال أحمد: ثقة إلا 
أنه کان يتشيع» كذا في التهذيب (¥: 1710( وقال الحافظ في هدي الساري ( ص : :)٤۲٤‏ 
«قلت : احتجح به الجماعة» وما أخحرح له في الصحيح شيء مما يقوي بدعته» وقال الذهبي في 
ميزان الاعتدال (۳: :)٦١‏ «عالم الشيعة وصادقهم» وقاصهم» وإمام مسجدهم» ولو كانت 
الشيعة مثله لقل شرهم» قال المسعودي : ما أدركنا أحداً أقول بقول الشيعة من عدي بن ثابت». 

قوله : (ومن ترك كلا) الكل: بفتح الكاف» الثقل من كل ما يتكلف» ومن لا يستقل بأمره» 
ثم استعير للعيال» كذا في مجمع البحار. 

قد وقع الفراغ من شرح كتاب الفرائض بتوفيق الله تعالى ضحى يوم السبت لغرة جمادى 
الأولى سنة ٠٤١٤‏ ه الموافق للرابع من شهر فبراير (سنة: ١۱۹۸م)‏ وله الحمد» وإياه أسأل 
التوفيق لإكمال باقي الأبواب» إنه تعالى على كل شيء قديرء وبالإجابة جدير. 


کتاب : الهبات ¥{ 


(۲٤(‏ ڪتاب: الهبات 


(۱( باب: كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه 
1-14 - حدفنا عَْذ الله ب مَلْلَمَةَ بُن قغْتب. حدثتا مَالِك بن آٿس» عَنْ 
ر ا ا اَن عم ن الخّْاب قال E O O O OO O‏ 


كتاب الهبات 
)١(‏ - باب: كراهة شراء الإنسان ما تصدق به إلح 
)۱٦۲۰( ۱‏ ۔ قوله: (عبد الله بن مسلمة بن قعنب) يعني : القعنبي» بفتح القاف والنون؛ 
وبي داود؛ TT‏ ر 


قوله : (عن آبيه) يعني : أ العدوي» مولى عمر بن الخطاب و وه » کان ملازماً له في 
سفره وحضره» قال أبو زرعة: كان أروى الناس لسيرة عمر» مع علمه به» روى عن جماعة من 
الصحابة» وكان عمر طبه اشتراه من سوق ذي المجاز» وقد ترجم له ابن عساكر في تاریخه 
ترجمة مبسوطة»› وساق روایات له مع عمر طبه راجع تهذیب تاریخ E E‏ 
قوله: (عن عمر بن الخطاب) هذا الحديث أخرجه البخاري في الهبة» باب لا يحل لأحد 
ا یرای ههو وقي الجهاةة بات 5(۴ خمل على رس فراها باع وني 
باب )۳١(‏ وقف الدواب والكراع» والعروض والصامت» وفي الزكاة» باب )٥۹4(‏ هل 
يشتري صدقته؟ واه او داود في الزكاة ‏ باب الرجل يبتاع صدقته› والنسائي ذ فى آخر الزكاة» 
ا شراء الصدقة» وار بن ماجه في الصدقات› باب من تصدق بصدقة» ا تباع» هل 
يشتريها؟ والترمذي فى الزكاة» باب ما جاء في كراهية العود في الصدقة» ومالك في الزكاة» 
اشتراء الصدقة والغود فیها» وأحمد فی مسنده (۱: ۲۵ و۳۷ و٥)٤»‏ و۲: ۷ ۳٤‏ 0۵ 
۳ و .(1Y‏ ۰ 


£۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


٤ 


حملت على قرس عبتي في سيل اللوي فَأصَاعه صاحبه» فَظتَنْت أ أنه ائه بر حص» فا 
زول الله 4 ع دلك؟ فال «لا عه ولا تعد في صَدَََكَ. E ERE‏ 


قوله: (حملت على فرس) الحمل ههنا بمعنى التصدق» وكان هذا الفرس يسمى «الورد»» 
فقد أخرج ابن سعد من طريق الواقدي : وأهدى تميم الداري لرسول الله ييا فرساً يقال له 
الورد» فأعطاه عمر» فحمل عليه عمر طبه في سبيل الله فوجده يباع» راجع طبقات ابن سعد 
)٤۹١ :۱(‏ في ذكر خيل النبي ڳلا . 


قوله: (عتيق) قال النووي: «العتيق : الفرس النفيس الجواد السابق» وقال الحافظ فى 
الفتح : :٥(‏ ۷۳): «العتيق : الكريم الفائق من كل شىء». 

قوله: (في سبيل اله) قال الحافظ : «ظاهره أنه حمله عليه حمل تمليك» لیجاهد به» إذ لو 
کان حمل تحبيس (أي: وقف) لم يجز بيعه» eS‏ 
فيه» وهو مفتقر إلى e‏ ذلك» ویدل على أنه تمليك قوله عليه الصلاة والسلام: اي 


صدقته » ولو کان ا لقال : ن حمسه » أو وقفه» وعلى هذا فالمراد بسبیل الله الجهادء لا 
الوقف». 


ثم قد وقع في رواية عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر» التي أشار إليها المصنف 
بعد ثلاث روايات» ولم يسق لفظهاء وساقه أبو عوانة في مستخرجه: «أن عمر حمل على فرس 
في سبيل الله» فأعطاه رسول الله ية رجلاً» . ويدل ذلك على أن عمر لما أراد أن يتصدٌ به فوض 
إلى رسول الله ميه اختيار من يتصدق به عليهء أو ساره قفخن مله عله فأشار به عليه» 
فنسبت إليه العطية لكونه آمر بهاء كذا في فتح الباري (ه : (1T‏ 
هو أعلم بحاجات الناس» لتبلغ الصدقة محلهاء وتوافي مستحقهاء والله أعلم. 

قوله: (فأضاعه صاحبه) يعني : لم يحسن القيام عليهء وقصر في مؤونته وخحدمته»› وقیل : 
آي : لم یعرف مقداره» فأراد بیعه بدون قیمته» وقیل : معناه أنه استعمله فی غير ما جعل له؛ 
والأول أظهرء لما سيأتي عند المصنف من طريق روح بن القاسم عن زيد بن أسلم: «(فوجده قد 
أضاعه» وكان قليل المال» فأشار إلى علة إضاعته أنه كان قليل المالء فلم يستطع القيام بحق 
خدمته . 

قوله: (برخص) بضم الرأء وسکون إالخاء وهو ضد الغلاءء کما في مجمع البحار يعني 

قوله : (لا تعد في صدقتك) إنما سمي الشراء عوداً ذ في الصدقة ل ره ا 


تاب : الهبات ٤۹‏ 
ا و و کک 
فإن العائد فى صدقته کالکلب يُعود في قىئّه) . 


e t14‏ دته E e‏ - يعني ابن مهي 
الك ر ای 0 الإا راد «لاً َه وَإنْ عطاك یزرا 


سر ن کو 


414١‏ - ۲/1 - حدثفي ميه بن ظا . حدثتا يزيد - ب يي ابن زرَيْع . حدثتا رَو 


من البائع في مثل ذلك للمشتري» فأطلق على القدر الذي يسامح به رجوعاً. كذا في فتح الباري 
:)۱۷٤ :٥(‏ قلت: ویدل عليه قوله: «فظننت أنه بائعه برخص». 

ثم قال العيني رحمه الله : «قال ابن بطال: كره أكثر العلماء شراء الرجل صدقته لحديث 
عمر» وهو قول مالك» والكوفيين» والشافعي» وسواء كانت الصدقة فرضاً أو تطوعاًء فإن 
اشترى أحد صدقته لم يفسخ بيعه» وأولى به التنزه عنهاء» وكذا قولهم فيما يخرجه المكفر في 
كفارة اليمين. وقال ابن المنذر: رخص في شراء الصدقة الحسن» وعكرمة» وربيعة» 
والأوزاعي . قال ابن القصار: قال قوم: لا يجوز لأحد أن يشتري صدقته» ويفسخ البيع» ولم 
يذكر قائل ذلك» وكأنه يريد به أهل الظاهر. وأجمعوا أن من تصدق بصدقة» ثم ورثها 
حلال له» وقد جاءت امرأة إلى رسول اله ية فقالت: يا رسول الله» إني تصدقت على أمي 
بجارية» وإنها ماتت» قال: وجب أجرك» وردها عليك الميراث» وقال ابن التين: وشذت ا 
من آهل الظاهرء فكرهت أخذها بالميراث» ورأوه من باب الرجوع في الصدقة» وهو سهوء 
لأنها تدخل قهراًء وإنما كره شراؤها لئلا يحابيه المصدق بها عليه» فيصير عائداً فى صدقته» لأن 
العادة أن الصدقة التى تصدق بها عليه يسامحه إذا باعها» كذا فى عمدة القاري 0 : (ETA‏ 
تاره ٠‏ 


والحاصل : أن عود الشىء المتصدق به إلى ملك المتصدق إن كان بسبب غير اختياري› 
کالما ا كرا فة أحد ل ما كد به يعن أغل تقافر وان اا سه اخارى: 
كالشراء» فإن كان ذلك طمعاً في المحاباة» فهو مكروه تحريماًء لأنه يتضمن العود في بعض 
صد :ون لم يكن طنعا في المجاباف يكره تريها واليع صح غلى كل حال إلا في قرل 
عفن اقل الطاش وا الني في كن اة الاخ روو وها أن اىه 
ضر وز التاسف على تضندقه» فكأنه ندم على فعلهء وأراد الرجوع» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (فإن العائد في صدقته) الذي يفهم من صنيع البخاري ومسلم رحمها الله أنھما لا 
يفرقان بين الصدقة والهبة في حكم الرجوع» ولذلك أوردا هذا الحديث في كتاب الهبةء مع آنه 
وارد في الصدقة. وإن الحنفية يفرقون بينهماء فإن الصدقة عندهم لا يجوز فيها الرجوع مطلقاء 
كما في عمدة القاري .)٠١ :٦(‏ وإن الهبة يصح فيها الرجوع عندهم بالقضاء أو الرضاء» كما 
سيأتي تفصیله تحت حدیث ابن عباس إن شاء الله تعالى . 


0۰ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وهو ابن الْقَاصِم عَنْ رَيْدِ بنٍ اش ق له ؛ أنه حَمَل عَلَى فَرَس فِي 
e a 3‏ ارا أن يَسْتَرِيةُ. ا 
Es‏ يه قَذَكَرَ ذلك لَه . قال : ا إن غيت بيرم . إن مَيَلَ الْعَايِدِ فِي 


صدقته› کا اكب یعود فی فئه) . 


٤/۰۰۰ _ ۲‏ - وحدّثناه اا ا ان بن ألم بهذا 


الاستا ڍ. عَْرَ أن حيِيتٌ مَالِكِ وروح اَم اکر 


14۳ - ۹/۲ حدثنا یخییٰ ن تخ + قال E‏ 
ان عمرَ؛ آڏ عُمَرَ بن الطاب حَمَل عَلَى قرس فِي سيل اللو فُوجَده يبَاع» EE‏ 


يْتَاعَهُ» مسأل رَسُول الله ية عَنْ ذلِكَ؟ قال : «لا عه . ولا تعد في صَدَقَِكَ». 


١/۰۰۰ _ ٤‏ - وحدثناه فة بن سويد وای رمح ا عَنِ اللَيْثِ بن سَعلِ 


ح وحدیتا المُمَدمِيّ وَمُحمد بن امنب .ا حدنتا بحيو وهو المَصّان > ح رخدت ابن 


ر اي . ح وَحَدننًا أبُو بجر بن أ ا ERE‏ کي 
عَيْدِ الله. O E O o‏ 


)۱٦۲١( ۳‏ - قوله: (عن ابن عمر) هذا يدل على أن الحديث من مسندات ابن عمر» 
والروايات الماضية على أنه من مسندات عمر نفسه» ورجح الدارقطني كونه من مسندات ابن 
عمر» ولكن قال الحافظ في الزكاة من الفتح (۳: ۲۷۹) أنه حيث جاء من طريق سالم وغيره من 
الرواة عن ابن عمر» فهو من مسنده» وأما رواية أسلم مولى عمر» فهي عن عمر نفسهء والله 
أعلم . 

)٠٠۰(‏ ۔ قوله: (حدننا ابن نمير» حدثنا آبي) آنا ابن نمير» (بالتصغير) فهو محمد بن 
عبد الله بن نير من حقاظ آهل الكرفة لين فن الحذيكوالدى فال فة أخمدين حل : 
هو: درة أهل العراقء كما حكى عنه السخاوي في أواخر كتابه (الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل 
التوریخ)ء روی عنه البخاري (۲۲) حديثاً» ومسلم )٥۷۳(‏ حديثا» كما في التهذیب :٩(‏ ۲۸۳)» 
وأما أبوه» فهو عبد الله بن نمير الهمداني الخارفي» أبو هشام الكوفي» قال العجلي : ثقة صالح 
الحديث» وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث› أخرج له الأئمة الستة» كذا في الكهديت ا : 
0۷(. 


قوله : (كلهم عن عبيد اللّه) المراد من (كلهم): يحيى القطان» وعبد الل را وأىة 


اة كلهم روون هذا الخديث عن غبيد اللةء وهو اللا بن غم ار المدنى› من 
آل سيدنا عمر ويه » من أثبت الناس في نافع» وقد فضله كثير من المحدثين على الإمام مالك 


کتاب : الهبات 0١‏ 


کلاَهُمَا عَنْ تَافِع» ڪَنِ ابن عُمَرَء عَنِ اني 4ي . بل حَيِيثِ مَالِكِ. 

E N ACE EIS £40‏ ا 
عَبْدُ الرَرّاق. ابرا مَعْمَر٬‏ عَنٍ الرْْريّ» عَن سَالِمء ن ان ر e‏ 
ترس في شرل لا NOES‏ قَسَألَ انى بل؟ فما 

سول الله کل : «لاً تعُذ في صَدَقَيكَ» يا عَمرُ؟». 


(۲) - باب: تحريم الرجوع في الصدقة والهبة 
به ايفن الانا وهه اواد وان فل 


في حديث نافع » وعلی الزهري في حديثه عن عروة»› لم يختلف العلماء في توئيقه› وراجع له 
التهذيب )¥: (TA‏ 

قوله: (كلاهما عن نافع) المراد من (كلاهما): الليث بن سعد في الطريق الأول 
وعبيد الله بن عمر في الطرق الباقية. 


(۲) - باب: تحريم الرجوع في الصدقة والهبة إلخ 
- (۱1۲۲) . قوله: (إبراهيم بن موسى الرازي) هو أبو إسحاق الفراء المعروف بالصغير› 
وكان أحمد ينكر على من يقول له (الصغير)» ويقول: هو كبير في العلم والجلالة. زۆئ غن 
أبي زرعة أنه قال : هو أتقن من أبي بكر ابن أبي شيبة» وأصح حديثاً منه» لا يحدث إلا من 
کتابه» وروي عنه أيضاً آنه قال؛ كتبت عن إبراهيم بن موسى مائة آلف حديث وعن أبي بكر ابن 
أبي شيبة مائة ألف حديث والله أعلم» مات بعد العشرين ومائتين» كذا في التهذيب .)۱١١ :١(‏ 


عن أبي بكر وعمر» فقالا لي: يا سالم! تولهما وابراً من عدوهماء فإنهما كانا إمامي هدى› 
EET‏ ما أدركت أحداأ من أهل بيتي إلا وهو يتولاهما . وراجع الگهذیت ‏ (۹: 0۰° 
و). 


eT o 


۷+ ۲۰۰ وحدناه أو ربب محمد بن العلا ارتا ابن المبارَوِه عَنٍ 
الاأورَاعي. قال : سَمِع سَمِعْتُ مُحَدَ بن عَلِيّ بن الْحُسَين يدر بهذا الإستاد نحرّه. 


o lg 4۸‏ ا و 


E e 4 ا الله کل ڪا‎ 
EEE E Ea 8ش‎ 


قوله: (عن ابن عباس) أخرجه البخاري في الهبة» باب هبة الرجل لامرأته» والمرأة 
لزوجهاء» وباب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته» وصدقته» وفي الحيل» باب في الهبة والشفعة› 
وات بو داود في البيوع»› باب الرجوع في الهرة» (رقم : ۸) والترمذي ف في البيوع› باب ما جاء 
في كراهية الرجوع في الهبة» (رقم : ۸ والنسائي في الهبة» باب رجوع الوالد فيما يعطي 
ولده» وابن ماجه في الهبات+ تات الرجوع في الهية» (رقم : 0۵9 ). 

قوله : (الذي يرجع في صدقته) قد بينا أنه لا خلاف في عدم جواز الرجوع في الصدقة› 
فلفظ حديث ابن عباس هذا معمول به عند جميع الفقهاء› وإنما الخلاف في الرجوع في الهبة»› 
وسياًتي الكلام عليه بعد ثلاث روایات إن شاء الله . 

)٠٠١(‏ - قوله: (حجاج بن الشاعر) هو : حجاج بن يوسف بن حجاج الثقفي أبو محمد بن 
أبى يعقوب البغدادي» المعروف بابن الشاعر» وكان يوسف شاعرا صحب أبا نواس» وليس هو 
الحجاج بن يوسف الأمير المشهور»› فانه الحجاج بن يوسف بن أبي عقيل . وحجاج ابن الشاعر 
هذا ثقة روی عنه مسلم وأبو داود» مات (سنة: ۲۵۹ه)» كذا في التهذیب (۲: .)١٠١‏ 

قوله: (عبد الصمد) يعنى : ابن عبد الوارث العنبري»› وحرب هو: حرب بن شداد 
اليشكري كلاهما ثقتان معروفان» أخرج لهما الأئمة في الصحاح. 

قوله: (عبد زین ی ر ر ا ا ا ر حمه الله » وقد روی عله هذا 
الحدیث شيیخه يحيى د ا وإن أصل الإمام الأوزاعي من السند قد سبي أجداده منها» 
وإنما سمي الأوزاعي لأنه من أوزاع القبائل› وکان في دمشق موضصع مشهور باسم الأوزاع قد 
سكنه بقايا من قبائل شتى» وكان الأوزاعي ينزله فغلب ذلك عليه» وهو إمام لا يسئل عنه» 

ل أن خمد تن فاطفة أ راد ةم الاق ره الف و الى ج اه 


کتاب 1 الهبات of‏ 


ا اڇْبَرَني عَمْرو (وَهُوَ ابن الخَارث) عن بير أنه سَعَ سَحِيدَ بن المُسَيٍّ 
قول : سَمِعْتٌ ان عباس يمول سَمِعْت رَسول الله ية يمُول: «إنَمَّا مَنَل الْذِي يَمَصَدّق 


sa7 FÊ 


و ا و ثم یاکل فياه . 


0 


٠ f10‏ وحتدناه حم ی المُكئی وشح ب بكار قالاً: حدث 
محمد بن جَعفر. IgE EE NL‏ 


ر مھ 


َبّاس» عن ١‏ ا ؛ أ فال «الْعّائد في هته کالْعَاید في فيئه) . 


)٠٠١( - ٦‏ - قوله: (حدثنا ابن وهب) يعنى: عبد الله بن وهب المصري» المحدث الفقيه 
المعروف» قال الحارث بن مسكين: «جمع ابن وهب الفقه» والرواية» والعبادة» ورزق من 
العلماء محبة» وحظوة من مالك وغيره». وكان مالك رحمه الله يكتب إليه» فيلقبه بفقيه مصر› 
عرض عليه القضاء فجنن نفسه ولزم بيته» وقرىء عليه كتاب أهوال يوم القيامة» يعني : ن 
تصنيفه» فخر مغشياً عليه» فلم يتكلم بكلمة» حتى مات بعد يام . . كذا في التهذيب (1 : (VY‏ 
٩ E,‏ ) وأسند عنه قوله : «جعلت على نفسي أن أصوم يوما إن 
اغتبت أحدا ا صدقة» فامسكت)» . 


a 
قوله: (محمد بن جعفر) _ ر يعني الأنصاري -» الرزقي› وقلامر فی باب‎ (+**)_¥ 
قوله: (العائد فی هبته کالعائد فی قیئه) وا3 انو داود: «وقال قتادة: لا نعلم القيء إلا‎ 
حراماً» به استدل من منع الرجوع في الهبة مطلقاًء وتفصيل الكلام في المسألة أن الفقهاء قد‎ 

اختلفوا فيها على قولين : 


الرجوع فيما أعطی ولده. وهو قول الشافعى› واخمك: ومالك رحمهم الله » وبه قال طاوس 
وعكرمة» كما فى عمدة القاري (71: ۲۷۷). 


) ثم اختلفوا في الأم» فقال الشافعي: هي في حكم الوالدء وقيده مالك رحمه الله بما إذا 
لم يكن ابنها يتيمأًء وقال أحمد: ليس للأم الرجوع فيما أعطت ولدهاء هذا ملخص ما في 
المغنى لابن قدامة» مع الشرح الكبير :٦(‏ ۲۷۳)ء والخرشي على مختصر خليل (۷: )١١١‏ 
وكذلك اختلفوا في الجد» فالشافعية على أنه كالأب» كما في مغنى المحتاج (۲: )٠١١‏ وقياس 
اید ا ا ل ی لای عا ا من المغني :٩(‏ ۲۹۲ و٦‏ : ۲۷۳) 


o4‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


nonuus®snuunnenunaunecnbausnnucsnnanannnsnusenanecnrcanosnonennsnnnanncnsnCnCcnunanannonnnnnnncnoeoasons 


اعتصاراً في ا الفقهاء المالكية. 


والثاني: من وهب لغير ذي رحم محرم فله الرجوع في هبته» ما لم يعوضه الموهوب له» 
ومن وهب لذي رحم فليس له الرجوع»› منواء کات والدا أو قر وهو مذهب أبي حنيفة» 
وإسحاق» والنخعي» والثوري» وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وشريح» 
الا سود والحسن البصري› والشعبي »› > وروى ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي , ن اب طالب 
وعبد الله بن عمرء وبي هريرة وفضالة بن عبيد ون حكاه العيني في عمدة القاري :٦(‏ ۲۷۷) 
باب هبة الرجل لامرأته» وإن هبة أحد الزوجين للآخر في حكم الهبة لذي رحم محرم» فلا 
يصح فيه الرجوع كما في الهداية مع الفتح (۷: .)٠١١‏ 

وإن حق الرجوع من الهبة إنما يثبت عند الحنفية إما بقضاء القاضي» أو برضا الموهوب 
له» ولا یثہت بغیر ذلك کما هو مصرح في المتون وراجع الهداية مع الفتح (۷: ٥‏ ثم إن 
ذلك مكروة غقد السفة أنضا؛ > كما صرح به صاحب الهداية ويتلخص من كل ذلك أنه يكره 
للواهب الرجوع ديانة» ويجوز قضاء. 

استدل أهل القول الأول بحديث الباب» وبما أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن ابن 
عباس وابن عمر ون مرفوعاً: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية» أو يهب هبةء فيرجع فيهاء إلا 
الوالد فيما يعطي ولده» ومثل الذي يعطي العطية» ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل» فإذا شبع 
قاء ثم عاد في قيئه» أخرجه أبو داود (رقم : »)۲٥۳۹‏ والترمذي (رقم: ۱۲۹۹) كلاهما في 
البيوع»› والنسائي» واب بن ماجه» (رقم : ۷ كلاهما في الهبة» وهذا اللفظ اى او 

E aS EZ o RES 
(رقم : ۷ عن ابي هريرة طبه » قال: قال ززل الله يي : «الرجل أحق بهبته ما لم یشب‎ 
. منها)‎ 

وأعله ابن حزم في المحلى ٠ :٩(‏ ۱۲ بإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع» وراجعت له 
الات( ٠‏ فلم أجد اا يونقه› غير أن ابن عدي قال : مع ضعفه یکتب حدیثه»› وقد 
علق له البخاري في موضع واحد» ولكن يقول الحافظ في هدي الساري (ص: ))٩1‏ «وما يعلقه 
البخاري من أحاديث هؤلاء إنما يورده في مقام الاستشهاد» وتكثير الطرق› فلو کان ما قیل فیهم 


قادحاً ما ضر ذلك»» فأفاد أن حدیثه لا يصلح للاستدلال ولکن يجوز أن یستشهد به» فلا یصلح 
هذا الحديث إلا شاهداً لما سيأتي. 


وأخرج الحاكم في بيوع المستدرك (۲: )٥١‏ عن ابن عمرالنبي ويي عن النبي يي قال : 


كتاب : الهبات هه 


ewannancneunaannnvnecaucnunGcnaénnNCSOGOAGKGGGSEODCOGAAQDSRNOCCGGDRONOCGNNGGAGQNGOCONDGSCDLNGCBOCGAGSADAGNGGG 


«(من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثبت منها» ثم قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه» إلا أن نكل الحمل فيه على شيخنا» وأقره الذهبي . وشيخه في هذا 
الحدیث إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمی» قال فيه الذهبی فی المیزان (۱: ۱۹۹) «روى عنه 
الحاكي اها ورا الها ف ا ا 0( :و۷ ات هه الاك فى المد 
بحديث إسناده صحيح» ومتنه: «من GS GE‏ ما لم يثب منها»» وقال: صحيح 
على شرطهماء إلا أن يكون الحمل فيه على شيخناء ة ا وهذا 
الكلام معروف من قول عمر» غير مرفوع). 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: : لم تفرد د شيخ الحاكم بهذا الحديث› بل أخرجه الدارقطني 
في البیوع من سننه (۳: ۳ رقم : ۹) فقال: «حدتا أبو علي الصفار من صل كتابه» ا علي 
بن سهل بن المغيرة» حدثنا عبيد الله بن موسى» نا حنظلة بن أبي سفيان قال: سمعت سالم بن 
عبد الله عن ابن عمرء عن النبي لاء قال: «من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها)» فقد 
رأيت أن أبا علي الصفار تابع شيخ الحاكم» فلا حمل إذاً على شيخ الحاكم» وأبو علي الصفار 

هذا: هو الإمام النحوي المشهور› اسمه: إسماعيل بن محمد» روى عنه الدارقطني › والحاكم» 
وابن مندة» ووثقوه» كما فى لسان الميزان :١(‏ ١١٤)ء‏ وقال الدارقطنى : هو ثقة متعصب للسنةء 
حكاه السيوطي في بنية النحاة :١(‏ ٤٥٠٤ء‏ رقم: 4۲۸)ء وأما علي بن سهل بن المغيرةء فقد وثقه 
أيضاً الدارقطني» وابن حبان» وأبو حاتم» كما في التهذيب (۷: .)١١‏ 

وأما قول الدارقطني بعد إخراج هذا الحديث: «لا يثبت هذا مرفوعأًء والصواب عن ابن 
عمر» عن عمر موقوفاً» فدعوى لا دليل عليه» وقد رأيت أن رجاله كلهم ثقات» وقد اعترف 
الحافظ في الدراية (۲: )۱۸٤‏ بأن إسناده صحيح» وقد تعددت طرقه» فالصحيح ما قال 
المارديني في الجوهر النقي ١(‏ : ۸۱): «ولا نسلم للبيهقي آنه وهمء بل يحمل على أن لعبيد 
اله فيه إسنادين»» يعني أن عبيد اللّه بن موسى رواه مرة موقوفاً عن عمر» وأخرى مرفوعاً إلى 
البي ل . 

ثم إن هذا المتن مروي عن ابن ¿ عباس و أيضاًء وقد أخرجه الدارقطني في سننه (۳: 
E:‏ رقم : ۵ من طريق إبراهيم ابن بي یحیی› ا عن عطاء» عن ابن 
عباس» عن النبي ية قال: «من وهب هبة فارتجع بهاء فهو أحق بهاء ما لم يثب منهاء ولكنه 
کالکلب يعود في قیئه) . 

ولكن في إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي› وکان جھمیاً رافضیاً کما في 
تاریخ یحیی بن معین (۲: ۳ وتركه أكثر المحدثين لبدعته» واتهموه بالكذب» ولكنه أستاذ 
الشافعي رحمه الله» وكان الشافعي يروي عنه» ويحتج به» وکان يقول: «لأن يخر إبراهيم من 


٥٦‏ ) الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


sesuunnsnndGconecuauncsnsccecnnbEBaGnESsnncusnnvunhOndsunnne©cnAnGScuGsnbSbdGeonnecEanenntsnanannunrnaanbkananncnrCCeeaanane 


بعد أحب إليه من أن يكذب» وكان ثقة في الحديث». وقال رحمه الله في کتاب اختلاف 
الحديث: «ابن أبي يحيى أحفظ من الدراوردي» كما في تهذيب التهدذيب C(I : :١(‏ وقال 
الربيع : كان الشافعي إذا قال: حدثنا من لا أتهم» يريد به إبراهيم ابن أبي يحيى» وقال ابن 
عقدة: نظرت في حديث إبراهيم ان بی یحیی › وليس هو بمنكر الحديث› قال ابن عدي . هور 
كما قال ابن عقدة» قد نظرت أنا الكثير في حديث فلم أجد له حديثاً منكراً إلا عن شيوخ 
طويلة إلى أن قال: وله كتاب الموطاً أضعاف موطأً مالك» وله نسخ كثيرة» وقد وثقه الشافعي 
وابن الأصبهاني . كذا في ميزان الاعتدال (۱: ۵۸ و٩٥).‏ 


وبالجملة› فقد ونقه الشافعي» وابن عقدة» وار بن الأصبهاني› وابن عدي › فإن کان ا 
ا آقل من أن يکون حديثه هذا شاهداً 


عن عطاء» عن ابن عباس › a E YS E‏ 
منهاء فان رجع في هبته فهو کالذي يقيء» ثم يأکل فيه ذکره العيني في البناية (۷: ۸۲۹) 
ي الراية (£€: 1۲9( ا بشيء» es‏ ولذلك 


الجا اة و ا ی ا 
عمر ويا بإسناد صحيح عند الحاكم والدارقطني» وله شاهد ضعيف من حديث أبي هريرة عند 
ابن ماجه» وآخر من حديث ابن عباس عند الدارقطنى والطبرانى» بإسنادين يقوي أحدهما 
الآ خر“ ويبخد من الإنصاف إنكار جميع هذه الرزوايات مع ضحة بعضها» وتخدد شواهدهاء 
ااا 


وهذا الكلام كله في طريقة المرفوع» أما طريقة الموقوف فثابت بلا ريب ولا اختلاف» 
وهو ما أخرجه البيهقي في سننه ( : )عن ابن عمر»٬‏ عن عمر بن الخطاب اه › قال 


)1( وأعله عبد الحق فى آحكامه بمحمد بن عبيد الله العرزمى› ولكن تعقبه الزيلعي في نصب الراية ۲0/٤‏ 
بقول ابن القطان : «هو لم يصل إلى العرزمى إلا على لسان كذاب» وهو إبراهيم ابن 2 یحیی الأسلمي› 
فلعل الجناية منه» والله سبحانه أعلم. 


کتاب 1 الهباث o¥‏ 
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وهب هبة لوجه الله فذلك له» ومن وهب هبة يريد ثوابها (يعني عوضها في الدنيا) فإنه يرجع فيها 
إن لم يرض منها) وإليه شار الدارقطني في سننه (۳: )٤۳‏ حيث قال : ا 
عن عمر موقوفا) . 

وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في مصنفه (۹: )٠٠١‏ عن معمر»ء عن الزهري» عن ابن 
المسيب» قال: قال عمر بن الخطاب: «من وهب هبة يرجو ثوابها فهي رد على صاحبهاء أو 
يثاب عليها» ومن أعطى في حق أو قرابة أجزنا عطيته» . 

وكذلك أخرج الدارقطنى فی سننه (۳: )٤٤‏ عن على نه ۰ قال : «الرجل اخ بهبته» ما 
اى هته ) وفي إسنادهما جابر » والظاهر انه الجعفي › وفره کلام مشهور . 

ثم إن للحنفية حديثا آخر» أخرجه أبو داؤد في آخر باب الرجوع في الهبة» عن عبد الله بن 
عمرو زاء عن رسول الله ية قال: «مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب» يقىء» فيأكل 
قيئه » فإذا استرد الواهب فليوقف» فليعرٌّف بما استرد» ثم ليدفع إليه ما وهب». 

وإن هذا الحديث صريح في أن استرداد الهبة خلاف المروءة» ولكن إن أصر الواهب على 
ذلك فإنه یرد إلیه ما وهب بعد تعريفه إياه. 
فى المستدرك (۲: .)٥۲‏ والدارقطنی فى سننه (۳: )٤٤‏ عن سمرة بن جندب وليه عن النبى علا 
قال: «إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها» وصححه الحاكم على شرط البخاري› 
وأقره عليه الذهبى» وكذلك سكت عليه الحافظ فى التلخيص (۳: ۷۳). 

٥ lS‏ من طريق معمر عن الزهري عن ابن المسيب. 
عن عمر بن الخطاب ن طبه » قال : «(من وهب هبة يرجو ثوابها (يعني : عوضها) فهي رد على 
صاحبها› أو يثاب عليها» ومن أعطى فى حق» أ قفرأبة أجزنا عطيته) . 
الخطاب ته : (من وهب هبة لصلة رحم› أو على وجه صدقة» فإنه لا يرجع فيها» ومن وهب 
هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته» يرجع فيها إن لم يرض منها». 

وأما 2 جواز رجوع الوالد في ما وهبه لولده» فلأن الولد ذو رحم محرم منه› وقد ہت 
عدم جواز الرجوع فيه بما رويناء وأما استشناء هبة الوالد في حديث ابن عباس وابن عمر عند أبي 
داود وغيره» فقد أجاب عنه الحنفية بأنه ليس رجوعاً فى الهبة» وإنما هو أخذ الأب مال ابنه من 
جهة الأبوة» وهو حلال له لقوله #4: «أنت ومالك لأبيك». 


0۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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وأما حديث الباب عن ابن عباس» فقد أجاب عنه الحنفية بأنه تعبير عن كون الرجوع 
خلاف المروءة الإنسانية» دون التحريم» وأيده بعضهم بأن إعادة القيء وإن كان خراها على 
الإنسان» ولكنه لا يحرم على الكلب» فإنه غير مكلف وإنما شبه النبي به الرجوع في الهبة 
برجوع الكلب في قيئه» لا برجوع الإنسان» فتبين أنه غير حرام» ولكنه خلاف المروءة. ولكن 
تعقبه الحافظ في الفتح :٠(‏ ۱۷۳) بأن عرف الشرع في مثل هذه الأشياء أنه يريد به المبالغة في 
الزجر» وما أجاب به العيني عنه في العمدة غير منتهض . 

فالجواب الصحيح ما ذكره صاحب الهداية من أن جواز الرجوع عند الحنفية إنما أريد به 
الجواز فى القضاءء وأما الكراهة فلازمة لقوله ##: «العائد فى هبته كالعائد فى قيئه» وإن هذه 
اکا ری کا صرح م ال اار9 46۷6 ` ۰ 


واستشكله العيني في البناية (۷: »)۸۳١‏ فقال: «ثم يشترطون في جوازه الرضاء أو 
القضاءء فإذا كان الرجوع بالرضاء فلا كلام عليه ولا إشكال» وأما إذا كان بالقضاء فكيف 
يسوغ للقاضي الإعانة على مثل هذه المعصية؟ وكيف يكون إعانة على المعصية التي هي معصية 
أخرى منتجة للجواز؟ وإذا كان الرجوع قبل القضاء غير جائز فبعده كذلك» لأن قضاء القاضي لا 
يحل الحرام» ولا يحرم الحلالء وإنما قضاء القاضي إعانة لصاحب الحق على وصوله إلى 
حقه»ء فإذا كان الرجوع في الهبة لا يحل» لا يصير القضاء حلالاء والقاضي غير مشرع. وقد 
اعترف المصنف (يعني : صاحب الهداية) بعد ذلك بأآن في أصل الرجوع في الهبة وها فكيف 
يسوغ للقاضي الإقدم على أمر واه مکروه؟». 

وأجاب عنه العلامة قاضي زاده في تكملة فتح القدير (۷: »)۱۳١‏ فقال: «الذي يكون 
محلا للقضاء إنما هو جواز الرجوع عنهاء لا نفس الرجوع» فإن القاضي لا يقول للواهب في 
حكمه له عند الترافع مع الموهوب لھ ارجع عن هبتك› > بل يقول: لك الرجوع عنهاء مع كراهة 
فيه» ولیس في قضائه هذا إعانة على أمر مكروه» بل فيه إجراء حكم شرعي على أصل أئمتناء 
وهو جواز الرجوع عن الهبة مع كراهة فيه› فإن رجع الواهب عنها بعد ذلك كان مرتكباً للمكروه 
بطوع نقفسه» لا بإعانة القاضي عليه» وإن امتنع الموهوب له بعد ذلك عن دفعها إليهء يلزمه 
القاضي دفعها إليه» وليس فيه أيضا إلزام المكروه» لأن دفع الهبة إلى الواهب ليس بمكروه» بل 
هو واجب على الموهوب بعد أن رجع الواهب عنها بلا مانع عن الرجوع» وإن كان نفس 
الرجوع مكروها». 


وبالجملةء فحديث ابن عباس في الباب يتحدث عن حكم الديانة عند الحنفية» وهو أن 
الرجوع مكروه تحريماًء بل قد روی الكرخي عن أصحابنا أنه حرام» كما في تكملة رد المحتار ‏ 


کتاب : الهبات ۹ه 


ا 0 0 حدثتا ابن أ بي عَڍِي» عَنْ سَعِيِ٬‏ 
عن فاده بهذا الإسناد» نحوه. 
ENO 41۲‏ أخبَرتا الْمَخْرومِي. rS‏ 
دتا عبد اللو بن طاؤس عن ايء عَنٍِ ابن عَبّاس» عن رَسول الله ل قَال: «الْعَارِدُ 
في هبيه گالگڵبپ» يقِيءُ ٿم يود فِي َي . 


سے پر 


»)١۸ :۲(‏ وآما القضاء فقد أخذ الحنفية فيه بحديث ابن عمر: امن وهب هبة فهو أحق به إلخ» 
وبقضاء سيدنا عمر بن الخطاب طب . 

ويمكن للشافعية وغيرهم أن يعكسوا الأمر» ويحملوا حديث ابن عباس على القضاءء 
وحديث ابن عمر على الديانةء والمعهود من الشارع #ي# أنه يخاطب كل فريق بما يجب عليه» 
أو يحسن له» كما خاطب أصحاب الأموال بقوله: «لا يفارقتكم المصدق إلا عن رضى» 
وخاطب المصدقين بقوله : «المعتدي فى الصدقة كمانعها» فكذلك يحتمل أن يكون رسول الله جلا 
خاطب الموهوب له بقوله: «من وهب هبة فهو أحق به إلخ؟ يعني : يحسن بالموهوب له ديانة أن 
يرد إلى الواهب هبته إن احتاج إليه أو طلبه لأنه قد حصل عليها دون أي عوض وخاطب ببيان 
شناعة الرجوع» وتشبيهه بعود الكلب في قيئة. وليس في أحد الحديثين حكم القضاء صراحة» 
والقياس أن لا يرد الموهوب في القضاء إلى الواهب بعد ما تحقق فيه ملك الموهوب له. وأما 
قضاء سيدنا عمر وب » فيعارضه قضاء معاذ بن جبل طل» فيما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 
(۹: ۱۰۸ و۹١۱)‏ بسند صحيح عن طاوس أنه قال: «أيما رجل وهب أرضا ولم يشترط» فهي 
للموهوب له» هكذا في الشرط› E Ek ED‏ 
المحلى (۹: »)٠١١‏ ويمكن حمل قضاء عمر وليه أيضاً على الهبة المشروط فيها العوض› 
وربما يشير إليه لفظ البيهقي الذي اسافا' «(ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب (يعنى : 
العوض) فهو على هبته» يرجع فيها إن لم يرض منها». 

والحاصل : أن الأحاديث تحتمل كلا المذهبين» ولكل وجهة هو موليهاء والله سبحانه 
أعلم . 

)٠٠١(‏ - قوله: (حدثنا ابن آبي عدي) هو محمد بن إبراهيم اتنا عدي» من رواة 
الجماعةء ثقة عند الأكثرين» إلا ما روي عن أبي حاتم أنه قال مرة: لا يحتج به» كما في 
التهذيب (۹: )١١‏ وشيخه سعيد: هو ابن أبي عروية. 

)٠٠١(-۸‏ - قوله: (آخبرنا المخزومي) هو أبو هشام مغيرة بن سلمة المخزومي» تقدم 
قبيل باب السلم. 

قوله: (حدثنا وهيب) وهو وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي» مر في باب ألحقوا الفرئض 
بأهلها . 


e‏ الجزء الثاني من كتاب نكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


را ل ن اوا ي ر 
۴۳ ۱/۹ - حدّثنا یخی بن یی . . قال : قرات على مَالِك ع ا 
ی حُمَيْدِ بن عَبْدِ الرَحْمنِء وَعَنْ مُحمدِ بن النعْمَانِ بن بشِير. دات عن الثعْمَانِ بن 
أ ال : a O O‏ 


f 
کر‎ 


o‏ ا 
عن 
٣ھ‏ 


(۳) - باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة 

)١١۲۳( ۹‏ - قوله: (عن حميد بن عبد الرحمن) مصغراأء وليس في رواة الصحاح ممن 
ا هدل وغو مص اء كاي من المغني لطاهر الهندي رحمه الله (ص: £(« وحمید 
هذا هو ابن لسيدنا عبد الرحمن بن عوف ص ۾ واہن أخت لعثمان بن عفان طه» روی عن جمع 
من الصحابة» إلا أن حديثه عن عمر مرسل» وكان ثقة كثير الحديث. كذا في التهذيب (۳: )٤٥١‏ 
والتقریب . 

قوله: (محمد بن النعمان) هو ابن النعمان بن بشير الصحابى ره ۰ إنما روی له الجماعة 
سوى أبى داود هذا الحديث الواحد» قال العجلي: مدني تابعي ثقة» وذكره ابن حبان في 
الثقات › وقد ذكره مسلم في الطبقة الأولى من أهل المدينة. کلا و في التهذيب (EY : ٩۹(‏ 


قوله: (عن النعمان بن بشير) هذا الحديث أخرجه البخاري في الهبة» باب الهبة للولد» 
وباب الإشهاد في الهبة» وفي الشهادات: باب لا بشهد على شهادة جور إذا شهد. ومالك قي 
الأقضية: او ا ی ف اور ارو ا ایق ا ع و ن 

في النحل› (رقم : ۲ إلى »)٠٤١‏ والترمذي في الأحكام» باب ما جاء فى النحل والتسوية 
ت اولك (رقم : c(۷‏ والنسائي في النحل»› في فاتحته»› وابن اجه فی آول الهبات» 
(رقه: ۵ و ۳۷ ۲). 


قوله : (إِن ¿ أباه) وهو بشير بن سعد الخزرجي الأنصاري ضيب 2 ك را وبعثه النبي ييا 
E‏ ا e‏ ین تمرم ماد بن الوليد في خلاقة آبي 
الأنصار؟. 


فائدة مهمة ف O‏ 
محمد في قصة بي ساعدة: فبایع ول الاس بشیر ن سعد اسما سا یدل عا اه ل 
aT‏ وكذلك ذکر ابن e‏ فقال : ا 


کتاب : الهبات ٦١‏ 


2 1 ا ل ل 22 UG N % 2= AM NET e‏ 
ل به رول اللو يي فقال: إني نحلت ابي هذا غلاما كان لي . فقال رَسول اللو بيه : 


عبادة الأمر يوم سقيفة بني ساعدة» فبايع أبا بكر» هو وأسيد بن حضير أول الناس» راجع تهذيب 
تاریخ ابن عساکر (YY :T)‏ 


ویؤیده ما أخرجه الطبري في تاریخه (۲: ٥۵‏ من طريق أبي مخنف» عن عبد الله بن 
عبد الرحمن ابن أبي عمرة الأنصاري في قصة السقيفة الطويلة أن بشير بن سعد خطب بعد خطبة 
حباب بن المنذر (وهو الذي اقترح أن يكون من المهاجرين أمير ومن الأنصار أمير)» فقال بشير 
بن سعد ويه : «يا معشر الأنصار! إنا والله لئن كنا أولي فضيلة في جهاد المشركين» وسابقة في 
هذا الدين ما أردنا به إلا رضى ربناء وطاعة نبيناء والكدح لأنفسناء فما ينبغي أن نستطيل على 
الاس بذلك» .ولا تبتغى به من الدنيا عرضاء فان الله ولى المنة علينا بذلك. ألا إن محمدا له 
من قريش» وقومه أحق به وأولى» وآيم اله! لا يراني الله أنازعهم هذا الأمر أبداًء فاتقوا الله 
ولا تخالفوهم» ولا تنازعوهم» ويستمر عبد الله بن عبد الرحمن راوياًء» فيقول: «فقال أبو بكر : 
هذا عمر وهذا أبو عبيدة» فأيهما شئتم فبايعواء فقالا: لا والله: لا نتولى هذا الأمر عليك› 
فإنك أفضل المهاجرين»ء وثاني اثنين إذ هما في الغار» وخليفة رسول الله بإ على الصلاةء 
وال ات دن السليرة تف د ك له ان د او درل هاا ال ول اة 
ا ا ها ااه سما اله كبري وة فام 


فهذا صريح في أن بشير بن سعد بايع أبا بكر قبل أن يبايعه عمر بن الخطاب» وأبو عبيدة 
ابن الجراح» ون أجمعين» وأن أول من بايع الصديق رجل من الأنصار» وهذا هو الظن بهؤلاء 
الصحابة و ۰ وروی موسی بن عقبة: «قام سيد وېشیر ليبايعا أبا بكر» فسبقهما عمر بن 
الخطاب› فبایعا معا» كما فی تھذیب تاریخ اہن عساکر (۳: (YY‏ ویمکن أن یجمع بینه وبين ما 
قدمنا بأنهما وصلا إلى أبي بكر معأً» ثم بايع بشير بن سعد أول الناس» والله سبحانه أعلم. 

وذکر اتن سعد اف ت جهة یر بن بعد من طقات ۴ ۴١‏ أنه كان بكتب بالعرية فن 
الجاهليةء وكانت الكتابة في العرب قلیلاًء وشهد العقبة في سبعين من الأنصار في روايتهم 
جميعاء وشهد بدرا» وأحدا والخندق› والمشاهد كلها مع رسول الله ميد . 

قوله: (أتى به إلى رسول الله 44) وسيأتي أوجه الإتيان به إلى رسول الله يه أنه كان يريد 
أن يشهد رسول الله ية على عطيته بمطالبة من زوجته. 

قوله : (إني نحلت) نحل» من باب فتح نحل : الإعطاء بغير عوض» والنحلة بكسر النون: 
العطية . 

قوله: (غلاماً كان لي) كذا وقع في أكثر الروايات أن العطية التي أعطاها بشير ابن سعد 


1 الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا ا د 2 ا EE EA EE Ga E‏ 
«أكل وليك نحلته مل هذا؟» فقّال: لا. فال رَسول الله اة : yy‏ 


فقال: إن والدي بشير بن سعد أتى النبي يا فقال: إن عمرة بنت رواحة نفست بغلام» وإني 
سميته النعمان» وإنها أبت أن تربيه حتى جعلت له حديقة من أفضل مال هو لي» وإنها قالت: 
أشهد النبي بي فقال له النبي بي : هل لك ولد غيره؟ قال: نعم قال: لا تشهدني إلا على 
عدل» فإني لا أشهد على جور» وراجع موارد الظماآن» كتاب البر والصلة» (ص: ٥١١‏ رقم: 
*(). ) 

فهذ يدل على أن العطية كانت حديقة» وقعت القصة فور ولادة النعمان بن بشير» وذكر 
الحافظ أن ابن حبان جمع بينه وبين رواية الباب بحمل الروايتين على تعدد القصة ولكن يعكر 
عليه أنه يبعد أن ينسى بشير بن سعد مع جلالته الحكم في المسألة» حتى يعود إلى النبي ميا 
يستشهده على العطية الثانية بعد أن قال له في الأولى: لا أشهد على جور. ثم حكى الحافظ عدة 
اجو ة عن السلف عن هدا الاغتر اض ولك كر ف الأخير وجها حن فده هى اخستها 
فقال : اام اا و ر ی ا هه و الحديقة المذكورة» 
تطييباً لخاطرهاء ثم بدا له فارتجعهاء لأنه لم يقبضها منه أحد غيره» فعاودته عمرة في ذلك› 
فمطلها سنة أو سنتين» ثم طابت نفسه أن يهب له بدل الحديقة غلاماً» ورضيت عمرة بذلك إلا 
آ ا خت ان ر تخ ضا قال ل اهتغل ذلك ومول ا 2 E E‏ 
العطيةء وأن تأمن من رجوعه فيهاء ويكون مجيئه إلى النبي بي للإشهاد مرة واحدة» وهي 
E E O TT‏ 
المقصة تارة» ويقص بعضها أخرى» فسمع كل ما رواه» واقتصر عليه» والله أعلم» كذا في فتح 
الباري ٠١١ ٥‏ باب الهبة للولد. 

قوله : (أكل ولدك نحلته مثل هذا؟) فيه دليل على أن الأب ينبغي له أن يسوي بين أولاده 
في الهبة والعطايا. ثم اختلف العلماءء هل يجب عليه ذلك أو يستحب؟ فقالت جماعة من 
الفقهاء: إن التسوية واجبةء وهو قول طاؤس» وعطاء بن أبي رباح» ومجاهد» وعروة» وابن 
جريج» والنخعي» والشعبي» وابن شبرمة» رأخمك وإسخاف وغبد اللة ابن المبارك: 
والبخاري» وسائر أهل الظاهر. 

فال اخررن: ل جي عله ذلك واننا هر سحت ل وغلافه مکررة وعو فول ای 
حنيفة» ومالك والشافعي › ومحمد بن الحسن» والثوري» والليث بن سعد» والقاسم بن 
عبد الرحمن» ومحمد بن المنكدر» وشريح» وجابر بن زيد» والحسن بن صالح. 

وقال أبو يوسف: تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار» وإلا فهي مستحبة. 

وقال الحسن البصري: يجب ذلك ديانة» ولا يجب قضاءء فإن فضل بعض الأولاد على 
بعض لم يجز في الديانة» وجاز في القضاء. | 


sannbOdOaaBdaéGdGadûaûĞb®dGGSGGnsnbCGCcCCoOGnSsnoeonnnKoeonnecvannahnéuldbhdêéĞsadûaûdbkûabadaQdbCêbGCSbGODCEOnRQGnARGSGbDCGGCGGCGCDGOGOVGEKEOGAGQSGEDEGAOCOCGGCGCCONOCRDECE ESD 


هذا ملخص ما فى عمدة القاري (1: »)۲۷١‏ والمغني مع الشرح الک 0 : ۲) وفتح 
الباري )0 0¥( 
بشير بن سعد» ا یکون e‏ له e‏ و ا الهبةء وکل u‏ 
الوجوب. 

واتدل الارن با لا تات با أخر جه مالك فى الأفضة من العرطا (نا بها لا بجر 
من النحل) عن عائشة وتا“ الت «(نحلني بو بكر جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة» فلما 
حضرته الوفاة قال: والله يا بنية: ما من الناس أحد أحب إلى غنى بعدي منك ولا أعز على 
فقراً بعدي منك»› وإنى كنت نحلتك جاد عشرين وسقا» فلو کنت جددتيه واحتزتيه لكان لك› 
وإنما هو اليوم مال الوارث وإنما هما أخواك وأختاك. فاقتسموه على كتاب الله». 

وهذا ظاهر فى أن الصديق < E‏ نشة على سائر e‏ الهبة ابتداء فلو كان 

واستدلوا أيضاً بما أخرجه الطحاوي وغيره عن عمر بن الخطاب وله أنه نحل ابنه عاصماً 
دول سائر ولده» دکره الحافظ في الفتح :٥(‏ ۹ وسگکت عليه . 

واستدلوا ثالثاً بما أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲: )۲٠٤‏ عن صالح بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: «أن عبد الرحمن فضل بني أم كلثوم بنحل قسمه بين ولده». 

وأما حديث النعمان بن بشير ويا فقد ذكر العلماء في الاعتذار عنه وجوها تبلغ إلى أكثر 
من عشرة» وقد استقصاها الحافظ في الفتح ١۸ :٥(‏ و١١٠)»‏ وتكلم في أكثرهاء وأجاب أكثر 
الفقهاء عنه بأن نكير النبى ية على بشير بن سعد وله إنما كان بطريق الكراهة»ء لا بطريق 
التحريم» e‏ 

سعد: «فأشهد على هذا Se E PIE‏ 
کان ولك راما لها ائ اهاد غ عا وهذا كما قال ييه في جنازة مديون: «صلوا على 
صاحبکم» . 

۲ - قد وقع في طریق داؤد ! ق ای هھ ائم قال : ایسرك آن یکونوا إليك في البر سواء؟ 


ال ل کا ر شی عرد أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟ 
قال: بلى» قال فإني لا أشهد» وسيأتي كلاهما عند المصنف» وسياق هذه الروايات يدل على أن 
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uenouenacecenbuadaQcbۍbHiobDoeoGcudOéoOlGGEDESDBDEDSEOGGBDGAGORNDOGEDGSCEEBDEDSDOCCGCECKQGOCOKGRORNGHAODOSRSOCOCGCGSGOCDOEODOCORDEGRHOCOGCGOEGSDEGLDCOGEDbD‎ 


كراهة التفضيل بين الأولاد من باب ترك البر» ولا يدل ذلك على التحريم» كما يظهر مقابلته بين 
إن هذه القصة رواها جابرالنبي يه أيضأء ولفظها عند مسلم: «قال فليس يصلح 
هذا اني لا نهد إلا على سق؛ کا سباتي في آعر هلا الباب: وذلك لا يدل إلا على 
الكراهة» كما هو ظاهر. 
an SS‏ أن الهبة لم تكن كملت بعد» فإنه يقول: «قالت 
ا a ON r‏ ا ا 
العبان ي r Gh r PE PE PEA‏ فقال : يا 
رسول اله! إني نحلت ابني غلاماًء فإن أذنت أن أجيزه له أجزته» فإنه يدل على أن بشيرا ط4 
كان قد وهبه هبة موقوفة على إذن النبي ياء فأشاره رسول الله ييه بما هو الأصلح له. 
إن ما ذكرنا من آثار أبي بكر وعمر٬‏ وعبد الرحمن بن عوف وين يدل على أن الصحابة 
FRR RE E E ET‏ 
٦‏ قد انعقد الإجماع على جواز إعطاء الرجل ما له لغير ولده» فإذا جاز له أن يخرج 
جمیع ولده من ما له جاز له أن يخرج عن ذلك بعضهم» ذكره ابن عبد البر» وتعقبه الحافظ في 
الفتح .)٠١۹ :٥(‏ بأنه قياس مع وجود النص»› ا ا وا ا 
الله في إعلاء السنن .)٩۷ :١۱١(‏ 


بقوله : «إنما يمنع ذلك ابتداء» وأما إذا عمل النص على وجه من الوجوه» ثم قيس ذلك 
الوجه إلى وجه آخر لا يقال إنه عمل بالقياس مع وجود النص» وحاصله أن القياس لا يعمل به 
في معارضة النص» ولكن يمكن أن يؤخذ به في ترجيح أحد المعاني المحتملة في النص. 
قال العبد الضعيف عفا الله عنه: قدمنا فى هذا الكتاب مراراً أن خطاب النبى اة لأصحابه 
کل رج و کان عاي ا اا اللي اتی وها انار ا 
منهم بما يصلح لهم بالنظر إلى خصوص أحوالهم» وفي هذه الصورة الثانية ربما تكون الألفاظ 
عامة» ولكن الحكم إنما يدور مع تلك الأحوال المخصوص التي اختص بها مخاطب النبي يلا 
والتي كان رسول الله َي يعلمهاء فلا يكون شرعاً عاماً مع قطع النظر عن تلك الأحوال. 

فالذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه: أن الوالد إن وهب لأحد أبنائه هبة أكثر من 
غيره اتفاقأء أو بسبب علمه» أو عمله» أوبره بالوالدين» من غير أن يقصد بذلك إضرار 
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الآخرين» ولا الجور عليهم» كان جائزاً على قول الجمهور» وهو محمل آثار الشيخين»› 
وعبد الرحمن بن عوف» رضي الله عنهم. أما إذا قصد الوالد الإضرارء أو تفضيلل أحد الأبناء 
على غيره بقصد التفضيل من غير داعية مجوزة لذلك. فإنه لا يبيحه أحد. 

والظاهر من الروايات في قصة النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن الواقع فيها كان 
الثاني دون الأول» وذلك لأن ا طبه إنما فعل ذلك بإلحاح من زوجته» لا برأي من نفسه» 
فلا يبعد أن يكون رسول الله ية علم أن زوجته لم تقصد بذلك إلا تفضيل ابنها على من سواه 
ولذلك: سما جورا: وامتنع من أن یکون شاهداً له» وأمره برده فلا يستقيم الاستدلال بهذه القصة 
على حرمة التفضيل مطلقاء وإنما يحرم التفضيل في خصوص الأحوال التي وقعت في قصة 
النعمان بن بشير» وهي أن تكون الهبة بقصد الإضرار أو بقصد التفضيل من غير داعية» أو بأن 
يداوم على التفضيل دون أن يبالي بالتسوية بين أولاده في حال من الأحوال. أما إذا وقع ذلك 
اتفاقاً» أو لداعية مجوزة لذلك فلا. 

ونظير هذه القصة ما أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲: )۲٠٤‏ عن أنس قال: 
کان مع رسول الله ييو رجل› فجاء ابن له» فقبله وأجلسه على فخذه» ثم جاءت بنت له» 
فاجلسها إلى جنبه» قال: فهلا عدلت بینهما»؟ وأخرجه عبد الرزاق فی مصنفه (۹: )٠٠١‏ وزاد: 
ارجا ن اتك ولو ي الف قاع أا ال إ6 اجن اع لاغل فن وت لال 
جنبه فليس ذلك من المعصية في شيء» إلا إذا أراد بذلك إضرار البنت» أو قصد عدم العدل 
بينهما» ولكن رسول الله يهو أنكر على ذلك الرجل فى فعله هذاء ولا يظهر له وجه إلا أن 
رسول الله ية كان يعلم بالقرائن أو بالوحي أن الرجل إنما فعل ذلك بقصد الجور أو أنس منه 
كراهية للبنت» فأنكر عليه بقوله: (فهلا عدلت بينهما؟» ولا يستنبط منه أن ذلك الفعل حرام على 
الآباء إلى الأبد في كل صورة» وإنما يستنبط كراهية هذا الفعل بقصد الجور والإضرار» فكذلك 
ل سط فى ف الان جره الل ما اا ونه را سح رة قف ال رار 
والله اا وتا أعلم . 

قوله : (فارجعه) استدل به القائلون بتحريم التفاضل على أن مثل هذه الهبة باطلء ولذلك 
افر رشول الله ب برد وروي عن أحمد أنها تصح › ولکن يجب فيها الرجوع› وهو ظاهر ما 
في المغني والشرح الکبير (7: ۲٠۲‏ و٠۲۷)ء‏ ولفظ المغني : «ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين : 
إما رد ما فضل به البعض» وإما إتمام نصيب ذلك». 

وإن الشافعية والمالكية حملوا هذا الأمر على الإرشادء واستدلوا به على جواز رجوع 
الوالد في ما وهبه لولده» وآما الحنفية فتأولوا فيه بأن الهبة كانت موقوفة على إجازة النبي يلا 
كما يدل عليه رواية الطحاوي: «فإن أذنت أن أجيزه له أجزته» ورواية النسائي (۲: )٠١١‏ «فإن 


5 ) الحزء الثاني من کتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


٤4‏ ۲/۱۰ - وحدثنا یخی بن يځيیٰ. ا 
هاب عَنْ ميد بن َد الحم وَمُحَمَدِ بن النغَان» عَن اعمان بن شير . قال : 
EF‏ السو الله لا قال : ا هذا غلاماء فَقَالَ: ERA‏ 


ال : ل. قًال: «فازدذة». 


E 4\0‏ بي شيبة اق بن راهيم واب ن آي عر 
عَن ابن عَييتة . ح وحدنتا تبه وَابْنْ بن رمح عَن اللْيْبِ بن سَعْدٍ e‏ 
يحي . أَحْبَرنا ان وَهْب. قَال: ا ج دشنا إسْحاق ا 
حمَيْد. قَالاً: برا عبد الزات . EST‏ كلهم عَنِ الررِي٬‏ بهذا الإسْنَادِ. أما 
0 وَمَعْمَر ففِي حَدِيثِهمًا : ,أك بنك وفي خدیث اللْبْث وابن عة «أكلّ وَلّدك». 
ا أن برا جاء بالنعمان: 


0 


ف - حدثنا يبه بن سَعِيدٍ. خد E‏ 
بيه . ERE‏ ب قال : وقد أغظاءُ بوه غلاًما > فقَالّ له الب لا : «مَا 
ا الْعْلاَم؟» ال اغطاته ا قال : «فکل إخوته E E OT‏ 
قال : «فَرده» . 

4۷ دقن ابو یکر بن آي شیا ا باد بن العام عَنْ حُصَيْنِء 

عَنِ الشعْيِيّ. قا ر ح وَحدتتا يَحْيی بن يحي (واللفط ل). 
أ ا الَعْبء ن کر قال : تصدق على 


ا 


رأیت أن تنفذه أنفذته» فلا يدل الحديث على جواز رجوع الوالد في هبته لولده»› وقد مرت دلائل 
حرمة الرجوع من هبة ذي رحم محرم في الباب السابق. 

ولو ثبت أن الهبة كانت قد تمت» فإن الحديث دليل على أن للاومام أن يسترد للواهب ما 
وهبه بقصد إضرار الورثة» قال المهلب: (وفيه أن للإمام أن يرد الهبة والوصية ممن يعرف منه 
هروباً عن بعض الورثة» ذكره الحافظ في الفتح .)٠١۹ :٥(‏ 

)٠۰۰( _ ۲‏ - قوله: (ما هذا الغلام؟) هذا يدل على أن الغلام كان مع بشير بن سعد وابنه 
حینما أتيا رسول الله يد . 

)٠٠١( _ ۴‏ - قوله: (عن حصين) مصغرأ» وهو حصين بن عبد الرحمن السلمي» أبو 
الهذيل الكوفي» ثقة معروف» أخرج له الجماعة» وهو ابن عمر منصور بن المعتمر ولا 


رواية عباد بن العوام عنه إلا في صحيح مسلم» > كما يظهر من رمز المزي في تهذيب الكمال (۲: 
۵۱). 


کتاب : الهبات ¥ 


اي ببَعْضِ مَالِهِ. الت امي عَمْرَهٌ بت رَوَاحَةٌ: لا رص حنّی تشهد رَسُول الله جلا . 
انلق أبي إلى النَيّ ييه ليشهده َل صَدَفتي. فال له ر سول اللو كلة: «أقَعَلْتَ هذا 
بولَدكَ كَلْهِمْ؟» قُال: لا قال: «اتَة موا الله وَاغْدِلوا في أوْلاوكنٰ». ُرَجَعَ ابي . فردفلك 


الصدقَةً 


قوله : (أمي عمرة بنت رواحة) هي أخت عبد الله بن رواحة الصحابي الشاعر المشهورء 
وكانت هي بنفسها شاعرة من شواعر العرب» وهي التي قالت في أمر بدر: 
بكت عيني من يبك لبدر وأهله وعلت بمثليهالوي وغالب 
وليت الذين حلفوافي ديارهم به» والذين في أصول الأخاشب 
ليل قا عن يتين يصن مجرهم» فوق اللحى والشوارب 

ذکر هذه الابیات كحالة في أعلام النسباء (۳: .)٠۲‏ وذكر ابن سعد في طبقاته ۸: ۳٠٣۱‏ 
عمرة هذه» فقال : «أسلمت وبايعت رسول اله ية» وذكر ابن عبد البر رحمه الله فى الاستيعاب 
)۴٠۲ :6(‏ آنها لما ولدت التعمان بن بشير حملته إلى رسول الله ي فذعا بتمرة» فمضغهاء ث 
ألقاها في فیه» فحنکه بهاء فقالت: یا رسول اله! ادع الله أن یکثر ما له وولده» فقال: أما 
ترضین ان پعیشن کا عاق خالل (يعني عبد الله بن رواحة) حميداء وقتل شهيداء ودخل الجنة». 

وذكر الحافظ في الفتح )٠٠١ :٠٥(‏ أنها هي التي يقول فيها قيس بن الخطيم : 

وة س ا ا ا ا 
E EE E.‏ 

قلت : وفي هذه القصيدة روايات أخرى الله أعلم بهاء ذكرها الأصبهاني في الأغاني في 
E‏ : ۳ وفي ذكر النعمان بن بشير »)۱1١ :1٤(‏ وذكر الأصبهاني 
اا النعمان بن بشير من المعروفين في الشعر سلفاً وخلفاًء جده شاعغرة و انوه وغه 
شاعران» وهو شاعر» وأولاده وأولاد أولاده شعراء» ثم ذکر اشار جميعهم. قلت: وكان 
النعمان بن بشير سمى بنتاً له عمرة أيضاً على اسم أمه» ey‏ ا الا و 
أبي عبيد الثقفي» وقد ترجمت لها زينب بنت الفواز في كتابها الدر المنشور فى طبقات بنات 
الخدور (ص: ٠ .)٠٠۳‏ 

قوله: (واعدلوا في أو لادکم) اختلف العلماء في طريق هذا العدل والتسوية» فقال أحمد 
بن حنبل رحمه الله : إن التسوية المطلوبة د بين الأولاد أن يقسم عليهم حسب قسمة الميراث› 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وهو قول عطاء» وشريح» وإسحاق» ومحمد بن الحسن من الحنفية» 
وقال أبو حنيفة ومالك› والشافعي › وابن المبارك: يعطي الأنثى ما يعطي الذكر. هذا ملخص ما 
في المخني لابن قدامة مع الشرح الکبیر (1: ۲٣١‏ و١۲۷).‏ 


۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


If. 10۲‏ حدشنا أبُو بكر : ا حدٿتا عَلِيٰ بن مُٺهر٬‏ عَنْ أي 
خان قالش ڪن اللْعمَانِ بن بشِير. ح ودنا مُحَمدُ بن عبد الل بن نمي (وَالَمط 


استدل أهل القول الأول بأن ما يهبه الوالد فى حياته لأولاده استعجال لما يكون بعد 
الموت» فيقسم بينهم حسب قسمة الميراث» ولهذا قال عطاء: «ما كانوا يقسمون إلا على كتاب 
الله تعالى» ذكره الموفق فى المغنى . 


أمره ابي قا بالتسوية ب بين الأرلاد عل بقوله. ايسر آن یکونو إليك في البر سواء؟» فدل 


واستدلوا آیضاً ہما أخرجه البیهقی فی سننه الکبری (: ۱۷۷) عن ابن عباس»› قال: قال 
رسول الله ا : «(سووا بين أولادكم في العطيةء فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء» وقال 
الحافظ في الفتح :)٠١١ :٥(‏ «وإسناده حسن» وذكره أيضاً الهيثمي في مجمع الزوائد ٤(‏ : 
۳ بطريق آخر» (لعله عن الطبراني) وقال: «فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث» قال 
عبد الملك بن شعيب: ثقة مأمون» ورفع من شأنه» وضعفه أحمد» وغيره». 


وإن هذا الحديث نص في التسوية بين الذكر والأنثى» لأن النبي ييه منع فيه من أي 
تفضيل» وذكر أنه لو كان التفضيل بين الذكر والأنشی جائزاء لكانت الأنثى أحق به. وأجاب عنه 
ابن قدامة بأن الصحيح أنه مرسل»ء ولم يظهر لي وجه كونه مرسلاًء وإنما أخرجه البيهقي من 
طريق عكرمة» عن ابن عباس» ولو ثبت كونه مرسلاً فالمرسل حجة عندنا» وعند كثير من 
المحدثين . 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه: قد ثبت بما ذكرنا أن مذهب الجمهور في التسوية بين 
الذكر والأنثى في حالة الحياة أقوى E E‏ ولکن ربما يخطر بالبال أن هذا 
فيما قصد فيه الأب العطية والصلة»ء وأما إذا أراد الرجل أن يقسم أملاکه فيما , بين أولاده في 
حیاته» لئلا يقع بینهم نزاع بعد موته» فإنه وإن كان هبة في الاصطلاح الفقهي › ولكنه في الحقيقة 
Sl E Sk‏ 

قسم رجل في مثل هذه الصورة للذكر مثل حظ الأنثيين» على قول الإمام أحمدء ومحمد بن 
الحسن» رحمهما الله» فالظاهر أن ذلك يسع له» ولم أر ذلك صريحاً في كلام الفقهاء» غير أنه 
لا يبدو خارجاً عن قواعدهم» والله سبحانه وتعالی أعلم . 


 )٠٠١( _ ٤‏ قوله: (عن أبي حيان) هو يحيى بن سعيد بن حيان التيمي الكوفي العابدء 


من تيم الرباب»› ثقة ثبت عند الجميع › > مات سنة خمس وأربعين ومائة» کذا وؤ في التهذيب . 


کتاب : الهبات 1۹ 


. دنا مُحَمْد بن بشر. حَدَننَا ابو حَيَانَ الَيْمِيْ» عَنِ الشَعْبِيّ. حلي النغْمَان بن 
أذ ئه نك رَوَاحةٌ سألّث ابا عض لمَومُوبة من مَالِهِ لبها اوی بها سَنةٌ. 
دا له فقالت: لا أزْضیٰ > حى تشهد رَسول الله اة على ما وَهَبْتَ لابنې. اتد ابي 
بيڍي. وٿا ييز زٍغُلامٌ. انی رَسولَ الله ية قَمَالّ تا رفول اللّه! e‏ 


AE‏ أن اشد عَلَى الْذِي رَمَبْت لابنهًا . قال رَسول الله لل : «بّا 
لَك ولذ سو هذا؟ قَالَ: نعم . فقَالَ : كلهم وَهَبْتَ ا لَه مل هذا؟» قال : لا . قال: «فلا 
ُشهذني ٳذا. ئي لا أضهَد عَلّى جور . 


۹ش حدَّثفا ابن نميْر. حدنِي اٻي. حَدنا إسمَاعِیل» ‏ عن الشعْييّ» عَنِ 


اللعْمَانِ بن بشير؛ | الله لل قال : الك ون فال ` : نعم قال : «فكلهم 
أعْطيْت مل هدًا؟» قال : ل . َال : «ئا اشد عَلّى جَورٍ». 


TT O TOE حدثفا إِسْحاق : بن إبراهيم› ابرا جُرير»‎ - ۸/۱١ - 411٠ 


قوله: (محمد بن بشر) بكسر الراء» هو محمد بن بشر بن الفرافصة بن المختار الحافظ 
العبدي» أبو عبد الله الكوفي» من رواة الجماعة» وثقه الجميع» مات سنة ثلاث ومائتين» كما 
في التهذيب (VE : ٩(‏ 

قوله : ااکی ا کا مطلهاء وأصل اللي والالتواء: اقات اسر 
الخارم» یقال: لواه غریمه بدینه ليا : إذا مطله» ا ا ا ي 
في باب تحريم مطل الغني . 

ثم مفاد هذه الرواية أنه مطلها سنةء وقد ورد في رواية ابن حبان ا نه مطلها حولين › وجمع 
بينهما الحافظ في الفتح ( 8 0 ا وا فجین الکسو رةب وان 
أخرئ»› والله أعلم. 

)٠٠١( ٥‏ - قوله: (حدثنا ابن نمير) تقدم قبيل باب تحريم الرجوع في الصدقة اسمه 
واسم أبيه وترجمتهما. 

قوله: (حدثنا إسماعيل) الظاهر أنه إسماعيل , وا خالد الأحمسي› وقد تقدم في باب 
الكلالة» ويحتمل أن يكون إسماعيل بن سالم» لأن أبا داود قد أخرج في سننه (۲: )٠٤۳١‏ هذا 
الحديث من طريقه عن الشعبي › ولكني لم أجد عبد الله بن نمير في تلامذة إسماعيل بن سالم» 
وأما رواية ابن نمير عن إسماعيل ابن اف خالد فمشهورة» والله سبحانه أعلم› وعلی کل حال 
فکلاهما ثقتان . 


 )۰0۰( ۱٦‏ قوله: (أخبرنا جریر) الظاهر أنه جرير بن عبد الحميد. 


V۰‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة ذ فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عن عَاصِم الأخوَلِء عَنِ الشُعْبيّ» عَنٍ النْعْمَانِ بن بَشير؛ أن رَسول الله ية قال لأبيه: 


ا ل شهذني عل جور . 


1 حدففا معد زه م الم حَدثتا عَبْد اواب وَعَبْد الأغْلى. ح 
ردا إشحَاق بن إِبْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبٌ الدَورَقِيّ. جَهيعاً عَنٍ ابن عليه (وَاللَفْط ِيعْمُوبَ). 
فال دا إسْمَاعِيل بن راهيم عَنْ ڌاو بن eT‏ ا > عَنِ النعْمَانِ بن 
شیر قال : انلق بي بي يخاي إلى رَسُولٍ لله ي َال : يا رَسُول اللّه! اسهد اني كذ 
e e‏ وَگڏا مِنْ مَالِي. فَقَالَ: «أكل بيك قذ نَحَلْتَ يِل ما نَحَلْتَ النعْمَان؟: 
قال: لقال «فُأشهذ عَلَى هدا عُيْري». م قال : أ سرك أن يكوئوا اليك في ابر سَوّاء؟ 

E‏ تال : فلا إذأ». 


٠١/۱۸ ۲‏ - حدَثذا أحْمَدٌ بُ عَلْمَانَ اللَوْقَلن. ........ e‏ 


5 


قوله : (عن عاصم الأحول) اسمه : عاصم بن سليمان الأحول» أبو عبد الرحمن البصري › 
كان يتولى الولايات» فكان بالكوفة على الحسبة في المكاييل والأوزانء وكان قاضياً بالمدائن 
لأبي جعفر» وثقه الاأكثرون» وتكلم بعضهم فيه لأجل حفظهء وبعضهم من أجل سلوكه في 
الحسبة» وراج التهدبب .(o :0٥(‏ 

 )٠٠١( - ۷‏ قوله: (ويعقوب الدورقي) بفتح الدالء نسبة إلى بلدة من أعمال الأهواز» 
وهو من الذين صنفوا المسند» ثقة كثير الحديث» اسمه: يعقوب بن إبراهيم الدورقی › راجع له 
التھذیب .)۳۸١ :۱١۱(‏ 

قوله: (عن ابن علية) وهر الفقيه الور ا إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم 
الأسدي» أن بشر» وقد عرف بابن علية» مصغرة» وعلية بنت حسان آمه» او جدته» کانت امراًة 
نبيلة عاقلة» يآتي إليها العلماء» فنسب إليهاء كذا ذكر المزي فى تهذيب الكمال .)۲/٤۸ :١(‏ 

قوله : (قال: حدثا إسماعيل بن إبراهيم) وهو ابن علية» يعني . : قال يعقوب الدورقي : 

حدننا إسماعيل ر بن إبراهيم»› وهو ابن علية» فک ال أن كلا من عبد الوهاب 

e‏ ر هذا الحديث عن اين علية» ثم سرد لفظ الدورقي أنه قال : نخدا 

قوله: س شاهره. يعارض ما تقدم من رواية أبي حيان» حيث ذكر فيها أن بشير بن 

سعد أخذ بيد النعمان بن بشير» وذكر ههنا أنه حملهء ولكن مثل هذا الاختلاف هين» قال 

الحافظ في الفتح (0: 107): اويجمع بينهما ا ا خحذ بيده » فمشی معه بعض الطریق› وحمله 
فى بعضها لصغر سنه» أو عبر عن استتباعه إياه بالحمل» . 

)٠٠١( - ۸‏ - قوله: (أحمد بن عشمان التوفلي) هو المعروف بأبي الجوزاء من نساك أهل 


ازمر . حَدَنتا ابن عَونِ» عن السَعْبيء عَنِ النعْمَانِ بن بشير. فًال: تَخَلنِي 
E‏ د أعْطية هذًا؟» َال : لاً. 


٩ 2 ۴‏ ۶ م 


قال : ایس رید م الب مغل ما ريد من 5ا قال. ّى . َال : «فإِنّى لا أشْهَدً» . َال 


2 


ر لر سے کے م 2 2 


عَونٍ: فَحَدْتٌ په مُحَمدا. فَقّال: إِنْما دتا أنه قال : و 


۳ - ۱۱/۱۹ - حدثفا أَحْمَدٌ بن عَبْدِ الله ن يُوس. EE‏ 
e ٠‏ قَالَ: قَالَتِ امراةٌ بَشِير: انحل ابي غُلاَمّكَ. افاي 

سول الله علا . أت رَسولَ الله کل فَمَالَ : ا 
ا ا الله كلا . قال : أله إحوة؟» قَال: تَعَمْ. قَالّ: «أفَكَلهُبْ ا 
مل ما أعْطبَه؟» قال: لا. قال: یی تضاخ اا وَإِني لا اسهد إلا على حن . 


البصرة» قال البزار: بصري ثقة مأمون» روى عنه مسلم» والترمذي» والنسائي» كذا في التهذيب 
(1: 1). 


تلامذة ابن عون» وكان قد أوصى إليه» مات (سنة: ۲۰۳ه) كما فى التهذیب (۱: »)۲٠۲‏ 
وأسند البخاري في التاريخ الكبير )٤٦١ :١(‏ عن خالد بن الحارث» قال: سمعت ابن عون 
يقول : أزهر! أزهر! وسليم! سليم! (يعني : سليم بن الأخضر) وكانا يشتريان حوائجه. 

قوله: (حدننا ابن عون) هو عبد الله بن عون المزني المحدث البصري المشهور» وهر 
تابعي رأی آنس بن مالك وه قال ابن حبان في الثقات: كان من سادات أهل زمانه عبادة» 
وفضلاًء ففرا و وصلا بة في السنة» وشدة على أهل وقال الأنصاري : کان ابن 
عونل 5 يسلم على القدرية› وکان بعرم وا ويفطر ا إلى أن مات › وقاك محمد بن فضاء: 
وات النبي ييه في النوم› فقال : زوروا این عول» فان الله بححىه . کذا في التهذيب )0: (TEA‏ 

قوله : (فحدثت به محمدا) الظاهر أن الاد ا ر فانه من شيوخ ابن عون 
بالبصرة. 

قوله: (قاربوابین أولادکم) فيه دليل أن التسوية بین الأولاد انما یجب بقدر الوسعة» ولا 
يجب على الإأنسان التدقيق الشديد في ذلك»› وإنما E TL Ca‏ أنه يسو ء۶ 
الأولاد والآخرين› والله أعلم . 

 )۱٦۲٤(--٩۹‏ قوله: (عن جابر) هذا الحديث لم يخرجه اأصحاب الصحاح غير 


1 
مسلم رمه ۰ 


۷۲ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


e 
بء غا آي عة ی تند الخد عن جار ن عبد الله ا‎ 
َه‎ E ET ٤ 
o یما رَجُلٍ غور عُمْرَى ل ولِعقَبه› فإنها لذي أعطيها. لا ترجع م إلى الى أغظطاک‎ 
اغى عَظَاءَ وَقَعَبْ فيه الْمَوَاريتُ».‎ 


(٤(‏ ياب: العمرى 

(1Yo) ۲۰‏ - قوله: (عن جابر بن عبد اللّه) هذا الحديث أخر جه البخاري في الهبةء 
باب ما قيل في العمرى والرقبى› ومالك في الأقضية› باب القضاء في العمرى› وأبو داود في 
البيوع» باب في العمرى» (رقم: ٠٠٠١‏ إلى ۸٠٠)ء.‏ والترمذي في الأحكام» باب ما جاء في 
العمرى» (رقم: »)٠٠١‏ والنسائي في العمرى» باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في 
العمرى» وابن ماجه في الهبات. باب العمرى› (رقم : ۰( 

قوله : ا بضم الهمزة على البناء للمجهول»ء يعني : أعطي لمدة عمره. 

قوله :. (عمرى) العمرى في اللغة: ما يجعل لك طول عمرك» وقال ثعلب: «هو أن يدفع 
الرجل إلى أخيه دارأء فيقول له: هذه لك عمرك» أو عمري» أينا مات دفعت الدار إلى أهلهء 
وكذلك كان فعلهم في الجاهلية» وقد عمرته إياه» وأعمرته جعلته له عمره أو عمري» أي 
یسکنها مده عمره» فادا مات عادت إلى » والعمریى مصدر من كل ذلك› و كذا في تاج 
۱ 
له فابطل النبي ية بذلك عادة الجاهلية. 

ا في شرح هذا ی ن 
ف اة » ولكل منها أحكام مستقلة 


الصورة الأولى من العمرى: 


١‏ - أن يصرح المعمر للمعمر له بأنها لك ولعقبك» يعني: لورثتك من بعدك فإنها تنعقد 
هبة عند الجمهورء خلافاً لمالك" والليث» فإنها عندهما تمليك للمنافع» ولا تملك بها رقبة 


(۱) ریما يقع الخطأً في فهم مراد الإمام مالك رحمه الله فى موطأه (ص )۳٠١‏ حيث يقول: «الأمر عندنا أن 
العمري ترجع إلى الذي: أعمرها إذا لم يقل: هي لك ولعقبك» فيزعم بعض الناس أن مراده أنه إذا قال: 
هي لك ولعقبك» لا ترجع إلى المعمر عنده أبدأًء بل تنعقد هبة» ولكنه غير صحيح» وإنما أريد مالك = 


کتاب : الهبات yV‏ 


uGuGunianoeovGEeCeGCaoantEENGCOCOECEGVEOEODNOGOCGCEGGCECOCOGCGOUCGCECOSDOCOGCECSKOCOSDGCGGOCOCGECESGLGSAGOGECEORNGOGOCCOCGDGEOGSGOGOCGCCECCGGEEOCOGRNGACSGDACCGCAGGUODGGGGR 


المعمر (بفتح الميم) بحال» ويكون له للمعمر السكنى» فإذا مات كانت السكنى لورثته» فإذا 
انقرضوا عادت إلى المعمر أو ورثته. كذا في المغني لابن قدامة مع الشرح الکبیر (: »)٠٤‏ 
والخرشى على مختصر خليل (۷: »)١١١‏ وقد بسط أبو الوليد الباجى كل فى المنتقى : (: 
ا ای عل فی ما فی الا ا کح هخ رای دک 
وإنه ثمرة الخلاف لا تظهر إلا بعد انقراض ورثة المعمر له» فإنها ترجع عند مالك إلى المعمرء 
وتذهب عند الجمهور إلى بيت المال. 


واحتج مالك بما أخرجه في الموطأً (رقم : )٠١١۸‏ عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع 
مكحولا الدمشقي يسأل القاسم بن محمد عن العمرى وما يقول الناس فيهاء فقال القاسم بن 
محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في آموالهم»› وفيما أعطرا» يعنى : أن العمرى 
قد كا مههه الاي كا ال الل وة 

واحتجوا آیضاً ہما آخرجه الاما رغه ف حدت ان لري جا مب فالا 
إن ذلك إجازة لما كان العرب يفعلونه في الجاهلية ولم تكن العرب تعرف بالعمرى إلا أنها عارية 
دون الهية» ويقول لبيد: 

وما المال إلا معمرات ودائى 

ذكره الزرقاني في شرح الموطاً (6 : .)٤۸‏ 

وحجة الجمهور حديث الباب» فإنه صريح في أن العمرى لا ترجع إلى المعمر أبدأً إن 
صرح انيا للمعمر له ولعقبهء وأجاب عنه الباجی فی الفتفى (: ۹ بأن مراده: «أن ما 
عطاء وقعت فيه المواريث» فوجب أن ينفذ عطيته على ما أعطاها من وجوب التوارث فيهاء» وأن 
ينتقل المنافع إلى عقب المعطي بعد موته» وهذا كله راجع إلى المنافع› ومتعلق به» دول رقة 
الدار» لأن رقبتها لم يعطها عطاء وقعت فيه المواريث» ولا غيره» ولا خرجت عن ملكه». 

ولكن روايات الباب تنابذ تأويل الباجى كله لأن ظاهر قوله 4 : «فإنها للذي أعطيهاء 
لا ترجع إلى الذي أعطاها» أنها لا ترجع إلى المعمر أو إلى ورثته أبداًء وكذلك رواية الليث 


رحمه الله بذلك أنه إذا قال هى لك ولعقبك» فإنها لا ترجع إلى المعمر بعد وفاة المعمر له فوراًء وإنما 
يكون لعقبه» ولكنه يرجع إلى المعمر بعدما انقرض عقب المعمر له» كذا يفهم من شرح الزوقاني ٤۸/٤‏ 
و۹٤‏ وغیره. 


۷٤‏ ۰ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الأتيةء ولفظها: «من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيهاء وهي لمن أعمر» يكاد 
يكون صريحاً في أنها تنعقد هبة» ولا حق للمعمر فيها بعد ذلك» وكذلك لفظ ابن أبي ذئب: 
«أن رسول الله َة قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا 
ا و( بطد : ورل ان الات ر ي جام اار0 0۷١‏ #الم :ان 
يتملكها ملكا لا يتطرق إليه نقض» وأصرح من كل ذلك لفظ يحيى بن كثير : «العمرى لمن وهبت 
له» فإنه قد صرح فيه بلفظ الهبة. 

وأما تأويل الباجي في رواية الباب بأن المراد من المواريث فيها مواريث المنافع دون 
الرقبة» فيرده ما سيأتي في رواية ابن أبي ذئب» عن أبي سلمة أنه قال: «لأنه أعطى عطاء وقعت 
فيه المواريث» فقطعت المواريث شرطه» وهو صريح في أن المواريث قد قطعت شرطه في إبقاء 
الرقبة على ملكه. 

ثم إن الذي يظهر من فحوى الكلام في أحاديث العمرى أن النبي َة يريد تغيير الحكم 
E E E O‏ 
أراضيهم ثقة منهم بعادة الجاهلية» وبأنها سوف ترجع إليهم بعد وفاة المعمر عليهم» و 
رسول الله ئ نبههم بقوله: اكوا اک ارال ولا تفسدوهاء ا 
للذي أعمرها حياً وميتاً ولعقبه» كما سيأتي في رواية أبي الزبير. ولو كان ذلك تقريراً لعادتهم 
في الجاهلية لما كان لهذا التنبيه معنى . والله أعلم. 


الصورة الثائىة من العمرى: 

آوالضورة الان سن الغمرئ أن قول الفغير لةه اعمرتك هدد الدار ها عشت :إن 

الأول: أنها عارية موقتة إلى حياة المعمر له» فترجع بعد وفاته إلى المعمر إن كان حياً أو 
إلى ورئته إن کان ميتا › وهو قول مالك› والقاسم بن محمد» وزید بن قسہط› والزهري› ا 
ملا ن ااال خن وار اا وأبي ثور وداود» وکو وروانة عن .جمد وهو أحد 
قولي الشافعي» كما في المغني لابن قدامة (71: ۷ )١‏ ورجحه جماعة من الشافعية» كما في فتح 
الباري «(1۷٨ :٥(‏ وعلیه مشی الإمام ولى الله الدهلوي ّنه فى حجة الله البالغة (۲: ). 

والثانى : أنها تنعقد هبة»› ويفسد شرط الرجوع إلى المعمر بعد وفاة المعمر له» وهو قول 
E‏ 


حديث جابر» قال : «إنما العمرى التي أجاز رسول الله به أن يقول: هي لك ولعقبك فأما إذا 
قال : SS‏ إلى صاحبها e e‏ 
وما it‏ ۲ منطو محمد بن ید لعل قال حرا مام مز 
ان هوه یاه یمد ماه فاه صریع في ن السدری تعقا بت وإ ات شترطها المعمر 

وذكر الحافظ في الفتح :١(‏ ۱۷۷) عن بعض الحذاق أنه قال: «الظاهر أنه ما كان مقصود 
العرب بهما (يعني : بالعمرى والرقبى) إلا تمليك الرقبة بالشرط المذكورء فجاء الشرع 
بمراغمتهم» فصحح العقد على نعت الهبة المحمودة» وأبطل الشرط المضاد لذلك» فإنه يشبه 
E aE E a E‏ 
ل ار ا ا کر کی ای جیه یی عر 
وار أن ها مطلفا أو مرها طا > فإن أخرجها على خلاف ذلك بطل الشرط» وصح 
العقد مراغمة له وهو نحو إبطال شرط الولاء لمن باع عبداً كما تقدم في قصة بريرة». 

وأما رواية الزهري التي استدل بها أهل القول الأول فقد أجاب عنه شيخنا العثماني ا 
في إعلاء السنن بأن هذه الرواية ليست صحيحة» EL‏ ولم یسنده 
إلى جابر إلا عبد الرزاق» وهو في الحقيقة قول للزهري كله وإنما EE‏ 
جابر: إن رسول الله َة قال : SC‏ : له ولعقبه) تفسير 
للعمرى مطلقاًء أو خرج مخرج الشرط للحكم المذكور ذ فى الحديث› ا ل 
ما فئت: فإنها ترجع إلى صاحبهاء E‏ ولا خرج مخرج 
الشرط بل هو لبيان صورة خاصة من العمرى› والمعنى أنه إن وقع العمرى على هذا الوجه 
فحکمه هکذاء والس المع نة لس شا a‏ وراجع إعلاء ال 


(۱: ۹). 
قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويمكن أيضاً أن يؤول قول الزهري بأنه فيما إذا قال: 
«داري لك سکن ما عشت» آو «دارى لك عمري سکنی» فإنها تكون عارية كما صرح به صاحب 


الهداية في العارية (الهداية مع الفتح ۷ )٩ r:‏ ويؤيده ما أخرجه ابن حزم في المحلى (۹: 


(۱) لم أجده في کتاب العمرى من سننه الصغرى» فلعله أخرجه في سننه الكبرى» والله أعلم. 


۷٦‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


٥‏ عن إبراهيم يم النخعي»› وحکاه من الئوري› والحسن من حى › والأوزاعى» ووكيع أيضاًء 
والحادمل أن انعقاد العمرى هبة إنما يكون إذا لم يفسرها بالسكنى» وأما إذا فسرها بذلك فلا. 


الصورة الثالثة من العمرى 

والصورة الثالثة من العمرى أن يقول: أعمرتك هذه الدار» ويطلق اللفظ فلا يذكر حكم ما 
بعد موت المعمر له» واختلف فيها الفقهاء على أقوال : 

الأول: أنها تنعقد هبةء ولا ترجع إلى المعمر أبدأ» وهو قول أبي حنيفة» والشافعي»› 
وأحمد» وبه قال جابر بن عبد اللّه» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر» وعلي بن أبي 
طالب» وشريح› ومجاهد» وطاؤس» والثوري» وأبو عبيد» كما حكى عنهم البدر العيني في 
البناية (۷: »)۸٠١‏ وعمدة القاري .)۳١۸ :٦(‏ 

والثاني: أنها عارية موقتة إلى حياة المعمر له» فإن مات المعمر له عادت إلى المعمر» 
إلى ورثته» وهو قول مالك» والليث بن سعد ورواية عن الشافعي» وهو قياس قول 

والغالث: أن هذا العقد باطل» لا ينتقل به إلى المعمر له شيء» وهو قول الشافعي في 
القديم» كما في فتح الباري .)۱۷١ :٥(‏ ) 

أما القول الثالث فأحاديث جواز العمرى في هذا الباب حجة عليه . 

وأما القول «العمرى جائزة) رواه مسلم في أواخر هذا الباب عن 
جابر» ويقول مالك بث به : إن النبي يي أجاز العمرى› فیکون جائزا على ما کانوا يعرفونه› 
e‏ وإنما تنقل المنافع. 

وقد أجبنا عنه فيما سبق بأن فحوى الكلام يدل على أن النبي يه لا يريد تقرير ما كانوا عليه 
في الجاهلية» وإنما كان يريد تغيير حكم العمرى ى إلى الهبة المؤبدة» وتدل على ذلك أحاديث: 

الأول: حديث جابر: «العمرى لمن وهبت له» كما سيأتي في رواية يحيى بن أبي كثير. 

الثاني : حديث جابر : «من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حياً وميتا ولعقبه» كما سيأتي في 
رواية أبي الزبير» وخدتة ضا #العرى مرات لأعلها فا باي في وا اباب في روات 
عطاء . 

الثالث: ما أخرجه النسائي (۲: ٠١‏ عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «لا عمرى› 
فمو اغ فعا فهو له» فدل» قوله تإ: «لا عمرى») أنه أراد إبطال عادة الجاهلية في جعلها 
وا ی ارف وال ما و ت 

الرابع : ما أخرجه النسائي (۲: ۱۳۸) عن زيد بن ثابت أن رسول الله ييه قال: «العمرى 


کتاب : الهبات Vy¥‏ 


E JAA EGLDS‏ بن یی ومُحمد بن رمح . فالا : أخبرنًا ل 
خا فة حا لل عَن ابن شِهاب» عَنْ أٻي سَلَمَه E‏ 

سَمِعْت رَسول الله کل د ول i‏ 
جي ن غي ر ولعقبه». 


عَيْرَ أن يى قال فِي اول حَدِييه : «أيْمَا رَجُل آعمرَ عُمْرّى» فُهى لَه وَلعَقبه». 


ا 


ب 
ب ls»‏ 


٠ 00 4٦‏ حداني عند الرَحان بن بغر اندي ارا داراف اا 
ابن جريج. أخبَرَنِي ابن شاب e RE ٤‏ 4 سنيتهاء عَنْ حَدِيثِ آبي سَلمَه بن 


e I PIE و الأنصاري‎ E 
جل أَغمَرَ رجلا عُمْرّى لَه وَلعقروء قال : فَذ اوی و ا يقي مِنْكمْ‎ 
لِمَنْ أعْيَهَا . وها لا تزجع إلى صَاجِبِهًا. مِنْ‎ 
اا‎ 
حدڌشنا شاق بن إِنرَاهِيم وَعَبْد ِن حم (واللَفط لعب . قالاً:‎ T2 


ر 
أ rr‏ 


خبَرَّنا عَبْد الررّاق. ا مَعمَر٬‏ عن عن الرْهْرِيء عَنْ ابي سَلَمَهَ > عن جابر. قال ٠‏ إنما 


للوارث» وفى رواية عنه مرقوغاً : امن اعرا فيو له (بفتح الميم) محياه ومماته». 
والخامس: ما سيأتى فى قصة المرأة التى أعمرت ابناً لهاء فقضى بها لبنى المعمر له. 
فهذه الروايات بأجمعها ناطقة بأن النبى ية أبطل عادة الجاهلية فى كون العمرى موقتة إلى 

حياة المعمر له» وجعلها هبة تامة لا تأقيت فيها. 
وخلاصة ما ذكرنا من صور العمرى الثلاثة أنها تمليك للمنافع عند مالك في الصور الثلاثة 

حا فن فال الك و اكا عادت ى العير هة ارات المقت وال فغد مرت الجر 

له فورا. وأما في الصحيح من مذاهب الأئمة الثلاثة» أبي حنيفة» والشافعي» ومحمد رحمهم الله 
فإنها تنعقد هبة مؤبدة لا ترجع إلى المعمر فى صورة من الصور الثلائة» إلا إذا فسر العمرى 

بالس کت وقال: «دارى لك عمري سكنى ما عشت» فإنها حينئذ تكون عارية موقتة إلى حياته› 

ولا ينتقل بها ملك الرقبة. وال سبحانه أعلم. 

 )٠٠١( - ۲‏ قوله: (عبد الرحمن بن بشر العبدي) هو أبو محمد عبد الرحمن بن بشر بن 
الحكم العبدي» قال الحاكم: العالم , بن العالم بن العالم» وإنه وأباه وجده كلهم من تلامذة 
الثوري› کان سن آعان ناور ونقاتهم › وخیرنهم › روى عنه البخاري ثلاثة أو أربعة» ومسلم 
ثلاثة وعشرين حديثاً . کذا فی التهذیب (: ٠٤٤‏ و١٤٠).‏ 


VA‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


العُمْرى اي أَجَارَ رَسُولْ اللو پا أن يمول : هى لَك وَلِعَقِبكَ. اما إذّا قَال: هي لَكَ م 
عشت نها رجح إلى صَاجبهًا . 

قال مَعْمَرّ: وَكَانْ الرهُري متي به 

o4۸‏ - حدثنا مُحَمَد بن رَافِع . دنا اب ابي فيك عَنِ ان اي ذب 
عن ابن شهاب؛ عن ابي سَلَمَهٌ ِن عَبْدِ الرحْمنِء عن جار (وَهُوَ اب عبد اللو أن 

رَسول الله ل قَضى فيمَنْ أعْمرَ عُمُرى لَه وَلِحَقبه» فَهى أ لا 


e 
o2 ت‎ 


TT 


“4 


PO O TO O O O E BD E O 


)٠٠١( - ۳‏ - قوله: (إنما العمرى) إلخ: قدمنا عن شيخنا العثماني كلف أن هذا الحديث 
لم يسنده إلى جابر إلا عبد الرزاق» والصحيح أنه قول الزهري» وقدمنا أيضاً أنه يمكن حمله 
على ما إذا قال: «داري لك عمري سكنى ما عشت» فإنها تكون عارية» وأما إذا قال: «داري لك 
عمري ما عشت» فإنها تنعقد هبة مؤبدة عند أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد» رحمهم الله تعالى . 

)٠٠١( - ٤‏ - قوله: (ابن أبي فديك) بضم الفاء مصغرأًء واسمه: محمد بن إسماعيل بن 
مسلم ابن ابن فديك» روى عنه الجماعة» قال النسائي : لین ته ا س وکر ابن خان فن 
الثقات» وقال ابن سعد: كان كثير الحديث» وليس بحجة» مات سنة مائ تين » كذا في التهذيب 
(۹: 1). 

قوله: (عن ابن أبي ذئب) اسمه: محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي 
ذئب» وروي عن أحمد أنه قال: ابن أبي ذئب كان يعد صدوةقا أفضل من مالكء إلا أن مالكا 
أا ةل ال م وى يعقوب بن سفيان عن أحمد أنه قال : «ابن ا دت أصلح في 
بدنه» وأورع وأقوم بالحق من مالك عند السلاطين» وقد اتهمه مالك بالقدر» وتركه من أجل 
ذلك» ولکن قال الواقدي: «ما کان قدرياًء لقد کان يتقي قولهم ویعیبه» ولکنه کان رجلا کریما 
يجلس إليه كل أحد» وكان يصلي الليل أجمع» ويجتهد في العبادة» وأخبرني أخوه أنه كان 
يصوم يوماً ويفطر يوماً» وحديثه عن الزهري عرض» ولذلك قد نفى بعض المحدثين سماعه منهء 
والصحيح أنه سمع من الزهري» هذا ملخص ما في التهذیب (۹: ٠٠٤‏ إلى .)١١‏ 

قوله : (فهي له بتلة) بفتح الباء» منصوباًء يعني : قطعاًء وبتل الشيء يبتله» من باب نصر 
وصرب. إذا قطعه»› وأفرده من الآخر» يقال : صدقة بتلة: منقطعة عن صاحبهاء كذا في تاج 
ا 

وقال ابن أثير في جامع الأصول (۸: :)۱۷١‏ «المعنى: أنه يتملكها ملكأ لا يتطرق إليه 
نقض) . 


کتاب : الهبات ۷۹ 


٦/۲۰ - ۹‏ - حدَثفا عُبيْدٌ الله بْنْ عُمَرَ القَوَارِيري. حَدَثنّا حَالِد بن الْحَارثِ. 


م 


ي roro r‏ ۵ َ. ا ٤و o se a‏ وا د م ۶ 
ر سر وس ت ٤‏ 3 ك ت ۶ Ar‏ وور 9 مه 3 

جاب بن عَبدِ الله يُقول: قال رَسول الله ييه : «العمُرَى لِمَنْ وهِبّبُ له». 

ا 


0 ر ے2 هى ° ي ت ر ى ج o‏ ّ س 
٠۰‏ ۔ ۷/٠٠۰‏ وحدثناه محمد بن المثنى . حدثتا معاد بن هشام. حدثني 
اَن 


ر ن و 6 ء اس ر ر ٤و or o r‏ ھە 1 مر ى م ھ o‏ 

۰ ۱ ۰ ه ھ٠‏ ۰ ۰ 4 ۰ 4 
ني الله ي قال . بمله 
یی م وست و 


2 


ا ادن رر اا فو اا او ال ر 2 
PITRE RONDE RE EA‏ 
الربيْ» عَنْ جًابر. قًال: قال رَسُولْ الله کي : «اَمي كوا عَلَيْكمْ أَمْوَالَكمْ وَلاً تَمْيِدُومًا. 


GL RE CEO OO O EE DTA 


ر ت ر ەو ٢‏ روء و ٤و‏ و NE‏ و 2 @ ~~ 2 هر۶ - م سم ن ص 


 )٠۰۰( -٥‏ قوله: (القواريري) بفتح القاف› تة إل القوارير› يعني . عمل القارورة 
وبيعها» ويد الله بن عمر القواريري هذا N E E‏ بالبصرة› توفي (سة حمس 
وثلاثين ومائتين)» وحكى حفص بن عمرو الربالي يقول: رأيت عبيد الله بن عمر القواريري في 
المنام» فقلت: ما صنع الله بك؟ قال: فقال غفر الله لي» وعاتبني» وقال: يا عبيد الله! أخذت 
فقال لي : إذا قدموا علينا كافأناهم عنك» قال: ثم قال لي أما ترضى أن كتبتك في أم الكتاب 
ما کا کے آل ات للسمعانی .)0١۸ :۱١(‏ 

قوله : (حدثنا هشام) يعني هشام بن أبي عبد الله الدستوائي -» واسم أبيه سنبر» كان يبيع 
الثياب التى تجلب من دسواءء و الا وهو من المحدثين المعروفين › ورجحه أحمد بن 
حنبل على الأوزاعي في أحاديث يحيى بن أبي كثير» وقال شعبة: ما من الناس أحد أقول إنه 
طلب الحدیث یرید به وجه الله تعالى» إلا هشام» وکال يقول : N‏ تنجو منه کمافا» قال عة : 
فإذا کان هشام يقول هذا فكيف نحن؟ كذا فى التهذيب ٤۳ :١١(‏ و٤٤)‏ ومعاذ بن هشام في 
الوا ال 0ة اة 


)٠**(-۷‏ - قوله: (حجاج بن أبي عثمان) هو المعروف بلقبه الصواف» وكنيته: أبو 


A‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا . ح وخا عَبْدٌ الوَارِثِ بن ا غد الصمك: 2 ابي عن جَڏي» ات 
گل هُولاءِ عَنْ ابي الربير» عن جابر» ٤‏ عن الي کل به معت حَڍِيثِ ابي حَيْنَمَ. وَفِي حَِيثِ 
أيُوبَ مِنَّ الرياَة ال : ا و ا فال ا ا 


َم أمواْ». 


rdf‏ ەر ور ت 


ا قا لإ : عتتا َد التاق . li‏ ابن جرج أشترني أو الإتن عن ابر 
ETE‏ بالمَدِيَةَ حَازِظا لها انا لها . . ٿم توفي EE‏ ا وله 
رة نون لِلمَعْمرَة. E O‏ رَجَحَ الحا إِليتا وال بتو المُعْمر: بل گان 


ر ق ر 


لأبيًا حَيَاتَهُ وَمَوْنَهُ. قَاخَصَموا إلى ارق مَوْلَّى عُعْمَانً. فَدَعَا جابرا فُسَهِدَ عَلى 


الصلت» بفتح الصاد» من ثقات أهل البصرة» وأثبت تلامذة يحيى بن أبي كثير» ثقة عند 
الجميع» وراجع التهذیب (۲: .)٠٠۳‏ 

قوله: (عبد الوارث بن عبد الصمد) هو : عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن 
سعيد» هو وأبوه وجده كلهم من الثقات» غير أن جده عبد الوارث بن سعيد رمي بالقدر» ولکن 
نفى عنه ذلك ابنه عبد الصمد» فقال: إنه لمكذوب على أبي» وما سمعت منه يقول قط في 
القدر» وكان عبد الله بن المبارك يأتيه» ولا يصلي خلفه» وراجع التهذيب .)٤٤۳١ :٦(‏ 

قوله: (عن أيوب) يعني : ابن أبي تميمة السختياني -» ولم يذكر الحافظ في التهذيب ١(‏ : 
۷ آبا الزبير في شيوخه» ولكن ذكره المزي في تهذيب الكمال )٦۷ :١(‏ برمز مسلم. 

)٠٠١( -۸‏ - قوله: (وترك ولداً) كذا في النسخ الهندية» وهو الصحيح» ووقع في أكثر 
النسخ المصرية : (وتركت ولداً)» ولا يبدو صحيحاًء لأن الكلام يختل به» وقد أثبت ابن الأثير 
في جامع الأصول (۸: ۱۸): «وترك ولداً» على وفق النسخ الهندية» ومثله وقع في رواية 
البيهقي في سننه (7: ۱۷۳)» وعبد الرزاق في مصنفه (۹: ۱۸۹)» وبه يستقيم الكلام» والمراد: 
أن الخخمر له تل ودا وكان للمعمر له إخوة» وهم بنون للمعمرة. وقد ذكر خاي رج 
طارق بن عمرو من التهذيب E : ٥‏ ھی .اکر وضوحاً» ولفظها : 
«(أعمرت امرأة بالمدينة حائطاً لها ابناً لهاء ثم توفي» وترك ولداًء وتوفيت بعده» وتركت ولدين 
آخرين» فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إليناء وقال ولد المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته 
إلخ». 

قوله: (فاختصموا إلى طارق) ۔ یعنی طارق بن عمرو مولی عثمان بن عفان ضیبه» ولاه 
د الاك م ا عل المد و لوا حا ا( ا۷ف ران ار رل جت 
من أمور كلها عجب» عجب لمن سخط ولاية عثمان» ونقم عليه» حتى قتلوه» فابتلوا بطارق 


کتاب : الهبات | A۱١‏ 


سول اللو 4ل بالحنرى إصاجرةا ا ا a‏ 


ذلك الائ ٤‏ خی الم 

4۷0 - ۱۲/۲۹ حفن ابو کر ب أي سيا شحاف بن راهيم (وَاللَفْظ لأبي 
بر) ئا إسْحَاق: ٣‏ . قال أبُو بحر : E‏ بن عَيَية) عَنْ عَمُرو» عَنْ 
سَلَيْمَانَ بن يَسَار؛ اد طارقا ن لغری رارت قول جار بن عَبْدِ اللو عَنْ 
رول الله بل . 

فا - حدشنا مُحَمَدُ بن الْمْكَنى وَمُحَمّد ار لاخدا 


for go Ea ڪھ‎ 


AS e‏ أل ا ر 


الل > عن الب کيا . قال : (العمرى جَاَة) . 
۱٤/۳ - AW‏ حدَثفا يحي بن بيب الْحارث. NESR‏ 


مولاه» فصعد على منبر رسول الله ي يخطب عليه» ولیس هو من صالح من تقدم علينا» ولكنا 
ابتلينا به . وسئل أبو زرعة عن طارق هذاء فقال: ثقة. كذا في تهذيب تاريخ ابن عساكر (۷: 
.)٤1‏ 

قوله: (ثم كتب إلى عبد الملك) E RN PS‏ 
من خلفاء بني أمية » وكان من الفقهاء المحدثين» قيل لابن عمر: E‏ 
لجروان آنا فقيهاء > فسلوه» وروي عن نافع أنه قال: «لقد رأيت المدينة وما بها أشد تش e‏ 
أفقه» ولا أقرأً لكتاب الله من عبد الملك» أو قال: ولا أطول صلاة» ولا أطلب للعلم» وكان 
ا خحطب خطب یوما خطبة بليغة» ثم قطعها وبکی» ثم قال: يا رب! إن ذنوبي 

عظيمة» وإن قليل عفوك أعظم منها فامح بقليل عفوك عظيم ذنوبي» فبلغ ذلك الحسن البصري› 
فبکی » وقال: لو کان كلام يكتب بالذهب لكتب هذاء وكانت الفتنة من يوم مات معاوية بن يزيد 
إلى أن استقام الناس لعبد الملك تسع سنين» ثم ملك عبد الملك ثلاث عشرة سنة وأربعة أشهر 
إلا ليلتين» ومات فى النصف من شوال (سنة: )۸١‏ وأربعة أشهرء إلا ليلتين» ومات فى النصف 
فن رال ( 3 ١١‏ ارح ف الخاري قي الادي اتترد كا في الاي( 0 
و۳). 

)٠۰۰( -٩۹‏ - قوله: (عن عمرو) - یعنی: ابن دینار. 

e ۳۰‏ (حاثتا محمد بن جمفر) يعني ندرا وقد مر ترجمته في باب جواز 


۳۱-(006) . قوله: (يحيى بن حبيب الحارثي) هو : یحیی بن حبیب بن عربي الحارثي» 


AY‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
E‏ الد (يع تعتوع انر الخارث). ا Nes‏ عن فاده عن عَظاءِ» عن جَابر» عن 
الت كلا ؛ ا «الْعُمْرَّى ميرَاتٌ لأهْلهًا». 


ls eT‏ قالاً: حدثنًا محمد بن 


Es‏ َي الٽضر بي اُنس» عَن بَشِيرِ بُنِ تَهيكِء عَنْ ابي هُرَيْرهَ 
عن اللي ياد . قال : «الْعْمْرّى جار . 


أبو زكريا البصري» قال أبو حاتم : صدوق» وقال النسائي : ثقة مأمون قل شيخ رأيت بالبصرة 
مثله › وقال مسلمة ر بن قاسم : نقة» وذكره ابن حبان في الثقات› وقال: مات سغة نھان واریغن 
ومائتين» روى له الجماعة إلا البخاري . 


قوله: (حدثنا خالد) هو : خالد بن الحارث بن عبيد بن سليمان الهجيمي (بضم الهاء وفتح 
الجيم) البصري» قال القطان: ما رأيت خيراً من سفيان وخالد بن الحارث» وقال الأثرم عن 
أحمد: إليه المنتهى فى التثبت بالبصرة» وقال أبو زرعة: كان يقال له: خالد الصدق» وكان من 
اء الاس وذعاتهي. ولد (ة : ۹١اه‏ كذافي اذب 2۳ ۴ 

قوله: (حذثتا سعيد) ٠‏ يعثى سحيد بن أبى عروبة » المخدث المشهوز»ء هن أثبت تلامدة 
فاده وله اح ي ار عر ولت ل بم إا با رى عه العدان مل ره بن 
زریع › وابن المبارك» ويعتبر برواية المتأخرين عنه» دون الاحتجاج بها. وأثبت الناس عنه ابن 
زريع» وخالد بن الحارث» ويحيى بن سعيد» ونظراؤهم. وقال أحمد: كان يقول بالقدر 
ويكتمه» وقال العجلي : كان لا يدعو إليه» وكان ثقة. هذا ملخص ما في التهذيب ٠۳ :٤(‏ إلى 
(٥‏ . 


)۱١۲١( -۲‏ - قوله: (عن النضر بن أنس) هو ابن لأنس بن مالك الصحابي طبه 
بصري تابعي ثقة أخرج عنه الجماعة. 
قوله: (عن بشير بن نهيك) بشير : بفتح الباء» ونهيك : بتح النون» وکسر الهاءء السدوسي 


البصري› من تلامذة أبي هريرة› وثقه النسائي والعجلي وأحمد وابن سعد وابن حبال» وقال ابو 
حاتم : لا یحتج بحدیثه› وقد أخرجه عنه الجماعة» وذكره خليفة بن ¿ خياط فى الطبقة الثانية من 


قراء أهل البصرة كذا في التهذيب ٤٠١ :١‏ ولم أجد له ذكرأ في غاية النهاية لابن الجزري»› وال 
أعلم . 
فائدة في الرقبى 

إن الرقبى عند الجمهور كالعمرى» وبه قال أبو يوسف من الحنفية» فتنعقد هبة» وروي عن 
أبي حنيفة ومحمد أنهما أبطلا الرقبى» والصحيح أنهما إنما بطلا الرقبى إذا كانت الهبة معلقة 


کتاب : الهبات AY‏ 


سر @ م 


۱/0-۹ ود َذِيهِ یحی بن حبیب. . حدثتا حَالِدٌ (يَعْنِي | و 


ا سے 2 


حَدَتا سيد عَن ناه بهذا الإسْتاد. عير أنه قَال: «مِيرَاتٌ لأَهْلها» أو قَالَ: «جَائر 


على موت الواهب» مثل أن يقول: وهبتك هذه الدار بشرط أن أموت قبلك» فهذه هبة فاسدة» 
وا إذا قال: هذه الدار لك منجزة بشرط أنك إن مت قبلي فهي راجعة إلي» فحکمه حکم 
العمرى عند الطرفين أيضاء والذي يتحصل لي : إن هذا النزاع لفظي» فإن قولهم : «أرقبتك هذه 
الدار» كان يستعمل في عرف أهل الكوفة بمعنى الهبة المعلقة بموت الواهب» فأبطلها أبو حنيفة 
من أجل هذاء وكان العرف في عهده عليه السلام أنها بمعنى العمرى» يعني کے انها هة س 
بشرط رجوعها إلى الواهب» فأمضى الهبة» وأفسد الشرط› حيث قال ۲ «الرقبى لمن آرقبها» 
أخرجه النسائي عن جابرء وزيد بن ثابت» وابن عمر وء وأما في عرف أهل الكوفةء فإن 
الرقبى إذا أطلقت لا يراد منها إلا الهبة المعلقة بالموت» وهي تعليق للملك على خطر» فأبطله 
او خر نا وإليه يشير شيخ مشايخنا الائور فة يث قول «كان ذلك هو العرف في عهد 
النبي بي ولعله تغير في عهد أبي حنيفة» والشيء إذا كان مبنياً على العرف يتبدل حكمه بتبدل 
العرف لا محالة» كذا في فيض الباري :٤(‏ ١۳۸)ء‏ وراجع لتفصيل أطراف المسألة إعلاء السنن 
(١١ :١(‏ والمعتصر لأبي المحاسن .)٠١۷/۱(‏ 
قد تم شرح كتاب الهبة بفضل الله سبحانه وحسن توفيقه ضحى يوم الثلاثاء الثاني من شهر 
جمادى الثانية» (سنة ٠٤١٤‏ ه)ء وفقنا الله سبحانه لإتمام باقي الأبواب» إنه على كل شيء 


قدیر . 


A4‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


بتار آل الد 


mOuneG6cvOoOunneanCnaGanmdadnvrnnQSDOCGREARGKHDGECDOCOROSHESORNNNONGSORECDNDHHGKRGSGHHGCGHGHDHNDND OOH DSS OSES CGOGCACDBDRBDQAQGk®S 


كتاب: الوصيةه 

أصل الوصية من قولهم : وصى الشيء وصيا: إذا اتصل. وقال الأصمعي : وصى الشيء 
يصي (على وزن يقي) اتصل › ووصاه غيره يصيه: وصله› أي فهو لازم ومتعد» كذا في تاج 
العروس (۱۰: ۳۹۲)» وإنما سميت الوصية وصية» لأنه وصل ما كان فى حياته بما بعده» حكاه 
النووي عن الأزهري . 

وكانت الوصية فى الجاهلية لا تتقيد بشرائط أو قواعد» فيكون الرجل له المكنة الكاملة فى 

قدر ما يوصي به» وتعيين من يوصي إليه› ويقول الدكتور جواد علي في كتابه (المفصل في تاريخ 
العرب قبل اللإسلام) :٥(‏ 0۱). 

«والوصية : ما اوضیت به» وسميت وصة لاتصالها نامر الميیت: وذلك ناتخ 
ما يراه بشأن ما يتركه بعد وفاته» ويكون من يعهد إليه أمر تنفيذ ما جاء في الوصية وصياًء ولم 
يكن صاحب الوصية مقيدا بقيود بالنسبة لكيفية توزيع ثروته» لأن المال ملك صاحبه» وله أن 
يتصرف به كيف يشاء. ويجوز للموصي إن شاء حرمان من يشاء من الورئة الشرعيين من إرڻهم› 
وإشراك من يشاء في الإرث› وله أن يوصي بإعطاء كل إرثه إلى شخص واحد» وأن يحرم من 
الإرث كل المستحقين الشرعيين) . 

فأبطل الإسلام عادة أهل الجاهليةء وقيد الوصية بشروط لا يجوز للموصي أن يتعداهاء 
ويقول الإمام الشيخ ولي الله الدهلوي ل في حجة الله البالغة (۲: :)١١١‏ 

«لما كان الناس في الجاهلية يضارون في الوصية› ولا يتبعون في ذلك الحكمة الواجبة» 
الأشخاص» فلما تقرر أمر المواريث قطعاً لمنازعتهم» وسداً لضغائنهم» كان من حكمه أن لا 
يسوغ الوصية لوارث» إذ في ذلك مناقضة للحد المضروب». 

وقال قبل ذلك: «وأيضاً فالحكمة أن يأخذ ماله من بعده أقرب الناس منه» وأولاهم به» 


كتاب : الوصية Ao‏ 


ُٹ o2 NEE ٤ e‏ 0 سے ټ م ر ه ۳ ت ار د ر وو 
١/١ ٠‏ - حدثذا أو حيثَمَة زَهَيْرُ بن حَرّب وَمحمد بن المثنى العَّري (واللمظ 
ر او و سر ن ا7ر 


٥‏ ووت iS‏ ا 0 م o‏ اگ 71 ۴ 9 و ا 
ابن عَمَرَ؛ أن رَسول الله ي قال : «مَا حى امرىء TT‏ 


وأنصرهم له. . . ومع ذلك فكثراً ما تقع أمور توجب مواساة غيرهم» وكثيراً ما يوجب خصوص 
الحال أن يختار غيرهم» فلا بد من ضرب حد لا يتجاوزه الناس» وهو الثلث» لأنه لا بد من 
ترجيح الورثة» وذلك بأن يكون لهم أكثر من النصف» فضرب لهم الثلثين» ولغيرهم الثلث». 

)١١۲۷( ١‏ - قوله: (العنزي) بفتح الحين» والنون» نسبة إلى عنزة» وهو حي من ربيعة» 
كما في الأنساب للسمعاني (۹: »)۳۹١‏ ومحمد بن المثنى هذا تقدم مرارأ» وهو من أثبات 
المحدنن بالف ررى غ الجماغة ودگ ا جانا فی الات وال کان ضاحی کاب 
ا 

قوله : (عن عبيد اللّه) يعني : ابن عمر العمري» تقدم قبيل باب الرجوع في الصدقة والهبة. 

قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري فى أول كتاب الوصاياء ومالك فى 
الوصية» باب الأمر بالوصيةء وأبو داود في الوصايا: باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصيةء 
(رقم : »)۲۸١١‏ والترمذي في الجنائز» باب ما جاء في الحث على الوصيةء (رقم: ٤4۷)ء‏ 
والنسائي في الوصاياء باب الكراهة في تأخير الوصية» وابن ماجه في الوصاياء باب الحث على 
الوصا ارت 1۹١‏ والداري ف الر اناه بابر ن اتح الر ف ۷۹ 

قوله: (ما حق امرئ) يعني : لا يحق لامرئ مسلم إلخ ومراده عند الجمهور أن من كان 
عليه دين أو عنده وديعة» أو عليه واجب ولا يقدر على أدائه بنفسه» فإنه يجب عليه أن يوصي 
بالك رلا ل قعل وجرت الر وة لر رارف نو 9 5 کی2 برد ان برضي 
فيه» صريح في أن الحكم خاص بمن يريد أن يوصي بشيء» ولو كان الحكم واجباً لما قيده 
بالإرادة. وهو قول الأئمة الأربعة» والشعبي» والنخعي» والثوري» و غيرهم. 

وقالت جماعة: إن الوصية واجبة للأقربين الذين لا يرثون» وهو قول داود الظاهري› 
وحکى عن مسروق» وطاؤس» وإياس» وقتادة وابن جرير. واحتجوا بقوله تعالی : « کیب عَيّکم 
إا حَصَرَ ادكه الوت إن ترك حًا أَلْوَصِكَة لوين وَاَلأَمَبنَ4 [سورة البقرةء الآية: ]1۸٠‏ وبحديث ابن 
عمر في الباب. فأما الحديث فقد أجبنا عنه» وأما الآية فإنها منسوخة في قول الجمهور بآية 
الميراث» وكانت الوصية واجبة قبل نزول الميراث» فلما نزلت أحكام الميراث استغني عنها 
بها. ويدل على ذلك أن الآية ذكرت الوصية للوالدين» ولا تجوز الوصية للوالدين اليوم 
بالإجماع» لأنهما من الورثة» ولا وصية للوارث»› فظهر أن الآية منسوخة بضرب السهام 
للوالدين في آية المواريث. 


A۸٦‏ ) ا کا کت ا ا ا 


O I EE O O O 
هل تجب على كل من ترك شيئأء ولو تافهاً يسيراً؟ أو يختص الوجوب بمن ترك مالا كثيرا؟‎ 
وعلى الثاني ما هو حد القليل والكثير؟ وكذلك اختلفوا فيمن تجب له الوصية؟ وهل تنفذ الوصية‎ 
راجعها فن شاب انا‎ ١و‎ ۲١۴ تفر القرابة أر لا أفرال بسا الافط ن الح(‎ 
الجمهور فلا تجب عندهم الوصية لغير الورثة» ولكنها مستحبة لمن أراد» وظاهر حديث الباب‎ 
دليل لهم» لأن الوصية فيه مشروطة بإرادة الموصي كما تقدم. وراجع للتفصيل إعلاء السنن‎ 
. وعمدة القاري (1: ١١٤)ء وال أعلم‎ .)۲٠١و‎ ۲٠٤١ :٥( و۲۹۲). وفتح الباري‎ ۲۹۱ :۱۸( 

قوله : (مسلم) وكذا وقع في أكثر الروايات» بلفظ : «مسلم»» وليس هذا اللفظ موجوداً في 
روات خد عن إسحاق بن عيسى» عن مالك والوصف بالمسلم ههنا خرج مخرج الغالب» 
فلا مفهوم له» فتجوز وصية الكافر أيضاً. كذا أفاد الحافظان ‏ العيني والعسقلاني - رحمهما الله . 
ولا حاجة عندي إلى هذا التأويلء لأن الحديث لا يبحث عن جواز الوصية أو نفاذهاء وإنما 
يبين وجوب الوصية أو استحبابها شرعاًء ولا يتوجه الوجوب ولا الاستحباب إلى كافرء فلا 
مانع من كون قيد المسلم احترازياًء والله سبحانه أعلم. 

قوله : (له شيء) استدل به الجمهور على صحة الوصية بالمنافع كصحتها بالمال» ومنعها 
اش ات ليلى» وابن شبرمة» وداود الظاهري»› وأتباعه» واختاره ابن عبد البر. كذا فى عمدة 
ا (V0‏ . ۰ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ومذهب الحنفية جواز الوصية في المنافع إذا كانت قابلة 
للتمليك في حياة الموصي» وصورتها أن يوصي بسکنی دارهء أو بغلة بستانه لمدة معلومةء أو 
للأبد» فإن حرجت رقبة الدار أو السبتان من الفلث سلما إلى الموصى إليه» وإلا فتقسم الدار 
آ0 ا ان كا وض ا ا ا ا ب وک الور ا ت 
بطريق التجزئة» فيكون ثلثها للموصى إليه» وثلثاها للورثة. وأما الغلة فتقسم» فتکون له ثلك 
الغلة كل سنة» لا يقسم نفس البستان إلا عند أبي يوسف كه . هذا ملخص ما في رد المحتار 
لابن عابدین ٤٥٩ :٥(‏ و٩۸٤).‏ وال أعلم. 

قوله: (يبيت ليلتين) قال الحافظ : «تقديره: أن يبيت» وهو كقوله تعالى : #وين ١ءابلؤه.‏ 
رڪم أرق [سورة الروم» الآية: ]٠٠١‏ الآية. ويجوز أن يكون (يبيت) صفة لمسلم» وبه جزم 
الطيبي قال : هي صفة ثانية» . 

قوله: (مكتوبة عنده) استدل به أحمد» ومحمد بن نصر المروزي من الشافعية على جواز 
الاعتماد على الكتابة والخط» ولو لم يقترن ذلك بالشهادة» وهذا E‏ 
الخبر فيهاء دون غيرها من الأحكام. وأما الجمهور فيشترط عندهم الإشهاد ولا تثبت الوصية 


کتاب : الوصية AY‏ 


۲/۲٠ 4۸1‏ وحدقفا بُو بكر بنا أبي شَيْبَة. e‏ عَبْدَةٌ بُ سَلَيْمَانَ 


وَعَبْدٌ الله بن نُمَيْر. ح وَحَدَئنا ابن ي وِلاَهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَو» بهذا 
الإسنَادٍ. غ اا فالا وله شَيءَ بُوصي فيو وَل بولا ا 


a ea 4۱۸۲‏ ا حماد (یَعّنی بن رَبْل). ح 
ا إشاعيل يني تي ا غل كاتا علا ر 


و 2 و ا 


ا حجري أتاتة بن زو الي ج تخل خن نی فو حا اب آي 


e A: ت عبد الل الوا جوعاً:‎ i 


TT‏ عَنْ عَبَيْدِ اللّه. 
7Y‏ .4 و حَدََنَا عَبْدُ الل بْنُ وَهْب. اري 


مرو (وَهو ابن الحارثِ) عَن ابن شهاب› عَنٰ سَالِم» عَنْ ابه ؛ له سَمِعَ رول الله ا 


قال ' (ما < حَق امرىءِ مُشلم لَه شَيْء بُوصِي فِيهِء يبيب تلات لَيَال إلا ووصِيته عنده 


م مر 0 0 سے م a‏ 10« وو یر .ق م ۹ A E‏ 
قال عبد الله بن عَمَرَّ : ما ث على ليله مذ سَمِعْتُ رَسُول الله ية قال ذلك إلا 


بالكتابة بدون الإشهادء يعني : في القضاء. وحجتهم قول اف تعالی: اة نیک دا حت 
ا الت حین الْوصِكَة 4 [سورة المائدةء الآية: ]٠١١‏ الأية. 

وأما حديث الباب فقد أجاب عنه الجمهور بأنه لا تعرض فيه لاشتراط الإشهاد وعدمه» 
والمراد: أن تكون الوصية مكتوبة بشرائطها المعروفة» ومنها الإشهادء فلا يدل ذلك على نفي 
الاشتراط ٠‏ 

ئم قال القرطبي : «ذكر الكتابة مبالغة في زيادة التوثق» وإلا فالوصية المشهود بها متفق 
عليهاء ولو لم تكن مكتوبة» هذا ملخص ما في فتح الباري »)۲١١ :١(‏ والعمدة (7: .)٤١١‏ 

)٠٠١( ۴‏ - قوله : (الجحدري) بفتح الجيم» تقدم في باب بيع البعير واستشناء ركوبه. 

)٠۰۰( - ٤‏ - قوله: (إلا وعندي وصیتی) هذا معارض بظاهره لما أخرجه ابن المنذر بإسناد 
مخ عن اني ال ل ان فر ئ مر اا وی ال اا ما اھ کا د 
كنت أصنع فيه» وأما رباعي فلا أحب أن يشارك ولدي فيها أحد» فإنه صريح في أنه لم يوص 
بشيء في آخر حياته . 


A^‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


4 - ۰۰0 /* - وَحَدَدَيِيه أبُو الطَاهرٍ وَحَرْمَلَةٌ. قال : خیرت ن وَهٍْ. حبري 
يونس ہے کاک یڈ العلا بی شیج بن اللي ي آپي؛ ڪن جي حَدئنِي 


عن الإغري الإسسَادِ ت عمرو ن الَارث. 


)١(‏ - باب: الوصية بالثلث 


۱/١ ۶۵‏ حدَثنا يحب بن يَحيّى اللَمِيوِي. أَخْبَرنًا راهيم بن سَعْيِ عَنِ ابنٍ 


وجمع بينها الحافظ في الفتح )۲٦١ :٥(‏ بالحمل على آنه کان یکتب وصیته ویتعاهدهاء 
ثم صار ینجز ما کان يوصي به معلقاً» يعني : يعمل بوصیته بنفسه» حتی لم يبق له مما أُوصی به 
إلا وقد فعله بنفسهء وإليه يشير قوله في حديث ابن المنذر: «أما مالي فالله يعلم ما كنت أصنع 
فيه» ولعل الحامل له على ذلك حديثه في الرقاق : «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» فصار ينجز ما 
يريد التصدق به» فلم يحتج إلى وصية في آخر حياته» وقد ثبت أنه وقف بعض دوره» فبهذا 
يحصل التوفيق» والله أعلم. 

)٠٠١(‏ - قوله: (آبو الطاهر) اسمه: أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح» كان 
فقيهاً من الصالحين» أكثر عن عبد الله بن وهب. وحرملة: هو ابن يحيى بن عبد الله بن حرملةء 
من تلامذة الشافعي» والمكثرين عن عبد الله بن وهب. 


(1) - باب: الوصية بالثلث 


٥‏ ۔ (۱۹۲۸) - قوله: (حدثنا یحیی بن يحیی التميمي) هو: یحیی بن بکیر» أبو زكرياء 
النيسابوري من تلامذة الإمام ڭهر عات انار ی رای ولیس فو کی ی کی 
الأندلسي» راوي الموطأاً عن مالك» فإنه لم يخرج عنه أحد من الأئمة الستة» وربما يقول 
مسلم : حدثنا یحیی بن يحيى قال: قرأت على مالك» فیظن من لا علم له بالرجال أنه یحیی 
الأندلسى» وإنما المراد يحيى بن يحيى التميمى هذا» وهو من حفاظ المحدثين وهو من سادات 
أهل E E‏ قال محمد بن أسلم الطوسي : رأيت النبي بلا 
في النوم» فقلت : عمن أکتب؟ قال: عن یحیی» راجع لترجمته التهذیب (۱۱: ۲۹۷ ۔ .)۲۹۹٩‏ 

قوله: (إبراهيم بن سعد) يعني : إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري» أبو إسحاق المدني نزيل بغداد» ولي بيت المال ببغداد للرشيد» قال صالح بن جزرة: 
حديئثه عن الزهري ليس بذاك» لأنه کان صغيراً حين سمع من الزهري»› ولکن قال ابن عدي : 
«هو من ثقات المسلمين» حدث عنه جماعة من الأئمةء ولم يختلف أحد في الكتابة عنه» وقول 
من تكلم فيه تحامل» وله أحاديث صالحة مستقيمة عن الزهري وغيره» كذا في التهذيب (۱: ۲۲ 


كتاب : الوصية ۸۹ 
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شِهاب٬‏ عَن عَامِرِ بن سَعْڍِ٬‏ عَنْ اٻيه. قال: عَادَنِي رَسُول الله کي في حَجة الوَدَاع» مِنْ 
و1۳( قلت قد أخرج عنه البخاري ومسلم»› والجماعة» وذلك يؤيد قول ابن عدي » وىرجم 
له الخطيب ترجمة ضافية» ذكر فيها أنه كان ييح الغناء بالعودء وقد تر كه بعض أصحاب الحديث 

من أجل ذلك فحلف أن لا يحدث بحدیث إل وقد غنى قبله› راجع تاریخ بغداد «(Af : ٩(‏ 
والله سبخانه أعلم . 


قوله: (عن آبیه) یعنی : سعد بن أبى وقاص اه وحديثه هذا آخرجه البخاري في 
الجنائز» باب رثاء النبي ل باب قول الننن ية : «اللهم أمض لأصحابي هجرتهم»» وفي 
المغازي» باب حجة الوداع» وفي النفقات» باب فضل النفقة على الأهل» وفى المرضى باب 
وضع اليد على المريض» وباب قول المريض إني وجع» وفي الدعوات» باب الدعاء يرفع الوباء 
والوجع» وفي الفرائض» باب ميراث البنات» n‏ 
وباب الوصية بالثلث» وأخرجه النسائي في الوصاياء باب الوصية بالثلث»› وابن ماجه في 
الوصاياء باب الوصية بالثلث› (رقم: ۲۷۰۸)» والترمذي في الجنائز: باب ما جاء فى الوصية 
بالثلث والربع› وأبو داود في الوصاياء باب ما لا يجوز للموصي في ما له» (رقم: (V٤‏ 


قوله : (في حجة الوداع) هذا SS E O‏ وعليه اتفق أكثر 
اأصحاب الزهري»› وشذ ابن عيينة» فذكر هذه القصة في فتح مكة فيما أخرجه الترمذي وغيره 
عنه» ویؤیده ما أخرجه أحمد (© :0 و البرار» والبخاري في التاريخ من حديث عمرو بن 
القارى ي: «آن رسول الله ي قدم» اف اا حيث خرج إلى جنين» فلما قدم من 
الجعرانة معتمراً دخل عليه وهو مغلوب» فقال: یا رسول الله ! إا اوا أورث كلالة» 
أفأوصي بمالي؟ الحديث» وفيه: «قلت : يا رسول الله أميت أنا بالدار التي حرجت منها مهاجراً؟ 
قال : : لاء إني لأرجو أن يرفعك الله» حتى ينتفع بكل أقوام » الحديث› ذكره الحافظ في الفتح 
(: ۰)۷۰ وجمع بینهما بحملهما على وقعتین . 

ولكن القلب لا يطمئن بأن هذه الواقعة وقعت مرتين» وكيف ينسى مثل سعد بن أبي قاص 
E O‏ 
فالاٌظهر ما ذکره الحافظ عن المحققين أن ابن عيينة قد وهم في تاريخ هذه الواقعة» حیث ذکرها 
في فتح مكة› والصحيح ما ذكره أكثر أصحاب الزهري من أنها وقعت في حجة الوداع» وبه جزم 
البيهقي» كما في عمدة القاري ٤(‏ : ۹44) وأما حديث عمرو بن القاري ففيه عبد الله بن عثمان بن 
EE‏ وهو وإن کان من رواة مسلم غير أنه جعله ابن المديني منكر الحديث› وقال ابن معين : 
أحاديثه ليست بالقوية› وقال فيه النسائي مرة: ليس بالقوي› وذكره ابن حبان في الثقات» ولكن 
قال : : كان يخطئ» كما في تهذيب التهذيب (ه : «(T10‏ وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد ٤‏ : 
۴۳ هذا الحديث»› فقال: «وفيه عارض عمر بن القاري» ولم يجرحه أحده ولم يوثقه 


۹٩ ۰‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


سول الوا بلي ما تری ا وَانا ڏو 
أتَصَدق بلي مَالي؟ فال : «لآه فال: فُلت: 


E 
3 
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وربما يخطر بالبال أن أحد الرواة في حديث عمرو بن القاري خلط قصة سعد بقصة 
جابر زاء فقد تقدم في باب الكلالة أن مثل هذا الكلام جرى بين جابر وبين رسول الله يد 
ويدل على ذلك قوله: «وإني أورث كلالة» ولم يكن سعد بن أبي وقاص كلالة» وإنما يحفظ هذا 
القول من جابر طبه » والله سبحانه أعلم. 


قوله: (من وجع) الوجع: اسم لكل مرض› والعرب تسمي كل مرضص وجعا» کما دکره 
المنذري فی تلخیصه لأبی داود .)٠٤١ :٤(‏ 


قوله : (أشفيت منه على الموت) يعني : قاربت وأشرفت» قال الهروي: يقال أشفى على 
الشيء وأشاف عليه : إذا قارية» وحكى أن القتيبيّ قال : ولا یکاد يقال : أشفى إلا في الشرء کذا 
في تلخيص أبي داود للمنذري› وأصله من الشفاء بفتح الشين› وهو حد الشيء وجانبه فكأنه 
ات 


O e 2‏ المريض حاله لا ينافي الص الخامور ت 


0 8 ذو dl‏ قال المتلري؛ فيه إباحة جمع المالء إذ هذه الصيغة لا تقع عرفاً إلا 
للمال الكثير» وإن صح أطلاقه لغة على القليل» قلت : ذكر الحافظ في الفتح )۲۷١ :٥(‏ أنه قد 
وقع في بعض طرقه و «وأنا ذومال كثير». 

قوله : (ولا يرثنى إلا ابنة لى) قال العينى فى العمدة ٤(‏ : ۹4): «اسمها عائشةء كذا ذكرها 
الطب رغيرة» وليست مالي روئ عنما مالك تيك أحت هله وهي تابح وغائنة لها 
صحبة» وقال الحافظ في الفتح (° : E :(YVo‏ 
عائشة غير هذه وذکروا أن اکر پتاته ام الحكم الكرئ و اها حت ات بن عد الله ين 
الحارث بن زهرة. وذکروا له بنات آخری آمهاتهن متأخرات الإسلام بعد الوفاة النبوية» فالظاهر 
أن البنت المشار إليها هي أم الحكم المذكورةء لتقدم تزويج سعد بأمهاء ولم أر من حرر ذلك». 

وقال النووي: «وقوله: ولا يرثني إلا ابنة لي: أي: ولا يرثني من الولد وخواص الورثة› 
وإلا فقد كان له عصبةء وقيل: معناه: لا يرثني من أصحاب الفروض». 

قوله : (أفأتصدق بثلثي مالي؟) الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار» ويحتمل أن 
يريد به الصدقة منجزة» أو معلقة بما بعد الموت» وسيأتي في بعض الروايات : «أفأوصي» وذلك 
یعین احتمال تعليقه بالموت . 


كتاب : الوصية ۹۱ 


سے ۱ 
چ ر 6 


أفأتَصدق بسَطرء؟ قال : «لاً. للت وَالفُلْتُ كي . Cl‏ 


قوله : (أفأتصدق بشطره) يعني بنصفه» وقد ورد لفظ النصف مصرحا في رواية معصب بن 
سعد » وستأتي عند المصنف . 

قوله: (قال: لا) وأخرج النسائي من طريق أبى عبد الرحمن السلمى هذا الحديث» وفيه: 
«(فقال : أوصيت؟ فقلت : نعم » قال : بکم؟ فلت : بمالی کله» قال : فما تركت لولدك؟) وفيه: 
«أوص بالعشر» قال: فما زال يقول وأقول» حتى قال: أوص بالثلث» كذا في فتح الباري ٥(‏ : 
(V1‏ 

قوله: (الثلث› والثلث كثير) يجوز فى «الثلث» الأول الئصب والرفع. فالنصضب على 
اللإأغراءء أو على تقدير : عط الثلث› والرفع على ا فاعل › أي : نخفیك :الل او على أنه 

وأما (إلثلت) الثاني فهو مرفوع على كونه تدا و(کثیر) حخبره» وهو بالثاء المثاثة› وقد 
رواه بعضهم (کبیر) والمعنى وأاحد. کذا في شرح النووي› وعمده القاري (: .)١۱‏ 


ثم يحتمل أن يكون المراد بقوله : (الثلث كثير) أن الثلث أقصى ما يجوز ولگ خت 
أن ينقص عنه»› ويحتمل أن يكون لبيان أن التصدق بالثلث هو الأكملء أي: كثير أجره» ويحتمل 
أن يكون معناه: إنه كثير غير قليلء وعلى الأول عول ابن عباس كما سيأتى عند المصنف»› 
ورجح الشافعي الثالث» كما في فتح الباري :١(‏ ١۲۷)ء‏ والظاهر أن الاحتمال الثاني أبعد 
الثلائة. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : أخذ الحنفية بقول ابن عباس الآتى عند المصنف: «لو أن 
النامن غضوا من الثلث إلى الربع» فإن رسول الله ييه قال: الثلث› والثلٹ کثیر» فالمستحب 
عندهم أن لا يتسغرق الثلث بالوصيةء بل ينقص منه شيئاًء وإن كان الورثة أغنياءء ويستحب ترل 
الوصية أصلا إذا كان الورثة فقراء» وكل ذلك مصرح في الدر المختار ورد المحتار »)٤٦١ :٥(‏ 
ويمثله قال أحمد بن حنبل» كما في المغني لابن قدامة 7 : 1۷٤)ء‏ وفى المسألة أقوال أخرى 
سا الي فى الاح من دة القاري ›»)۱۰١ :٥(‏ وا وغ م ال 
والتابعين » مثل آبي بكر» وعمر» وأنس وء كلهم أوصوا بأقل من الثلث. 

وأما الزيادة على الثلث فباطلة بإجماع المباف إلا ان دقفا الورثة» ولا يكون فيهم 
صبي أو مجنون» وذلك لقوله ##: «الثلث كثير»» ولما أخرجه ابن ماجه (رقم: ۲۷۰۹) عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله ية : «إن الله تصدق علیکم عند وفاتکم بثلث آموالکم» زیادةً 
لكم في أعمالكم» وفي إسناده طلحة بن عمرو الحضرمي › ضعمه غير واحد» ولم أجد أحدا 
يوئقه» راجع التهذيب )۲١ :٥(‏ ولكن لهذا الحديث شواهد متعددة عن أبي الدرداء عند أحمد 


۹۲ الحزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


E EAE‏ فيوفي الله بذلك زكاته» قال الهيشمي: ا 
الصحيح› وما أخرجه الطبرانى أا ع الد عبد اللي روغ : «إن الله عز وجل 
أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة فى أعمالكم» وإسناده حسن» كما علق عليه الهیٹمى فى 

وهذا كله إذا كان للموصى ورئة› فإن لم يكن له ورثة» لا من ذوي الفروض والعصبات› 
aS a EC‏ 
عند الحنفية› ا و وار بن عابدين في حاشيته CET TO) a‏ 
وهو قول إسحاق بن راهويهء وأحمد بن حنبل في رواية› E es‏ وابن مسعود» 
وأبي موسی› وشريك› وعبيدة» ومسروف› والحسن وأبى العالية» كما في عمدة القاري ٤(‏ : 
.)١۱‏ 

وخالفهم الشافعية والمالكية» فقالوا: لا تنفذ وصيته فى أكثر من الثلث»› ويذهب ما زاد 
على الثلث إلى بيت مال المسلمين»ء لأن بيت المال عصبة من لا عصبة له. 

وحجة الحنفية ما رواه عمرو بن شرحبيل › قال: قال لى عبد الله بن مسعود: «إنكم من 
E‏ والمساكين» ا و a‏ رقم : CV‏ 
وسعید بن منصور فی سننه (۳» رقم : ۲۱٤‏ و٣٣۲)»‏ ودکره الهثمى فى الزؤاتك ٤(‏ : ۲) عن 

I‏ : ۹ و۷۰ رقم: )۱٦۳۷٤‏ من طرق 
معمر › عن مغيرة› عن إبراهيم أن ابن مسعود قال لرجل: «يا معشر آهل اليمن! مما يموت 
الرجل منكم لا يعلم أن أصله من العرب› ولا يدري ممن هو؟ فمن كان كذلك فحضره الموت› 
فإنه یو صی بماله کله حیث شاء) . 

وأما حديث الباب فقد بين رسول الله ية علة عدم الزيادة على الثلث› وهى : «إنك أن تذر 
ورثتك أغنياء خير إلخ» وهذه العلة مفقودة فيمن لا وارث له والله سبحانه أعلم. 

قوله : (إنك أن تذر) يجوز فيه وجهان: الأول أن تكون لفظة «إن» مكسورة الهمزة بمعنى 
الشرط› وعليه يکون قوله «تذر» ا وقوله خير من أن تذرهم» تقدیره : فهو خير من أن 


كتاب : الوصية ۹۳ 
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ورت ايء خير من ۾ أن ن تَذرَهُم عَالة يقكففون النَاسَ. ولستا تفن REE‏ 


تذرهم» لئلا يخلو الشرط عن فاء الجزاءء ومثل هذا الحذف معروف في کلام العرب› ودکر 
الحافظان ‏ العيني والعسقلاني - عن ابن مالك أن ذلك لا يختص بالشعر. 

والوجه الثاني : أن تكون لفظة «أن» مفتوحة الهمزة» ناصبة المضارع» وعليه فيكون قوله: 
اترا مضو وتقع جملة مبتدأة بتأويل المصدر› وقوله: «اخير) خبره. 

هذا من < جهة النحوء وأما من < جهة الرواية» فقال اتن الجوزي : سمعناه ۵ من رواة الحديث 
بكسر «إن»» وقال القرطبي : روايتنا بفتح الهمزة» وقد وهم من كسرهاء حكاهما العيني في 
العمدة (C(1 ° :٤(‏ وذكر النووي عن القاضى : ((روينا قوله: أن تذر ورثتك بفتح الهمزة 
وكسرها» وكلاهما صحيح» فتلخص أن كلا الوجيهين جائز نحوأً وروايةء غير أن الوجه الثاني لا 
يحتاج إلى حذف في الكلام» كما يحتاج إليه الأول» فينبغي أن يكون الثاني راجحأ لأن الأصل 
عدم التقدير» والله أعلم. 

قوله: (ورثتك) قال ابن المنير: إنما عبر له َيه بلفظ الورثة› u‏ أن تدع بنتك» مع 
انه لم یکن له يومئذ إلا ابنة واحدة» لكون الوارث حينئذ لم يتحقق› اس تا E‏ 
على موته في ذلك المرض» وبقائها بعده» حتى ترثه» وكان من الجائز أن تموت هي قبله» 
فأجاب ية بكلام كلي مطابق لكل حالة. ولم يخص بنتا من غيرها. 

وقال الفاكهي : إنما عبر ييا بالورثة» لأنه اطلع على أن سعدا سيعيش» ويأتيه أولاد غير 
e‏ 
معا الان سیر لم یکن شمر ها فقد کان ن لاخيه عب بن آي وقاصر یلا إذ ذاك 2 
I‏ 

قوله: (عالة) أي : فقراء» وقال ابن التين: العالة: جمع عائل» وقيل: العائل: الكثير 
العيال» حکاه الکسائى» ولیس بمعروف › بل العائل : الفقير› وقيل : العيل والعالة: الفقر»› کذا 
فى عمدة القاري .)٠٠١ :٤(‏ والفعل منه: عال يعيل : إذا افتقر» كذا في فتح الباري : (YT)‏ 

قوله : (يتكففون الناس) يعني : يطلبون الصدقة من أكف الناس وقيل: يسألونهم بأكفهم»› 
يقال: تكفف الناس» واستكف: إذا بط كفه للسؤالء أو سأل ما يكف عنه الجوع» أو سأل 
كفا كفا من طعام . . كذا في شرح الكرماني (۱۲ : c(Y‏ وفتح الباري. 

قوله : (ولست تنفق تفقة) دنع لما يتوم من آن الثراب كله في التصدق على الأجانب أو 


: ي بها وَج الله إلا اجک بها حى لَه تَجِمَلَهَا في في امراك ال قلت‎ e 
تبنَغِي به وَج الله‎ , EEE : بعد أضحابي؟ َال‎ ES سول آلا‎ 


لأ ازقذت بو رة رة ولعلك تخلف > ڪت ف بك افوا يضر بك رود . E‏ 


قوله : (تبتغی بها وجه الله) فيه دليل على أن ثواب الواجب يزداد باستحضار نية القربى» 
لأن الإنفاق على الزوجة واجب» وفي فعله الأجرء فإذا نوى به ابتغاء وجه الله ازداد أجره 
بذلك» أفاده الحافظ عن ابن أبي جمرة كا وهو من كبار الصوفية. 

قوله : (في في امرأتك) يعني : في فم امرأتك. قال النووي : «وفيه أن المباح إذا قصد به 
وجه الله تعالى صار طاعةء ويثاب عليهء وقد نبه ية على هذا بقوله: حتى اللقمة تجعلها فى فى 
O E O N‏ 
وضع اللقمة فيهاء فإنما يكون ذلك في العادة عند الملاعبةء والملاطفةء والتلذذ بالمباح» فهذه 
الحالة أبعد الأشياء عن الطاعة. وأمور الآخرة» ومع هذا فأخبره يي أنه إذا قصد بهذه اللقمة 
وجه الله تعالى حصل له الأجر بذلك» فغير هذه الحالة أولى بحصول الأجر إذا أراد وجه الله 
تعالى» . 

«ويتضمن ذلك أن الإنسان إذا فعل شيا أصله على الإباحة وقصد به وجه الله تعالی یثاب 
عليه» وذلك كالأكل بنية التقوي على طاعة الله تعالى» والنوم للاستراحة» ليقوم إلى العبادة 
نشيطاء» والاستمتاع بزوجته وجاريته ليكف نفسه وبصره ونحوهما عن الحرام» وليقضي حقهاء 
وليحصل ولداً صالحاً» وهذا معن قوله کلة: «وفي بضع أحدكم صدقة»» والله أعلم. 

قوله : (أخلف بعد أصحابي؟) على صيغة المجهول» يعني أخلف في مكة بعد أصحابي 
المهاجرين المنصرفين معك؟ قال أبو عمر: يحتمل أن يكون لما سمع النبي ييه يقول: إنك لن 
تنفق نفقة» و«تنفق» فعل مستقبل» أيقن أنه لا يموت من مرضه ذلك» أو ظن ذلك فاستفهمه: هل 
يبقى بعد أصحابه؟ فأجابه بيا . وقال القرطبي : هذا الاستفهام إنما E‏ طبه مخافة 
المقام بمكة إلى الوفاة» فیکون قادحاً في هجرته» كما نص عليه في , بعض الروايات إذ قال : 
خشيت أن أموت بالأرض التى هاجرت منهاء فأجابه ل بأن ذلك لا يكون» وأنه يطول عمره› 
كذا في عمدة القاري .)٠٠١ :٤(‏ 

قوله : (لعك تخلف) يعني يطول عمرك. وكلمة (لعل) وإن كانت للترجي ولكنها من اله 
للأمر الواقع» و لسان رسوله غالبا . وقد وقع الأمر كما أخبر النبي لاء فإن 
دا غا ال اک ف ار هه ا ها فن حيو اة مات اة ن وين 
ا وا م ان وخم وهر الور ر عاف د ج اروا حا 
وأربعين أو ثمانياً وأربعين. كذا في فتح الباري .)۲۷٤ :٥(‏ 

قوله : (حتى ينفع بك أقوام) إلخ : الظاهر أن (ينفع) ههنا مبني للمجهول› ف فتضم ياۋه» لأن 


كتاب: الوصية ۹٥‏ 


ت رم ھ2 وق ~~ 


الهم مض لأضحابي هره i‏ ردهُمْ على أغمًابهمُ . وا 


النفع في المجرد لا يستعمل لازمأء وكذلك (يضر)ء وقد وقع في غيره من الروايات: «حتى 
n‏ وهو مبني للمعروف» لأن الانتفاع لازم. 
ثم اختلفوا ذ في المراد بانتفاع أقوام» وور آ شس E‏ المنتفعون هم 

aT‏ بفتح سعد العراق وفارس» والمتضررون: سيدنا الحسين بن علي ومن معه» حيث 
قتلهم ابن لسعد» وهو عمر بن سعد» ولكن رده الحافظ بأنه تكلف بنسبة ما فعله عمر بن سعد 
إلى أبيه» قال الحافظ : : وأقوى من ذلك ما رواه الطحاوي من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج» 
عن أبيه› أنه سأل عامر بن سعد عن قول النبي بيه هذاء فقال: لها امو سد غل الغرا یات 
بقوم ارتدواء فاستتابهم» فتاب بعضهم» وامتنع بعضهم» فقتلهم» فانتفع به من تاب وحصل 
الضرر للآّخرين. 

وذكر العيني هذه الرواية وزاد: «قال الطحاوي: ومثل هذا لم يقله عامر استنباطاًء وإنما 
هو توقيف إما أن يكون سمعه من أبيه» أو ممن يصلح له أخذ ذلك عنه». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: كل ما نفع به سعد أحدا أو ضر أحدا خلال حياته بعد 
ذلك فإنه دخل في عموم قول النبي مي فيمكن أن يكون عامر بن سعد ذكر قصة المرتدين 
لاندراجها تحت هذا العموم؛ وظاهر أن فتح القادسية مما انتفع به المسلمون» وتضرر به 
الكفار» فيحتمل أن يكون هو المرادء وإن نفعه للمسلمين وضرره بالكفار أعم وأشمل من قصة 
المرتدين؛ فهو أصلح لكونه مراد النبي لا وبه جزم الكرماني في شرح البخاري (۷: ۹ 


قوله. (اللهم اشر لأصحابي هجرتهم) الهمزة يقال: أمضيت الأمر» أي: أنفذ 

قوله : (لكن البائس) يجوز أن تكون (لكن) مخففة› و(الائس) قرعا ویجوز أن تکون 
مشددة » و(البائس) ا بها . 

والبائس: هو الذي عليه أثر البؤس» أي: الفقر والعيلة» وقال الأصيلي : البائس الذي ناله 
البؤس؛ KS‏ ي : مرضية. e‏ 
هذه الكلمة تحسراً عليه u‏ يريما يستجمل مثل هلا الكلام لجل الترحم قط وا وإن 
كان الرجل غنياً من حيث المالء والله سبحانه أعلم. 

قوله: (سعد بن خولة) تقدم ذكره في حديث سبيعة الأسلمية في الطلاقء وإنما ترحم عليه 
النبي مي لأنه مات بمكة على خلاف ما تمناه من أن يموت في دار هجرته. 


۹٦‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


له رَسول الله ل مِن أن توفي بمَكةٌ. 


ارق ف ادا احلموافي وف عدن ر ال یی یں 
دینار : لم يهاجر من مكة حتى مات بهاء وذكر البخاري وغيره أنه هاجر وشهد بدراً» ثم انصرف 
إلى مكة» ومات بها» وقال ابن هشام : إنه هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانبة ؤشهد بذرا وغيرهاء 
وتوفي بمكة في حجة الوداع سنة عشر»ء قيل: توفي بها سنة سبع في الهدنة› خرج مجتازاً من 
المدينة» فعلى هذا وعلى قول عيسى بن دينار› وة قرط عجرنة لر جوعة مارا وموته 
بها . 1 

وأما على قول الآخرين» فإنه لم يرجع من هجرته باختياره» وإنما جاء من المدينة المنورة 
حاجاًء فقدر أجله هناك» ومع ذلك ترحم عليه رسول الله بء فاستدل به بعض العلماء أن 
المهاجر إن مات فی غير دار هجرته› سقط تراب الموت فى دار الهجرة» وإن کان الخروج من 
اار م ان AREA E‏ الله کل . 


ا ت اا ag e E‏ 
تمناه» وهذا كما أن الرجل إذا وصل إلى مكة مريضاًء فإنه يجلس في بيته» ولا يستطيع أن يأة 
إلى المسجد الحرام» فإنه يؤجر في صلواته مثل ما يؤجر في المسجد الحرام»› ومع ذلك يتمنى 
أن يصح › فيدخل المسجد» ويتحسر له الناس بجلوسه في البيت» لا لأنه قد انتقص أجره» بل 
لأنه لم يقع له ما تمناهء والله سبحانه أعلم. 

وقاص» قد صرح به البخاري في كتاب الدعوات» ولكن أفاد أبو داود الطيالسي في روايته لهذا 
الحديث عن إبراهيم بن سعد» عن الزهري أن قائله الزهري» وذكره الحافظ في جنائز الفتح (۳: 
۲,) وقال: «ويؤيده أن هاشم بن هاشم» وسعد بن إبراهيم رويا هذا الحديث عن عامر بن 
سعد» فلم يذكرا ذلك فيه› وكذا في رواية عائشة بنت سعد عن آبيها) . 


قوله: (أن توفي بمكة) بفتح الهمزة ة للتعليل» وأغرب الداودي» فتردد فيهء فقال: إن كان 
بالفتح ففيه دلالة على أنه أقام بمكة بعد الصدر من حجته» ثم مات» وإن کان بالکسر ففيه دليل 
على أنه قيل له إنه يريد التخلف بعد الصدر»ء فخشى عليه أن يدركه أجله بمكة» ذكره الحافظ في 
مناقب الفتح (۷: )٠١‏ ثم قال: «والمضبوط المحفوظ بالفتح» لكن ليس فيه دلالة على أنه أقدم 
بعد حجه › لأن السياق یدل على أنه مات قبل الحج». 

قلت : ولفظ مسلم في الباب صريح في الرد على الداودي» فإنه لا يمكن فيه كسر الهمزة› 
والله سبحانه أعلم. 


كتاب : الوصية ۹۷ 


fee ٤4۹۸٦‏ - حدثنا فَيْبَةُ بُ سَِيدٍ ميد وَأبُو بكر بن أبي شَيَبَة. قال ا 
ابرا اى غي ا و 


2 
g7 ا‎ 


سفان. ن عة : ا بُو الطاهر وَحَرْمَلَة. فالا : 
“ا ا e‏ قالاً: أ ا 
0 ۰ وحتلني og‏ دا ن 


iY PE‏ يث e‏ رلم ذز ؤل الي ڳل في سعد ن حؤلة. د 
أنه ال : وَگانَ يَخْرَه أن يموت بالأزض ن التي هَاجَرَ نها . 


فز E‏ حدتا الحَسَنُ بن مُوسّی. حدتتا رهي 
E‏ بن حَرْب. دبي مُضحَبُ بن سَعڍ٬‏ عن ايه ب بيه. قَال: مَرضتٌ فَأَرْسَلْتُ إلى 
الي کل َقَلْتُ: غي اقيم مالي حَيْتُ شِفْتُ. ا ا ي ل 
الثلّك؟ قال : فَسَكَتَ بَعْدَ الث . 


قال : اء بعد العلت جائ 


۹۹ ۰۰۰| وحتدني شعلا ب لفقل ازن بشار. قا لا دا محمد بن 
اا ا بهذا الإسنادء نوه و ك فَکانْ» ل العْلْتُ 


ا 
ا 


a 


)٠٠١(‏ - قوله: (آبو داود الحفري) بفتح الحاء والفاء» نسبة إلى حفرء وهو موضع 
بالكوفة» RI‏ 
ا داود الحفري» وقال وكيع : إن کان يدفع بأحد في زماننا ‏ ب آلا والنوازل فاي 
داود» وقال العجلى : كان رجلا ا تدا اا a TT‏ والذي 
ظهر له من الحديث ثلاثة آلاف» قال عثمان بن أبي شيبة: كنا عنده في غرفته وهو يملي» فلما 
فرغ قلت له: أترب الكتاب؟ قال : لاء الغرفة بالكراء» كذا في التهذيب (۷: »)٤٥۲‏ وحکی 
المزي عن أبي حمدون المقري» قال دفنا أبو داود الحفري» وتركنا بابه مفتوحاء ما كان فى 
للمزي (1: .)٥٩٦١‏ 

. )*٭*٭*( - قوله: (فأرسلت إلى النبي به4) ظاهره أنه لم يشافهه اة ولکنه غير مراد» 


نظراً إلى الروايات الكثيرة» فالمراد أني أرسلت إليه ييه ليأتينى فلما أتى» سألتهء فأجاب» والله 
سبحانه أعلم . 


۹۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۰ ۱/۷ - وحڌڻني القَاسِم ب رَگرياءَ. حدکتا حُسَيْن ي علي عَنْ راء عَنْ 
عَبدٍ المَلِكِ بن عميرء > عَنْ مُصعَب بن سَعْيِ٬‏ عَنْ أبيه. قال : ادي الَيي ل قلت : 
أوصِي e‏ تال : «لا» . فَلْتْ: قالتْضف. قال : «لا فَمَلتُ: أبالّث؟ مال : نعم . 
وَالثَلتُ كَثيرٌ». 

۷/۸-۱ حدَقنا محمد بن أبي عُمَرَ الْمَكي. حَدَنَتا الثمَفِيٰء عَن أيْوبَ 
السختيانيّ٬‏ عَنْ عَمُرو بن سيِيلٍء عَنْ حميدٍ ن عَبِ الوَحمن الجمْيَريٰء عَنْ ثلاثو مِنْ 
سعك. ميحد عن اپيه؛ اَن الي ڪا دحل على سَعْڍ ُوه ِمَكةٌ. فبکێ . قال : 
بنکيڭ؟» قال : ُذ حَشِيتٌُ أن أمُوت بالأزض لي هَاجَرْتُ ينها EN CE‏ 
مال الى لا : yn‏ لهم اف سعدا تلاك مرَار. قال: يا ر e‏ 
اا ا کی انی : أفأوصِي مالي كُله؟ قال : «لا» قال : اا قال : 
«لا» قال: و « قال : لْثِ؟ قال : «الثْلْتُ . وللت كير . إن صَدَقَتَك مِنْ 
مالك صَدهَةٌ. إن مَك عَلى عِيَاِك صد صَدَقةٌ وإ ما ناكل امأك من مالك صَدَقةٌ. وَإِنْكَ أن 


س سے 


تدع َلك بير (أؤ قَالّ: بعیش)» u‏ تدعهم كقفو التاس» رال بيده . 


)٠٠۰١( ۷‏ ۔ قوله: (عن زائدة) يعني : زائدة بن قدامة» أبا الصلت الكوفي» من الحفاظ 
المعروفين» وذكر ابن حبان فى الثقات أنه لا يعد السماع حتى يسمعه ثلاث مرات» وذكر 
القبا لس وعيره أنه کان 5 يحدث قد ریا › ولا صاحب بدعة› وقال EE‏ إِذا سمعت الحديث 
عن زائدة وزهیر فلا تبال أن لا تسمعه من غیرهماء إلا خدحتے ای اسان مات ف ارض 
الروم غاا م ۵٢ھ)‏ کذا فی التھدنبت (۳: ٦‏ ۳*۹ و۷ ۳). 

)٠٠١( ۸‏ - قوله: (حدثنا الثقفى) يعنى : عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى البصري» من 
أشهر تلامذة أيوب السختياني» وأبتهم فيه» اختلط في آخر عمره» مات (سنة: ٤۹٠ه).‏ كذا 
في التهذيب . ) 

قوله : (السختياني) بفتح الس وسشكون الخاء» وكسر التاء» نسبة إلى عمل السختيان› 
وبيعه» وهو جلد الضأن» وانوت السختیانى من العقات الحفاظ الذين لا يسئل عن مثلهم› 
وأاسمه: انوا ین ابی هة کسان السختیيانى › أبو بكر النضرئ: مولی عنزة» ويقال : مولی 
جهينة» وهو من التابعين» رأى أنس بن مالك ”له . 

قولە: ( a E a a‏ ومصعب» ومحمد» وكان لسعد طبه أكثر 
من عشرة بنين . وائنتا عشرة بنا ذكره الحافظ في الفتح :٥(‏ ۲۷۳) عن ابن سعد. 

قر (و قال مد6 م فار كه را لح الكف: 


كتاب : الوصية ۹۹ 


E 441۲‏ دا شاد e‏ 
عَمرو بن سَعِيل» عَن حمَيْدِ بن عَبْدِ الرَحْمنِ ¿ الجمْيَرِيّء عَن ثلائّة ِن وَلَدِ سَعِْ. 
مَرضَ سعد بمَگةٌ. E‏ الله وده . نحو حَِيث الثقَفِيّ. 


قوله : (آبو الربيع العتكي) بفتح التاء» اسمه: سليمان بن داود العتكي› أبو الربيع الزهراني 
البصري الحافظ»ء سكن بغدادء قال الحافظ في التهذيب :)۱١١ :٤(‏ لا أعلم أحداأ تكلم فيهء 
بخلاف ما زعم ابن خراش 

)٠٠*( -۹‏ - قوله: (حدثنا حماد) هو : حماد بن زيد» من أئمة الناس في عهده بالبصرة» 
وليس هو حماد بن سلمة» (وكانا في عصر واحد بالبصرة) لأن با الربيع العتكي لا يروى عن 
حماد بن سلمة» قال المزي في تهذيب الكمال ۲: :٠٠١‏ قل اشترك في الرواية عن الحمادين 
جماعةء وانفرد بالرواية عن كل واحد منهم جماعة» إلا أن عفان لا يروي عن حماد ابن زيده 
لا وينسبه في روایته عنه» وقد يروي عن حماد بن سلمة» فلا ينسبه» وكذلك حجاج بن 
المنهالء وهدبة بن خالدء وأما سليمان بن حرب فعلى العكس من ذلك وكذلك عارم. وممن 
انفرد بالرواية عن حماد بن زيد: أحمد بن عبدة الضبي» وأبو الربيع الزهراني» وقتيبة» ومسدد 
وعامة من ذكرناه في ترجمته دون ترجمة حماد بن سلمةء فإنه لم يرو أحد منهم عن حماد بن 
سلمة) وتمامه فيه . 

وإن حماد بن زيد أحفظ من حماد بن سلمة» ولذلك أخرج البخاري عن الأول دون 
الثاني إلا تعليقاًء وإن حماد بن زيد هذا يعد من المتثبتين في أيوب خاصة وقيل: حماد بن 
سلمة أوثق من ابن زيد. ومن طريف ما يحكى في ذلك عن عبد الله بن ¿ معاوية الجمحي أنه 
قال: «حدتنا حماد بن سلمة بن دينار» وحماد بن زيد بن درهم» وفضل ابن سلمة على زيد 
كفضل الدينار على الدرهم» وأوله ابن حبان بان حماد بن سلمة أفضل› وأدين› وأورع من حماد 
بن زيدء لا أنه أوثق منه في الحديث وكان حماد بن سلمة لكثرة عبادته ونسكه يعد من الأبدالء 
وقال شهاب بن معمر البلخي : إن علامة الأبدال أن لا يولد لهم» وتزوج حماد بن سلمة سبعين 
امرأة فلم يولد له» كذا في التهذيب (۳: .)١۳١‏ 

قوله: (عن ثلاثة من ولد سعد قالوا) هذا مرسل من أبناء سعد لأنهم تابعيونء وقد ذكر 
مسلم طريقه الموصول في الرواية السابقة» وقال النووي: «إنما ذكر مسلم هذه الروايات 
المختلفة في وصله وإرساله ليبين اختلاف الرواة فى ذلك . قال القاضى: وهذا وشبهه من العلل 
أل ورعن فى حف كه ا ارا ي را يها ر ان اها ا دة ر 
توفي قبل ذكرهاء والصواب أنه ذكرها في تضاعيف كتابه» كما أوضحناه في أول هذا الشرح» 
ولا يقدح هذا الخلاف في صحة هذه الروايةء ولا في صحة أصل الحديث» لأن أصل الحديث 
ثابت من طرق من غير جهة حميد» عن أولاد سعد وثبت وصله عنهم في بعض الطرق التي 


۰۰ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۹/۰٠۰ ۴۳‏ - وحدّثذي مُحمَدٌ بن الْمَنّى . حَدَنَّا عَبْدُ الأغلى. حَدثتا هسام 


Ey‏ . حَدَٿِي تلائ مِنْ وَلَدِ سَعْدِ بن مَالِكِ. لم 
ت ا ا مَرِضَ سعد بِمَکّةٌ. اناه الس اة يَعُوده. ت 


e 4٤‏ - حدثني راهيم بن موسَى الرازي. أخبرنا عِيسى (يعني ابن 
ا > ح وحدثتا بُو کر بن اي سَيبه وُو كريب . قا لا ا و ٠‏ ح وحلتتا أو 


ذکرها مسلم»› وقد قدمنا في أول هذا الشرح أن الحديث إذا روي متصلاً ومرسلاًء فالصحيح 
الذي عليه المحققون أنه محكوم باتصاله» لأنها زيادة ثقة. وقد عرض الدارقطني بتضعيف هذه 
 )۰۰۰(‏ قوله: (عن محمد) الظاهر أنه محمد بن سيرين. 
٠١‏ ۔ (۱۹۲۹) - قوله: (عن ابن عباس) هذا الأثر أخرجه أيضاً البخاري فى الوصاياء باب 
الوصية بالثلث» والنسائى فى الوصاياء باب الوصية بالثلث. 


قوله: (لو أن الناس غضوا) يعني نقصواء و(لو) للتمني» فلا يحتاج إلى جواب» وإن كان 
للشرط فالجزاء محذوف» يعني : أنهم لو نقصوا من الثلث إلى الربع كان خيراً لهم وأحب إلي» 
ركذلك وو اة تاع ا کان :اچ لے وی رو ا ری ( کان اج الى 
رسول الله م) › حكاه الحافظ في الفتح VV:‏ 

و(الغض) و(الغضاضة) من باب نصر: النقص»› ومنه قوله تعالى : لوَعْضْض من صريَك 4 
يعني : انقص من جهارته› كذا في مجمع البحار للفتني . 

وفی هذا e‏ لاستحباب نقص الوصية من الثلث» وإن كان الورثة أغنياءء 

قوله: (من الثلث إلى ارب هذا اجتهاد من ابن عباس و في قدر النقص من الثلث» وقد 
رويت عن غيره مقادير مختلفة» فعن أبي بكر ول أنه أوصى بالخمس»› إن الله تعالى 
رضي من غنائم المؤمنين بالخمس› eS‏ أوصى عمر د سوه بالربع› وقال 
إسحاق : السنة: الربع» وروي عن علي ول4 : «لأن أوصي بالخمس أحب إلى من الربع» ولأن 
أوصى بالربع أحب إلى من الثلث» u‏ السدس» وقال إبراهيم: كانوا يكرهون أن 
يوصوا مثل نصيب أحد الورثة حتى يكون أقل» وكان السدس أحب إليهم من الثلث» واختار 


كتاب : الوصية ) ۱۰۱ 


ر 
± 


Ps‏ اک ا ر ورو ي 
فإن رَسول الله يي قال : «الثلث . والثلث كثير». 


وفِي حَديث وکيع : كر أو کا 
ص 


(۲) - باب: وصول ثواب الصدقات إلى الميت 


4 ت سے ر ۶ 0 0 ج‎ e 2 ء4 سے ەر‎ 5 ~~ a سر‎ eg” 
حدّثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سمي وَعَلى بن حجر. قالوا:‎ - ۱/۱۱ ۶ 
nG a e, ر و‎ ET ھت ر 9ے 0 0 م‎ a م‎ 
خدئنا إسماعيل (وَهوً ابن جَعْفر) عن العَلاءِء عن آبیه» عن آبى هرد ة؛ أن رجلا قال‎ 


اا ت 2 ر ° و 2و f f9,‏ ر Al gel LT‏ 
للنبي يي : إن أبي مَاتَ وَتَرَك مالا ولم يوص. فهل يمر عَنه أن أتصدق عَنْه؟ قال: 


نعم : 


آخرون العشر» كذا في عمدة القاري :٦(‏ ۸۳٤)ء‏ قلت: ومعظم هذه الآثار مروية في مصنف 
عبد الرزاق (۹: ٦٦‏ و۷٦).‏ وسنن البیهقی :٦(‏ ۲۷۰)» وسنن الدارمی (۲: ٤۲۹)ء‏ وقد روى 
عبر واه أن الت رسط لا بج ولا طط وراخو له اليهقى (: 4)04 مضنت 
عبد الرزاق» (رقم: .)١١۳١١‏ 

قوله: (فإن رسول الله به قال) تعليل لما اختاره من النقصان من الثلث» وكأنه أخذ ذلك 
من وصفه َو الثلث بالكثرةء والله أعلم. 

(۲) - باب: وصول ثواب الصدقات إلى الميت 

)١٦۳١( ١‏ - قوله: (عن العلاء» عن أبيه) هو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الجهنى 
المدني كما صرح به في رواية ابن ماجه» قال أحمد: ثقة لم أسمع من يذكره بسوء» ل 
النسائي وغيره: ليس به بأس» وضعفه يحیی بن معين» وابن عدي» وراجع ميزان الاعتدال (۳: 
,١‏ رقم : .)٥۷١‏ وأبوه: عبد الرحمن بن يعقوب المدني» مولى الحرقة» وثقه النسائي وابن 
أبي حاتم » والعجلي» كما في التهذيب ٩(‏ : ۰۱( ) 

رل ( فی ای هو ار اها الان ف ااا ات ف ال ف الت 
وان عا ارا ا بار ر ا ا 
حديث أبي هريرة (۲: .)۳۷١‏ 


قوله : (فهل يكفر عنه؟) يحتمل أن يكون ذلك حين ما كانت الوصية واجبة على المسلمين› 
فالمراد: هل يكفر صدقتي عما أخطأً أبي في ترك الوصية؟ ويحتمل أن يكون بعد نزول أحكام 
الميراث» فالمراد: هل تكفر هذه الصدقة عما أذنب أبي في حياته والظاهر من كلام النووي كان 
أنه اختار الاحتمال الثانى» واختار أن هذه الواقعة وواقعة الحديث الآتى عن عائشة واحدة. 


۰۲ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


سر @ مص 


rk E as aN 
رجلا قال لِلنبي ي : إن أمّي الكت تَفنها.‎ e 2 کک‎ 
ألا قًٺ. قلي اجر أن أَتَصَدّقَ عَنْها؟ قال : «نْعَم».‎ 


-)٠٠١٤( ۲‏ قوله: (عن عائشة) تقدم هذا الحديث في الزكاة» باب وصول ثواب 
الصدقة عن الميت إليه» وأخرجه أيضأً البخاري في الجنائزء باب ما يستحب لمن يتوفي فجأة أن 
يتصدقوا عنه» وفي الوصايا» باب ما يستحب لمن توفى فجأة أن يتصدقوا عنه» ومالك في 
الأقضية» باب صدقة الحي عن الميت» وأبو داود في الوصاياء باب ما جاء فيمن مات عن غير 
وصية» (رقم: »)۲۸۸١‏ والنسائي ذ قى الوضاياء باب إذا مات الفجأة هل يستحب (لأهله أن 
يتصدقوا عنه» ران مجه فی الوضابا باب من مات ولم يوص› هل يتصدق عنه؟ (رقم : 
۷ ). 


قوله: (افتلتت نفسها) يقال افتلت الرجل: بالبناء للمعروف : إذا سلبه» وافتلت الرجل 
بالبناء للمجهول: إذا فوجئ قبل أن يستعد له» (ونفسها) يجوز فيه الرفع والنصب أما الرفع 
فلكونه نائب الفاعل» يعني : سلب نفسها فجاءة» وأما النصب فلأنه تمييز» أو مفعول ثان» 
بمعنى : سلبت المرأة نفسها» وعلى كل حال فالمراد أنها ماتت فجأة. 

قوله: (قال: نعم) تقدم شرح هذا الحديث» ومسألة جواز إيصال الثواب إلى الميت»› 
بتفاصيلها في كتاب الزكاة» باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه» فلا نعيدها هناء غير أننا 
e‏ اشاي كه في كتاب الزكاة من هذا الشرح. 


اشاش قوله ا e‏ إل م ا ال وقد اجات عه خا 
العثماني اه في کتاب الزكاة بأنه قيدته الأحاديث المشهورة› أو خصصته بغير إيصال الثواب› 
أو بأن إهداء الثواب إنما يكون لإيمان المهدى إليه» وعمله الصالح» فهو من جملة ما سعى في 
حیاته» وعبره شيخ مشایخا الگنگوهي قدس سره بأن المراد في الآية هو السعي الإيماني» وكل 

ولكن الأحسن عندي ما أجاب به ابن الصلاح اه في فتاواه ( ص : 4( فقال : «(لا حی 
له» ولا جزاء إلا فيما يسعى › ولا يدخل فيه ما يتبرع به الغير من قراءة أو دعاء وإنه لا حق له 
في ذلك› ولا مجازاة» وإنما أعطاه الغير تبرعا» وأوضحه العلامة ابن تيمية كث في فتاواه (۷: 
۹ بقوله: الك اة إلا سعيه » وهذا حق› فإنه لا يملك ولا يستحق إلا سعي نفسه» وأما 
سعی غیره فلا یملکه› ولا يستحقه› لکن هذا لا یمنع أن ينفعه الله ویرحمه به» وقال في موضع 
آخر من فتاواه :)۳٦۷ :۲٤(‏ «لكن الجواب المحقق في ذلك أن الله تعالى لم يقل: إن الإنسان 


کتاب : الوصية 1۳ 


هھ ومر ره ور So 2G‏ 


۷ ۳/۰۰۰ حدففا مُحَمَذّ بن عَبْرٍ اللو بن نمَيْرٍ. حدثتا محمد بن شر. 


حا سام عن آپيو عن عا أن رجلا آئی ال کا قال ل تا سول | للهء إن أمّي 
اقث نَمسَهَا . وَل توصٍ. رَأظنهَا رَو تَكَلْمَت تَصَدَقّٺ. أفَلَهَا اجر إِن تَصَدَفْتُ عَنْها؟ 


قال : «نَعَمْ». 

4۹۸ - 4/۳ وحدثناه أبُو كُرَيْب. حدنا بُو أَسَامَة. ح وَحَدكيي الحم بن 
دا حت ن نای > ح وَحدثيي اا بن بَسَام. ا 
زرَيْع). حَدنتا ْح (وَهُوَ ابن القَاسم) > ح وحدثتا ابو بر نُا أبي شيب . E E‏ ن 
عَونْ. كلهم عن هسام بن روه بهذا الإسْنَاد. اَم ا أو سام وروح في يهم : فَهَلّ 
لي اجڙ؟ گا ٿال خي بن سمي a‏ رَجَعْمَرٌ فَفِي حَديثهمًا : اهلها أَجُر؟ گروَايةٍ 


ا 


لا ينتفع إلا بسعي نفسهء وإنما قال: ليس للإنسان إلا ما سعى»ء فهو لا يملك إلا سعيه» ولا 
يستحق غير ذلك» وأما سعي غيره فهو له» كما أن الإنسان لا يملك إلا مال نفسه» ونقع نفسه» 
فمال غيره ونفع غيره هو كذلك للغيرء لكن إذا تبرع له الغير بذلك جازء وهكذا إذا تبرع له الغير 
بسعيه نفعه الله بذلك» كما ينفعه بدعائه له» والصدقة عنه» وهو ينتفع بكل ما يصل إليه من كل 
مسلم» سواء كان من أقاربه أو غيرهم» كما ينتفع بصلاة المصلين عليه ودعائهم له عند قبره» 
وذكر ابن تيمية نه في رسالته في شرح حديث بي ذر أنه قد بين في غير موضع نحو من ثلاڻين 
دللا غا یبین انتفاع الإأنسان بسعي غيره «إذ الآية إنما نفت استحقاق السعي وملکه» ولیس 
کل ما لا یستحقه الإنسان ولا یملکه» > لا يجوز آن یحسن إلیه مالکه ومستحقه بما ينتفع به منه) 
راجع له مجموعة الرسائل المنيرية (۳: )۲٠۹‏ وهذا عندي أحسن ما قيل في هذا الباب» وال 
سبحانه أعلم. 

)٠٠١*( - ۳‏ - قوله: (فهل لي آجر) ذكر المصنف كله اختلاف الروايات في الحديث»› 
فوقع في بعضها: «فهل لي أجر؟» أو «فلي أجر»؟ وفي أخراها: «أفلها أجر»؟ والجواب في كلتا 
الروايتين: نعم» فيحصل منه أن الثواب في مثله للمهدي والمهدى إليه كليهماء واختلاف الرواة 
لعله نشأً بأن كلا ذكر ما لم يذكره الآخرء وكان السؤال عن أجر كليهماء والله سبحانه أعلم. 


€ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(۳) - باب: ما بلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته 
E sS GE E‏ 
حَدَثتا إسّمَاعِيل (هُو ابن جَعْمَر) عَن العَلاءِ ا ع ات ا ؛ 
سول الله ية قال : ذا مات الإنسَا انْقظعَ عه عَمَلَُ إلا ِن لا ة: إلا مِنْ صَدَقَةٍ 


جار أو عم يفم به . أو وَل صَالِح يدعو له» . 


)٤(‏ - باب: الوقف 
۰ ۱/۱۹ حدثفا یخی بن يحي النَمِيمِی. أخبرنا سليم ب بن اضر عن ابن 
عون عَنْ اء ع عَنِ ابن عمَرَ. o EE Û‏ 


(۳) - باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته 

)١١۳١( - ٤‏ - قوله: (عن أبي هريرة) أخرجه أيضاً النسائي في الوصاياء باب فضل 
الصدقة عن الميت» وأبو داود في الوصاياء باب ما جاء في الصدقة عن المت (رقم: ١۲۸۸)ء‏ 
والترمذي في الأحكام» باب في الوقف» (رقم: .)۱١۷١‏ 

قوله : (انقطع عمله) يعني : عمله الذي يستحق به الأجرء فلا ينافي ما مر من وصول ثواب 
الصدقات إليه» كما بسطنا في شرح الحديث الماضي 

قوله : الاس ما جات بش بن الات a‏ 
أكثر ما يكون في الوقف . 

قوله: (آو ولد صالح يدعو له) فيه ترغيب للناس في الاهتمام بتربية أولادهم تربية دينية 
صالحة» فإن الولد الصالح يرجى منه الدعاء» وإيصال الثواب بعد وفاة الوالد» ولا يرجى ذلك 
من ولد غير صالح› والله أعلم. 


)٤(‏ - باب: الوقف 

° _ )۳۲( ق بن أخضر) بضم السين على التصغير› > کذا ضبطه في 
التقريب› والخلاصة› والمغني› > وأفاد الشيخ طاهر الهندي كا في المغني (ضن 0ا 
كله بالضم» إلا سليم بن حيان» فما وقع في بعض المواضع من شرح النووي من أنه بفتح السين 
لعله مسامحة منه کاله وسليم بن أخضر هذا من ثقات البصريين› ولا سيما في حديث عبد الله بن 
عون» كما في التهذيب CTE : ٤(‏ ) 

قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الشروط في الوقف» وفي الوصاياء 
باب قول الله تعالی : # ولوا اليتمى حى إا بلَعْوا اليح [سورة النساءء الآية: ]٦‏ » وباب ا 


كتاب : الوصية 1۰6 
أصَابَ عُمَرُ أزْضاً خير . ای الي لا امه فيا . قال : ا اللا اوت 
أَرْضاً بَخُيْبَرَ. SS‏ هو أنمسن عِنْڍى مله فما مني ٻو؟ تال: إن فت 


EO‏ فت بها» قال : ََصَدقَ بها عُمَر؛ أنه لا يبع أضلَهَا. ولا يبْتَاعٌ. ولا 


یکتب» وباب الوقف للغني والفقير والضيف› وباب نفقة القيم للوقف» وأ بو داود في الوصاياء 
باب ما جاء فى الرجل يوقف الوقف› (رقم : «(YAVA‏ والترمذي في الأحكام» باب في الوقف› 
(رقم : ۷۵( والنسائي في الأحباس› بات کف یکت الخسش؟ وابن ماجه في الصدفات› 
باب من وقف»› (رقم: ۲۳۹۱). 

قوله: (أصاب عمر) هذا الحديث من أصول أحكام الوقف. فتشترخه أولا ٥‏ ثم نذكر 
السا الا ف ا ت فاد ان ها ا ا 


قوله : O E A E‏ أن اسم 
اا 2 a (A E OL a‏ وقیده 
O EA O E EE OR E‏ 
وسيأتي تحقيق موضع هذه الأرض في الرواية الآتية إن شاء الله . 

قوله: (يستأمر فيها) فيه استحباب أن يستشير الرجل أهل العلم والدين والفضل في طرق 
الخير» سواء كانت دينية› أو دنيوية› وأن المشير يشير بأحسن ما يظهر له في جميع الأمورء وإن 
مثل هذا السؤال لا يدخله الرياء» بخلاف ما يقوله جهال المتقشفة كذا في مبسوط السرخسي 
(1۲: 1( 

قوله: (أنفس عندي منه) يعنى أجود. والنفيس الجيد المغتبط به» يقال: نفس (بوزن 
كرم)ء نفاسة» وقال الداودي : سمي نفيساً لأنه يأخذ بالنفس» كذا في فتح الباري. 
بو حبغة کل e‏ : حبسته على ملکك. وتصدقت بمنافعه› e ew‏ . وتحفیی 


رتال حبس الشي. a E e‏ 
(الوقف) أكثر وأشهر. 


قوله: (وتصدقت بھا) يعنی : جعلت منافعها للفقراء» وقد وقع ذلك ا فى رواية 
يحيى بن سعيد عند الطحاوي»› ولفظها : «(تصدف بثمره» وحبس أصله»» وفي روا ف ال 
عمر عند النسائي : «احبس أصلهاء وسبل ثمرتها» والتسبيل: الإباحةء كأنك جعلت عليه طريقا 


٠٦‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


و TD‏ قال" ََصَدقَ عُمَرُ في المَمَرَاء . seneseneeeananenscnenenannneneenaensnnn‏ 


مطروقة» كذا في مجمع البحار»› وقال السندي: قوله: وسبل»ء بتشديد الباء» أي: اجعل ثمرتها 
في سبيل الله» ومنه يقال: الوقف المسبل يعني الوقف المباح . 

قوله: (على أنه لا يباع أصلها) كذا وقع لأكثر الرواة أن هذا الشرط من كلام عمر ؤب 
ولكن وقع في بعض الروايات الأخرى أنه كان في كلام النبي بيا : 

فمنها: ما أخرجه البخاري في الوصاياء باب قول الله تعالی : وبلا ابی من طريق 
صخر بن جويرية» عن نافع» وفيه: «فقال النبي يي . تصدق بأصله لا يباع» ولا يوهب» ولا 
يورث» ولکن ینفق تمره). 

ومنها: ما أخرجه الطحاوى من طريق أبي عاصم وسعيد الجحدري» عن ابن عون» عن 
نافع» وفيه : «قال: إن شئت حبست أصلها لا تباع ولا توهب» قال أبو عاصم: وأراه قال: لا 
تورث»» راجع شرح معاني الآثار (۲ : ١١‏ ) باب الصدقات الموقوفات؛ كتاب الهبة والصدقة. 


ومنها ما اخرجه الطحاوي ا والبيهقى في سننه :٩(‏ خو رت یخی د E‏ 
الأنصاري› عن نافع › وفيه : «فقال له النبي بهة: تصدق بثمره» واحبس أصله» لا يباع› ولا 
يورٹ)» ولفظ الطحاوي : «(تصدىق به» تقسم مره وتحبس أصله» لا تباع» ولا توهب». 


فهؤلاء الأربعة: صخر بن جويرية» وأبو عاصم» وسعيد الجحدري» ويحيى بن سعيد 
الأنصاري» كلهم يجعلون هذا الشرط من كلام النبي بء ولا مانع من أن يكون من كلامهما 
جميعاً» فذكر بعض الرواة ما لم يذكره الآخحر» والظاهر أن النبي ية هو الذي بين هذا الشرط 
أولاء فلما وقف عمر طبه أرضه فعلاً ذكر هذا الشرط في وقفه» والله سبحانه أعلم. 

قوله : (قال فتصدق عمر) ظاهره أنه وقف أرضه في عهد النبي ييو ولکن ربما يشكل عليه 
ما أخرجه ا ۹ من كتاب هذا الوقف لعمر وفيه أن كاتب هذا الوقف هو 
معيقيب» وهذا يقتضي أن عمر ڪي ظ إنما كتب كتاب وقفه في خلافته» لأن معيقيباً كان كاتبه في 
زمن خلافته» وقد وصفه فيه بأنه أمير المؤمنين. 

وجمع بينهما الحافظ في الفتح :٥(‏ ۱ بانه «يحتمل أن يکون وقفه في زمن النبي ڪيا 
باللفظ» وتولى هو النظر عليه» إلى أن حضرته الوصية» فكتب حينئذ الكتاب؛ ويحتمل أن يكون 
خر وقفیته . ولم يقع منه قبل ذلك إلا استشارته في کیفیته» وقد روی الطحاویى وابن عبد البر من 
طريق مالك» عن ابن شهاب» قال: قال عمر: لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله َة لرددتها. 
فهذا يشعر بالاحتمال الثاني وأنه لم ينجز الوقف إلا عند وصيته. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: يستبعد من مثل عمر وله أن يؤخر ما أشار به النبي ييز 
إلى آخر حياته» والظاهر أنه لم يؤخر الوقف» وإنما أخر كتابته» وأما ما رواه الطحاوي وابن 


کتاب : الوصية 1۰¥ 


رَفِي المرب . رفي الرقاب. وَفِي سيل اللهِ. وار ا ا لا جُتَاح على مَنْ 


8 


وَليهّا ان اکل ا ارف از و فير متَمَول فيه . 
قال : فَحَدَنْتٌ بهذا الحَديث مُحَمّداً. فَلَّمّا بَلَغْبُ هذا الْمَكان: عير مَمَول فيه. 


8 


عبد البر» فعلى تقدير صحته» فإنه مرسل ابن شهاب» يحتمل أن کون عمر ت طو یری أن مثل 
هذا الوقف يجوز فيه الرجوع› کاو یی ا ا را و د ا 
مراده أني لو لم أعمل بنيتي في الوقف على عهد رسول الله ية لرجعت في نيتي» ولما وقفته» 
والله سبحانه أعلم. 

قوله: (وفي القربى) يحتمل أن يكون من ذكر الخمس» ويحتمل أن يكون المراد بهم قربى 
الواقف» وبهذا الثاني جزم القرطبي . كذا في فتح الباري .)١٠١ :٥(‏ 

قوله : (والضيف) قال العيني في العمدة: هو من قبيل عطف الخاص على العام» كأنه يريد 
أن الضيف المراد هنا: هو ابن السبيل» يعني : من كان له مال في بلده» وهو ههنا فقير» قلت : 
ولا حاجة إلى إضافة قيد الفقرء فإنه لم يقيد به الواقف» ومن ثم استدل به بعض العلماء على 
جواز الوقف على الأغنياء» وهو استدلال صحيح. 

قوله: (لا جناح) يعني : لا إثم على من وليهاء أي: من ولي التحدث على تلك الأرض 
أن يأكل منهاء أي: من ريعها بالمعروف» أي: بحسب ما يحتمل ريع الوقف على الوجه 
المعتاد. كذا فى عمدة القاري ٦(‏ : 4( . 

وقال القرطبي : جرت العادة بأن العامل يأكل من ثمرة الوقف» حتى لو اشترط الواقف أن 
العامل لا يأكل منه يستقبح ذلك منه» والمراد بالمعروف: القدر الذي جرت به العادة» وقيل : 
القدر الذي يدفع به الشهوة» وقيل: المراد أن يأخذ منه بقدر عمله» والأول أولى. كذا في فتح 

قوله: (غیر متمول) حال من قوله: «أن يأكل» يعنى : لا يجوز أن يكون أكله وإطعامه على 
وجه التمول» وتکثیر المالء وإنما يکون بقدر المعتاد. 

قوله : (فحدثت بهذا الحديث محمدا) قائله: عبد الله بن عون» كما هو مصرح في رواية 
الدارقطني› والمراد من محمد: هو محمد بن سرين» كما هو مصرح في رواية البخاري في 
فغدلة أبن يرين إلى فير هال ذل قير مول 

قوله: (غير متأثل مالاً) التأثل : اتخاذ أصل المال» حتى كأنه عنده قديم» وأثلة كل شيء: 


۰۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قال ابن عَوْنٍ: E EE‏ الْكَابَ؛ أن و غير متاثل ل 


ne 


أصله» كذا في الفتح» وأثل الشيء أثولاًء من باب نصرء وتأثل من باب التفعل: تأصل يعني 
صار له صل قديم» ومنه قول امرئ القيس : 
ولكنما اه هجوتا 
وكارك ال الو اال 
ويقال. أثل الرجل وتأثل: إذا كثر ماله» وهو مجازء وتأثل المال: اكتسبه» وجمعه» 
واتخذه لنفسه» كذا في تاج العروس للزبیدي (۱: ۲۰۳). 
قوله : (وأنبآني من قرأ هذا الكتاب) وفي رواية الترمذي من طريق ابن علية» عن ابن عون: 
اخ ر اف ف د اخ ل ا علية: وأنا قرأتها عند ابن عبيد الله بن عمر 
كذلك» وقد أخرج بو داود لفظ كتاب وقف عمر من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري› قال : 
نسخها لي عبد الله بن عبد الحميد ابن عبد الله بن عمر» وفيه : «غير متأثل». 


مسالة مشروعية الوقف ولزومه: 

ثم استدل جمهور الفقهاء بحديث الباب على مشروعية الوقف ولزومه على سبيل التأبيد» 
ونه لا يجوز للواقف الرجوع فيه› ولا بیعه أو هبتهء وأنه لا يجري فيه المیراث. 

وقد اشتهر أن الإمام أبا حنيفة #5 لا يقول بلزوم الوقف وتأبيده» وأنه يجوز عنده أن 
يرجع الواقف فيما وقفه» وكذلك يجري فيه الميراث عنده» والتحقيق أن الأمر ليس على هذا 
الإطلاق عند أبي حنيفة» وإنما فيه تفصيل لا بد من معرفته. 

وهو أن الوقف على قسمين : 

الأول: أن يتصدق الرجل الواقف بأصل الشيء ورقخه وذاتة» کار جلها مسجد او 
Se E‏ للغزاة» أو مسكنا للحاج. 
وحكمه: أنه يصير عند أبي حنيفة كله وقفا لازماً مؤبدأء لا يجوز للواقف الرجوع فيه› 
ولا يباع ذلك» ولا يوهب» ولا يورث» كقول الجمهور سواء بسواء ولا خلاف في جوازه 
ولزومه لأحد. 

ES‏ أن يتصدق الرجل بمنفعة الشيء ء دون صله مثل e‏ أو 
أرضة غا ا أو على الفقراء. 

وحكمه: أنه عند أبي حنيفة يتأبد في صورتين» ولا يتأبد في صورة واحدة. 

فالصورة الأولى: أن يضيف الوقف إلى ما بعد الموت. مثل أن يقول: هو وقف في 
حياتي» صدقة بعد مماتي› أو يقول: إذا مت فقد جعلت داري أو أرضي وقفاً على كذا: فهذا 


uo©onNlOuVuSNEGONOGaanaeonbcoéondGénsib®vGcuCCneCGESCSBGSGbGCGdndcbcbllNOۓ6OQGubGۍBDSOEOSSGAQGSGCDCECRGCCCOGOGQGSGDHEUCQCOGSGGAGCECCECCGEOGSGCECCUGEGUCDCECCECCEEECCCGGSGCEGEESES‎ 


يتأبد كالقسم الأول» لا فرق فيه بين مذهب أبي حنيفة ومذهب الجمهر ‏ والضور الانة أن 
يتصدق بمنفعة الشيء ولا يضيف التصدق إلى ما بعد الموت» بل يجعل الوقف مطلقاً مثل أن 
يقول: وقفت غلة داري على كذا»ء دون أن یذکر حکم ما بعد وفاته› ولکن يتصل ب به حکم 
الحاكم» فيقضي أحد من الحكام بكونه وقفاً مؤبداًء فهذا يتأبه أيضاً عند أبي حنيفة» ولا يخالف 
فيه الجمهور. 

وأما الصورة الثالثة: فهى أن يتصدق بمنفعة الشىء» ولا يضيف التصدق إلى ما بعد 
الموت» ولا يتصل به حكم حاكم» مثل أن يقول: وقفت غلة داري على كذا. 

وفي هذه الصورة خحلاف» فقال أبو حنيفة : إنه لا يكون لازما مؤبداء حتی يصح له 
الرجوع فيه» ويجوز له بيعه وهبته» ويصیر میراثا بعد موت . 

وقال عامة العلماء كالأئمة الثلاثة» وأبي يوسف» ومحمد رحمهم الله : إنه يتأبد أيضا 
كالأقسام الثلاثة الأولى» فلا يجوز للواقف الرجوع فيه ولا هبته» ولا بيعه» ولا يجري فيه 
الميراث» وقد أفتى علماء الحنيفة بقول الجمهور والصاحبين فى هذا الباب. 

هذه خلاصة ما ذكره الخصاف فى مقدمة كتاب الأوقاف له (ص: ۱۸)» والعينى فى عمدة 
القاري (1: .)٤٦۹4‏ وشيخنا العثمانى التهانوي بل فى إعلاء السنن (۱۳: ٩١‏ و٦١).‏ 

ويتبين لك من تعمق النظر فيما ذكرنا أن الإمام أبا حنيفة ل لا يخالف الجمهور في لزوم 
الوقف وتأبيده» وإنما يخالفهم في طريق انعقاد هذا الوقف المؤبد» فيقول: إنه لا ينعقد وقفا 
مدا ل باحك من الظرى الشلاثة: ا ١‏ بجعل رقبة الأرض وقفاً أو صدقة» وإما بإضافتها إلى ما 
O PN ORE i E‏ 


بمنافعها» ر يوجب» ولا يورث» ويمكن الجواب من قبل أبي 
حنيفة كل أن هذا الوقف كان بأحد الطرق الثلاثة التي يتأيد به الوقف عنده» فيحتمل أن يكون 


(1) هكذا ذكر العيني في العمدةء والعلامة العثماني في إعلاء السنن» ولم يذكروا: هل ينفذ ذلك بعد موته في 
الثلث فقط» أو في جميع ماله» وقياس قول أبي حنيفة أن لا ينفذ ذلك فيما زاد على الثلث» وحينئذ يختلف 
قوله من قول الجمهورء فإنه ينفذ فيما زاد على الثلث أيضاً إذا كان الوقف في حالة الصحةء نعم إذا ثبت 
من طريق موثوق به أن أبا حنيفة رحمه الله ينفذ مثل هذا الوقف فيما زاد على الثلث أيضاًء فحينئذ يتمق قوله 
مع قول الجمهورء ولم أر ذلك صريحا فليتأمل» والله أعلم. 


11۰ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا 
کے ار EE‏ 


fors ۲۰۹‏ - حدثذاه ابو بَکر بن ابي شَيبةً. حلا ان أ اة . ح وحل 


عمر رو وه تصدق برقبة الأرض» ويكون قوله غلإ: nT‏ الخرادمتة: 
اتل به حکم رسول اھ چو ويحتمل أن يكون أضافه إلى ما بعد وفاته» وهذا الأخير يتأيد بما 
أخرجه أبو داود من نسخة كتاب ا فيه : لذا ما أوضي ,نة ية الله كم اه 
المؤمنين › إن ت وات ان ا وص بن الأكوع› والعبد الذي فيه › والمائة سهم الذي 
بحیبر › ورقيقه الذي فيه» a‏ عات ثم يليه 
ذوو الرأي من اهلها إلخ» فإنه صريح في أن عمر طف أضافه إلى ما بعد موته› وقد وقع في 
رواية الدارقطني في سننه (۲: )٩‏ إنه صرح في وصيته بأنه حبیس ما دامت السماوات 
والأرض. وتأبيد مثل هذا الوقف مما لا نزاع فيه. 

وكذلك يتأول الإمام أبو حنيفة له في جميع الأوقاف المؤبدة في عهد الرسول بيا وفي 
الصحابة أنها انعقدت مؤبدة بإحدى الطرق الثلاثة التي ذكرناهاء فليست داخلة في محل النزاع. 
الأحاديث أن السلف كانوا يعتبرون الأوقاف المطلقة مؤبدة من غير تقييد بهذه الطرق الثلاثة التي 
٠‏ أبو حنيفة نه» ومن هنا أفتى معظم العلماء الحنفية بقول الجمهور في هذا الا 


هل ينتقل ملك الوقف إلى الموقوف عليه 

قال العيني كه : «واختلفوا: هل يدخل في ملك الموقوف عليه ام لا؟ فقال أصحابنا: لا 
يدخحل» لكنه ينتفع بغلته بالتصدق عليه لأن الوقف حبس الأصل» وتصدق بالفرع» والحبس لا 
يوجب ملك المحبوس» وعن الشافعي ومالك وأحمد: ينتقل إلى ملك الموقوف عليه لو كان 
أهلاً له» وعن الشافعي في قول: ينتقل إلى الله تعالى» وهو رواية عن أصحابناء وعن الشافعي : 
أن الملك في رقبة الوقف لله تعالى» كذا في عمدة القاري (1: .)٤1۹‏ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الظاهر من القول المفتى به عند الحنفية أن الوقف لا 
يكون ملكأ للموقوف عليهم» وإنما يكون ملكا لله تعالى» ينتفع به الموقوف عليهم» ويصير 
الوقف كالشخص المعنوي في الاصطلاح القانوني العصري» فيبيع» ويشتري» ويملك ويقرض› 
ويستقرض بواسطة واليه» ولهذا قد صرح الفقهاء a‏ اشتراه المتولي من غلة الوقف لم يصر 
وقفاً في الأصح› وإنما كان ملكا للوقف» وراجع الفتاوى العالمكيرية (۳: .)٠٤٠١‏ 

 )٠٠١(‏ قوله: (ابن أبي زائدة) يقال: ابن أبي زائدة لزكريا بن أبي زيادة» ويحيى ابنه 
كليهماء والظاهر أن المراد هنا : یحیی بن زكريا بن زكريا د بن أبي زائدة» فان ابن عون معدود في 


كتاب : الوصية 11 


إشحاق . برا أَرْهَرُ السَمّان ج وَحدنتا مُحَمَدُ بن منتى . حنا ابن اس كله 
من ابن عَونِ» بهذا الإسُسَادِء مِْلَه عَيْرَ أن حَدِيت ابن أبي رَائِد رَأزْهَرَ انه عِنْدَ قولە: 
أو بُ صيِيقاً عبر ممل فيو». ولم ذز ما بُعْدَهٌ. وَحَڍِيتُ ابن ابي عَدِيّ فيه مَا كر 
سَلَيْمْ قَوْلَهُ : فُحَدَنْتُ بهذا الْحَدِيث يث مُحَمُداأ إلى آجره. 


4۲ - ۴/۰۰۰ وحدقنا إِسْحًاق بن إِبرَاهِيم. دتا بُو اود الحَمَري عُمَرُ بن 
E OE E E E E r‏ قال : e‏ 
مِنْ أَرْض يبر . اتيت رَسول الله ية فَقَلْتُ: اأص“ صَبْتٌ زص لَمْ أُصِب مالا حب اَي وَل 
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ق غل ا اق الحَدِيتٌ بول حَدِيثهم. e E‏ 


أساتذته» وابن أبي شيبة في تلامذته راجع في تهذيب الكمال للمزي» ولا يوجد لهما ذكر في 
شیوخ زکریا وتلامذته» والله أعلم. 

قوله: (ابن آبي عدي) يعني : محمد بن ٳبراهيم بن أبي عدي -» وهو من ثقات آهل 
البصرة» روى عنه الجماعة» مات (سنة: ۱۹۲ه أو ٤۹١ه)»‏ كذا في التهذیب (۹: .)٠۳‏ 

قوله: (عن سفيان) يعني : الثوري» كما صرح به النسائي في سننه (۲: .)۱۲١‏ 

قوله: (عن عمر) جعله سفيان الثوري من مسندات عمر» وكذا رواه أبو إسحاق الفزاري› 
وسعيد بن سالم عند النسائي» ولكن جعله أكثر الرواة من مسند ابن عمر» كما مر عند المصنف› 
ولا مانع من أن کون مرويا عنهما جميعا . 

قوله: (أرضاً من أرض خيبر) وقد sC a‏ 
الوضاياء أن غر تضدى بال له غل عيكد رول الله َي وکان يقال له: ثمغ وکان نخلا). 

وأخرج النسائي المجتبى (۲: )١١١‏ عن ابن عمر» قال: «جاء عمر إلى رسول الله كيا 
فقال: يا رسول الله! إني أصبت مالا لم أصب مالا مثله قط كان لي مائة رأس» فاشتريت بها 
مائة سهم من خيبر من أهلهاء وإني قد أردت أن أتقرب بها إلى الله عز وجل». 

فزعم بعض العلماء بالنظر إلى مجموع هذه الروايات أن اثمغ» كانت من أرض خیبر» قال 
الحافظ في الفتح :٥(‏ ۲۲۹) «فيحتمل أن تكون ثمغ من جملة أراضي خيبر» وأن مقدارها كان 
مقدار مائة سهم من السهام التي قسمها النبي ي بين من شهد خيبر» ؛ وهذه المائة سهم غير 
المائة سهم التي كانت لعمر بن الخطاب» بخيبر» التي حصلها من جزائه من الغنيمة». 

وليس الأمر كما زعم الحافظ كلف فإن «ثمغ» من أراضي المدينة» لا من خيبر» قد صرح 
به غير واحد من العلماء» وقد حقق السمهودي ك موضع هذه الأرض في كتابه المعروف وفاء 
الوفاء .)٠٦١ : ٤(‏ ولا بأس بإیراد كلامه ههنا بلفظهء قال : 

اثمغ › بالفتح والغين المعجمة» مال بخيبر لعمر بن الخطاب ويه قاله المجد؛ لحديث 


۱11۲۳ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٥(‏ - باب: ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 
۱/۱١ ۳‏ - حدّثنا يُحيّیٰ بن يحي اليوئ . حبرا عبد الرحمن بن مهدي 
عَنْ مَالِكِ بن مِعْوَل» EEE LR ARSE SS‏ 


الدارقطني : إن عمر أصاب أرضاً بخيبرء يقال لها: ثمغ» فسأل النبي بء فقال له: احبس 
أصلهاء وتصدىق بثمرتها» وفي البخاري : أن عمر تصدق بمال يقال له: ثمغ› و 
الحديث) . 

الكن تقدم في منازل يهود أن بني مزانة كانوا في شامي بني حارثة» وأن من آطامهم هناك 
الأطم التي يقال له الشعبان في ثمغ» صدقة عمر بن الخطاب طل» قاله ابن زبالة» وفي بعض 
طرق حديث صدقة عمر من رواية ابن شبة: أن عمر وله أصاب أرضاً منم يهود بني حارثة» 
يقال لها» ثمغ». 

(وذكر الواقدي اصطفاف أهل المدينة على الخندق في وقعة الحرة» ثم ذكر مبارزة وقعت 
يومئذ في جهة ذباب إلى كومة أبي الحمراء» ثم قال: كومة أبي الحمراء قرية من ثمغ». 

«وقال أبو عبيد البكري: ثمغ أرض تلقاء المدينة كانت لعمر» وذكره ابن شبة في صدقات 
عمر بالمدينة» وغاير بينه وبين صدقته بخيبر» وأورد لفظ كتاب صدقته» وفيه: ثمغ بالمدينةء 
وسهمه من خيبر» وروي عن عمرو بن سعيد بن معاذ» قال: سألنا عن أول من حبس في 
الإسلام» فقال قائل: صدقة رسول الله بء وهذا قول الأنصار» وقال المهاجرون: صدقة عمر»› 
وذلك أن رسول الله ية أول ما قدم المدينة وجد أرضاً واسعة بزهرة لأهل رابح وحسيكة» وقد 
كانوا أجلوا عن المدينة قبل مقدم النبي يي وتركوا أرضاً واسعة منها براح» ومنها ما فيه واد لا 
يسقى» يقال له: الحشاشين › وأعطي عمر منها ثمغاء واشترى عمر إلى ذلك من قوم من يهود» 
فان الجا فال مرل اه ل و حه ال رل 
احبس اصله» وسبل ثمره». ۰ 

«فهذا كله صريح في كونه بالمدينة في شاميهاء فكأن ما في رواية الدارقطني من تصرف 
بعض الرواة» أو أن كلا من صدقتيه يسمى ثمغا» وراجع وفاء الوفاء للسمهودي )۱١١١ :٤(‏ من 
طبع المدينة» الفصل الثامن في بقاع المدينة. 

فالذي يتحصل من جميع هذه الروايات أن ثمغ كانت بالمدينة» وكان عمر طبه تصدق به 
وبالمائة سهم بخيبر جميعاً» فاقتصر بعض الرواة على ثمغ» وبعضهم على أرضه بخيبر. وخلط 
بعضهم الأمرين» فجعلوا ثمغ من أراضي خيبر» والظاهر أن هذا وهم منهم» والله سبحانه أعلم. 


(9) - باب: ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 
)۱۹۳٤( - ٩‏ - قوله: (عن مالك بن مغول) بكسر الميم»› وسكون الغين › وفتح الواو» من 
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ال: ل. مُلّتُ: N‏ 


رواة الجماعة» ثقة ثبت عند الجميع» قال ابن سعد: كان ثقةء مأموناًء كثير الحديث» فاضلاًء 
ا وقال اش حبان : کان من عباد أهل الكوفة ومتقنيهم › > وقال ابن عبن : قال رجل لمالك بن 
مغول: اتق الله» فوضع خده بالأرض» مات (سنة: ١١٠ه)‏ كذا في التهذيب :۱١(‏ ۲۳). 


قوله : (عن طلحة بن مصرف) بفتح الميم› وسر الراء» تابعي کبیر من رواة الجماعة» 
ومن قراء هل الكوفة» قال العجلي : اجتمع قراء الكوفة في منزل الحكم بن عيينة» فأجمعوا 
على أنه أقراً أهل الكوفة» فبلغه ذلك» فغدا إلى الأعمش» فقرأً عليهء ليذهب عنه ذلك الاسم» 
رال غ تن إدرين : كانو ا موه سك القر اء وقد اورا اسا ولم یثبت له سماع منه» 
كذا في التهذيب »)۲١ :٥(‏ وغاية النهاية لابن الجزري .)٤۳ :١(‏ 

قوله: (سألت عبد الله بن أبي أوفى) حديثه هذا أخرجه أيضاً البخاري في الوصاياء باب 
الوصاياء وفي المخازي» باب مرض النبي ييه ووفاته» وفي فضائل القرآن» باب الوصاة بكتاب 
ا والترمذي في الوصاياء e‏ جاء أن النبي ب لم يوص رقم :الان 
في الوصايا باب هل أوصى النبي يية؛ وابن ماجه في الوصاياء» باب هل أوصى رسول اله ل 
ر 7). ۰ ۰ 


قوله: (هل أوصى رسول الله بة؟) ولعل سبب السؤال أن الشيعة كانوا قد وضعوا أحاديث 
أن النبي ية أوصى بالخلافة لعلي ولي » فرد عليهم جماعة من الصحابة ذلك» منهم علي ڪه 
كما سيأتي في شرح الحديث الآتي» وكذلك زعم بعضهم أنه ييه ترك أموالا وصية لبعض 

قوله: (فقال: لا)» إنما نفى عبد الله , بن اني أوفى د طبه الوصية بالمال» وبالخلافة» 
ويؤيدە ما أخرجه این ماجه في آخر | الحديث : «(قال مالك : (يعني : ابن مغول) وقال طلحة بن 
مصرف: قال الهزیل بن شرحبیل: أبو بکر کان يتامر على وصي رسول الله يَيٍ؟ ود آبو بكر أنه 
۱ رقم : »)۳۱۸٤‏ وهذيل هذا من كبار التابعين» وثقات أهل الكوفةء فأنكر أن يكون أبو 
بكر يتأمر على وصي رسول الله اء فإنه إن كان وجد عهداأ من النبي ب أخلص نفسه من عبء 
الخلافةء وانقادَ لمن أوصى إليه رسول الله ما . 

فهذا الجواب لا ينافي ما ثبت أنه ييه أوصى المسلمين بإخراج المشركين من جزيرة 


العرب» وإجازة الوفود بنحو ما كان يجيزه» ومثل ذلك. فإن السؤال كان في الوصية بالمال» 
وبالخلافة» كما فهمه عبد الله د بن ات أوفی من سياق الكلام. فاجاب ما يطابقه. 
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َل كِب عَلّى الْمُْْلِمِينَ الْوَصِيَهُ ميه أو َل يروا بِالْوَصِيَة؟ قًال: أَوْصى بِكَاب الله 
عر وَجَل. 

4 -۲/۱۷- وحدثذاه بُو بكر بن أبي شَيْبةٌ. ا > ع وحدئت ا 
ي اهما عَنْ مَالِكِ بن مِعْوَل بهذا الإستَادِء مْلهُ. غَيْرَ ان في حَڍِيث 
وك و فكت أ الاس اة . في حڍيث اين ير قَلْتٌ: کَبْف کیب عَلّی 
الل الا 

Aie. حدثفا أبُو بحر بن أبي شَيْبة.‎ - IAL ٥ 
مُعَاوِيَةّء عَن الأغْمَش ح ودا مُحَمَدُ ب عَبدِ الله بن مير کک‎ 
قلا : حلقتا الأغْمَشء ن الى رائِل» عَنْ مَسْرُوتي» عَنْ عَايِشة لت 2ا‎ 
e راا فا‎ EE TT ا‎ 


قوله : EC O a‏ 
اث وجوبتب الوصية غير منسوخة» وهي . : و کیب یکم دا إا ححصم حص احدکہ الوت إن ترك حبرا 
الْوصِكَة 4 [سورة البقرةء الآية: ]۱۸٠‏ ويحتمل أن يكون مراده ندب الوصية» واختار لفظ «كتب» لما هر 


قوله: (أوصى بكتاب اله) لعله أشار إلى قوله ##: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم 
تضلوا: كتاب اله». وأما ما ورد عنه ييه من الوصية الجزئية» فالظاهر أن ابن أبي أوفى ميه لم 
برد نفیه؛ ونما EF FE N OG E NDE‏ 

)١١۳١( - ۸‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث لم يخرجه البخاري» وأخرجه أيضا 
النسائي في الوصايا» باب هل أوصى النبي بي؟ وأبو داود في الوصاياء باب ما جاء في ما يؤمر 
e‏ : ۳( وار بن ماجه في فاتحة الوصاياء (رقم : 09( 

قوله: (ما ترك) إلخ: ولعل من تمام هذا الحديث ما أخرجه ابن سعد فى طبقاته (۲: 
ا طرق اة عن زر من خش عن غاتةد أن إضانا سالها عن مير ات رسول ا 2 
فقالت: عن میرات رسرل الل تسالنی ل بالك توفی رسول اله ول يدغ دارا ETD‏ 
ولا عبداً ولا أمة» ولا شاة» ولا س 

قوله : (دينارأًء ولا درهماً) كذا ثبت عن غير واحد من الصحابة والتابعين أنه يي لم يترك 
فاا ولا دورما انا کرو ت الا ف وابن عباس › وعلي بن الحسين زين 
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ولا أَوْصَىٰ بشيْٰء . 
e‏ ۰ ۹/۰۰ وحدفنا زُمَيْرٌ بن حر وَعُفْمَان بن بي شَيبَةَ حاف بن 


و 7و و لر د2 


ا كلهم عَنْ جرير. ح وحدثتا علي بن حشرم . بنا سی (وَهُو ابن ُونس). 
جَمِيعاً عَن الأغْمَش» بهذا الإْسْتَادِ مله . 


۰۷{ - 9/۱۹ - وحدثنا یحییٰ بُ يحب وَأبُو بكر بن بي شيب (وَاللَفظ لِيَخْبى). 
ال : ابرا إٍسمَاعِيل بن علي عَنِ ابن عون ع عن راهيم اد ق د قال : 


واا ن علا ان ا ا E E E‏ 


العابدين › وغيرهم › راجح لروایاتهم طبقات ابن سعد (۲ : ۳1٦‏ و۳۱۷). 

و وی ر واا غماتا 
وثوبين ا و م فضا a‏ وجبة يمنية› وق وکساأء آفن) 
وقلانس قا ا لاطية ثلاثا أ ا وإزارا ا ا وملحفة مورسة) کذا في تاریخ 

قوله: (ولا أوصى بشىء) يعنى: فى أمر المال والخلافةء وإلا فقد ثبتت عنه عدة وصايا 
نصح بها الأمةء وإن الكلام كان في وصيته بالمال أو الخلافة» ولذلك نفت الوصية مطلقاً. 

)١٦۳١( - ۹‏ - قوله: (ذكروا عند عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الوصاياء باب 
الوصاياء وفي المغازي» باب مرض النبي ييا ووفاته» والنسائي في الوصايا. باب هل أوصى 
ابي ڳلا؟ 

قوله: (كان وصياً) يعني : للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد ادعت ذلك الشيعةء 
وقد ردت عليهم جماعة من الصحابة» ومن مقدمتهم سيدنا علي بن ابي طالب ڪي نفسه» ققد 
ثبت عنه بطرق مختلفة أنه أنكر أن رسول الله هه عهد إليه شيئاً فى أمر الخلافة. 

فمنها ما دکره الترمذي في الخلافة (رقم : ۲)) حیث قال : (وفي الباب عن عمر› 
وعلى» قال : لم يعهد النبي ييه في الخلافة شت 

ومنها ما أخرجه أحمد في مسنده ٤ :١(‏ من طرق :الا سود ین فس عن رجل› عن 
علي طبه أنه قال يوم الجمل: «إن رسول الله ية لم يعهد إلينا عهداً نأخذ به في إمارة» ولكنه 
شيء رأيناه من قبل أنفسنا» ثم استخلف أبو بكر» رحمة الله على أبي بكر» فأقام واستقام» ثم 
استخلف عمر رحمة الله على عمر» فأقام واستقام حتى ضرب الدين بجرانه». 

وأخرجه أيضا | البيهقي في دلائل او هن طرق امود ین س ا 
سفيان» عن على أنه لما ظهر يوم الجمل قال : «يا أيها الناس إن رسول الله َيه لم يعهد إل لينا في 
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ewuuladadsGSGulGlbGGQCBGEGCGGSGaAQGGGAGQGSOGOCGCGGAGCGDUGCGDAGGUCGCOLCECECGCECSGCECCOCOGEOCOCGCGGCOCCECAGCSGDBDGCSCONQGHORAGGCGACECSOVAGGAGCECCDAGKHOOGOGGCGDSGCECCGCLD E 


هذه الإمارة شيعا شيئا . . ٠.‏ ذكره الحافظ في الفتح )۲٠٦۹ :١(‏ وسكت عليه» وقد زالت بهذا الطريق 
bve‏ 

ومنها ما أخرجه الحاكم في المستدرك» وصححه» والبيهقي في الدلائل» عن أبي وائل 
قال: «قيل لعلي : آلا تستخلف علينا؟ قال: ما استخلف رسول الله اء فأستخلف» ولكن إن 
يرد الله بالناس خيراً» فسيجمعهم بعدي على خیرهم» کما جمعهم بعد نبیهم على خیرهم» ذکره 
المباركفوري في تحفة الأحوذي (۳: .)۲١‏ 

ومنها ما أخرجه البخاري في العلم» باب كتابة العلم» عن أبي جحيفة» قال: قلت لعلي : 
هل عندكم كتاب؟ قال: «لاء إلا كتاب الله» أو فهم أعطيه رجل مسلم» أو ما في هذه 
الصحيفة»ء قال: قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسيرء ولا يقتل مسلم 
لكافر». 

قال ابن بطال: فيه ما يقطع بدعة الشيعة» والمدعين على علي ولي آنه الوصي» وأنه 
المخصوص بعلم من عند رسول الله َه لم يعرفه غيره. كذا في عمدة القاري .)٥٦٤ :١(‏ 

ومنها ما آخرجه مسلم في آخر كتاب الأضاحي عن أبي الطفيل» قال: «كنت عند علي بن 
أبي طالب» فأتاه رجل فقال: ما كان النبي بيه يسر إليك؟ قال: فغضب» وقال: ما كان النبي ييا 
يسر إل شيئاً يكتمه الناسَ» غير أنه قد حدثني بكلمات أربع» قال: فقال: ما هن يا أمير 
المؤمنين؟ قال: قال: لعن الله من لعن والده» ولعن الله من ذبح لغير الله» ولعن الله من أوى 
محدثاء ولعن الله من غير منار الأرض». 

وفي رواية أخرى عند مسلم َء عن أبي الطفيل» قال: «سئل علي : أخصكم 
رسول الله يه بشيء؟ فقال: ما خصنا رسول الله ية بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في 
قراب سيفي هذا». 

وما ا اجه ادف مدو 7 01۹ من طرق ای خان ان علا و کان بای 
فال کو کا کا قول حى اف ورجرلةة قال ال 2 اف 
إن هذا الذي تقول قد تفشغ في الناس» أفشيء عهده إليك رسول الله يية؟ قال علي ويب : «ما 
عد الى وسل فا حاف دون الا ا فة سج هه فهر ف حه کی وراب 
سيفي» الحديث . ۰ ۰ 

ومنها ما ذكره ابن عبد البر في ترجمة الصديق د E‏ ۲ )من طريق 
الحسن البصري. عن قيس بن عبادة» قال: قال لي علي وله : «إن رسول الله ية مرض ليالي 
اما ادق ااا قول مروا آبا پگر صلی پالانیه فلما قبس رسول اه 45 ثظرت» فاد 


كتاب : الوصية 1۷ 


الصلاة علم الإسلام» وقوام الدين › ا لدتانا من رضي رسول الله َة لدينناء فبايعنا أبا 
بکر) . | 

ومنها ما رواه أبو الحجاف قال: «لما بويع أبو بكر» وبايعه الناس قام ينادي ثلاثاً : آيها 
الناس قد أقلتكم بيعتكم» > فقال علي : واللّه لا نقيلك› وا قدمك رسول الله ييه في 
الصلاة فماذا يۇخرك؟ دکره الباودرى في اتساب الاشرافت ( : «(OAV‏ والمخت الطبري في 
الرناض اللهرة (1- 0)1١‏ وان النجار عن زيد بن علي عن آبائه كما في كنز العمال 9 
). 


ومنها ما أخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث (۲ ا 
أبي عمر الزهري» عن مسلمء عن نشيط» عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس أن علياً ط 
قال يوم الشورى»› وهو يخاطب عبد الرحمن بن عوف: «ولنا حق» إن نعطه نأخذه» وإن نمنعه 
نركب أعجاز الإبلء وإن طال السري» لو عهد إلينا رسول الله ول عهدأ لجالدنا عليه حتى 
نموت» أو قال لنا قولاً لأنفذناه على رغمنا). فهذا صريح في أن علياً َيه لم يعهد إليه 
رسول الله ية بشيء في أمر الخلافة. وإن الجزء الأول من كلامه منقول في نهج البلاغة آيضاء 
ولم يذكر جزءه الأخير» راجع شرح نهج البلاغة لابن بي حديد .)٠٠١ :٤(‏ 

وقد استدل بعض الشيعة بما أخرجه الحاكم في معرفة الصحابة من مستدرکه (۳: )٠١۸‏ 
عن أم سلمة وتا قالت: «والذي أحلف به إن كان علي لأقرب الناس عهداً برسول الله بلا 
عدنا رسول الله بيا غداة» وهو يقول: جاء علي» جاء علي مراراء فقالت فاطمة زاء كأنك 
بعثته في حاجة» قالت: فجاء بعد قالت أم سلمة: فظننت أن له إليه حاجة» فخرجنا من البيت› 
فقعدنا عند الباب» وكنت من أدناهم إلى الباب» فأكب عليه رسول الله ي وجعل يساره 
ویناجیه» ثم قبض رسول الله َي من يومه ذلك› فكان علي أقرب الناس عهداأ» قال الحاكم : هذا 
حديث صحيح الإسنادء ولم یخرجاه» وسکت عليه الذهبى”. 


ولكنه إن صح لا يدل على أن النبي َة جعل علياً وصيه فإن المسارة والمناجاة يمكن لها 
اساب اغری: ولئن كان النبي بيه يريد أن يجعله وصياأً في أمور الخلافة وغيرها لما فعل ذلك 
خفية» وإنما أعلن به a e E a E r‏ 
رسول الله ی وهو رأس الحكماءء أن يعهد إلى علي اه في أمر الخلافة› ولا يكلم بذلك 


)١(‏ ولكنه مروي من طريق مغيرة» عن آبي موسى» فإن كان هو المغيرة بن الضبي كما يفهم من إطلاقه» ومن 
کونه استاداً لجرير بن عبد الحميد» فإن سماعه عن ابی موسی الأشعري مشکل › وإن کان غيره فلا أعرفه»› 


» - 


11۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
gg‏ ج ب ي ا ا ن ا 


جير . ال : ا A o‏ 


ڪا غيره» مع أن أمر الخلافة مما يهم المسلمين عامة» ويخشى فيه نزاع وخلاف. ثم لو كانت 
هذه المسارة في أمر الخلافة لما أنكر علي طبه كونه وصياً لرسول الله بء ولما رد على الذين 
رغرا أن النبي بيا استخلفه» أو عهد إليه. 

وأما ما نسبت الشيعة إلى علي و طهه من التقية» فما أحسن ما قال فيه القرطبي كله: 
ا لاا ت عا م ج فا ف > لأنهم نسبوه مع شجاعته العظمى»› وصلا بته في 
الدين إلى المداهنةء والتقية» والاإعراض عن طلب حقه مع قدرته على ذلك» حکاه الحافظ في 
الفتح .)۲٦۹ :٥(‏ | 

قوله: (فدعا بالطست) وزاد النسائي: «ليبول فيه» وفي رواية e‏ «ليتفل فيها» 
دکرها الحافظ في الفتح (۸: ۳ )» ور يمكن الجمع بينهما بأن النبي ييا دعا بالطست› ولم يبین 
غرضه› فترددت عائشة وبا أنه #إدعاه ليبول فيه» أو ليتفل فيه فذکر بعض الرواة ما لم يذكره 
الآخر» والله أعلم. 

قوله: (فلقد انخنث) قال ابن أثير في جامع الأصول :)٦١ :١١(‏ «الانخناث الانثناءء 
والانکسار»ء آرادت: آنه استرخی فانشنت أعضاؤه». 

قوله: (في حجري) هذا دليل على أن النبي بيه توفي في حجر عائشة زاء وقد أورد 
الحاكم وابن سعد بعض الروايات في آنه عليه الصلاة والسلام توفي في حجر علي بن أبي 
طالب به ولكنها روايات ضعيفة لا تقوم بمثلها الحجة» ولا تخلو من راو شيعي وقد بسط 
الحافظ في إثبات ضعفها تحت الحديث الثامن من باب مرض النبي بيه ووفاته من مغازي فتح 
الارى 00۷:0 لرا م ا 

)۱٦۳۷( -٠‏ - قوله: (قال ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في العلمء باب 
كتابة العلمء وفي الجهادء باب هل يستشفح إلى آهل الذمة؟ وباب إخراج اليهود من جزيرة 
ارب رن ال ای ابی ایی © وات راکیب لی 
قوموا عني » وفي E‏ باب كراهية الخلاف› ولم يخرجه غير الشيخين من أصحاب 
الصحاح› وا ا أحمد في مسنده :١(‏ ۲ ۳ ۳ ۲ و و). وقد 
عزاه العيني في عمدة القاري إلى النسائي اسا ولعله في السنن الكبرى› ولم أجده في 
المجتبى . 


کتاب : الوصية 1۱4 


يوم الخُمِيس! وَمَا يوم الْخُمِيس! ثم بگيٰ حى بل دَمْعْهُ الْحَصى. قَقَلْتُ: ا ابن عباس 
فة اکن ْب لَحمْ ابا ل 


را : يوم الخُمِيس؟ قال : اشد برَسُولِ الله ل وَجَعه. فال ا 
لا ي ارا وا ی عد ی ا :ولو RE E‏ 


قوله : (يوم الخميس) خبر لمبتدأ محذوف» أو عكسه» وقوله: «وما يوم الخميس! يستعمل 
عند إرادة تفخيم الأمر في الشدة» والتعجب منه. 

قوله: (ثم بكى) يحتمل هذا البكاء لكونه تذكر وفاة النبي ياء فتجدد له الحزن عليه» 
ويحتمل أن يكون انضاف إلى ذلك ما فات في معتقده من الخير الذي كان يحصل لو كتب ذلك 
الكتاب» ولهذا أطلق فى الرواية الثانية أن ذلك رزيةء ثم بالغ فيها فقال: «كل الرزية» كذا في 
فتح الباري (۸: 0e‏ 

قوله: (اشتد برسول الله َل وجعه) وزاد البخاري في الجهاد: «يوم الخميس» وهذا يؤيد 
أن ابتداء مرضه كان قبل ذلك وإنما اشتد وجعه يوم الخميس» ووقع في الرواية الاتية عن 
عبيد الله بن عتبة: «لما حضر رسول الله ية بضم الحاء» وكسر الضاد» يعني : لما حضره 
الموت» وفي إطلاق ذلك تجوز» فإنه عاش بعد ذلك إلى يوم الاثنين. 

قوله : (أكتب لكم كتاباً) سيأتي الكلام على هذا الكتاب الذي أراد النبي ية كتابته بعد 
رواية واحدة إن شاء الله تعالى . 


قوله : (فتنازعوا) هذا يحتمل وجهين : الأول أن يكون معطوفاً على قوله 4# : «لا تضلوا» 
فيكون على صيغة المضارع» بحذف تاء الخطاب» ويكون من قول النبي ييو إلى قوله «وما 
ينبغي عند نبي تنازع». والوجه الثاني : أن كلام النبي ي قد انتهی على قوله: «لا تضلوا بعدي» 
وهذا من كلام ابن عباس» فيكون على صيغة الماضي» حكاية عن حال الناس بعد ما آمر 
النبي ييو با لإتيان بالكتاب› وكذلك قوله: «وما ينبغي عند نبي تنازع» من کلام ابن عباس . 

وقد رجح الحافظ في المغازي الوجه الأولء واست ك لةه بها اورجه البخاري في العلم 
بلفظ : «ولا ينبغي عندي التنازع» فإنه صريح في كونه من كلام النيي ية . ولكن الراجح عندي 
في رواية الباب الوجه الثاني» وأنه من كلام ابن عباس» فإن الكلام لا يستقيم على الوجه 
الأول»ء لأن النزاع المحذر منه على ذلك الوجه إنما هو التنازع المتوقع بعد وفاة النبي ما 
فكيف يقال فيه : إنه تنازع عند نبي . وأما رواية البخاري في العلمء فقد وقع فيها قول النبي ول: 
« لا ينبغي عندي التنازع» بعد قوله : «قوموا عني» لا معطوفا على قوله: «لا تضلوا بعدي» 
كما هو في رواية الباب» فلا يمكن تفسير رواية الباب برواية البخاري في العلمء فافهم»› واله 
سبحانه أعلم. 

قوله: (أهجر؟) يحتمل أن يكون هذا من الهجر بضم الهاء» فهو بمعنى الهذيان في 


۲۰ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قال : «دَعونِي . الذي انا فيه أوصِيكم لث : أخْرٍجُوا الْمُشْركِينَ مِنْ جَزِيرَة الْعَرّبِ. 
وَأجيڙوا الود ئو ما كُنْتُ أَجيز جِيرهُمْ» . قال : وسكت عَن الَالكة . ر اا 


الكلام» كما يقع ذلك لمريض في شدة مرضه» والمراد: ما أمره هذا عزيمة أو هو من قبيل ما 
جرى على لسانه في حالة المرض» دون أن يكون فيه عزيمة؟ ويختمل أن يكون من الهجر بفتح 
الهاء» بمعنى الفراق» والمراد: هل حان فراق رسول الله ييةٍ؟ وهذا المعنى الثانى أليق بسياق 
الكلام ودلالة الحال» وحال الصحابة ف“ ومسان التفصيل بعد رواية واحدة إن شاءِ الله 
تعالی . 

قوله : (فالذي أنا فيه خير) معناه: دعوني من النزاع واللغط الذي شرعتم فيه» فالذي أنا فيه 
من مراقبة الله تعالى» والتأهب للقائه» والفكر في ذلك» ونحوه»ء أفضل مما أنتم فيه. كذا في 
شرح النووي . 

قوله: (آخرجوا المشركين من جزيرة العرب) سيأتي الكلام على هذه المسألة في كتاب 

قوله : (وآجيزوا الوفد) يعني : أعطوهم جائزة» والجائزة: عطية من الكبير وقد ذكر الحافظ 
عن بعض العلماء أن أصله أن ناسا وفدوا على بعض الملوك» وهو قائم على قنطرة فقال: 
(أجيزوهم)» فصاروا يعطون الرجل ويطلقونه› فيجوز على القنطرة» متوجهاء» فسميت عطية من 
يقدم على الكبير جائزة. وقوله: (بنحو ما كنت أجيزهم) أي : بقريب منه» وكانت جائزة الواحد 
e‏ ۳( 
جير ) وکو اا أن hE EN ET‏ وذلك لما أخرجه 
الحميدي في مسنده ١(‏ : ۲ ) (رقم: j (o٦‏ فی آخر هذا الحديث: «قال سقيان: قال 
سليمان : 5 دري أذكر سعيد الثالثة فنسيتها أ وکت اا و أخرج أحمد في مسنده ١‏ 
TTY‏ عن سمبان» قال : «(وسکت سعد عن إالخالثة» . 

واختلف الشراح في تعيين هذه الثالكة. فقال الداودي: إلغالثة: الوصية بالقرآن» وبه جرع 
ابن التين» وقال المهلب: بل هو تجهيز جيش أسامةء وقواه ابن بطالة بأن الصحابة لما اختلفوا 
على أبي بكر في تنفيذ جيش أسامة قال لهم أبو بكر: إن النبى ية عهد بذلك عند موته. وقال 
عياض : يحتمل أن تکون هی قوله: «(ولا تتخذوا فبري وئنا)» فإنها ثبتت في الموطأً مقرونة 
بالأمر بإخراج اليهود» ويحتمل أن یکون ما وقع في حديث اس انها قوله : «الصلاة وما ملکت 
أيمانكم» كذا في فتح الباري. 

قلت : الكل محتمل» ولا سبيل إلى الجزم بتعيينها بعد ما نسي الراوي» والله أعلم. 


كتاب : الوصية ۲۱ 
ال أو إِسْحَاق إِبْرَاهِيم : حدتا الْحَسَنْ بن شر قًال: حدتا سيان بهذا الْحَدِينِ 
VI. :۹‏ - حدَّففا إٍسْحَاق بن إبْرَاهِيمَ. ا وَکيع٬ E‏ 

ا سمي ب جير عن ابن عَبّاس؛ أنه ال بوم الخُمِيس! وَمَ 
يم الخُمِيس! ثم جَعَل تسيل دمُوعه. حت حت رايت على حَدَيْهِ گانم ام لور قال : قال 
سول الله لل : «اء وني اليف وَالدَوَاة (و اللّؤح وَالدَوَا) اكب لَكُمْ تابا لن تلو 

ب اداه کقال: إن رَسول الله له بج 
1 ۸/۰ وحڌاني تعمد ن رافی عند ب حتیر (ال عند ا . وَقّالّ 

ابن راع : حدثتا عَبْد الرَرّاتي). aT‏ عن الڙهُريٰء عَنْ عُبيْدِ الله بن عَبْدِ الله بن 

به عَنِ ابْنٍ ن عَّاس» قال : لا حر سول الله لل في الت رجا فيو حمر بن 
الخْاب. الل ل : مَلْمّ أَكْنْبْ ب لم تابا EE ES‏ إن 
سول الله Pr ER PEE‏ حَسبتا كناب اللهِ. e‏ 


ناء یتم قول ماق غ E‏ اله کل ی 
E‏ الله كلا : «قومُوا». 


قال عُبَيْدٌ اللّه: گان ابن عَبّاس يَقّول: إن الرَرِيْة كل الرَزِيّةَ مَا حال بَيْنّ 


)٠٠١( ١‏ - قوله: (قال آبو إسحاق إبراهيم) هو تلميذ الإمام مسلم رحمه الله الذي روى 
عنه كتابه هذاء فذكر أن هذا الحديث بلغه أيضا بإسناد عال من غير واسطة الإمام مسلم 
رحمه الله» فساوی فيه استاذه» لأن الحديث بلغ الإمام مسلما كاذه بواسطة رجل واحد إلى 
سفيان بن عيينة» وكذلك بلغ تلميذه بواسطة رجل واحد إليه. 

قوله : (ائتونى بالكتف والدواة) وكانوا يستعملون كتف الشاة أو البعير للكتابة عليهاء لعوز 
القرطاس أو ندرته» وذكر الحافظ في الفتح )۱۸١ :١(‏ أن المأمور به كان عليا طه» واستدل له 
برواية في مسند أحمد» وسيأتي لفظها وما فيها عن قريب إن شاء الله تعالى . 

)٠٠١( -۲‏ ۔ قوله: (فكان ابن عباس يقول) ووقع في رواية البخاري في العلم: «فخرح 
ابن عباس يقول : e GS‏ وأنه في تلك الحالة خرج 
قائلا هذه المقالة» ولكن حقق الحافظ في الفتح )۱۸١ :١(‏ أن الأمر ليس في الواقع كما يقتضيه 
هذا الظاهرء بل قول ابن عباس المذكور إنما كان يقوله عندما يحدث بهذا الحديث» وأيد 
الحافظ ذلك بروايات عدة. 
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رَسُول الله ڪه وَبيْنَ ن يَحُتُبَ لهم ذلك الكِتابَ» يِن احتِلاَفِهِمْ وَلعَطهمُ. 


المضة »وقد تسيل الهمرةة ودد الباء كما فى النبعة والشية. 

قوله : (من اختلافهم ولغطهم) بفتح الغين وإسکانهاء یعنی . الضجة› واختلاف الضصوت»: 
كما في جامع الأصول لابن أثير. 
مطاعن الشبعة فى قصة القرطاس والرد علىها 

ل الحديث فى الصحابة ور » ولا سيما فى سيدنا 
عمر بن الخطاب وه ۰ بوجوه متعدده . 

|١‏ إن عمر طبه ومن وافقه من الصحابة خالفوا أمر رسول الله ل ا ان اوا 
باللوح والدواة» فأبوا عله ذلك . 

- إنهم قد منعوا الأمة المسلمة حقهاء فإن الكتاب الذي كان ييي يريد كتابته إنما كان 
لوقاية الأمة عن الضلالةء وقد أدى عدم كتابته إلى اختلاف كثير وقع في مختلف طوائف› 

- إنه بيه كان يريد أن يكتب الخلافة لعلي وله » ولذلك تعرض عمر بن الخطاب طوبه 
فمنعه عن ذلك» لتسليط غير أهل البيت عليها. 

٤‏ إن عمر ويه قد نسب رسول الله ل إلى الهذيانء» حيث قال: أهجر رسول الله لاء 
مع أن رسول الله يي معصوم عن الجنون والهذيان وأمثالها من العوارض . 

فأما الطعن الأول والثاني فنجيب عنهما إجمالا وإلزاماء ثم تفصيلا وتحقيقا : 

فأما الجواب الإجمالي» فإنه لو كان امتناع الصحابة عن الإتيان باللوح والدواة في مثل 
as e e E‏ 
Fe N‏ 

فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده (۱: ف لی یں ای طالب یه ۰ قال : «أمرني 

النبي یا آن آتیه بطبق یکتب فيه ما لا تضل أمته من بعده» قال : فخشیت أن تفوتني نفسه»› قال : 
قلت : إني أحفظ. وأعي» قال: أوصي بالصلاة» والزكاة» وما ملكت أيمانكم». 


)۱( هذا الحديث في إسناده نعيم بن يزيد» وھو مجھول کما فى التهذيب› غير أن إالحافظ ذكر جزأً منه في الفتح 
۱ ولم يتكلم عليه بشيء مما يدل على كونه مقبولاً عنده» على أن الشيعة يستدلون بروايات في 
إسنادها من هو أكثر جهالة من هذا. 
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وإن هذه الرواية تقطع جميع مطاعن الشيعة من شأفتهاء فإنها صريحة في أنه لم يكن في 
ذلك الوقت آيما فرق بين موقف سيدنا عمر وسيدنا على وء فإن كان واقعة هذه الرواية عين 
واقعة الباب فإن كليهما امتنعا عن الكتابة إشفاقاً على رسول الله له فقال عمر: «إن 
رسول الله َة غلب عليه الوجع» وقال: علي : «فخشيت أن تفوتني نفسه» وإن كانت واقعة هذه 
الرواية غير واقعة الباب» فإن جميع ما طعنت به الشيعة في سيدنا عمر وله يتوجه إلى سيدنا 
علي في واقعة مسند أحمد» فما هو جوابهم فيه فهو جوابنا في سيدنا عمر وا . 

وبالتالي» تدل هذه الرواية على أن الوصية التي كان رسول الله ياء يريد أن يكتبها في ذلك 
الوقت لم تكن في شيء من آمر الخلافة» وإنما كانت تأكيد أحكام الصلاة» والزكاة» والعبيدء 
والإمام» وأمثالها. 

ا الراب اي عن اقفن ار انعد طبه » ومن وافقه لم يخالفوا أمر 
رسول الله ييا معصية منهم أو عنادا» وحاشاهم عن ذلك وإنما قصدوا أن لا يلحق النبي بل 
تعب في هذه الحالة الشديدة من المرض»› وقد صرح ابن عباس في أول هذا الحديث أن 
رسول الله ية اشتد وجعه ذلك اليوم» وإنما اجتمع أصحابه وأهل بيته لعيادته وتمريضه» وکم 
يقع مثل ذلك لرجل مريض يشتد مرضه» فيجتمع حوله آهل بيته» ویرید أن يفعل شيئاً» فيمنعه 
أهل البيت من ذلك مخافة اشتداد مرضه» فلا يفهم أحد أنهم يعاندونه أو يعصونه» وإنما 
يستحسن منهم مثل هذا في مثل ذلك الوقت» لأنه يدل على عنايتهم بأحوال المريض» وإشفاقهم 
عليهم» واجتهادهم في صيانته عن الوقوع في المتاعب. 

ثم إن عمر د طبه إنما فعل ذلك لأنه كان يزعم أن رسول الله ب لا يموت حتى يفني 
المنافقين› ويظهر كلمة الإسلام على فارس والروم» فکان يقدر أنه لو امتنع عن الكتابة في 
مثل هذه الشدة لأمكن له ذلك في وقت آخر يخف فيه مرضه» أو يبرأً فيه تماماًء فلم يكن في 
زعمه شيء يفوت الأمة لو لم يكتب ذلك الكتاب في مثل تلك الشدة. 


ويدل على ذلك ما أخرجه ابن سعد في طبقاته (۲: )۲٤٤‏ من طريق الواقدي» عن ابن 
عباس : 

«(إِن النبي َيه قال في مرضه الذي مات فيه : ائتوني بدواة وصحيفة ا 
تضلوا بغده آبداء فقال عمر بن الخطاب من لفلانة وفلانة مدائن الروم؟ إن رسول الله مه ليس 
بمیت حتى نفمتتحها» . 
) وقد ثبت في غير رواية أنه طله لم يعترف بوفاة رسول الله بء حتى قال: ال نموت 
رسول الله َة حتى يفني المنافقين» كما في طبقات ابن سعد (۲: »)۲٦۷‏ وقال من الغد: « 
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أرجو» أن يعيش رسول الله َيه حتى يدبرنا يريد بذلك أن يكون آخرنا كما رواه البخاري في 
الأحكام. 

فهذا کله یدل على أن عمر وه لم یخطر بباله أبداً أن رسول الله یي سیتوفی في مرضه 
هذاء وإنما كان يعتقد أنه يبرأً» فيعيش حتى يفني المنافقين› ویظهر على فارس والروم» حتی 
یکون آخر من في عهده وفاةء ثم کان يعتقد في جانب آخر أنه َة لم يكن ليترك شيئاً مما آمر 
بتبليغه إلا بلغه إلى الأمةء ولئن کان شيء يريد أن يوصي به لأمكن أن يوصي به في وقت آخر 
ر و ا عا ل ا الل ي ل ها اة لی ادا ا 
على رسول الله يا ومن أجل هذا قال في حديث الباب: «إن رسول الله اة غلب عليه الوجعء 
وعندكم القرآن» حسبنا كتاب الله . 

وکم أبدی سیدنا عمر د وله آمام النبي الكريم َة من آراء وافقه عليها رسول اله له فكان 
هذا القول أيضاً رأيا رآه في ذلك الوقت› فأبداه» ولو كان خطأ لمنعه النبي ييا وما أقره على 
ذلك› ولکن رسول الله َو لم ینکر عليه» ولا منعه» فظهر أنه لم يكن عناداًء ولا معصية› 
والعياذ بالله العظيم . 

ثم لو فرضنا أن ذلك الرأي كان خطأء فإنما كان ذلك باجتهاد» ولم ينفرد به عمر ڪه بل 
شاركه فيه جميع أهل البيت لأنه لم يأتي أحد بالصحيفة؛ ولا بالدواة» ولم یکن سيدنا عمر صب ا 
ليمسك بيد أحد يأتي بهماء وإنما كان يرى رأياً فتكلم به» فلما لم يتقدم أحد بذلك تبين أن ذلك 
الأمرلم يكن للوجوب عند سائر أهل البيت» وإلا لامتثله من يزعمه للوجوب» رغم رأي 
الا خرين. 

وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية كل في منهاج السنة (۳: )١١١‏ وهو يتحدث 
عن طعن الروافض في سيدنا عمر من أجل حديث الباب» يقول: 

«ولو أن عمر وه اشتبه عليه أمر ثم تبين له أو شك في بعض الأمور» فليس هو أعظم 
ممن يفتي ويقضي بأمور»› ويكون النبي بيه قد حكم بخلافها مجتهدا في ذلك» ولا یکون قد علم 
حكم النبي بإ فإن الشك في الحق أخف من الجزم بنقيضه»› e‏ 
أن يكون من الخطأ الذي رفع الله المؤاخذة به» كما قضى علي ن وه في الحامل المتوفى عنها 
وخا اها د انك الا جل مع ما ثبت في الصحاح عن النبي إلا أنه لما قيل له: E‏ 
السنابل بن بعكك أفتى بذلك سبيعة الأسليمة» فقال رسول الله ية : كذب أبو السنابل» حللت 
فانكحي من شئت» فقد كذب النبي بيا هذا الذي أفتى بهذاء وأبو السنابل لم يكن من آهل 
الاجتهادء وما كان له أن يفتي بهذا مع حضور النبي َء وأما علي وابن عباس وإن كانا أفتيا 
بذلك لكن كان ذلك عن اجتهاد» وكان ذلك بعد موت النبي ويا ٬‏ ولم يكن بلغهما قصة سبيعة»› 


کتاب : الوصية \Yo‏ 
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وهكذا سائر أهل الاجتهاد من الصحابة وؤ إذا اجتهدواء فأفتواء وقضواء» وحكموا بأمر والسنة 
بخلافه» ولم تبلخهم السنة كانوا مثابين على اجتهادهم». 

ثم إن رسول الله ية لم يعاقب أحداأ ممن امتنع عن الكتابة» ولم يعاتبه» سوى ما قال: 
«قوموا عني»» مع أنه قد عاقب في مرض وفاته أهل البيت الذين لدوه ية زعماً منهم بأنه مبتلى 
بذات الجنب» فلم يكتف ييو بمعاتبتهم في ذلك قولاء وإنما عاقبهم جميعا باللدود إلا 
العباس وله » وقصته مشهورة. فلو كان الامتناع عن الكتابة في ذلك الوقت معصية أو ذنباً لما 
ترکهم رسول الله َيه دون عتاب أو عقاب. 


الجواب عن الطعن الثانى: 

وأما الطعن الثاني فالجواب عنه أن الأمر الذي أراد النبى َه كتابته فى ذلك الوقت لا 
يخلو من حالين: إما أن يكون شيئًاً تحتم عليه تبليغه» ويخشى بجهله الضلال على الأمة قطعاًء 
وما أن کون تادا لما يلخ فى الفاضی »> قاراد ان به لکوت ای اا 
على قيمة نفسه وماله ووطنه» فكيف يترك بيان ما تضل الأمة بغيره لمجرد أن بعض الصحابة 
منعوه من ذلك؟ وقال الإمام البيهقى رحمه الله فی أواخر کتابه دلائل النبوة: «ولو کان مراده کا 
أن یکتب ما لا یستغنون عنه لم یترکه لاختلافهم» ولا لغیره» لقوله تعالی : بلع ما اود ّک4 
[سورة المائدةء الآية: ]٦۷‏ كما لم يترك تبليغ غير ذلك لمخالفة من خالفه ومعادة من عاداه حكاه 

ثم إن النبي بيا عاش بعد هذه الواقعة نحواً من أربعة أيام» لأن واقعة القرطاس وقعت يوم 
الخميس» وتوفي رسول الله ميه يوم الاثنين» فلو كان الشىء الذي أراد كتابته وصية واجبة عليه 
لأوصى به في هذه الأيام» وقد ثبتت عنه بي في هذه الأيام عدة أحكام» وقد ثبت في عدة 
روايات خفة مرضه كيه خلال هذه المدةء فلو كانت الكتابة شيئا لا تستغنى عنه الأمة لما تركها 
رسول الله ڪا . 

وإن كان الحال هو الثاني ولم يكن الشيء المقصود بالكتابة شيئاً جديداً يبلغه إلى الأمة» 
انما كان تاكدا لها ية فن فا فا سي إلى الط فو غالف الاد ع رجه ع 
فإنهم لم يفوتوا الأمة شيئاً من رسول الله لا . | 

فتبين من هذا أن ما قصد النبي بي إما أن يكون تأكيداً محضاً لما بينه من قبل» ولذلك 
ترکه اعتمادا علی بیانه السابق› أو كان شع لا ب غلهة اة وإنما أراد بيانه شفقة على 
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الأمة» ثم بداله باجتهاده أو بوحي من الله تعالى أن ترك کات أولى» فترکه» ولا يتصور من 
رسول الله ية أن يمنعه بعض أصحابه عن إبداء ما فيه خير وصلاح للمسلمين. 


الجواب عن الطعن الثالث: 

وأما الطعن الثالث» فإنما هو مجرد دعوى لا سبيل للتدليل عليه» ومن أين علم هؤلاء أن 
رسول الله بيا كان يريد أن يكتب الخلافة لعلي SS‏ 
وكيف يمسك عن إظهار هذا الحق بمجرد مخالفة سيدنا عمر ن ته ؟ أفكان والعياذ بالله ‏ يخاف 
عمر بن الخطاب؟ وهو الذي لم يخف عمر بن الخطاب› ولا أ قوی منه ولا أشجع في 
حالة كفره» فكيف يخافه بعد إسلامه؟ أفلا يرى هؤلاء الطاعنون أن طعنهم هذا ليس طعنا في 
سيدنا عمر طبه فحسب» وإنما هو طعن في تبليغ رسول الله مء وفي رسالته» وفي شجاعته› 
وفي حميته» وهكذا الشحناء تعمي أبصار الرجال» والعصبية تجعل الرجل لا يعرف ما يقول. 

SS 
Os الصديق طبه ظا > فانه هو الذي استخلفه رسول الله ا و في الحج›‎ 
وكان ذلك إشارة واضحة إلى استخلافه في الإمامة الكبرى» ولذلك قال علي ڪه‎ eT 
e «فلما قبض رسول الله َه نظرت» فإذا الصلاة علم الإإسلامء وقوام الدين›‎ 
.)۲٤١ :۲( رضي رسول الله یه لدیننا» فبایعنا ابا بکر» ذكره ابن عبد البر في الاستیعاب‎ 

وقد أخرج ابن قتيبة في غريب الحديث (۲: )٠١١‏ من طريق الربيع بن نافع الحلبي» عن 
إبراهيم بن يحيى المديني» عن صالح مولى التوءمة حديث على أنه قال: «أسلم والله بو بكر» 
ونا جذعمة» أقول فلا يسمع قولي» فكيف أكون أحق بمقام أبي بكر؟». 

وروي عن سعيد بن المسيب قال: «خرج علي بن أبي طالب لبيعة أبي بكر» فبايعه» فسمع 
مقالة الأنصارء فقال علي: يا أيها الناس: أيكم يؤخر من قدم رسول الله بي ذكره علي المتقي 
في كنز العمال (۳: )٠١١‏ في كتاب الخلافة من قسم الأفعالء وعزاه إلى العشاري› 
واللالكائي» والأصبهاني في الحجة» وذكر روايات أخرى من هذا النوع. 

وقد ثبت عن النبى ية أنه قال لعائشة: «لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر» 
O TT‏ أو يتمنى المتمنون»ء ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون» أو 
يدفع الله ويأبى المؤمنون» كما رواه البخاري في المرضى› وفي الأحكام. 
فلم لا يجوز أن يكون النبي ية دعا الكتف والدواةء ليكتب الخلافة لسيدنا أبي بكر 
الصديق طء؟ ثم بداله أن يترك الأمر شورى على المسلمين»ء لما كان يعرف أن المؤمنين يأبون 
إلا أبا بكر طب . 


uesusuennanédundcédGSGucoensenusunnanbkAMAOGOSGG6NGSEGRKnNHEBNSNSGGAGQDBEHDEGGCaAbDAGQGGGCGCGRNCESOGODNOGSEROLGCOGCDRaADCGGREADGCGOO 


وقد ثبت في بعض كتب الشيعة أيضاً أن سيدنا علي بن أبي طالب وه قد اعترف بأنه لم 
يعهد إليه رسول الله كله شيا وإنما أخذ منه الميثاق لبيعة أبي بكر ولي فقد ذكر في نهج 
البلاغة أنه قال: «رضينا عن الله قضاءه» وسلمنا لله أمره» آترانى أكذب على رسول الله علة؟ 
والله لأنا أول من صدقهء فلا أكون أول من كذب عليه فنظرت فی أمري» فإذا طاعتی سبقت 
بيعتي» وإذا الميثاق في عنقي لغيري» راجع الخطبة )۳١(‏ من نهج البلاغة (1: ۸4). ٠‏ 

والظاهر من هذا الكلام أنه طؤ يتحدث عن بيعته لأبي بكر الصديق طبه » ونه بايع أبا 
بكر طبه وفاء لميثاق يظهر أن رسول الله ييه واثقه به» والله سبحانه وتعالی أعلم. 


الجواب عن الطعن الرايع: 

وأما الطعن الرابع فهو أن عمر بن الخطاب وله نسب إلى رسول الله اة الهذيان في 
الكلام بقوله: «أهجر رسول الله كلة؟» A E‏ من الروايات 
الصحيحة أن قائل هذا الكلام هو سيدنا عمر بن الخطاب ولي وإنما ذكر ابن عباس ون أن 
الصحابة اختلفوا في ذلك فقال بعضهم : «أهجر رسول ا کا ولم يصرح بان قائله عمر . 
وحبنئذ فهذا الكلام يحتمل وجوهاً: 

منها ما ذكره العلامة الشيخ عبد العزيز المحدث الدهلوي كله في كتابه الفارسي المعروف 
(التحفة الاتا عغشرية (ص: ٠)٤١‏ أن هذا الكلام قاله الذين كانوا يحبون أن يكتب لهم 
رسول الله ية الكتاب» وكان استفهامهم هذا للإنكارء وأرادوا أننا يجب علينا الامتثال بما أمر 
به النبي ياء > لأنه عليه الصلاة والسلام لا يهجر في كلامهء وإنما هو مجد في أمره بالكتابة» 
فکانهم خاطبوا سیدنا عمر ومن وافقه بقولهم : هجر زستول الله َيه في زعمکم؟ حیث لا 
تلن باه والمراد أنه لم يهجرء وأمره هذا جد. 

وحينئذ فلا إشكال على أحد» فإنه لم ينسب أحد رسول الله كه إلى الهذيان. وإنما کان 
ذلك اهام للإنکار. 


ومنها: أن يكون هذا من كلام عمرء أو من أحد ممن وافقه» والمراد: استفهموا 
رسول الله ية : هل أمره هذا جد وعزيمة؟ أو أنه جرى على لسانه في شدة المرض» كما يجري 
على ألسنة المرضى كلام لا عزيمة فيه؟ وإنما قالوا ذلك لأن النبي الكريم بيا لا يمتنع عليه 
المرض»› ولا آثاره وعلائمه» وكان إذ ذاك في شدة الوجع فلا ول یمکن لنا أن نتصور مدى 
اضطراب الصحابة في ذلك الوقت› وكان من أهم الات هة افا ا يزول عنه 
ذلك الوجع» ولا يلحقه تعب يفضي إلى ازدياد فيه» وكانوا في جانب آخر مستیقینین بأنه ئه لم 
يقصر في أداء الرسالة وتبليغ الأمانةء وکانوا في جانب ثالث يعرفون أن كتابة غير القرآن مما ا 


۲۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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يستحسنه رسول الله ية إلا في الضرورة الشديدة للا يلتبس بالقرآن» فلو زعم منهم زاعم في هذه 
الأحوال أن أمره بالكتابة في هذا المرض الشديد ليس عزيمة» فأراد أن يستفهمه: هل هو من 
عزائم الأمور أو هو شيء جری على لسانه دون جد أو عزيمة؟ فإنه ليس من سوء الأدب في 
جنابه يد في شيء٠‏ وإنما هو من الاضطراب الطبيعي الذي ابتلي به الصحابة في ذلك الحين 
ادنك 

ومنها: أن يكون (الهجر) في هذا الكلام بمعنى الفراق» لا بمعنى الهذيان» وقد صرح 
علماء اللغة بأن قولهم : (هجر يهجر) يستعمل بمعنى الترك والمفارقة أيضاً› ورا جع تاج العروس 
»)٦١١ :۳(‏ وعليه فالمراد: «استفهموا رسول الله عيةً: هل هو يفارقنا؟ ا بكتابة 
وصيته؟» ويؤيده ما ذكرنا في الجواب عن الطعن الأول أن عمر رضي الله عنه كان يزعم أن 
رسول الله َو لا یتوفی حتی يفني المنافقين» ويظهر الإسلام على فارس والروم» فلو كان هو أو 
أحد غيره من الصحابة أراد أن يسأله يية: هل حان فراقه إيانا؟ لما كان فيه شيء يطعن به فيهم› 
وإنما كان هذا الكلام صادر الفرط حبهم لرسول الله يو وكراهيتهم لفراقه. 

فاندحضت المطاعن جميعاً بحذافيرهاء والحمد لله رب العالمين. ثم كتاب الوصايا بتوفيق 
e HS E EO EG‏ 
صاحبها ألف ألف تحية» ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإكمال باقي الابواب؛ إنه تعالى 


سمعي قريب مجيب وإنه على کل شيء قدیر. 


كتاب : النذر ۱۲۹ 
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E (۲7)‏ ڪتاب: النذر 


(۱) -باب: الأمر يقضاء النذر 


۱ - (۱) حدّثنا يَحيَیٰ بن يَحيّى اللَمِيمِيٰ وَمُحَمَدُ بن رُمْح بن الْمُهّاجر. قَالاً: 


ابرا اللبْف. ج ودا فة بن سي: دتا يٽ عَن ابن شاب عَن بيد الله بن 


ڪتاب: النذر 


النذرء على ما عرفه الراغب: إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر» فهو شىء من 
العبادات» يوجبه الرجل على نفسهء إما مطلقاًء وإما بوقوع واقعة» كقوله: لله على أن أصوم يوم 
كذا» أو كقوله: إن شفى الله مريضي فعلىّ صوم شهر. 

وقال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة :)٤٠٤ :٥(‏ «النون والذال والراء كلمة تدل على 
تخويف» أو تخوف» منه الإنذار: الإبلاغ؛ ولا يكاد يكون إلا في التخويف. وتناذروا: خوف 
بعضهم بعضاً» ومنه النذرء وهو أنه يخاف إذا أخلف» قال ثعلب: نذرت بهم فاستعددت لهم 
وحذرت منهم» والنذير: المنذرء والجمع النذر (بضمتين)ء والنذر أيضاً: ما يجب» كأنه نذر» 
أي : أوجب». 


)١(‏ - باب: الأمر بقضاء النذر 

۱ - )1۳۸( قوله: (عن عبيد الله بن عبد اللّه) يعني : عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
أحد الفقهاء السبعة بالمدينة»› وکان معلم عمر بن عبد العزيز وأستاذ الزهري»› فقتها) EY‏ 
اعرا قال اهر «ما جالست أحداً من العلماء إلا وأرى أني قد أتيت على ما عنده» وقد 
E Do GEE E E EHRE SE‏ 
آته إلا وجدت عنده علماً طریفاً» مات (سنة: ۹۸ھ أو ٩۹ه)ء‏ كذا في التهذیب (۷: .)۲٤‏ 

قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأيمان والنذور» باب من مات 
ر الوصاياء باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه» وفي الحيل» باب 
في الزكاة» ومالك» في المو ظا الور وا ايان باب ما يجب من النذور في المشي» وأبو 


۳۰ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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e 


داود في الأيمان والنذور» باب في قضاء النذر عن الميت» (رقم: »)۳۳٠۷‏ والترمذي في النذور 
والأيمان باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت» (رقم: »)٠٠١٤١‏ والنسائي في الأيمان 
والنذور» باب من مات وعليه نذر»ء وابن ماجه في الكفارات» باب من مات وعليه نذر» (رقم: 
ei‏ 

قوله: (سعد بن عبادة) وهو الصحابي الأنصاري المشهورء سيد الخزرج» شهد العقبة» 
وكان أحد النقباءء وكان يكتب بالعربية» ويحسن العوم والرمي» فكان يقال له: «الكامل»» وكان 
مشهورا بالجود» هو وأبوه» وجده» وولده» وكان لهم أطم ينادى عليه كل يوم: من أحب 
الشحم واللحم فليأت أطم دليم بن حارثة» وكانت جفنة سعد تدور مع النبي هة في بيوت 
أزواجه» وروى ابن أبى الدنيا من طرق ابن سيرين» قال: كان أهل الصفة إذا مسوا انطلق 
el E a N a o N‏ 
مقسم عن ابن عباس کاا سول ا لله َيه في المواطن كلها رايتان: مع علي راية المهاجرين› 
ومع سعد بن عبادة راية الأنصار. وقصته في تخلفه عن بيعة أبي بكر مشهورة» الله أعلم بهاء 
وخرج إلى الشام» ومات بخوران (سنة: ١٠١ه)»‏ وقيل (سنة: ١١ه).‏ هذا ملخص ما في 
الإصابة (۲: ۲۸). 

قوله: (فی نذر کان على آمه) اختلف العلماء في تعيين هذا النذرء فقيل : كان ا 
وقیل : کان عتقاً» وقيل: كان صدقة» وقيل : کان راطف نا ولیس عند أحد دليل صريح 
على قوله» وقد ساق الحافظ في الفتح )٥١١۷ :١١(‏ جميع الأقوالء والروايات التي استدلوا 
بها» وتعقب جميعاًء ورجح أن النذر كان معيناً لا مبهمأًء قلت: قد ذكر ابن أثير في جامع 
الأصول )٥١٤ :١١(‏ رواية عزاها للنسائي وفيها: «إن سعدا أتى النبي ب فقال: إن أمي 
ماتت» وعليها نذرء أفيجزئ عنها أن أعتق عنها؟ قال: أعتق عن أمك» ولم أجد هذا اللفظ في 
النسخة المطبوعة من المجتبى» فإن يكن ابت في نسخة أخرى منه» كما يظهر من عزو ابن أثيرء 
فإن هذا الرواية ترجح أن النذر كان إعتاقاًء والله سبحانه أعلم. 

قوله: (فاقضه عنها) وزاد البخاري في النذور من طريق شعيب : «فكانت سنة بعد). يعني : 
صار قضاء الوارث على المورث طريقة شرعية» أعم من أن يكون وجوباًء أو ندباً. وإن هذه 
الزيادة مما تفرد بها شعيب من بين تلامذة الزهري› ورجح الحافظ في الفتح أنها من کلام 
الزهري»› ویحتمل أن تکون من شیخه› والله أعلم. 

ثم ههنا مسألتان: 

الأولى: هل يجب على الوارث أن يقضي ما نذره وارثه في حياته» ثم مات قبل الوفاء به؟ 


و وت 
+ 


0(۲( وحدَّثنا يحي بن 


فقال أهل الظاهر: يجب عليه ذلك» واستدلوا بصيغة الأمر فى حديث الباب» فإنها تدل على 
الوجوب. ۰ 

وقال الجمهور من الفقهاء ومنهم الحنفية› : إنه لا يجب على الوارث» وإنما هو مستحب 
له» إلا أن يكون حقاأ في المال» ويكون للميت تركة» فيقضي عنه منها. واستدلوا بما أخرجه 
البخاري وغيره عن ابن عباس زاء قال: «أتي رجل النبي ية فقال له: إن أختي نذرت أن 
تحج» وإنها ماتت» فقال النبي ا : «لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟) قال : نعم» قال: «فاقض 
الله» فهو أحق بالقضاء» . 

ووجه الاستدلال أن النبى ية شبه النذر بالدين» وإن قضاء الدين عن الميت لا يجب على 
الرارت ما ل بف الروت تقض ها 

وأما صيغة الأمر في حديث الباب» فأجاب عنها ابن قدامة كل بقوله: «إن السائل سأل 
النبي َية: هل يفعل ذلك أولا؟ وجوابه يختلف باختلاف مقتضى سؤاله» فإن كان مقتضاه 
السؤال عن الإباحة فالأمر في جوابه يقتضي الإباحة» وإن كان السؤال عن الإجزاء فأمره يقتضى 
الإأجزاءء کقولهم : انی نے مراب الغنر؟ قال : «صلوا في مرابض الغنم»» وإن کان السؤال 
عن الوجوب فأمره يقتضي الوجوب. . . وسؤال السائل في مسألتنا كان عن الإجزاء» فأمر 
النبي َة بالفعل يقتضيه لا غير وراجع المغني مع الشرح الكبير .)۴۷١ :١١(‏ 

والمسآلة الثانية : هل يجوز للوارث أن يقضي كل ما نذره مورثه؟ سواء كان كان نذراً ماليا 
أار ا رخص لك در دون ر 

وخلاصة القول في هذه المسألة أن النذر إن كان ماليا محضاً كالصدقة» فإن أوصى 
المورث بالوفاء به» وخرج ذلك سن فلت ماله وجب أن یوفی ندر عن ترک »فان لم پوطن 
بوفاء النذر لم يجب ذلك على الورثة عند أبي حنيفة كله وقال الشافعي ك : إنه بمنزلة الدين› 
فيجب قضاؤه على الورثة» وإن لم يوص به المورث؛ ولنا أنه عبادة» ولا بد فيه من الاختيارء 
وذلك في الإيصاءء دون الوراثةء لأنها جبرية . وراجع للتفصيل الهداية» وفتح القدير (۲: )۸٤‏ 
من كتاب الضوم: 

وأما النذر بالعبادات البدنية» فإن كانت مالية أيضاًء كالحج» فمذهب الجمهور أنها تجري 
فيها النيابة» فإن أوصى به المورث وخرج نفقته من الثلث» وجب الوفاء به من تركته» وإلا 
فالوفاء به مستحب للورثة» وليس بواجب . وخالفهم مالك رحمه الله في المشهور عنهء فقال: لا 
تجري النيابة في الحج» وقد مرت هذه المسألة بتفاصيلها في كتاب الحج» باب الحج عن 
العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت. 
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سليْمَان عَن هِشَام بن عُروَة عن بَڪرِ بن وَائِل. كلهي ٤‏ عَن الرَهْرِيٰ. بإشاد الث ومغن 
حدیثه . 
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(۲) -باب: النهي عن النذرء وأنه لا يرد شيئا 
1۳ - (۲) وحدّثني ركَيْرُ بن خرب وَإسحاق : ن راهيم (قال إسْحاق: أخْبَرنًا. 


وقال زهر: حدٿتا جُريڙ) عَنْ مَنْصور» عَنُ VERE ONESDIOS SSMS boat‏ 


وأما النذر بالعبادات البدنية المحضة» فإن كانت صلاة فلا يصلي الوارث عن مورثه 
بالإجماع› لأنها لا بدل لها بحال إلا في رواية مرجوحة عن أحمد بن حنبل» وأما سائر الأعمال 
غيرها كالصوم فقال أحمد بن حنبل: إنه ينوب الولى عنه فيها وليس بواجب عليه» ولكن يستحب 
له ذلك» على سبيل الصلة والمعروف» كما في المغني لابن قدامة» مع الشرح الكبير :١١(‏ 
»)٩۹‏ واستدل له بما تقدم عند المصنف في كتاب الصوم من حديث ابن عباس قال: «جاءت 
e‏ له اة فقالت: يا رسول الله! إن أمي ماتت» وعليها صوم نذر»ء أفأصوم 
عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين» فقضيتهء أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت: نعم قال: 

ا 
والمشهور عن الإمام أحمد هة أنه يقول بجواز النيابة في الصوم المنذور فقط› وأما في 

صوم رمضان فلا . 
- وخالفه أبو حنيفة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى» فقالوا: لا تجري النيابة في 
شيء من العبادات البدنية» غير أنه يجوز للوارث أن يفدي عن مورثه مكان الصلاة والصوم» 
واستدلوا بما أخرجه الترمذي عن نافع› عن ابن عمر› رفعه في رجل مات وعلیه صیام: يطعم 
a SC Ca SR Es‏ . وأجابوا عما استدل 
به أحمد بن حنبل من حديث ابن عباس أن مراده الفداء عن الميت» أو التطوع بالصوم» وإهداء 
ثوابه له. وقد مرت هذه المسألة مبسوطة في كتاب الصوم› باب قضاء الصوم عن الميت› 
فلیراجع» ولیراجع أیضاً إعلاء السنن (۹: ۱۳۷) من کتاب الصوم» و(٥۱:‏ ۳۳۳) من كتاب 
الوكالة» وفتح القدير (۲: .)۸٤‏ 


(۲) - باب: النهي عن النذذر إلح 
)۱٦۳۹( ۲‏ - قوله: (جرير عن منصور) أما جرير فهو جرير بن عبد الحميد الرازي 
القاضي› كان ثقة يرحل إليه» وكان من العباد الخشن» وثقه أكثر المحدثين» وقد نسبه بعضهم 


ر 


َب الله ُن مُرَهء عَنْ عبد الله بن عُمَرَ. َال : أَححد رَسول الله بي يما ينْهانا عَن النَذرِ. 


إلى التدليس والاختلاط» وقال قتيبة: سمعته يشتم معاوية علانية كما في التهذيب» والله أعلم» 
وأما منصور فهو ابن المعتمر» وقد تقدم مراراً. 

قوله : (عبد الله بن مرة) الهمداني الخارفي الكوفي» قال ابن معين وأبو زرعة والنسائي : 
ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن سعد: مات في خلافة عمر بن عبد العزيز» وقال 
غمرو بن على مات ست مائ كذا ف النبت 70 

قوله: (عن عبد الله بن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في القدر» باب إلقاء العبد 
النذر إلى القدر» وفي الا تان والتلورء بات الوفاء بالكدر وا داود» (رقم: N‏ 
الاي كلاهما في النذور والأيمانء باب النهي عن النذر» وباب النذر لا يقدم شيئاً ولا 
يۇخرە› وار بن ماجه في الكفارت› باب النهي عن النذر» (رقم : 1۲( 

قوله: (ينهانا عن النذر) اعلم أن النذر إن كان مطلقا من غير شرط» كقول الناذر: لله علي 
أن أصلي ركعتين» فلا خلاف في جوازه بغير كراهة» وإنما النهي في حديث الباب متعلق بالنذر 
المعلق» مثل أن يقول: إن شفى الله مريضي صمت يومين» والدليل عليه الفقرة التالية من 
الحديث» وهي : «إنه لا يرد شيئاء وإنما يستخرج به من الشحيح» والمراد أنه لا يرد القدر» فلا 
فائدة في تعليق النذر. 

ثم اختلف العلماء في معنى النهي عن النذر في حديث الباب»› وها 


١‏ قال ابن الأثير الجزري في جامع الأصول :)٥۳۹ :١١(‏ «النهي عن النذر إنما هو 
تأكيد لأمره» وتحذير عن التهاون به بعد إيجابه» ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في 
ذلك إبطال حكمه»ء وإسقاط لزوم الوفاء به» إذ كان ال الوفاء به» وإنما 
وجه الحديث: أنه قن أعلمهم أن ذلك أمر لا يجر لهم في العاجل نفعاً ولا يصرف عنهم ضراًء 
ولا یرد قضاء» فلا تنذروا على أنکم تدرکون بالنذر شيئاً لم يقدره الله لكم» أو يصرف به عنكم 
ما جرى به القضاء عليكم» فإذا فعلتم ذلك فاخرجوا عنه بالوفاءء فإن الذي نذرتموه لازم لكم». 

وحاصل هذا القول أن النهي عن النذر ليس للمنع منه» فلا تثبت تبت به حرمة النذر أو كراهته» 
وإنما هو تعظيم لأمره» وتحذير عن التهاون به» وإن هذا السا غ ای عن والخطابي 
أيضاً ء كما حكاه الحافظ في الفتح :١١(‏ ١٠٠)ء‏ وهو الذي جزم به ابن الملك في مبارق الأزهار 
(Té :1)‏ 


ولکن هذا القول مدخول من وجوه: 
الأول: إن أدنى ما يثبت بالنهى هو الكراهة»ء وإن هذا القول ينفى الحرمة والكراهة 


i:‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


suno©eeunnudGadBsOonnsncGsununnnaunecanencenununnSsncnnnnnnnsneccnunnnocecnsnaecanancunsnnNaQnncovonaGnGnonnnanoancneoaosad 


والثاني: إن قول ابن الأثير: «ولو كان معناه الزجر عنه لكان في ذلك إبطال حكمه» يرد 
عليه على أصلنا أن النهي عن الأفعال الشرعية يقتضي مشروعية أصلهاء كما تقرر في الأصول› 
فلا يستلزم النهي عن الشيء إبطال حكمه» كالتطليقات الثلاث» فإنها منهية عنها ولكن حكمها 
ثابت. وأما قوله: «إذ كان بالنهي يصير معصية فلا يلزم الوفاء به» فيجاب عنه بأن عدم لزوم 
الوفاء إنما يتأتى فيما إذا كان المنذور به حراماًء ولا يستلزم كراهة نفس فعل النذر أن يصير 
المارر اها فلو قلنا بكراهة النذر لم يلزمنا آنه یستلزم إبطال حکمه» > كما أن الظهار 
مكروه» ولكنه يستلزم وجوب الكفارة. 

والقالت: ان حديث الباب إنما رواه ابن عمر ويا في واقعة أخرجها الحاكم في 
المستدرك» والإسماعيلي في معجمه عن سعيد بن الحارث»› a‏ 
مسعود بن عمرو أحد بني عمرو بن كعب»› فقال : با ابا عب الرحخمة من! ٳن ابني کان مع عمر بن 
عبيد الله بن معمر بأرض فارس» فوقع فيها وباء وطاعون شديد» فجعلت على نفسي E‏ 
الله ابني ليمشين إلى بيت الله تعالى» فقدم علينا وهو مريض» ثم مات» فما تقول؟ فقال ابن 

عمر: أو لم تنهوا عن النذر؟ إن النبي إل إلخ؛ فذكر الحديث المرفوع. وسیاقه یدل علی أن ابن 
عمر وا فهم من الحديث كراهة النذر المعلق» > وإن فَهْمَ الصحابي الفقيه مثل ابن عمر أولى من 
فهم عيره. 

۲ قال المأزري کله: «يحتمل عندي أن يكون وجه الحديث أن الناذر يأتي بالقربة 
مستثقلاً لهاء لما صارت عليه ضربة لازتب»› وكل ملزوم فإنه لا ينشط للفعل نشاط مطلق 
الاختيار. 

- وقال رحمه الله أيضاً: «ويحتمل أن يكون سببه أن الناذر لما لم ينذر القربة إلا بشرط 
أن يفعل له ما يريد صار كالمعاوضة التي تقدح في نية المتقرب. . . ويشير إلى هذا التأويل 
قوله ##: إنه لا يأتي بخیر» وقوله: إنه لا یقرب من ابن آدم شیئاً لم یکن الله قدره له» وهذا 
كالنص على هذا التعليل». 

٤‏ - قال القاضي عياض كل: «ويقال إن الإخبار بذلك وقع على سبيل الإعلام من أنه لا 
يغالب القدر» ولا يأتي الخير بسببه» والنهي عن اعتقاد خلاف ذلك خشية أن يقع ذلك في ظن 
بعض الجهلة» حكى هذه الأقوال الثلاثة الحافظ في الفتح . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وحاصل القول الأخير أن النهي إنما يتوجه إذا نذر الرجل 
باعتقاد أنه یرد من قدر الله وقضائه» وأما إذا وقع النذر بدون هذا اللاعتقاد فلا منع فيه ولا 
كراهة» وحاصل فول المأزري ذه انه یکره» وإن لم يکن بهذا الاعتقادء والذي يظهر لي أنه إن 
كان باعتقاد فاسد فحرام» وإن لم يكن باعتقاد فاسد فإنه لا يخلو عن الكراهة أيضا لعموم لفظ 


E ET‏ زرا نخر و بن فجي 
6( فنا محمد بن سی حا یدن 
َد اللو بن ياء عَنِ ابْنِ عُمَرَه عَنِ ال ي آله قال 
بوره . وَإِنمَا يُسْتَحْرَحٌ بو مِنَ الْبّخيل». 
)٤( -‏ حڌثنا ابو بر بن ابي شَيبَه. دتا عَندَرء عَنْ شَعْبة. ح وَحَدتنا 


ر 


ETD 


الحديث» ووجهه ما قدمناه عن المأزري كه ويمكن أن يضاف إليه أن النذر المعلق صورته 
صورة إطماع» وكأن الناذر يطمع الله سبحانه وتعالى في عبادته إن آنجز له ما یریده» والله سبحانه 
وتعالى غنى عن ذلك. فالمسنون المأثور للعبد إذا عرضته حاجة أن يدعو الله سبحانه» ويعبده 
ویتصدق لوجهة فإن جميع ذلك مفيد في دفع البلاياء وأما أن يعلق عبادته بحصول ما يريد« 
فإنه بظاهره ينافي إخلاص العبادة» والله سبحانه أعلم. 

وقال شيخ مشايخنا الگنگوهي لث في الكوكب الدري (ص: :)٤١١‏ وجملة الأمر أن 
الاعتقاد بتأثير النذر بحيث يغني عن قدر الله شيئا منهي عنه مطلقاء وللبخيل الذي لا ينفق إلا في 
النذر سبب مذمة» وإن لم يعتقد التأثير» كأنه لامه على صنيعه ذلك» وهو أنه لا يعطي لله إلا 
لغرض دنیوي» وآما ما سوی هذین فلا بأس به . 

قوله : (إنه لا يرد شيئاً) يعني : أنه لا يرد قضاء الله سبحانه» وأوله بعضهم بالقضاء المبرم» 
فإنه لا يرده شيء» ولكن الذي يظهر لهذا العبد الضعيف أن المراد به ههنا هو القضاء الذي يرده 
الدعاء» وهو القضاء المعلق» فإن عدم رد المبرم من القضاء يعم جميع الأشياءء ولا يختص 
بالنذرء فالمراد ‏ والله أعلم - أن النذر لا يؤثر في إنجاز ما يريده الإنسان» حتى في درجة 
الأسباب» بخلاف الدعاء فإنه مؤثر فى درجة الأسباب» ولذلك فإنه يرد القضاء المعلق› 
أعلم. 

)٠٠١( -۳‏ - قوله: (يزيد بن أبي حكيم) بفتح الحاء» هو أبو عبد الله الكناني العدني» قال 
أبو داود: لا بأس به» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: مستقيم الحديث» وقال أبو حاتم : 
صالح الحديث» مات (سنة: ١٠٠ه)»‏ وقال الحافظ في التقريب: صدوق من التاسعة. 

قوله: (وإنما يستخرج به من البخيل) وفي الرواية السابقة: (من الشحيح) والشحيح 
والبخيل كلاهما بمعنى واحد. والمراد أن النذر شيء یخرج من البخیل ما لولاه لم یکن يريد أن 
يخرجه» وقال الطيبى : «إن الله تعالى يحب البذل والإنفاق» فمن سمحت أريحته فذلك» وإلا ‏ 
فشرع النذر» د به مال البخيل» كذا في مرقاة المفاتيح (۷: .)١‏ 

 )٠٠١(‏ قوله: (غندر) بضم الغين وفتح الدال» لقب لمحمد بن جعفر» وقد تقدم وجه 
تلقيبه بذلك في كتاب المساقاة» باب جواز اقتراض الحيوان» والغنادر في المحدثين عشرة» 


E 


0 َابْنٌ بسار (وَاللَفْص لابن الْمُنّى). دتا محمد بن جغقر.‎ CA E 
عن مَنْصور٬ عن عبد اللو بن مر عَنِ ابن عُمَرَ عَنِ الي کل آله هى ن الذر.‎ 
وقال“ نه لا يأتي بحُير. ونما ا به مِنَ الْبّخيل».‎ 


ور 2 وو سر ن 2 


)٠٠٠( - 4۲۱٦‏ وحدَثني محمد بن راقع BES‏ بن آدَم. حدثتا ممَضل. ح 
Ey‏ ن شار قا لآ ٠‏ حا عب الرخلنء عن سياد كلمعا عن 


e‏ هذا الاساو ن ا لی يث جرير. 


1¥{ - )°( وحدثنا ثا به ن بك دتا علد العزيز (يعِي الذرَاوَردِي) عَنِ 


ذكرهم الذهبي في تذكرة الحفاظ (۳: )٩٦٤ - ٩71١‏ في ترجمة غندر أبي بكر محمد بن جعفر 
البغدادي الوراق. 

)٠٠١( - >‏ - قوله: (إنه لا يأتي بخير) الحاصل: إن النذر غير مؤثر في إيجاد الخير الذي 
وا ا واد ا انه رال س الغ ات اهال فاا ی ان تل 
العبادات بشروط» وإنما يأتي العباد بعبادته خالصة لوجهه الكريم» ويدعوه في حاجاته» فإن ذلك 
يأتي بخير إن شاء الله تعالى . 


قوله : (حدثنا مفضل) هو المفضل بن مهلهل السعدي» أبو عبد الرحمن الكوفي» كان ثبتا 
صاحب سنة» وفضل» وفقهء ولما مات الثوري جاء أصحابه إلى المفضل» وقالوا: تجلس لنا 
مکانه» فابی» وقال ابن حبان فى الثقات : كان من العباد الخشن ممن يفضل على الثوري» مات 
(سننة: ۷ ه) كذا في التهذيب . 


ا 
-)۱٤۰( ٥‏ قوله: (يعني الدراوردي) بفتح إلدال والواو» وسکون الراء الثانية وکان 


آًہوه من دارا بجرد» مدينة بقارس › وکال مولی لجهينة› فاستثقلوا أن يقولوا: «دارا بجردي) 
فقالوا: دراوردي» وقيل : إنه من أندرابة» كذا فى الأنساب للسمعاني .)١١ :٥(‏ 


وذکر TT‏ للرجل إذا أراد أن يدخل: أندرون دراء 
فلقبه أهل المدينة الدراوردي» واسمه: عبد العزيز بن محمد بن عبيد» أبو محمد المدني» قال 
ابن سعد: ولد بالمدينة› ا بها » وسمع بها العلم والأحاديث› وال ا ی وف اه 
۷ه)» وكان ثقة كثير الحديث» يغلط. قال المزي: روى له البخاري مقرونا لغيره» وقال 
الساجي: كان من أهل الصدقة والأمانةء إلا أنه كثير الوهم. كذا في التهذيب (1: ٠٠۳‏ - 
(o‏ . 


كتاب: النذر 0 


ا 


ر ر ا ا ا و و ت ور ,وه 
العلاءِء ڪن ايه ڪن آي هريره ن رسول الله یله قال : «لا تنذروا. فإن النذر لا يعْنِى 


من افدر شَينا وَإِتمَا يسرج ر به من لبَخيل». 
؛-() حتفنا حن بال ار قا لا ا 
RS‏ سَمِعْتُ الْعَلاَء يُحَذٿُ٬‏ عَن اپو عن ابي هرر ٤‏ عن التب کي ؛ أنه 


ا رَقَالَ: دإ لا رة مي الْمَدّر. انما َرَج به من البَجِيل». 


ص ے ورد و لز ~r‏ ه2 لز و 


1۹+ - (۷) حدثنا يحب بن ايوب وَفَيبَة بن سَعِيلِ وَعَليٰ بن حجر. ا 
إِشْمَاعِيل (وَهُو أبن جَعْفَر) عَنْ عَمْرو (وَهُو أبن أي عَمْرِو)» عَنْ عَبْدِ الرَحمنِ اني 
عَنْ اي هُرَيْرَةَ؛ أن التي بلا قال : مإ اذ لا برب ين ابن اكم يتا لم ين الله كدر 
کو ی ا قَيُخْرَح بذلِكَ مِنَ الْبَخِيل ما لَّمْ يكن اليل يريد أن 
کر 

e O 1‏ ا کا حوب يخي ابن عب الرخمنِ 


وو 


ا 


ص 


قوله: (عن العلاء) يعني : العلاء بن عبد الرحمن» تقدم في الوصاياء باب وصول ثواب 
الصدقات إلى الميت . 

قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري» في القدرء باب إلقاءالعبد النذر إلى 
القدرء وفي الأيمان والنذورء باب الوفاء بالنذرء وأبو داود في الأيمان والنذور» باب النهي عن 
الكدر (رقم : .)٣۸‏ والترمذي في الور والانمان» باب ما aS‏ اندر (رقم : 
۸,) والنسائي في الأيمان والنذور» باب النذر لا يقدم د اول وات ار 
يستخرج به من البخيل» وابن ماجه في الكفارات» باب النهي اا (رقم: ۲۲۲۳). 

)٠٠١( -۷‏ - قوله: (ولكن النذر يوافق القدر) يعني : أن النذر من جملة القدر» فقدر الله 
ښیانه وتال 

(۰۰۰) - قوله: (ابن عبد الرحمن القاري) بتشديد الياء» نسبة إلى بني قارة» وهم بطن 
معروف من العرب» وقد قيل في المثل السائر: «قد أنصف القارة من راماها» لصفتهم بالرمي 
والإصابةء والقارة لقب لقبوا به لأن يعمر بن عوف الشداخ أراد أن يفرقهم في بطون بني كنانة» 
فقال رجل منهم : 
وع ونا رة لا يوا فنجفل مشثل إجفال الظليم 

فسموا قارة» كذا في الأنساب للسمعاني (۱۰: ۲۹٤‏ و٠٠۲).‏ ويعقوب بن عبد الرحمن 


۴۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(۳) - باب: لا وفاء e a‏ 


o‏ ر وھ ي 


-- (۸) وحڌثني َير ن حب وَعَلِيٰ بي حجر السَعْڍي (وَاللَفُظ لرْهَيْر). 
ا (سخاعتل بن براه NE‏ ابي قِلابَةَء عَنْ بي الْمُهَلْب. ن 
عِمْرَان بن حْصَيّن. قال: انث ثقِيف حلمَاء لني عَمَيْل. E E‏ 
أضحاب رَسُولٍ الله ية . اسر أضحَابُ رَسولِ الله ي رَجُلاَ ِن بني عقيل . وَأصَابُوا 


کم 


N SDSS SS AEE. E 


هذاء هو المدني» حليف بني زهرة» سكن الإسكندريةء أخرج عنه الجماعة إلا ابن ماجه» وثقه 
ابن معين» وأحمد» وابن حبان» كذا في التهذيب . 
(۳) - باب: لا وفاء لنذر في معصبة الث الح 

)٦4١( ۸‏ - قوله: (عن أبي المهلب) بفتح اللام المشددة» مشهور بكنيته» واختلفوا في 
اسمه اختلافا شديدأ» وهو عم أبي قلابة» ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل البصرة› 
وقال: كان ثقة قليل الحديث» كذا في التهذيب . 

قوله: (عن عمران بن حصين) بضم الحاء مصغراًء الصحابي الجليل المعروف› عام 
خيبر» وغزا عدة غزوات»› وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح» وبعثه عمر بن الخطاب ويب إلى 
البصرة ليفقه أهلهاء وولي بها القضاء لمدة» ثم استقال» وكان المعروف في أهل اة انه رف 
الملائكة الحفظة وكانت تكلمه» حتى اكتوى فى بطنه» فاحتبست عنهء وكان قد اعتزل الفتنةء 
فلم يقاتل فيهاء وكان مجاب الدعوة» مات (سنة: ٠ه‏ أو ٣٠ه)ء‏ كذا في الإصابة (۳: ۲۷). 

ودف حا ا جه ان انو ارذ انان والنتور» باتا قي ادر اا ل اك 
(رقم: »))۲٦‏ واختصره الان اا فال ات ما چا ر اا ا 
(رقم ۸ ) وار بن ماجه في الكفارات› ات النذر في المعصية› > (رقم : «(TIYE‏ وأخرجه 
أ الدارمي في السير باب إذا أحرز العدو من مال المسلمین» (رقم »)۲١١٠۸‏ وأحمد في 
م 207 (EF E‏ 

قوله: (كانت ثقيف) إلخ: اعلم أن هذا الحديث مشتمل على واقعتين: الأولى في قصة 
تملك النبي ي الناقة العضباء وحاصلها أنها كانت لرجل من بني عقيل فأسر مع ناقته فتملكها 
النبي يية. والواقعة الثانية: أن المشركين أغاروا على المدينة بعد الواقعة الأولىء فذهبوا 
بالعضباء» وأسرت عندهم امرأة من المسلمين فانفلتت منهم» وجاءت بالعضباء إلى 
وول ا ی ووت ها دو ومن أجل هذه الواقعة الثانية أخرج المصنف هذا الحديث في 
اور 

قوله : (وأصابوا معه العضباء) يعني : الناقة التي تسمى عضباء كانت للرجل المأسور من 


e e O Ta a o mm 
وهو ِي الوّثاق. قال : یا مخمد! فاأتاه. فقال ` ما شانك؟» فقال : بم اخذتني؟ وبم‎ 
۳ : ۾‎ ٠ ت س و 2 ة“‎ E ر‎ ١ ° 8 e ت ب‎ 7 
ا خدذدت سابقة الخاج؟ فقال (إعظاما لألك): «(اخذتك بجريره خلفائك نمیف) دم اصرف‎ 


بني عقيل فلما أسره أصحاب النبي ييه أصابوا معه هذه الناقة كمغنم» وصارت بعد إلى 
النبي لا . 

وإن هذا الحديث دليل على أن العضباء غير القصواء» لأن القصواء هي التي هاجر عليها 
النبي بء كما في شرح الزرقاني على المواهب (۳: »)۳۹١‏ والعضباء إنما أصابها الصحابة 
كمغنم من أسير بني عقيل» ووقع ذلك بعد الهجرة قطعاء فبطل قول من قال: إن القصواء 
والعضباء واحدة» وقد سبقت الإشارة إلى هذا في كتاب الحج» باب حجة النبي بيا . 

ثم ذكر أصحاب السير أن هذه الناقة لم تكن عضباء بمعنى مشقوقة الأذن» وإنما سميت 
بهذا الاسم» وقال الزمخشري: العضباء قصيرة اليد» فيحتمل أن تكون سميت بهذا الاسم لقصر 
يدهاء والله أعلم. وراجع شرح المواهب اللدنية للزرقاني (۳: .)۳۹١‏ وزاد المعاد لابن القيم 
۳١ :١(‏ وفتح الباري كتاب الجهاد (7: ٠١‏ وآه). 

قوله: (وهو فى الوثاق) يعنى: فى القيد»ء والوثاق: ما يوثق به» وزاد أبو داود وأحمد: 
«والنبي پا على حمار له عليه قطيفته." 

قوله: (بم أخذت سابقة الحاج؟) يريد بسابقة الحاج ناقته العضباءء فإنها كانت تسبق 
الحجاج في سفرهاء» ولم يكن يسبقها أحد. وأخرج البخاري في باب التواضع من كتاب الرقاق 
عن أنس» قال: «كانت نافة لرسول الله ية تسمى العضباء» وكانت لا تَسْبّق» فجاء أعرابي على 
قَعود له» فسبقهاء فاشتد ذلك على المسلمين» وقالوا: سبقَف العضباء» فقال رسول الله لل : إن 
حقا على الله أن لا يرفع شيء من الدنيا إلا وضعه) . ٠‏ 

وإنما سأله الأسير عن سبب أخذهاء لأنه كان يعتقد أن له ولقبيلته عهداً من النبي يل مع 
أن ثقيفاً نقضت العهد بأسر رجلين من أصحاب النبي ياء فانتقض عهدها وعهد حلفائها. ‏ 

قوله : (إعظاماً لذلك) حكاية حال من الراوي» وليس من مقول النبى بء ويحتمل أن 
كرو اا ا فر اا انام راد ار اه و اها اد كر 
من الأسير» فيكون في الكلام التقديم والتأخير» ويكون الإعظام إعظام الأخذ» وقد جرى الأبي 
في شرحه )۳٠١ :٤(‏ على الاحتمالين» وتبعه السنوسي»› وكذا الشيخ محمد ذهني في تعليقه (۲: 
۲)» ولا يخفى أن الاحتمال الأول هو الراجح» والحاصل أن سؤال الأسير عن سبب أخذه 
كان يتضمن نسبة الغدر ونقض العهد إلى النبي بي وأصحابه» فأعظمه النبي ية وأجاب بما 
آجانی. ۰ 

قوله : (أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف) الجريرة في اللغة: الذنب والجناية» يقال: جر على 
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عله فاداه. مًال: یا AT SE E E‏ الله ية رَجيما رَقِيقاً. َرَجَعَ إليْه 


ae 


فقّال: م شَأَنْكٌ؟» قال : لو لْهَا وَأنْتَ تَمْبِك أمرك 


المَلاح» ت انضرف ALE EEN‏ 


نفسه وغير؛ يجرها بضم الجيم وفتحهاء جريرة: إذا جنى عليهم جناية» كما في تاج العروس 
AED‏ 

فالمعنى : أني أخذتك بجناية حلفائك ثقيف» فإنهم آسروا رجلين من أصحابنا» ونقضوا 
بذلك عهدهم» وقد ذكر الخطابي رحمه الله في ذلك وجوها: 

الأول: أن العهد كان مع بني ثقيف وحلفائهم جميعاأًء بأنهم لا يتعرضون للمسلمين»› 
فنقض بنو ثقيف العهد» ولم ينكره بنو عقيلء فأخذوا بجريرتهم. 

والثاني: أن بني عقيل لم يكن معهم عهد» فكان الأسير رجلا كافراً لا عهد لهء فكان 
يجوز أخذه وأسره وقتله» فإذا جاز أن يؤّخحذ بجريرة نفسه» وهى كافرة» جاز أن يؤخحذ بجريرة 
غیره ممن کان حليفاً له. ۰ 

والثالث: أن يكون في الكلام إضمار» يريد آنك إنما أخذت ليدفع بك جريرة حلفائك 
ثقيف» فيفدي بك الأسرى الذين أسرهم ثقيف» ألا تراه يقول: «ففدى الرجلين» كذا في معالم 
السنن للخطابي .)۳۸١ :٤(‏ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الوجه الثاني بعيد» والظاهر هو الوجه الأولء ولا ينافي 
الوجه الثالث» فالظاهر أن العهد كان مع ثقيف وحلفائهاء فأخذ رجل من بني عقيل» ليفدي 
بالرجلين الذين أسرتهم ثقيف» وقد ذكر الأبي عن شيخه أبي عبد الله أن هذا الحديث أصل في 
هذا الحكم» وهو أخذ الحليف بجريرة حليفه» وإن لم يجرم إلا كونه حليفا فقط والذي يظهر 
لهذا العبد الضعيف أن ذلك يدار على الشرط أو العرف» فإن كان المشروط في العهد أن يؤخذ 
الحليف بجريرة حليفه› آ کن ا بين الفريقين» جاز أن يؤخذ الحليف» وأما إذا لم 
يكن هناك شرط» ولا عرف فالظاهر عدم الجران وأما في قصة ثقيف فالظاهر أنه کان ذلك 
مشروطاً فيما بينهم» ولذلك سكت الأسير على جوابه بي ولم يناقضه بأن أسره بجريرة حلفائه 
مخالف للعهد» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (لو قلتها وآنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح) يعني : كنت تملك أمرك قبل أن 
تؤسر» فلو قلت في تلك الحال ما تقوله الآنء وهو أنك مسلمء لنجيت نفسك من الأسر في 
الدنياء والعذاب في الآخرة» فإن الرجل إن أقر بالإسلام قبل أن يؤسر لم يجز أسره» ولا قتلهء 
وأما إذا أسلم بعد الأسر فقد نجى نفسه من القتل فقط» ولكن يجوز للإمام أن يسترقه» أو يمن 
عليه» أو يفاديه» فإن الإسلام بعد الأسر لا ينافي الاسترقاق. 


جائع طني . وان قَأسقَِي. قال : هله خاجنّك») قَمُدِیّ بالرَجُلَيْن. 


O NT‏ مِنَ الأنصار. ا ا ا ل 
واة اْقَوْمْ ريخو تَعمَمْمْ ن ةئ رتهم . اقلق كات لَيَة ِن الوا أت الإبل. 


قوله: (هذه حاجتك) يعني : أن الطعام والشراب من حاجاتك الأصلية» فنحن نقضيهاء 
وفيه دليل على أن الأسير يستحق الطعام والشراب من الذي أسر 

قوله : (ففدى بالرجلين) يعني : خلى النبي بي عن سبيله عوضا عن تخليه ثقيف الرجلين 

وربما یخالج الصدور أنه به كيف رده إلى الكفار بعدما أظهر إسلامه؟ وأجاب عنه 
الشراح بوجوه: 

فقال النووي: ليس في هذا الحديث أنه راجع إلى دار الكفر» فيمكن أن يكون أقام بين 
أظهر المسلمين» لأن الفداء لا يستلزم الرجوع إلى الكفار» وإنما يقتضي الحرية فقط» ولو ثبت 
رجوعه إلى دارهم وهو قادر على إظهار دينه لقوة شوكة عشيرته أو نحو ذلك» لم يحرم ذلك. 

وجنح الأبي في شرحه إلى أن الرجل إنما أظهر الإسلام تقية» ولم يؤمن بقلبه» وعرفه 
النبي ييه بالوحي› فلذلك رده الف الكمار› وهذا الوجه مختص بالنبى ۰ لان عیره لا يعرف 

حقيقة ما في قلب الرجل› فنحن مأمورون بالجريان على الظواهر . 

وذكر الشيخ محمد ذهني احتمالاً آحر» وهو أن يكون الرد شرطأ في العهد الذي بينه 
وبينهم» فلذلك رده إليهم» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (قال: وأسرت) بالبناء للمجهول» وزاد ا داود والدارمي قبله: (افحبس 
رسول الله ماه العضباء لرحله› وكانت من سوابق الحاج»› نم إن المشركين أغاروا على المدينة» 
فذهبوا به فيها العضباء» وأسروا اشر اة من الملمي وبهذا يتضح القصة. 

قوله : (امرأة من الأنصار) فال انو داود بعد إخراج الحديث : هذه المرأة امرأًة ا در» 
ووك المول ف اروص ل ا ٠U‏ ) أن اسمها ليلى» ووقعت قصة أسرها في غزوة ذات 
القرد» على ما دکره ابن إسحاق في المغازي وحکاه عنه این هشام في سيرته› وکانت دات 
في جمادی اة ست 

قوله: (یریحون نعمهم) أي : ينيخونها أمام بيوتهم لترتاح» والمراح بضم الميم حيث تأوي 
الماشية بالليل . 

قوله : (فانفلتت) إلخ: يعني : تخلصت تلك المرأة من قيدهاء فأتت الإبل» لتركب عليها 
فكلما دنت من بعير رغاء أي : صَوّتَ ذلك البعير فتركته مخافة أن يظهر آمرها» حتى جاءت إلى 
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ْجَعَلْتْ | ذا دَتْ ِى الْبمِيرِ رعا نرك . تى تَنْتَهي إلى الْعَضَبَاءِ. فَلَمْ تَرْعْ. قَال: ونا 
منوقة. قَعَدَّٺ في عَجُرمَا ٿم رَجَرنه قَانطْلْقَتْ. وَنَذِرُوا بها فَطلبومًَا رنھ قال : 
وَنَذرَث لِلَهِ؛ إن اما الله عَلَيْهَا لَكَنْحَرَنها لما قَدِمَتٍ الْمَِيتَة راه الاسر . فَقَالوا: 
الْحَضَبَاءُ» ناق رَسولٍ الل ي َقَالتُ: نها نَذَرَتْ؛ إن نجام الا 0 ا 
رَسول الله ڪيه فكوا ذلك لَه . فقَالَ: «سَبْحَان اللَو! بفْسَمَا جنها . تذرَٺ لِلّهِ إن ناما 


الله غلا ل ا . لأ اء لتر في مَعْصِية. O yy‏ 


ا 
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البعير : يرغو رغاء» على وزن عراب إا صوات: 

قوله : (وناقة منوقة) تمدیره : انها أ فة منوقه» وعليه فهو مرفوع › ویحتمل أن یکون تقديره: 
أذهب شدة ذكورته» وجعله كالناقة المنقادة» كما في مجمع البحار. ) 

قوله: (ونذروا بها) بكسر الذال من باب سمع» أي: علموا بهروبهاء وأما النذر المعروف 
فهو من باب نصر وضرب › ونذر بالشىء› وبالعدو» كفرح › ل فحذره ومنه الحديث زا 
القوم) اف اخله منهم > وکن منهم على علم وحذر» وهذا الفعل ليس له مصدر صریح › ولذلك 
قالوا: إنه مثل (عسى) من الأفعال التي لا مصادر لهاء وقد ذكر ابن القطاع له ثلاثة مصادر: 
نذارة» ونذرة» ونذر» کذا في تاج العروس للزبيدي (۳: CaS‏ 

قوله : (بئسما جزتها) يعنى : أنها جزت إحسان الناقة بالإساة إليهاء فإن الناقة تسببت لنجاة 
المرآة من الكفار» فجزتها بنذر أن تنحرها. 

قوله: (لا وفاء لنذر فى معصية) به أخذ الفقهاءء فاتفقوا على أن من نذر معصية فالواجب 
عليه أن لا يفي به» ثم اختلفوا: هل يلزمه شىء من الكفارة أو غيره؟ وفيه أقوال ثلاثة 

الأول 4 لر يخ لار ا ن ار ها حي ار ال عفد غا 
أحمد رحمهم الله وحكاه الموفق في المغني عن مسروق والشعبي أيضاء وحجتهم حديث 
الباب» وسائر الأحاديث التي نفت النذر في المعصية ولم تذكره كفارة. 

والثانى : انه يلزمه کا تم وط اا وهر مذهب أحمد بن حنبل» وحکاه الموفق في 
المغخني ١١(‏ عن اتن غود وار بن عباس » وجابر» وعمرال بن حصين › وسمرة بن 
جنذب » وسفيان الثوري»› فن . 


واستدلوا بما أخرجه أو داود عن ابن عباس مرفوعاًء وفيه: «ومن نذر نذراً في معصية 


“nneoonnuscsnnaanacnnsQaunacnanansnbnananScNnnbnsunecNenbAannncsanaansnnsnannuaananennenGaGGnnannnunukno® “4® & 


فكفارته كفارة يمين»»› وبما أخرجه الترمذي (رقم: ET‏ قال رسول الله م : 
نذر في معصية الله وكفارته كفارة یمین وأخرجه النسائي e‏ 

والتالك: مدهب ابن حنيفة وأصحابه» وهو التفصيلء فإن كانت المعصية المنذورة معصية 
لعينها كالقتل» وشرب الخمر» والزنى» والسرقةء وغيرها فالنذر بها باطل لا ينعقد» ولا يلزم 
الناذر شيء. وهو محمل الإطلاق في حديث الباب» والأحاديث التي لم يرد فيها ذكر الكفارة» 
وأما إذا كانت المعصية المنذورة معصية لغيرهاء» كصوم يوم النحر أو يوم من أيام التشريق› 
فالنذر صحيح منعقد» ولكنه يفطر ويقضي يوما مكانه» وإلا فيكفر وهو محمل حديث عائشة» 
وابن عباس» وهن » هذا ملخص ما في بدائع الصنائع للكاساني :٠(‏ ۸۲). وإعلاء السنن :١١(‏ 
»)٤۲۸ _ ٦‏ وفتح القدیر .)۲١ :٤(‏ 


تحقيق مذهب الحنفية في وجوب الكفارة في النذر بالمعصية 

وليتنبه أن هذا الذي ذكرته من بطلان النذر وعدم لزوم الكفارة عند الحنفية فيما إذا كان 
المنذور معصية لعينها هو الصحيح المذكور في أكثر كتب الحنفية» ولكن ربما کک 
حکاه ابن الهمام في فتح القدير ٤(‏ : ۷) من عبارة الطحاوي› فال «(قال الطحاوي : 


أضاف النذر إلى سائر المعاصي»› ك: لله على أن أقتل فلاناًء کان یمیناء و الكفارة e‏ 
وحكاه ابن عابدين أيضاً في رد المحتار (۳: من غر أن بحل عله شا 

واستشكله شيخ مشايخنا الأنوار رحمه الله تعالى في فيض الباري »)٤۳۹ :٤(‏ فقال: 
«واعلم أن اليمين في المعصية ينبغي أن لا ينعقد عند أئمتنا الثلاثة» على ما هو المحرر عندي› 
لأن لصحة النذر شرائط : منها أن يكون من جنسه واجب» فلا ينعقد في المعصية» فإذا لم ينعقد 
في المعصية ينبغي أن لا تجب فيها الكفارة أيضاء على ما هو المشهور من شرائطها في كتب 
الجتفة إلا أن ال ابن الهمام نقل عن الطحاوي أن فيه الكفارة وإن لزمه ات و وضع 
محمد بابا في موطأه» وصرح فيه أن من نذر بذبح ولده عليه أن يحنث» ويذبح شاةء فلا أدري 
أن هذا مختارهما فقط أو تعددت الروايات عن صاحب المذهب؟» وبمثله قال في العرف الشذي 
(ص: »)٤۳١‏ وزاد: «ولعله لیس إلا مذهبه» يعني الطحاوي رحمه الله . 

قال البعد الضعيف عفا الله عنه: قد بحثت عن عبارة الطحاوي في كتبه» فلم أفز بها بهذا 
اللفظ الذي نقله ابن الهمام» Hb‏ الطحاوي رحمه الله ليس في نذر أريد به 
النذرء وإنما 2 أن يقول الرجل : لله علي أن أقتل فلاناًء وينوي به اليمين» دون النذر» فحينئذ 
ERE‏ ويلزمه الحنث والكفارة» فأما إذا أ رأة الو فلا فة ده أشنا ولا یلزمه 


± 


سی . 
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ویتبين هذا مما حكاه شمس الأئمة السرخسی رحمه الله فى المبسوط (۸: ۱۳۹) من قولهء 
وعبارته ما يلي : ٠‏ ۰ 

«ذكر الطحاوي أنه لو أضاف النذر إلى ما هو معصية» وعنى به اليمين» بأن قال: مالي 
على أن أقتل فلاناًء کان سا ويلزمه الكمارة بالحنث»› > لقوله عليه الصلاة والسلام: النذ 
ت رارت ا ال SS e‏ 
الغير» فإن النذر باطل» uc CC yS‏ 
فاتضح بما حكاه السرخسي رحمه الله أن الطحاوي إنما يوجب الكفارة فيما إذا استعمل الرجل 

صيغة النذر بمعنى اليمين» وهذا لا يخالف مذهب أئمتنا الثلاثةء کما یظهر من تفریع السرخحسي 
ا إهداء شاة الغير. ويؤيد هذا أن الطحاوي رحمه الله ذكر مسألة النذر بالقتل في مختصره 
( ص : ١‏ في سياق جزئيات الحلف واليمين» فقال: «ومن نذرء فقال: لله على أن أقتل فلانا 
اليوم كان عليه إذا مضى ذلك اليوم» ولا يقتله كفارة يمين» فأوجب جب الكفارة بمضي ذلك اليوم؛ 
مع أن e‏ كما في رد المحتار (۳: ۷۷) وغيره» فإن كان ذلك نوا و 
اليوم التي كان موفيا للنذر» وإيجاب الكفارة بمضي اليوم إنما يصح إذا أراد ارج يها 

ثم قال الطحاوي في مسائل النذور من مختصره (ص: :)٥‏ «ومن أوجب على نفسه 
صوم يوم الفطرء أو يوم النحرء أو أيام التشريق» أفطر ما أوجب على نفسه صومه من ذلك 
وقضى مثله من الأيام التي يحل صومهاء وعليه في قول أبي حنيفة ومحمد وا كفارة يمين إن 
کان اراد ا فهذا کله یدل علی أن النذر يصح فيه إرادة الها وهال الكفارة بنذر قتل الغير 
محمولة على هذه النية» كما صرح به السرخسي رحمه الله » والله سبحانه وتعالی أعلم . 

فالحاصل : أنه لا كفارة عند الحنفية إذا نذر الرجل فعلاً هو معصية بعنيه» وأما إذا كان 
معصية لغيره» كصوم يوم النحر»ء فإنه تلزمه الكفارة إذا لم يقض صوما اخحر مکانه. وأما إذا أراد 
بالذر تسا فيلزمه الحنث والكفارة فى ي الصوم كلهاء فاغتنم هذا التحرير» والله الموفق . 

وأما ما ذكره الشيخ الأنور رحمه الله عن موطأً محمد فإنه ذكر حديث عائشة وا: «من 
نذر آن يطيع الله فليطعه» as‏ «قال محمد وبهذا نأخذ. من 
نذر نذراً في معصيةء ولم يسم فليطع الله » ولیکفر عن يمینه يمينه. وهو قول أبي حنيفة»» وظاهر هذا 
ا ی ا ا ی ی کے ا 


(۱) أخرجه الطبراني عن عقبة بن عامر» كما ذكره السيوطي في الجامع الصغير ۱۸۹/۲ ورمزله بالصحة» 
وسیأتی جزءه الأخير عند المصنف رحمه الله - تقى . 


کتاب : النذر f٥‏ 
IY,‏ الْعَنْد». 
رفي رِوَايةٍ ابن حجر : 0 في ت 0 


إشحاق ن راهيم اننا بي عَمَرء عبد الراب الف ا بهذا 
الإسنادء تخوره . E AEE a‏ رَگانٹ مِنْ 


کم 0 


: في حَدِيث التمَفِيّ‎ Ee وفي د اا ا ل چ‎ . ay 


اة وتجب عليه الكفارة» وهذا كما تجب كفارة اليمين في قوله على نذرء ولا يستلزم ذلك أن 
تجب الكفارة في نذر معصية معينة› لأنه لو کان ذلك لم يشترط الإمام محمد وجوب الكمارة 
بكون المعصية غير مسماة ولعل وجه الفرق بين المعصية المسماة وغيرها أن غير المسماة تشمل 
ما كان معصية لغيرها . وتجب فيه الكفارة كما حققنا من قبل › a‏ الكقارة 
لاحتمال أن تكون معصية لغيرها. 

وأما وجوب الشاة فيما إذا نذر بذبح ولده فإنه خلاف القياس» وإنما صار إليه أبو حنيفة 
رحمه الله استحساناء لأثر ابن عباس وء وإلا فالقياس أن لا يجب فيه شىء» لأنه معصية 
لعينه» كما صرح به السرخسي في المبسوط (۸: ۱۳۹)» وراجعه للتفصيل» والله أعلم. 

قوله: (ولا فيما لا يملك العبد) استدل به النووي والخطابى على مذهب الشافعية فى أن 
الكفار إذا غنموا مالا من أموال المسلمين لا يملكونه» ووجه الدلالة أنهم لو ملكوا هذه الناقة. 
ثم غنمت منهم المرأة الأنصارية لصارت مالكة لهاء وصح نذرها فيه» مع أن حديث الباب 
صريح في أنها لم تملك الناقة. ومذهب أبي حنيفة أنهم يملكون ما غنموا منا بشرط إحرازهم إياه 
بدار الحرب› فان أدرك قبل أن يدخلوا به دار الحرب› ئم غنمناه رده إلى صاحبه بلا ٹمن › وإن 
أدرك بعده فكذلك قبل القسمة» وأما بعد القسمة فإن صاحبه أحق به بالثمن»ء لا بغيره. 

وأجاب شيخنا العثماني التهانوي رحمه الله عن حديث الباب بأنهم لم يكونوا أحرزوا 
إلناقة بدار الحربت› فإن الطحاوي أخرجه لظ : «(وکانوا إدا نزلوا يرسلون إبلهم في أفنيتهم› 
فلما کانت E‏ ویمثله اخرجه الدارمي في سننه (۲: .)٠٥٤‏ فهذا يدل على 
آنهم کانوا ذ في الطريقء ولم يكونوا أحرزوها بدارهم» فلا دليل فيه للشافعية في هذه المسألة» 
وراجع للتفصيل إعلاء ال کات الجهاد ANT * | : ١١۲(‏ °( 
الأمور وخبرهاء ومنه حدیٹ عمر› قال له طلحة: ((فل جرستك الدهور» آي : حنکتك) 
وأحكمتك› وجعلتك ےا بالأمور راء كذا في مجمع البحار» والتجريس في اللغة: 
التحكيم والتجربة» كما في تاج العروس :٤(‏ ۸). 
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)٤(‏ - باب: من نذر أن بمشي إلى الكحدة 
4۴ - () حدثنا يحيو بن يجيا ال . أخبرَّنا يزيد د ن زرَيعء عن حميد» 
عَنْ ٿابټِ» عَنْ اتس ح وحدثنا ابن ابي عُمَرَ (وَاللَفْظ لَُ). E‏ موان بن مُعَاويَةَ 
فار Es‏ حَدثيي ثابٽ» عَنْ انس؛ أن الي بي رائ ى 
E‏ هڌا؟» ES‏ ال قال : «إِنَ الله عَنْ تَعْذِيب لا د 


Ce 


 )٠٠٠١(‏ قوله: (مدربة) تدريب الشىء على الشىء: تعويده عليهء يقال: دربته الشدائد» 
کی ورت ورن اماو ليرا الرت رالات الاه رم ال ا 
المؤدب الذي قد ألف الركوب والسيرء أي: عود المشي في الدروب» فصار يألفهاء ويعرفهاء 
فو و اا تاع الخر ( 00 و الروي رجه 0ا0 الرة ولارن 
A‏ 


(“( باب: : من نذر أن د دمشي إلى الكعحدة 

)١٤۲( ٩‏ - قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأيمان والنذور» باب 
إلندز فما لا يملكت وفى معصية» وفی الحج› انت شن نر آل یکی( الكعية» اټ داود فی 
الانيان والنذور» باب من رأى عليه كفارة إذا كان فى معصية› (رقم : (T1‏ والترمذي فی 
الان و للود باب ما جاء فيمن يحلف بالمشي ولا يستطيع › رقم ۱٥۳۷‏ والتسائي في 
ال ان الور بات ها ال اج غل من ازجت غل ية را ف عه 

وحدیث ا هريرة التي في هذه القصة بعينها أخحرجه اشا ابو داود» (رقم : «(Y1‏ 
وار بن ماجه في الكفارات› باب من نذر أن يحج ماشياًء (رقم : TI‏ 

قوله : (یهادی) يالىناء للمجهول» يعني . يمشي بينهما ا عليهما من ضعمفه وتمایله› 
وهو مأخوذ من تهادت المرأة فى مشيها: إذا تمايلت. وكل من فعل ذلك بأحد فهو: يهاديه› 
ی يمسکه رجلان من جانبيه بعضديه» يعتمد عليهما. كذا في مجمع البحار الفتني . 

قوله: (بين ابنيه) قال الحافظ في حج الفتح :٤(‏ 1۸): «لم أقف على اسم هذا الشيخ› 
ولا على ابنيه» وغلط من قال: إنه أبو إسرائيل› وراجعه للتقصيل . 

قوله: (نذر أن يمشي) يعني : إلى بیت الله. 

قوله : (وآمره أن یرکب) ههنا مسالتان : 


)°( وحدَّثنا يَحيَى بن أيُوبَ وَفَيْبة وَابْنْ حجر . ًالوا : حدثتا إِسمَاعيل 


الأولى : من نذر المشي إلى بيت الله لزمه الوفاء بنذره» فيجب عليه المشي في أحد 
السكين» إما الخح: وإما العمرة ويجب عليه آن يمشى» فإ عجز عن المشى جار له ال ركوب 
وهذا القدر متفق عليه بين الفقهاء لهذا الحديث؛ ثم اختلفوا فيما يجب عليه بالركوب. ففيه 
أقوال : 

الأول: أنه يجب عليه الدم» وأقله شاة» وهو قول الإمام أبي حنيفة» وهو المذهب 
المشهور المختار عند الشافعية› كما في مغني المحتاج للشربيني )۳٣٤ :٤(‏ ونهاية المحتاج 
للرملي (۸: ۲۱۹) وهو رواية عن أحمد» وبه أفتى عطاءء وابن عباس» كما في المغني لابن 
قدامة» مع الشرح الكبير )٤١ :١١(‏ وهو المروي عن قتادةء ومجاهد» كما أخرج عنهما 
عبد الرزاق في مصنفه (۸: ٤٥١‏ و٥٤).‏ 

الثانى : أنه يجب عليه كفارة يمين › وهو المذهب المختار عند الحنابلةء كما في المغني 
ا 

والثالث: مذهب مالك وفيه تفصيل» وهو أنه إن كانت المسافة المنذور مشيها بعيدة 
جداًء كمسافة إفريقيا من الحجازء فيلزمه الدم بالركوب. وإن كانت المسافة قليلة فإن كان 
الركوب قليلاًء والمشي أكثر لزمه الدم أيضاًء وإن كان الركوب كثيراً لزمه الرجوع من قابل ماشيا 
فيما ركبه» وعليه الدم أيضاء هذا ملخص ما في شرح الدردير على مختصر خليل» مع حاشيته 
للصاوي (۲: .)۲٥۸ ۲٥١‏ 

والرابع : ارج من فال فیرکب ما مشی» ويمشي ما رکب ولا دم علیه» وهو 
د این الرس وواء كما في المغني لابن قدامة mr ٠١(‏ 

واستدل أهل E‏ الحنفية والشافعية» بما أخرجه الحاكم في المستدرك © : 
۵ عن عمران بن حصين ولي قال: «ما خطبنا رسول الله كيه خحطبة إلا أمرنا بالصدقةء ونهانا 
من المثلةء ئلول إن من المثلة أن ينذر آن يحج ماشياًء فمن نذر أن يحج ماشياً فليهد 
هذیا ولیركب» وصححه الحاكم» وأقره عليه الذهبي . 


فهذا الحديث دليل على أن جزاء الركوب هو الهدي وعلى أنه واجب» سواء ركب الناذر 
بعذرء أو بغير عذر» وهو قول الحنفية» وقد حكى ابن قدامة فى المغنى )٤١ :۱١(‏ عن 
الشافعي أنه لا يوجب الدم فيما إذا كان الركوب بعذر» ولكن الصحيح ا عندهم وجوب 
الدم في الصورتين جميعاًء كما هو مصرح في مغني المحتاج ونهاية المحتاج. 

واستدلوا أيضاً بما أخرجه أبو داود في باب النذر بالمعصية» عن ابن عباس : «أن أخت 
عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت» فأمرها النبي يي أن تركب وتهدي هديا» وسكت 
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(وَهُو ابن جَعْمَر) عَنْ عَمُرو (وَهُو ابن بي عَمُرو)» عَنْ عَبْدِ الرَحمن الأغرَج» عَنْ أي 


عله ابو داود» والمنذري في تلخیصه :٤(‏ ۰۳۷۷ رقم: ۳). وأخرجه أحمد في مسنده 
بلفظ : «أن عقبة بن عامر سأل النبي ية فقال: إن أخته تذرت أن تمشي إلى البيت» وشكا إليه 
ضعفهاء فقال النبي به : إن الله غني عن نذر أختك» فلتركب» ولتهد بدنة». وقد ذكر الحافظ 
رواية أبي داود في التلخيص :٤(‏ ۱۷۸)ء وقال: «إسناده صحيح». 

واستدلوا أيضاً بما أخرجه البيهقي عن الحسن» عن عمران مرفوعأً: «إذا نذر أحدكم أن 
يحج ماشياً فليهد هدياًء ولیرکب» ذکره الحافظ في الفتح :١١(‏ ۱) وأعله بالانقطاع» لأن 
الحسن لم يسمع من عمران» ولكن رد عليه شيخنا التهانوي في إعلاء السنن )٤٤١ :1١(‏ بأن 
سماعه من عمران ثابت» وقد أثبته ابن حبان» والحاكم» والمارديني» وغيرهم» وراجعه 

e‏ (ص: ۳۲۳) وعبد الرزاق في مصنفه (۸: )٤٥١‏ عن إبراهيم 
ا عن علي ن طه فيمن نذر أن يمشي إلى البيت» قال: «يمشي› فٳذا اعيا رکب» ويهدي 
جزورا» هذا لفظ عبد الرزاق» وفي رواية أمحمد في الموطاً: «ويهدي هديا»» وإن إبراهيم 
النخعي وإن لم يسمع من علي وله » غير أن مراسيله صحاح»› كما قدمنا عن ابن عبد البر» في 
كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها. 

واستدل الحنابلة بما أخرجه أبو داود وغيره عن عقبة بن عامر: «أنه سأل النبى يل عن 
الت له نذرت أن تحج حافية› غير مختمرة» فقال: مروها فلتختمر»ء ولتركب› ولتصم تلائة 
أيام» وبما أخر جه بو داود عن کریب» عن ابن عباس› قال جاء رجل إلى النبي ياء فقال يا 
رسول الله ! إن أختي نذرت - يعني أن تحج ماشية ‏ فقال النبي بيا: إن الله لا يصنع بشقاء أختك 
شيئاء» فلتحج راكبة» وتكفر يمينها. 

وأجاب عنه شيخنا التهانوي رحمه الله فى إعلاء السنن )٤٤١ :١١(‏ بأن الكقارة» أو 
الصوم في هذا الخديث راجع إلى الأحتمار لا إلى الركرب» فإنها نذرت بترك الاختيارة وهو 
معصية» وكفارة نذر المعصية كفارة يمين . ولى فى هذا الجواب نظرء لأن ترك الاختمار إن كان 
a‏ وقدمنا في الباب السابتق أن النذر في مثله باطل» ولا يلزم فيه الناذر 

شىء. والذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه: أنها جمعت بين النذر واليمين› فأمرها 

و ا ا ا ا ا ی وأمرها اشا 
بالكفارة من أجل اليمين» كما في رواية كريب . 

وهناك احتمال آاخر» وهو آن يكون النبي ل أمرها بالدم فقط» فأطلق عليه الراوي لفظ : 
«الكفارة» كما أطلق على النذر لفظ : «اليمين»» لأن الدم جابر للجنايةء كالكفارة» ثم زعمه 
بعضهم كفارة اليمين» وعبر عنها بالصوم ثلاثة أيام» والله سبحانه أعلم. 


و آن الي 45 أذرك شيا ييي O e‏ وكا َلْهَا . قال الني بل : ما شان 
ES Es NE‏ قال النبى يا : «ارکبٰ . نّا السَيْح! فان 
اله ين غغك وَعَن لرك (والأفط لف وان حح 


ror ww 


)٠٠١( - {°‏ وحدثنا فيب ت سك حَدََنا عَبْد الخّزيز (يَعْني الدَرَاوَرْدِيّ) عَنْ 
عَمُرو ُن ابي عَمُرو» بهذا الإسْسَادِء مْلهُ. 

)۱١( - a‏ وحدثنا رَگرياءُ بن يحي بن صالح الوضرٍ ري حَدتتا المُمَصل يعني 

ن قَضَالَةَ) حَدَنَنِي عَبْد اللَهِ بن عَيّاش» > عَنْ يزيد بن EE‏ ايء عَنْ 

بن عَامر؛ أنه َال : Ng a o‏ 


م 


وأما E O E E NPIS‏ ۹( والبيهقي في 
رکب» E e e e u‏ 
موقوف» فلا يقاوم المرفوع . 

ثم إن انعقاد نذر المشي على أصل الحنفية مخالف للقياس› لأنه يجب عندهم أن يكون 
من جنس المنذور عبادة مقصودة واجبة» وليس المشى بنفسه عبادة مقصودة» فينبغي أن لا يصح 
نذره» ولكنهم قالوا بصحة نذره من أجل أحاديث الباب» قد صرح به الكاساني في البدائع :٥(‏ 
)٤‏ ويمكن أن يقال : إن المشى من جنسه الطواف والسعى . فدخل فيما يصح فيه النذر»ء و الله 
أعلم . 

والمسألة الثانية : أن النذر بالمشى إنما يصح إجماعا إذا نذر المشي إلى بيت اللهء أو إلى 
الكعبة» أو مكة» أو بكة» وأما إذا نذر المشي إلى المسجد الحرام أو الحرم» ففيه خلاف» فقال 
أن فة لا يصح نذره» ولا یلزمه شي ء٬‏ وقال انو يوست و محمد والجمهور: يلزمه حجة أو 
عمرة»› امال الحرم على البيت› ومكة» فكأ نه فال : على المشي إلى بیت الله ومكة. 

قد حقق ابن الهمام في الفتح ٤(‏ : ۳ه)) أن هذا الاختلاف إنما يرجع إلى اختلاف 
العرف› لأن العرف هو مدار الأحكام في الاتفان والنذور»› فکلما کان العرف شائعاً بارادة الحج 
أو العمرة تا لھ ا الحرم أو إلى المسجد الحرام صح النذر بهذه الألفاظ › وعليه يحمل قول 
الجمهورء وأما إذا لم يتعارف ذلك في زمان أو مكان لم يصح النذر بهاء وهو محمل قول أبي 

)١١٤٤( -١‏ - قوله: (عن عقبة بن عامر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الحج› باب 
من نذر المشي إلى الكعبة» وأبو داود في الأيمان والنذورء باب من رأى عليه كفارة إذا كان في 
معصية» (رقم: ۲۳ و٤۳۲۹‏ و۳۲۹۹)» والترمذي فى النذور والأيمان» (رقم: »)٠١٤٤‏ 


0۹ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ارت ای ان تَمْشِي إلى بَيْتِ الله حَافِيةً. قَأمَرَنْيِي أن أَسْتَفْتي ِي لها رول الله كلة. 
فاستفته ەو فال (التَه e‏ 

۷ - (۱۲) وحڌّثني محمد بن رَافع. حدثتًا َد اراق . lT‏ جُريْج. 


٤ 4‏ ا 
و ~~ ۵ ر o0‏ 


أر اشا اس ي آيُوبَ؛ ان يريڌ ي ابي حبيب أَخبَرَهُ؛ اد ابا الْخَيْرِ حه عَنْ 
عة E‏ قال زرف أختّى . گر پول حَڍِيثِ مُمَصَل مُمَصل. وَل يڏكَر في 
0 ا 0 


الحلا افةو ررد rT‏ 
)٠*“(-٨0‏ وڪدَقِيه مُحَمَد بُ حاتم وَابنْ ابي حلفي . قالاً: حدٿتا روح بن 
عَبَادة. حدثنًا ابن جريج. O E E E OE r‏ 


والنسائي في الأيمان والنذورء باب من نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى» وار بن ماجه فی 
الكفارات› باب من نذر أن يحج ماشياً» (رقم : (YI‏ 

قوله : (نذرت آختي) قال المنذري في تلخيصه ل دأاود (TYA :£٤(‏ : «وأخت عقبة هي أم 
خبان بكس الخاء المهملة:. أسلمت» وبايعت» ولكن رد عليه الحافظ في الفتح »)٦۸ :٤(‏ 
وفي التلخيص :٤(‏ ۱۷۸)ء وحقق أن أم حبان بنت عامر هي أخت لعقبة بن عامر بن نابى» دون 
عقبة بن عامر الجهنى › راوي هذا الحديث» وعقبة بن عامر بن نابى أنصاري شهد بدراً ولا رواية 
له . فالصحيح آنه لا يعرف اسم أخت عقبة ابن عامر الجهنى» وراجعه للتفصيل . 

قوله : (حافية) قال النووي : «أما المشى حافياًء فلا يلزمه الحفاءء بل له لبس النعلين) 

قوله : (لتمش › ولتركب) يعني : تمشي ما استطاعت› کا وفیه دلیل على 
صحة نذر المشي› وإلا لما لزمها ذلك وقت القدرة. 

:)4 قوله: (وکان آبو عقبة) قال الحافظ‎ TT 
. عقبة)‎ 

و(آپو الخير هذا هو مرد بن غك اله اليزني» المصري الفقيه» روی عن جمع من 
الصحابةء وکان مفتي اهل مصر في زمانهء وكان عبد العزيز بن مروان يحضره فيجلسه للفتياء 
قال ابن سعد: كان ثقة» وله فضل وعبادة» وقال ابن معين : كان عند أهل مصر مثل علقمة عند 
أهل الكوفةء» روى عنه الجماعة» مات (سنة: ۹۰ه)ء وراجع الحهدبت (۹ 2 ۸۲). 


كتاب : النذر 10۱ 
E‏ في كفارة النذر 
)۱١(- ۹‏ وحدثني هَارُون بن سي الأَبِلِي وَيُونس بن عَبْدٍ الأغِلى 
a RE PEY‏ . وال الآَخرَان: حَدَنَتا ابن وَهْب). اى 
ا عَلْقَمَةَ عن عَبِْ الرَخْمنِ بن شُمَاسَةًء عَنْ ابي الحَيْر 
عن عقب بن عَامر» ٤‏ عن رَسول الله ل . فال" «گمارةٌ النَذرِ گفارَةٌ الْيّمِين». 


[(°) - باب: في كفارو النذور] 

)۱٦٤٥( -_ ۳‏ - قوله : SS N OOS‏ وبضمها› 
ET‏ ا TT‏ وابن edge‏ 
وراجع التهذيب (1 : ۵ ) . 

قوله : (عن عقبة بن عامر) هذا الحديث أخرجه أيضاً النسائي في الأيمان والنذور» باب 
كفارة التكدر: وأبو داود في الأيمان والنذور» باه هن دن نذرا لم يسمه› (رقم: «(TTT‏ 
والترمذي في النذور والأيمان» باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسمه» (رقم: »)٠١١۷‏ وابن 
ماجه في الکفارات» باب من نذر نذراً ولم یسمه» (رقم: ۲۱۲۷). 

قوله : (كفارة النذر كفارة اليمين) وأخرجه الترمذي من طريق محمد مولى المغيرة بن 
شعبة» عن كعب بن علقمة» بلفظ : «كقارة التكر اذا لم يسم كمارة يمين وأخرجه ابن ماجه من 
طریقی خالد بن یزید» عن عقبة بن عامر» رفظ : من نذر ا ولم يسمه » فکمارته كفارة يمين» 
وأخرجه الطبراني بلفظ : «النذر يمين» وكفارته كفارة اليمين» كما ذكره السيوطي في الجامع 
اافخر (: ۸۹) ورمز لة نا اصح 

وهذه الروايات تعين معنى هذا الحديث» أنه فيمن نذر نذراً لم يسمه» مثل أن يقول: « 
على نذر» فحينئذ تجب عليه الكفارة» وقدمنا ذلك في آخر شرح حديث »)٤١١۷(‏ وهذا التفسير 
أولى مما فسره به النووي رحمه الله بالحمل على نذر اللجاح» فإن التفسير الذي ذكرناه مأخوذ 
من الروايات الا خرى لهذا الحديتث. 

ثم إن الكفارة في النذر تجب في صور مختلفة : 

الأولى: أن يقول: لله على نذر»» فعليه الكفارة» وهذه الصورة هى المقصودة بحديث 
البات: 

والثانية: أن ينذر شيئاًء ثم لا يطيق الوفاء به فعليه الكفارة» إلا في صور مخصوصة› 
کالنلر بالمشي إلى بیت الله ا النذر بذبح ولده» فإنه يلزمه دم فيهما› کما بسطناه في شرح 
الحديث السابق . 


o۲‏ ) الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


QsUuUGGGHRtREGCEGOGEENECOGONGAnNSGRHNEGEHnROSGRRCECECECOGORERSECOELOCRAGAGCGCGCGGCECOGCEDEEAGbDREGCECCECDECECECRNRDROROQAGRMCCAROCOECROCGCECECCESDSGGSG 


والثالثة : أن يعلق النذر بشيء يريد الامتناع منهء مثل أن بقول: «إن كلمت زيدا فلله على 
حجة» وهو المسمى بنذر اللجاج في اصطلاح الشافعية» وحكمه عندهم أنه في معنى اليمين› فإن 
حنث فى ذلك فله الخيار: إما أن يفى بنذرهء وإما أن يكفر. وهو القول المفتى به عند الحنفيةء 
كان ار اة رل فاا ئ اع رق ر ر و ا ا 
يطقه» ثم رجع إلى قول الشافعية قبل وفاته بسبعة أيام. ولذلك قسم الفقهاء الحنفية النذر المعلق 
إلى قسمين: الأول: ما يريد الناذر كونه» كقوله: «إن شفى الله مريضي فعلىَ كذا» والثاني: ما لا 
يريد كونه» ويجب عليه الوفاء في الأولء ويخير في الثاني بين الوفاء وبين الكفارة» وراجع 
للتفصيل رد المحتار لابن عابدين (۳: .)۷١‏ 

والرابعة: النذر بالمعصية تجب فيه الكفارة على اختلاف الفقهاء الذي بسطناه في الباب 
السابق» وإن هذه الصور الأربعة للكفارة مجموعة في ما أخرجه أبو داود» عن ابن فيان :آن 
رسول الله مي قال : «من نذر نذرآً لم يسمه فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذراً في معصية 
فكفارته كفارة يمين › ومن نذرا لا يطيقهء فكفارته كفارة يمين» وأخرجه أيضا ابن ماجه» ولم 
دگ النذر في المعصية› وزاد: اومن لوا أطاقه فلیف به» والله سبحانه وتعالی أعلم. 

قد تم شرح كتاب النذر ضحى يوم الأربعاء الثامن من شهر شعبان (سنة: ٤١٠٤٠ه)‏ وله 
الخ 


كتاب : الأيمان r‏ 
ر a‏ اا سے ۷ 
پر الي اللقز اجر 


)۷( — ڪتاب: الأيمان 


Ca CS EC EL 
ابن وهب›‎ E. وحدثني بر أا بن عَمرو ا‎ 0 ۰ 
عَنْ يونس . ح ودي حرمَله بن يحي . . حبرا ابن وهب . أخبرني يُونس» عن ابن‎ 
قال : سَمِعْتٌ عُمَرّ بى الطاب يَمُول. ال‎ ey 


E‏ الله ا : «إِنَ الله َر وَج يهاک أن E‏ ایگ 


ڪتاب: الأيمان 


الايمان: جمع یمین › واليمين فى اللغة: القوة» ومنه استعير لليد اليمنى › لأن فيها فوة» 
a Fa hi‏ 


[() - باب: النهي عن الحلف بغير الث تعالى] 
)١١٤١( - |‏ - قوله: (سمعت عمر بن الخطاب) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأيمان 
والنذورء باب لا تحلفوا باباءكم» وفي الأدب» باب من لم ير إكفار من قال متأولاً أو جاهلاًى 
وأبو داود في الأيمان والنذور»ء باب في كراهية الحلف بالاآباءء (رقم: »)۳٠٠١‏ والترمذي في 
الأيمان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله» (رقم: ١۷١٠ء‏ و٣۷١٠)ء‏ والنسائي في 
الأيمان» باب الحلف بالاآباءء وابن ماجه في الكقارات) باب النهي أن يحلف بغير الله » (رقم : 
OT‏ 


الفقهاءء خلافا ا د لابن قدامة» a‏ اکير (IY : ٠١(‏ 

وربما یشکل عليه ما أخحرجه مسلم في كتاب الأيمان» في حديث الأعرابي» حیث قال له 
رسول الله گلا : «أفلح وأبيه إن صدق»» وأخرجه آبو داود في أول الصلاة» (رقم: ۳۹۲)» وفي 
الندوز-والا ان (رقم : .)۲٠١۲‏ وقد أجاب عنه العلماء بوجوه: 


\of‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ueaenunCcnecSsObOnanbdda®canmadaancQeQRnCGCCbObGgsEabdbnacTEHAaQRNROCECVEODCGDOCOCGOCGOGSGGORNRCECSEORRCECEDOGRNDKHGRGGOSOGOGHECbDSRANGEOQHOCGGEGSECOGECCG GOSS CED 


| الأول: إن ابن عبد البر قد طعن فى صحة هذه اللفظةء وقال: «هذه اللفظة غير 
محفوظة» وقد جاءت عن راويها وهو اال بن جعفر بلفظ : «أفلح والله إن صدق»» وهذا 
أولى من رواية من روي عنه بلفظ : «أفلح وأبيه)» لأنها لفظة منكرة» تردها الاثار الصحاح› ولم 
يقع في رواية مالك أصلا» حكاء الحافظ في الفتح :١١(‏ ٤٦٤)ء‏ ثم قال: «وزعم بعضهم أن 
بعض الرواة عنه صحف قوله: (وأبيه) من قوله: (والةه)» وهو محتمل» ولكن مثل ذلك لا يثبت 
بالاحتمال» وقد ثبت مثل ذلك من لفظ أبى بكر الصديق طبه في قصة السارق الذي سرق حلي 
ا ا ا راع ف ات اجن ارط اون فال اسا و 
ورد وهف ديت أغر مرقرعة قال للدي سال أي المد أفضل؟ فال رابك ان 
أخرجه مسلم». 

۲ إن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير أن يقصدوا به القسم» والنهي إنما ورد 
في حق من قصد حقيقة الحلف» وإلى هذا جنح البيهقي› ورضيه النووي أيضاء ولكن يشكل 
عليه أن ظاهر حديث عمر أنه كان يقول: «اوأبي› وبي“ عادة» ولا يقصد الحلف» ومع ذلك 
نهاه النبي ي . 

٣‏ - قال البيضاوي: هذا اللفظ من جملة ما يزاد في الكلام لمجرد التقرير والتأكيدء ولا 
يراد به القسم» كما تراد صيغة النذاء لمجرة الاختصاص؛ دون القصد إلى النداء. 

٤‏ - أجاب الماوردي بأن قوله 5# : «وأبيه» أو «وأبيك» يتعلق بزمن كان الحلف بالاباء 
جائزاً فيه » ثم نسخه حديث الباب» وتعقبه المنذرى» والسهيلى بأن النسخ لا يثبت بالاحتمالء 
ولم يتحقتق التاريخ» وبآنه لا يظن بالنبي يه أنه يحلف بكافر. 

إن القسم يقع في كلام العرب لوجهين: الأول: للتعظيم» والثاني: للتأكيد» والنهي 
إنما وقع عن الأول» دون الثاني› ومن أمثلة ما وقع في كلامهم للتأكيد» دون التعظيم؛ قول 
الشاعر: 
لمر ا الا لغري 
N TEFEEEIL EE‏ 

فأقسم بأبي الواشين» وظاهر أنه لا يقصد تعظيمهء وإنما أراد التأكيدء وإقامة الحجة على 

مالف وكذلك: قول الشاغر: 
ان ك الل اس ودی اة 


.)أ٠٤ راجع» موطأ مالك كتاب السرقة» جامع القطع (ص‎ )١( 
. قد مر في كتاب الزكاة» باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح‎ )۲( 


کتاب : الأيمان \oo‏ 


ر 


ا اا WEE‏ 
ا ۰ 

۹ -) وح KK‏ ثني عَبْدُ الْمَلِكِ بن شعيْب بن الليْبِ. حَدنِي ابي عَنْ جڌي . 
دبي عقيل بن حَالِدِ a e E ENE,‏ 


فلا وأبي أعداءهالاأذيعها 

فلا يظن أنه قصد تعظيم والد أعدائها وإنما أقسم به للتأكيد. فكذلك الحلف بالأب في 
كلامه ييه وفي كلام أبي بكر الصديق وقع لهذا المعنى» ولم يقصد به التعظيم . وهذا الجواب 
يظهر إليه جنوح الحافظ في الفتح (۷: .)٤٦٤‏ وابن الأثير في جامع الأصول ٠۲٤١ :١(‏ واا: 
0۲( 

إن كلمة «وأبيه» أو «وأبيك» ربما تستعمل للتعجب» دون القسم» والمنهي عه ها آريل 

به القسم»ء لا ما أريد به التعجب؛ وعليه مشى شيخنا العثماني رحمه الله في كتاب الزكاة» باب 
بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح» وراجع أيضا كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات 
التي هي أحد أركان الإسلام في هذا الشرح»› والله أعلم. 

قوله : (ذاكراًء ولا آثراً) بكسر الثاء» اسم فاعل من الأثر» وهو النقل والحكاية» والمراد 
أني ما حلفت بأبي بعد ذلك متعمداء ولا حاکيا عن غيري. وهذا التفسير هو الأظهر»ء وقد 
استشكل بأن الحاكي عن الغير لا يسمى حالفاء مع أنه طه صدّر الكلام بقوله: «ما حلفت» 
والجواب أن المراد: ما تكلمت بلفظ هذه اليمين من قبل نفسي» ولا حاكيا عن غيري» ويؤيده 
لفظ رواية عقيل عند المصنف : «ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله مي ينهى عنهاء ولا تكلمت 
بها) . 

وقد ذكر الحافظ عن شيخه (ولعله الحافظ البلقينى) احتمالين آخرين فى تفسير هذه 
الكلمة: ۰ 

الأول: أن يكون (آثراً) بمعنى (مختاراً)ء يقال: آثر الشيء إذا اختاره» فكأنه قال: ولا 
حلفت بها مؤثراً لها على غيرها. 

والثاني : أن يرجع قوله E‏ معنى التفاخر بالآباء في الإكرام لهمء ومنه قولهم : 
(مأثرة) و(ماثر) وهو ما يروى من المفاخر» فکأنه قال؛ ما حلفت بابائي ذاکراً لمآثرهم . 

» قوله: (حدثني عقيل بن خالد) هو به بضم العين مصغراًء واسم جده: عقيل‎ - )٠٠۰( -٣ 

بفتح العين بدون التصغير› وشو م ابت ا ب ابن ا بي بي حاتم على يونس 
ومعمر» وكان يونس صاحب كتاب» وعقيل حافظاء كان شرطيا بالمدينةء مات (سنة: ١١٤١ه)‏ 
كذا في التهذيب (۷: 0). 


٥٦‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


فالا : خد ب ارذ رئا مَعْمَر. كِلاَهُمَا عن الوْهْرِيٌ» بهذا الإسسَادِء مله عير أن 
فی حَدِیث عة ا حافت بها مث سمغت رشول الله ك نى َي N‏ 


)٠٠۰(‏ وحڌڻنا ُو بر بي ابي َي عرو الاد مير ن رپ الوا 
ان E‏ َنِ الرعْرِيّء عَنْ سَالِم > عن ايء قًالّ: سَمِعَ الت اة عُمَرَ وهو 
يحل بأبيه. بهشل رِوَاية و ومَعمر. 

4۳ (۲) وحدشنا َة بْنُ سَعِيدٍ. e‏ ح ودنا محمد بن رمح 
O)‏ ا الليْث» عَن نافع > عن عَبْدِ اللو عَن سول الله ۰ أنه أذرَد 
عُمَرَ بن الحَظاب فِي رَكْب. وَعُمَرٌ بَحلِف بأبيه. تاداهم رَسول الله ية : «ألاً إن الله 
lS Te PE A‏ 


قوله: (قالا: حدتنا عبد الرزاق) كذا و المصرية» وحكاه الحافظ في الفتح :١١(‏ 
)٤‏ عن المصنف: «أنبأنا عبد الرزاق» قال: أنبأنا عبد الرزاق» قال: أنبآنا معمر» والنسخ 
الهندية يحتمله. 

)٠٠١(‏ - قوله: (عن أبيه)ء» قال سمع النبي ية عمر. هذا الطريق يخالف الطرق السابقة 
في أن الحديث في الطرق السابقة من مسندات عمر بن الخطاب» وفي هذا الطريق من مستندات 
ابن عمر ياء والاختلاف فيه على الزهري» فرواه عنه البعض عن سالم» عن ابن عمر» عن 
عمر» وبعضهم عنه» عن سالم» عن ابن عمر» وقد بسط الحافظ في بيان هذا الاختلاف» ثم 
قال : «ويشبه أن يكون ابن عمر سمع المتن من النبي بء والقصة التي وقعت لعمر منه» فحدث 
به على الوجهين» وراجع فتح الباري . 

 )٠٠١( ۴۳‏ قوله: (فليحلف بال أو ليصمت) قال العينى فى العمدة :١١(‏ ۲): 
«والحديث روي عن ابن عباس عن عمر و بلفظ : RE‏ تی رکا ایر فی راع 
رسول الله اة فقلت: لا وأبي» فهتف رجل من خلفي : لا تحلفوا بآبائکم» فالتفت» فإذا هو 
رسول الله ي » وروی اتن ا کی مو طرق عكرمة» عن عمر: «فالتفت) فإذا هو 
OC EC EE‏ 
سعيد بن عبيدة نها شرك» وفي رواية ابن المنذر: «لا بأمهاتكم› ولا بالأوثان» ولا تحلفوا بال 
إلا وأنتم صادقون)» وروی ا بي عاصم في كتاب الأيمان والنذور من حديث ابن عمر: امن 
حلف بغير الله فقد أشرك› أو كفر»» والحكمة في النهي عن الحلف بالاباء آنه يقتضي تعظيم 
المحلوف به» وحقيقة العظمة مختصة بالله جلت عظمتهء فلا يضاهي به غيره» وهكذا حكم غير 
الآباء من سائر الأشياءء . . . وأما قسم الله تعالى بمخلوقاته نحو: والصافات» والطور» والسماء 


كتاب : الأيمان 10۷ 


4< ) وحدشنا مُحَمَدُ بن َد الله بن نمَيْر. دتا آٻي. خ وحدَنتًا 


E حَدنا يي (وَهُوَ الْقَطان) عَنْ ن عَبيْدِ الله‎ E E 
عن الْوَلِيد بن‎ Î ا الْوَارثِ. دا ا ح وحدثتا اک دتا‎ 


والطارق» والتين» والزيتون»ء والعاديات فلله أن يقسم بما ا من خلقه ها على شرن او 
التقدير : ورب الطور). 

وقال الحافظ في الفتح :١١(‏ ۲): «وظاهر الحديث تخصيص الحلف بال تعالى 
خاصة» ولكن قد اتفق الفقهاء على أن اليمين تنعقد بالله وذاته وصفاته العلية» واختلفوا فى 
انعقادها ببعض الصفات كما سبق» وكان المراد بقوله: «بالله» الذات» لا خصوص ظا 
وآما اليمين بغير ذلك فقد ثبت المنع فيهاء وهل المنع للتحريم؟ قولان عند المالكية (قلت: 
وكذلك عند الحنفية كما في رد المختار) كذا قال ابن دقيق العيد» والمشهور عندهم التحريم› 
وبه جزم الظاهرية». 

«وقال ابن عبد البر: لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع» ومراده بنفي الجواز الكراهة» 
أعم من التحريم والتنزيه» فإنه قال في موضع آخر: أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله 
مكروهة منهي عنهاء . . . والخلاف موجود عند الشافعية من أجل قول الشافعي : أخشى أن يكون 
الحلف بغير الله مغصية» فأشعر بالتردد» وجمهور أصحابه على أنه للتنزيه». 

ثم إن المنع من الحلف بغير الله تعالى إنما هو في اليمين بحروف القسم وأما اليمين بتعليق 
الطلاق والعتاق مما ليس فيه حرف القسم» فليس داخلاً في النهي» لأنه ليس لمعنى التعظيم» 
وإنما هو للوثيقة» فيجوز» وراجع للتفصيل رد المحتار لابن عابدين (۳: .)٠١‏ وإعلاء السنن 
(11: ۷9). 

وأما الحلف بالقرآن فجوزه بعض الفقهاء لأنه صفة من صفات الله تعالى» وأنكره بعضهم 
لأنه يراد به ألفاظ القرآن» وإنها ليست بصفة» وكذلك اختلفوا فى انعقاد اليمين بالقرآن» فذكر 
باح ل أن ال ل تة وه غر هارت را عة ان الام ن ااا ان 
ينعقد عندما تعارف الناس باليمين به» ولذلك أفتى علماء الحنفية بانعقاد اليمين به في زمانناء 
وراجع رد المحتار (۳: ١ه٥).‏ 

 )۰**( - ٤‏ قوله: (عن عبيد اللّه) يعني : ابن عمر العمري» وقد مر قبيل باب تحريم 
الرجوع في الصدقة من كتاب الهبة. ) 

قوله: (بشر بن هلال) بكسر الباء وهو أبو محمد النميري البصري» الصواف» روى عنه 
الجماعة إلى البخاري» وثقه المحدثونء قال أبو حاتم : محله الصدق» وكان أيقظ من بشر 
معاذ» مات (سنة: ۷١٤۲ه).‏ 


قوله: (عبد الوارث) يعني عبد الوارث بن سعيد» وقد مر في باب العمري . 


10۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


کیر. ح وحَدثتا ابن ا ڪا سياد عن إشمًاعيل بن أي ح ودا ابن 
رافِع. حَدٿتَا ابن ابي فَدَيْكْ. اح یب ج دتا شاق بن 


gg ر‎ 


راهيم واب رَافِع؛ عَنْ عَبْدِ الررّاق» م أخبرني عَبْدُ الْگريم . کل ه هولاءِ عَنْ 
نافع عن ابن عُمَرَ٬‏ پول هذه الْقَصةَ. ڪن اللي اة . 
)٠٠٠( - {Yo‏ وحدثنا یحییٰ بن يَحْيّى وَيَحيّى بن أيوبَ وَفََيْبَة وَابْنُ حجر (قال 


بن يَخْيَى: أخبرتًا. وَقَالَ الآَحَرُونً: حَدََتَا إماعيل) وهو ابن جعْقّر) عَنْ 
و أنه سَمِعَ ابن عُمَر قال : فال رَسُول الله ل : «مَنْ كان حَالِفاً قلا 


حف إلا بالل وَکاّٹ فر اف اا قال“ رل فوا بابائکْ» . 


ہہ gg‏ م 


قوله: (إسماعيل بن آمية) بن عمرو بن سعيد بن العاص القرشي من رواة الجماعة» قال 
سفيان: كان إسماعيل حافظ للعلم مع ورع وصدق» وقال الزبير بن بكار: كان فقيه أهل مكة» 
وقال أبو داود: مات إسماعیل فی سجن داود بن على» مات (سنة: ۱٤٤‏ ه» او ۱۳۹ه) كذا فى 
التهذیب (۱: .)۲۸٤‏ ۰ ۰ 


قوله: (أخبرني عبد الكريم) الظاهر أنه عبد الكريم بن مالك الجزري» مولى بني أمية› 
اتفق العلماء على توثيقه» وهو من رواة الجماعة» وربما يشتبه بعبد الكريم بن أبي المخارق أبي 
أمية» لوحدة زمانهما وطبقتهماء لكن مسلماً رحمه الله لم يخرج عن ابن أبي المخارق فيما صرح 
به المنذري» وذكر الحافظ آنه آخرج عنه في موضع واحد فقط› ا 
وإنما هو الجزري› ولم يعين الحافظ ذلك الموضع . والكلام في الكريم بن أ بى المخارف 
معروف» وقد اعترض العلماء ء على الإمام مالك لإخراجح حديثه في الموطأًء فة اغ 
في المقدمة تضعيفه عن أيوب. وراجع التهدنت 0 :5 ۲۷۲ و1 ۷؟), 


)٠٠١(‏ ۔ قوله: (وکانت قریش تحلف بابائها) وكانت للعرب عادات في عهودهم 
وأيمانهمء وقد جمع أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله النجيرمي الكاتب و الجاهلية في 
کتات باسم ايعان الغراتب في الجاهلية» وقد نشره محب الدين الخطيب بتحقيقه من القاهرة 
(سنة: ۱۳۸۲ه) فاستوعب عاداتهم في ذلك وأجاد وأفاد. 


ولخصها أيضاً الدكتور جواد علي في كتابه الجامع المفيد: «المفصل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام» ٥٠۹ :٥(‏ إلى »)١١۸‏ فمن شاء راجع هذين الكتابين› وسنذكر جملة منهما فى مباحث 
القضاء والشهادة إن شاء الله تعالى . 


كتاب : الأيمان ۹ 


(۲) - باب: من حلف باللات والعرّى» فليقل: لا إله إلا الله 
٢‏ -(( حدّثني أبُو الصَاهِر. ع ابن وَهْب» عَنْ يُونس. ح وَحدثني 
e‏ ابن وَهْب. N 4 N E‏ اخرلی ا 
َب الرَحمنِ بن عَوْفي؛ أن أا با هريره قال : َال رَسولُ الله كله : من حَلّفَ يکي > فقَالَّ 


ص 


في حَلِفِه: پاللات . فليمَلٌ: لا إِله إلا اللَه.. وَمَنْ قال لصاجبه: تال أَقَامِرك. e‏ 


(۲) - باب: من حلف باللات والعزى إلخ 
)۱٦٤۷( -‏ - قوله: (آن آبا هريرة قال إلخ) هذا الحديث أخرجه البخاري» في تفسير 

سورة النجمء باب أفرأيتم اللات والعزى» وفي الأيمان والنذور» باب» لا يحلف باللات 
والعزى» ولا بالطواغيت» وفي الأدب» باب من لم ير إكفار من قال متأولا أو جاهلا» وفي 
الاستئذان» باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة اللهء وأبو داود فى الأيمان» باب الحلف 
بالأنداد» (رقم : )۳۲١۷‏ والترمذي في النذور» قبيل باب قضاء النذر عن الميت (رقم: ١۸١٠)ء‏ 
وار بن ماجه في الكفارات› باب النهي أن يحلف لغير الله (رقم : (°۹٦‏ والنسائي في الأيمان» 
باب الحلف باللات . 

قوله: (فقال في حلفه: باللات) فإن قيل : كيف يتصور من مسلم أن يحلف باللات أو . 
بغيره من الأصنام؟ فالجواب أن القوم كانوا حديثي العهد بالشرك» وكانت أيمان الجاهلية جارية 
على ألسنتهم» فربما كانت ألسنتهم تنطلق بمثل هذه الأيمان» من غير أن يتعمدوا ذلك 
باختيارهم . 

ويؤيده ما أخرجه النسائى فى باب الحلف باللات والعزى»ء عن سعد بن أبى وقاص قال: 
اکا اك ب لامر وا حديت ف الام قحلت للات رالرى فال لی اصحاب 
ورل ا ا وما تلت فت رل ا هاعر ا و اد ا ف كت ا 
فأخبرته» فقال لي : قل : لا إله الله ية وحده لا شريك له» ثلاث مرات» ونعوذ بالله من الشيطان 
ثلاث مرات. واتفل عن يسارك ثلاث مرات» ولا تعد له»)» وأخرجه أيضا ابن ماجه وابن حبان» 
وصححه» كما في فتح الباري . 

قوله: (فلیقل: لا إله إ إلا الله) قال الخطابي : «اليمين إنما تكون بالمعبود المعظ > فإذا 
حلف باللات ونحوها فقد ضاهى الكقارء فأمر أن يتدارك بكلمة التوحيد» وقال ابن العربى: «من 
اف ع اد فو کا ورت لا جاها او اعا کول ا 0ک( ع و 
قلبه عن السهو إلى الذكرء ولسانه إلى الحق» وينفي عنه ما جرى به من اللغو» كذا في فتح 
الباري (۸: .)٤۷١‏ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذا الحديث دليل على أن من جرى على لسانه شيء من 


۱1۰ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
1 َم دى , 
)٠٠٩( 4۷‏ وحڌثني سويد بن سَِيدِ. حدتا الولند ب ما > عن الأَوْرَاعِيّ. 


ro o فم و‎ 


ح وحدثتا إشحاق بن راهيم وَعَبْدٌ بن حُمَيْدٍ. فالا ll E‏ 


ا بهذا الإْسناد. وَحَدِيث مَعْمَرٍ مل حَدٍ ل OE‏ غي انه نه فال 
«قليتَصدّق ب بسي ء) . . وفي حدیث الأوْرَاعِيٌ: «مَنْ حَلَفَ باللاتِ وَالْعْرّى». 


كلمات الكفر دون سهو وخطأء إن يتعمد ذلك» فإنه لا يكفر بذلك» ولكنه يؤمر بإعادة كلمة 
التوحيد» والاستغفار» والتعوذ» واه أعلم. 

قوله : (فليتصدق) قال العينى : «وإنما أمر بالصدقة تكفيراً للخطيئة فى كلامه بهذه المعصية› 
والأش بالفذة مرل هد الف اء على الدب ه جدلل أن مرد العدفة إ6 ل يفلا ليس عل 
صدقة ولا غيرها بل يكتب له حسنة» كذا في عمدة القاري ١ : ١١(‏ ) وذكر النووي أن الأصح 
أنه لا يتعين له مقدار» فيتصدق بما تيسر له» وقيل: يتصدق مقدار ما أراد أن يقامر به. 

قال النووي : «قال أصحابنا : إذا حلف باللات والعزى وغيرهما من الأصنام» أو قال: إن 
فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني» أو بريئي من الإسلام» أو بريئي من النبي َء أو نحو ذلك 
لم تنعقد يمينه» بل عليه أن يستغفر الله تعالى» ويقول: لا إله إلا الله» ولا كفارة عليه» سواء 
فعله أم لاء هذا مذهب الشافعي» ومالك» وجماهير العلماء. وقال أبو حنيفة: تجب الكفارة في 
كل ذلك إلا في قوله: أنا مبتدع». 

وتوهم هذه العبارة أن الحنفية تجب عندهم a‏ ولسن الا 
کذلك› و ی ا . نعم! إذا حلف 
بقوله: إن لم أفعل ذلك فأنا كافرء أو يهودي» أو نصراني» فإن ذلك ينعقد عندهم با لان 
العرف شائع بذلك» ومبنى الأيمان على العرف. وقد مرت بعض أجزاء المسألة في كتاب 
الأيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. 


التعريف باللات والعزى» وتاريخهما 

)٠٠١(‏ - قوله: (باللات والعزى) كلاهما صنمان يعبدهما الجاهليون» فأما اللات فقد 
روي بتخفيف التاء» وبتشديدها كما في لسان العرب (۲: ۳۸۸)» وهي من الأصنام القديمة 
المشهورة عند العرب . وذكر ابن الكلبي في كتاب الأصنام له أنه كان صخرة مربعة بيضاء» بنت 
ثقيف عليها بيتا صاروا يسيرون إليه» يضاهون به الكعبة» وله حجبة» وكسوة» ويحرمون واديه» 
وكانت سدانته لآل أبي العاص» أو لبني عتاب بن مالك› وكانت قريش وجميع العرب يعظمونه 
أا ووو ی ا ا ی ار و ی ل ت اللات ار 
للتقرب إليه» وشكره على السلامةء ثم يذهبون بعد ذلك إلى بيوتهم. وراجع له معجم البلدان 


كتاب : الأيمان ۱ 


٤و‏ ت أ 


ل بو الْحسَيّ. ملم : هذا الحَرْف (يَعْنِي قَوَلَهُ: تَعَالَ أقَامِرْك فَليَصَدَقٌ) لا يريه 


للحموي (۱۷: »)٤‏ والمحبر لابن حبيب (ص: ٠)٠١‏ والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 
(7: ۸؟). 

واختلف المؤرخون في موضع اللات› فقيل : إنه كان بالطائف» وقيل: بنخلة» وقيل : 
بعكاظ» وقيل: في جوف الكعبة» والأصح أنه كان بالطائف» في موضع منارة مسجد الطائف 
اليسرى اليوم» كما حكاه الحموي في معجم البلدان E ١۷(‏ فهدمه المغيرة بن 
شعبة طبه بأمر الرسول كلا . 

واخلفرا أنضا ف وجه تسم فذکر ابن جریر فی تفسیره (۲۷: )۳٤‏ أن اللات هى من 
ا ات ف الا وات كا كل برو للذك ولاش خي وخاد الي اقا ف 
اللعلبي» ثم قال: «أرادوا أن يسموا آلهتهم بلفظة الله » فصرفها الله إلى اللات» صيانة لهذا الاسم 
الشريف» كذا في عمدة القاري .)١ :۱١(‏ 

وذكر غير واحد من العلماء أنه اسم فاعل من لت السويق والسمن»ء وكان في هذا الموضع 
رجل يلت السويق للحاج» فلما مات عكفوا على قبره» فعبدوه» وإليه أشار ابن عباس عند 
البخاري في تفسير سورة النجم من صحيحه» واختلفوا في اسم ذلك الرجل»ء فقيل : إنه عامر بن 
الطرب العدوالي» وقيل: صرمة بن غنمء وقيل: غيره. وراجع للتفصيل تفسير ابن جرير (۲۷: 
٤‏ وتفسير ابن كثير ٠)١۳ :٤(‏ وروح المعاني »)۲۷٤۷(‏ وتفسير أبي السعود »)١١١ :٥(‏ 
ولسان العرب (۲: ۳۸۸)» وتاج العروس .)٠ :١(‏ وعمدة القاري (۱۱: »)١‏ وفتح الباري 
»)٤۷١ :(‏ والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام :٦(‏ ۲۲۷). 

وأما العزى فهي صنم أنشى كذلك» وهي أحدث عهداً في رأي ابن الكلبي من اللات»› 

ومناة» اتخذها ظالم بن اسعد» ووضعت بواد من نخلة الشامية» يقال له الحراض» بإزاء الغمير» 
عن يمين المصعد إلى العراق من مكة» وذلك فوق ذات عرق إلى البستان بتسعة أميال» وبظهر 
أن العزى كانت سمرات لها حمى وكان الناس يتقربون إليها بالنذور» وهي عبادة من العبادات 
المعروفة للشجر» وقد ذكر الطبري روايات عديدة تفيد أن العزى شجيرات» ولكنه أورد روايات 
أخرى تفيد نها حجر أبيض› راجع تفسیره (۲۷: »)۳١‏ وذكر ابن حبيب في المحبر (ص: 10( 
أن العزى شجرة بنخلة عندها وثن تعبدها غطفان» سدنتها من بني صرمة بن مرة» وكانت قريش 
تعظنمها» وكانت غنى وباهلة تعبدها معهم» فبعث رسول الله هة خالد بن الوليد» فقطع 
الشجرة» وهدم البيت» وكسر الوثن. وراجع للتفصيل أخبار مكة» للأزرقي (ص: ۷۸) وما 
بعدها» ومعجم البلدان للحموي» ولسان العرب» وتاج العروس» تحت المادة» ومراصد 
الاطلاع (ص: 4۳۷)ء والبحر المحيط (۸: »)٠۱١١‏ وتفسیر ابن کثیر ٤(‏ : ۳٠۲)ء‏ والمفصل في 
تاريخ العرب قبل اللإسلام (7: .)۲١‏ وكتاب الأصنام لابن الكلبي (ص: )١١‏ وما بعدها. 


۱۲ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


د عير الرَهْرِي. َال : وَلِلرْهُري نحو مِنْ يسين حَِياً يروي عن النبيّ ية لا يُساركه فيه 
أ خد بساني جياد . 


۹ص 0۷ 


۸--(1) حدثنا بُو بر بن ابي سَيْبَةٌ. حدنتا َد الأغلىء عَن هِشام» عَنِ 
الحَسّنء عَنْ عَبْدِ الرحمن بن سَمَرَةً. E‏ رَسُول الله ة: «لاً تحلفوا بالّرَاغي 
ولا باباِكمْ» . 

(۲) - باب: ندب من حلف یمیناًء فرای غیرها خیرا منهاء 
ن ياتي الذي هو خيرء ويكفر عن يمينه 
۹ -(۷) حدّثنا حلَفُ : ن هسام وَفَيبَةٌ بُ سَعِيٍ وَيَحيى بن حبيب الْحارثي 


(IEA) - .‏ قوله: (عن عبد الرحمن بن سمرة) هذا اديك عاضا النسائي في 
إلآأيمان» باب الحلف بالطواغيت› وابن ۰ ماحه في الكمارات› تات النهي أن یحالف بغير الله » 
(رقم : 0۵0( . 

قوله: ( ل تحلفوا بالطواغي) جمع (طاغية)› المراد الصنم› يقال : طاغبة دوس › ا 
صنمهاء وقد وصفت عائشة وتا مناة بالطاغية في حديث أخرجه البخاري في تفسير سورة 
النجم» وإنما سمي الصنم بالطاغية لكونه فضا لطغيان الكفار بعبادته» لكونه السبب فى 
طغيانهم› وكل من جاوز الحد في تعظيم أو غيره فقد طخى E Ey‏ 
وهو أن = (الطواغي) رخا م الطوا غبت ويجوز الترخيم في غير النداء على أحد فولین › 

ووقع في رواية النسائي : «لا تحلفوا بآبائكم» ولا بالطواغيت» وقال ابن الأثير في جامع 
الأصول :١١(‏ 00(: «الطراغى › والطواغيت : الأوثان» وهو ما کانوا يعبدونه» وكذلك 
الشياطين» وكل رأس في ضلالة فهو طاغوت» والجمع: طواغيت» والطواغي : جمع طاغية . 


(۳) - باب: ندب من حلف یمین فرآی غیرها خیراً منها إلخ 

)۱٤۹4( -۷‏ - قوله: (حدثا خلف بن هشام) بفتح الخاء واللام» وهو خلف بن هشام 
بن ثعلب» أبو محمد البزارء البغداديء أحد القراء العشرة» حفظ القرآن وهو ابن عشر سنين› 
واناه کس زاهداً» اند فالا روي عنه آنه قال : أشکل على باب من النحوء فانفقت 
ثمانين ألف درهم» حتى حفظته . كذا في غاية النهاية لابن الجزري (۱: ۲۷۳)» وكان يشرب 
النبيذ على مذهب أهل الكوفة» فلما رجع عن ذلك أعاد صلوات أربعين سنة كما ذكره الحافط 
في التهذيب (۳: c(0‏ أحدث عنه مسلم وأبو داود. وربما يذكره مسلم فيقول : خلف بن 
هشام المقرى*. 


كتاب: الأيمان ۱۹۳ 


(وَاللفظ لِخْلّب) قالوا: حدثتا حَمَادُ بُ رَبِْ عَنْ يلان بن جَرِير» عن اي بُردهَ» عَنْ ابي 
مُوسّى الأشعَرِيٌ. قال ' r pT‏ قال ' «ورًاللّو! 


ت 
2 


ایل وما عدي ما أخولمْ عليه قال فشا م ا ِي بابل . َأمَرَ ل 
بلاث دود عُرٌ الذرى . ّا انطلفتا فلا (أو قال بَعْضتًا لّغض): o‏ 


قوله: (عن أبي موسى الأشعري) هذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة 
تبوك» وفي الذبائح» باب لحم الدجاج» وفي الأيمان» باب اليمين فيما لا يملك» وباب لا 
تحلفوا بأبائكم وباب الاستثناء في اليمين» وباب الكفارة قبل الحنث وبعده» وفي الرد على 
الجهميةء باب قول الله : (والله خلقكم وما تعملون)» وأبو داود في الأيمان»ء باب الرجل يكفر 
قبل أن يحنث» (رقم: 7؛؛)» والنسائي في الأيمان»ء باب الكفارة قبل الحنث» وفي الصيد 
والذبائح» باب إباحة أكل لحوم الدجاج» وابن ماجه في الكفارات» باب من حلف على يمين 
ای رها ا ا (رقم: 1۹¥( وأخرج الحاكم هده القصة في المستدرك )£ : 1( 
عن آبي الدرداء. 

قوله : (أتیت ت النبي 4) وذلك في غزوة تبوك» كما سيأتي مصرحا في الرواية الاتية. 

قوله : (نستحمله) يعنى : نطلب منه أن يحملنا على ناقة أو بعير» واستحملت الإنسان: إذا 
ت جد رک او تیل عا اعت کا في جامع الأصول لابن الأثير .)٦۷١ :1١(‏ 

قوله: (وما عندي ما أحملكم عليه) وفي رواية موسى بن عقبة» عن ابن شهاب: «وجاء 
نفر كلهم معسر يستحملونه له لا يحبون التخلف عنهء فقال: لا أجد. قال: «ومن هؤلاء نفر من 
الأنصارء ومن بني مزينة» وفي مغازي ابن إسحاق: «إن البكائين سبعة نفر: سالم بن عمير» وأبو 
ليلى بن كحعب» وعمر الحمام» وعبد الله بن مغفل» وقيل: ابن غنمة» وعلية بن زيد» وهرمي بن 
عبد الله » وعرباض بن سارية» وسلمة بن صخر» كذا في فتح الباري (۸: .)۸٥‏ 

قوله :(ثم تى بإبل) وسيأتي في الرواية الآتية أنه ابتاعهن من سعد طلب . 

قوله: (فأمر لنا بثلاث ذود) سيأتي في الرواية الآتية أنها كانت ستة أبعرة» ولكنها لما 
كانت كل اثنتين منها مشدودة بعضها مع بعض»› فأطلق على كل زوج منها أنها ذود واحدة» 
فصارت ثلاث دذود. ووقع في رواية عند البخاري ذكره: «بخمس ذود» وذلك لا ينافي کونها 
ستةء لأن الأقل يدخل في الأكثر. 

وقال العلامة أبو الحسن السندي في حاشيته على صحيح مسلم (ص: :)1٤‏ «والأّقرب أن 
مثل هذا لنسيان بعض الرواة بعض العدد» والاعتماد في مثله على أكثر العددين أو الأعدادء والله 
أعلم». 

قوله: (غر الذرى): الذرى جمع ذروة» وهي أعلى كل شيء› والمراد منها ههنا سنام 


۱٦ ٤‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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اچ والغر: جمع الأغر» وهو الأبيض» يعني E‏ 
بعض الروايات الاتية: بقح الذری» بض الباء هو جمع أبقع وهو ما کان فيه بياض وسواد"" 
قوله : (لا يبارك الله لنا) لأن رسول الله ية أعطانا إياها بالحنث فى يمينه. 


قوله : (ما آنا حملتکم» ولکن الله حملکم) هذا یحتمل معنیین 

الأول: أن يكون المراد منه نفي حنثه بء وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام إنما حلف 
على أنه لا يحملهم على بعير مملوك له» ثم حملهم من بيت المال» وهو مال الله» فلم يقع 
الحنث من أجل ذلك. وعليه فيكون قوله: «لا أحلف على يمين» ثم أرى خيراً منها إلا كفرت 
إلخ» فائدة متبدئة لا علاقة لها بقصة الباب» فكأنه قال: إني لم أحنث» بحملكم على هذه 
النوق»ء ولو كنت أحنث بذلك لما كان ذلك مانعاً من حملكم عليهاء لأني إذا حلفت بشيء» ثم 
رأيت ترك ما حلفت عليه خيرأ منه لأحنشت نفسي» وکفرت عن يمين . 

وهذا الاحتمال اختاره ابن المنير» وهو الأظهر من صنيع البخاري» حيث ترجم عليه 
لمن فعا لا شلك 

والاحتمال الثاني : أنه ية لم ينف كونه حانثاً بحملهم على النوق» وإنما أخبرهم بأن 
O La‏ 

يفعله» وکفر عن يمینه . وأما قوله: sS‏ . فلا علاقة له 
بمسألة الكفارة والحثث» وإنما أصدر كلامه به لنفي ما توهموه أن هذا الفعل وقع نسيانا 
فأخبرهم بأنه لم يفعله ناسياًء وإنما فعله بأمر الله سبحانه» وراجع للتفصيل فتح الباري (۸: ۹۰ 
وا۹٤).‏ 


على معصية› أو مکروه» أو ما هو خلاف الأولى» فاه يجوز اله آن نٹ ف :ينه بل یجب 
ذلك إدا کان الشيء المحلوف عليه معصية› وتجب عليه الكمارة. وهذا القدر متفق عليه بين سائر 
الفقهاء. 


ثم اختلفوا: هل يجوز أن يكفر قبل أن يحنث؟ فقال أبو حنيفة رحمه الله : لا تجزىء 


)۱( ومنه الغراب الأبقع. ولاورحسیين . 


الكفارة قبل الحنث» وإنما يجب عليه أن يحنث أولاء ثم يكفر بعد الحنث» وهو قول أشهب من 
المالكية» وداو الظاهري كما في فتح الباري .)٥۲١ :١١(‏ | 


وقال الشافعى» ومالك وأحمد: إن الكفارة تجزىء قبل الحنث» وهو قول ربيعة» 
والأوزاعي› ولات سعد» والثوري» وابن المبارك» وإسحاق» وأبي عبيد» وأبي خيشمة› 
ومان ين اوه وا لخن وان عون كي اي انى العا فال إن الا ا 
تجزىء إلا بعد الحنث» لأنها عبادة بدنية» فلم يجز فعلها قبل وجوبها لغير مشقة» كالصلاة» كذا 
فى المغنى لابن قدامة :١١(‏ ۲۲۳)» وقد روي عن مالك أنه استثنى الصدقة والعتق» فقال: 
إنهما لا يجزئان إلا بعد الحنث» حكاه الحافظ في الفتح . 

ابن القاسم من المالكية قول ثالث» وهو أنه إن حلف على بر» كقوله: لافعلت» وإن وإن 
لم أفعل لم يجز الكفارة قبل الحنث» وإن حلف على حنث» كقوله لأفعلن» وإن لم أفعل» جاز 
الكفارة قبل الحنث» ذكره الأبي في شرحه (6: »)۳۷١‏ وراجعه للتفصيل. 

وهذا الاختلاف كله فى إجزاء الكفارة قبل الحنث» ولا خلاف فى جوازها بعد الحنث» 
بل يستحب الشافعي ومالك اروف تأخيرها إلى ما بعد الحنث للخروج من الخلاف» وحصول 
اليقين ببراءة الذمة» وهو رواية ابن أبي موسى عن أحمد بن حنبل أيضاًء كما في المغني لابن 
قدامة )٠٠٠ :١١(‏ وفتح الباري. 

واستدل من قال بجواز الكفارة قبل الحنث بظاهر أحاديث الباب» فإن النبى مللا ذكر 
الا ارلا ت كر بان مار ي ما بال طافي اد اارة ررغ قر الف 
وأجاب عنه الحنفية بأن الحديث وارد بحرف الواوء وهي للجمع مطلقاًء ولا تقيد الترتيب› فلا 
يدل حديث الباب أن الكفارة مقدمة على الحنث» وإنما المراد أن من رأى في الحنث خيراً 
وجب عليه أمران: الكفارة والحنث» ولا تعرض في الحديث للترتيب بينهما 

وقد اتی الحافظ في الفتح )٥۲۸ :١١(‏ بروايات وردت بلفظ (ثم) دون (الواو)» فمنها: ما 
آخرجه أبو داود (رقم : ۷۸ ۳۲) من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» ي > عن عبد 
الرحمن بن سمرة» قال: «فكفر عن يمينك» ثم ائت لت الذى هو شين وأغرجه آيضا البائ من 
طريق جرير بن حازم» عن الحسن» ومنها ما أخرجه الحاكم في مستدركه )١١ :٤(‏ عن عائشة 
قالت : «كان رسول الله يهل إذا حلف على يمين» لا يحنث» حتى أنزل الله تعالى كفارة اليمين› 
فقال: لا حلف على يمين › فأری غيرها خیراً منها إلا كفرت عن يمني › ثم أتيت الذي هو خير» 
صححه الحاكم على شرط الشيخين» وأقره عليه الذهبي . 

ومنها ما أخرجه الطبراني في الكبير عن أم سلمة: «أنها حلفت في علام لها استعتقهاء 


E 


ue“eunuGduanacctGOoOnۍBQGoGunbnuniGtGOCéOGSGCGCoGOGOnGcSsDESGRGCDBDCGOGOGORNGGGGORGCGOGSREGGGCERNRaANSCEGGGACODCEGNGLNEESNGCDGAGSGSGRaADODGDGAGGAGQGOGDDD®‎ 


قالت: لا أعتقها الله من النار إن أعتقته أبدأ» ثم مكثت ما شاء اللهء ثم قالت: سبحان الله! 
سمعت رسول الله َة یقول: من حلف على یمین» فرأی خيراً منها فليكفر عن يمينه» ثم يفعل 
الذي هو خير» فأعتقت العبد» ثم كفرت عن يمينها» ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٤(‏ : 
)٥‏ وقال: «رجاله ثقات إلا أن عبد الله بن حسن لم يسمع من أم سلمة». 

وقد عارض الحنيفة هذه الروايات بما ورد فيها عكس ما ذكرناء» فمنها ما ذكره شيخنا فى 
إعلاء السنن محولا إلى فتح القدير عن مسند أحمد» عن عبد الله بن عمروء 0 
رسول الله بي : «من حلف على يمين» فرأى غيرها خيرأ منها فليأت الذي هو خير» ثم ليكفر عن 
یمینه» ٹم اعترف شیخنا نفسه بأن الحدیث ورد في مسند أحمد (۲: )۲٠٤‏ بلفظ الواو» دون ثم . 

ومنها ما ذكره شيخنا العثمانى التهانوي رحمه الله فی إعلاء السنن (۱۱: ۳۹۳) عن 
عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه : أن النبي بيا قال: «من حلف على يمين» فرأى غيرها خيراً منها 
فليأت الذي هو خیر» فلیکفر عن یمینهء وحكاه عن الإصابة. ولكني راجعت مسند الطيالسي 
(ص: )۱۹١‏ والحدیث مذكور فيه في مسند أذينة بلفظ : فليت الات فو خر وکر غر ت 
وكذلك راجعت ترجمة أذينة فى الإصابة )٤١ :١(‏ فذكره الحافظ بلفظ الواو دون القاء. فلعله 
زق د ي اهاري اة سف ورف 

ومنها ما أخرجه الإمام أبو محمد قاسم بن ثابت بن حزم السرقسطي في كتابه (غريب 
الحديث)ء فقال: «أخبرنا أبو العلاءء ثنا علي بن معبده ثنا الوليد بن القاسم الهمداني أبو 
القاسم الكوفي» ثنا يزيد بن كيسان» أبو إسماعيل» عن أبي حازم» عن أبي هريرة: أن رجلا 
أعتم عنده» فسأل صبيته أمهم الطعام» فقالت» حتى يجيء أبوكم» فنام الصبية» فجاء أبوهم» 
فقال: اشتهيت” الصبية» فقالت: لاء كنت أنتظر مجيئك» فحلف أن لا يطعم» ثم قال بعد 
ذلك: أيقظيهم» وجيء بالطعام» فسمى الله وأكل» ثم غدا على رسول الله يا فأخبره بالذي 
صنع» فقال النبي ب : من حلف على یمین» فرأی خيراً منها فليأته» ثم لیکفر عن یمینه». ذکره 
الزيلعي في نصب الراية (۳: ۲۹۷). واختصره الحافظ في الدراية (۲: )٩١‏ وعزاه إلى قاسم بن 
ثابت في الدلائل» ولم يتكلم عليه بشيء وحقق شيخنا العثماني إسناده في إعلاء السنن :١١(‏ 
۲ فقال: «رجاله كلهم محتح بهم» وإن كان في بعضهم اختلاف لا يضر وسيأتي أصل هذا 
الحديث عند المصنف . 

وأما تقديم الحنث على الكفارة بلفظ الواوء فقد ورد في روايات كثيرة: | 

فمنها ما سيأتي عند المصنف من حديث أبي موسى الأشعري» وفيه : «إني والله إن شاء الله 


. قال السرقطي : اشهيت أي أطعمتهم شهوتهم»› كذا في نصب الراية‎ )١( 


كتاب : الأيمان ۱۷ 
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لا أحلف على يمين › فاری غيرها خیرا منها إلا انث الذي هو خير» وتحللتها). 

ومنها ما سيأتي عنده أيضاً في حديث أبي هريرة الذي رويناه عن ثابت بن قاسم : «فليأتهاء 
وليكفر عن يمينه» وفي رواية سهيل بن أبي صالح» عن أبيه: «فليأت الذي هو خير» وليكفر عن 
يمىنه) . 

ومنها ما سيأتي عند المصنف أيضاً عن عدي بن حاتم مرفوعاًء وفيه: «من حلف على 
يمين» فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير» وليترك يمينه». 

ومنها ما أخرجه البخاري في باب الكفارة قبل الحنث وبعده» عن عبد الرحمن بن سمرة 
مرفوعاً: «وإذا حلفت على يمين» فرأيت غيرها خيرأ منها فائت الذي هو خير» وكفر عن 
يمىنك) . 

ومثل هذه الروايات كثيرة لا ينكرها أحد» ولهذا قال أبو داود في آخر باب الرجل يكفر 
قبل أن يحنث: «أحاديث أبو موسى الأشعري» وعدي بن حاتم زاس ھر ی ھا الحديث» 
روي عن كل واحد منهم في بعض الرواية الحنث قبل الكفارة» وفي بعض الرواية الكفارة قبل 
الحنث) . 

لاقت غا ا عه ت ا و و ا ق 
بتقديم الكفارة على الحنث» وبتقديم الحنث على الكفارة» وكلا الطريقين وارد بحرف الواوء 
وبحرف «ثم» وإن كانت روايات الواو أصح وأكثر من روايات ثم في كلا الطريقين» فالظاهر في 
مثله أن هذا الاختلاف ناشىء من تصرف الرواة في روايتهم بالمعنى . فلا يصح الاستدلال بشيء 
من هذه الروايات إلا على القدر الذي اتفقت عليه الروايات» وهو القدر المجمع عليه من جواز 
الحنث في مثله» وأما تقديم الكفارة على الحنث» أو تقديم الحنث على الكفارة» فلا دلالة لهذه 
الأحاديث على ذلك لكثرة اختلاف رواتها في ذلك 

وقال الإمام ولي الله الدهلوي رحمه الله في كتابه المعروف: حجة الله البالغة (۱: )٠١۹‏ 
باب القضاء في الأحاديث المختلفة «وقد تختلف صيغ حديث لاختلاف الطرق» وذلك من جهة 
نقل الحديث بالمعنى» فإن جاء حديث» ولم يختلف الثقات في لفظه كان ذلك لفظه بية ظاهراً 
وأمكن الاستدلال بالتقديم والتأخيرء والواو»ء والفاءء ونحو ذلك من المعاني الزائدة على أصل 
المراد» وإن اختلفوا اختلافاً محتملاًء وهم متقاربون في الفقه» والحفظ» والكثرة» سقط 
الظهور» فلا يمكن الاستدلال بذلك إلا على المعنى الذي جاؤوا به جميعاء وجمهور الرواة 
كانوا يعتنون برؤس المعاني» لا بحواشيهاء وإن اختلفت مراتبهم أخذ بقول الثقة والأكشر› 
والأعراف بالقصة». 

فالحق الصريح أن أحاديث الباب إنما تدل على جواز الحنث بعد اليمين» إذا رأى الحالف 


۱۹۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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فيه خيراً ولا تعرض فيها لمسألة الكفارة أو الحنث» فمرجعنا فيها حينئذ إلى القياس» والأصول 
الثابتة . 

فرأينا أن الكفارة إنما تكون لجبر السيئات وليست اليمين سيئة بنفسهاء فإن النبى كله قد 
ع ااا ره را ت ا لار اله ف ل ا م ار ان رة 
ا لا 0 سا الساكة لا لجات وال اجات فين آ0 انت ف 
الكفارة هو الحنث» لا اليمين» وظاهر أن الشيء لا يتقدم ما هو سبب له» فلا يتقدم الكفارة 
غل لحنت 

ولذلك ترى في حديث أم سلمة الذي ذكرناه عن كبير الطبراني» أن أم سلمة ويا روت 
حديث الباب بتقديم الكفارة على الحنث» ولكنها عملت بذلك بأن قدمت الحنث على الكفارة» 
كما يدل عليه لفظ الحديث: «فأعتقت العبد» ثم كفرت عن يمينها» . 

واحتج بعض الشافعية بما أخرجه الحاكم في المستدرك (۳: ۱۹۷) عن أبي هريرة: «أن 
النبي ية نظر يوم أحد إلى حمزة وقد قتل› ومُثّل به» فرأی منظراً لم ير منظراً قط أوجع لقلبه 
منه» ولا أوجل» فقال: رحمة الله عليك» قد كنت وصولاً للرحمء فعولاً للخيرات» ولولا حزن 
من بعدك عليك لسرني أن أدعك حتى تجيء من أفواه شتى» ثم حلف وهو واقف مکانه: والله 
e‏ فنزل القرآن» وهو واقف في مکانه› لم يبرح : لون قعاقواً 
بل ما عوقّم به لين طبرم لهو خير صر 4 [سورة النحل» اللية: »]۱۲١‏ حتى - ختم السورة» 
وکفر رسول الله مَل عن یمینه› ا ا و ر 
القصة قبل أن يحنث» لأن الحنث كان يتحقق في آخر جزء من حياته ## إن لم يمثل بسبعين 
رجلا من المشركين . 

دالخ ات فاا ارلا ان هذا الحديت صحف لأن مداره على صالح المري» ولذلك 
تعقبه الذهبي» فقال: «صالح واه» كذا في تلخيص المستدرك (۳: ۰)۹۷ ورواه الطبراني بوجه 
آخر. وفيه أحمد بن أيوب بن راشد» وهو ضعيف» كما في مجمع الزوائد. 

وأما ثانياً» فقال شيخنا العشماني التهانوي فى إعلاء السنن :)۳۹٤١ :١١(‏ «ذلك في المعنى 
کوک بعد افو ل ر نة لوعن تل ال اناي © مفو عن 
الع و كان ال اء لك الم مف ادهو ا ى غو دف فار اخ غر ار 
E AE O a O‏ 
ا N NS‏ انيت | 

غير النبي ميه غير معصوم عن المعاصي» فلا يتحقق العجز قبل الموت» لتصور وجود س 
وصف العصيان» فهو الفرق› كذا في البدائع ملخصا :T)‏ *((. 


كتاب : الأيمان ۱۹ 


۰ - (۸) حتفنا عَبْذٌ الله بن يراو الأشعَري وَمُحمّد بن الَْلاَءِ الْهَمْدَانِي (وتَقارَب 
في اللَفْظ). قالاً: حَدَثْتًا RINT EE‏ موس قال 
رسيي أضحابي إلى رَسُول الله كا ناله لهم الْحُملاَنَ. e‏ 
رهي عَروءُ تَُوك) قَمُلْبُ: يا تَبىٌ الله! ِن أضحابي أرْسَلوني إل ليك لكَخْيلَهُمْ. فَقَال: 
here O E A‏ جعت حزيناً هن من 

سول الله کل . وَمِن مَحَافَة ن يکو رَسُول الله ڪي ڦذ وَجَدَ فِي فيه عَلَيّ. . فرَجَعت 
إن أضخابي قَأخبرَُْم الي قال ر سول الله ل. فلم أَلْبَثْ إلا سُرَيْعَةٌ إِذُ سَمِعْتُ بلالا 


وقد أتى بعض الشافعية بآثار بعض الصحابة أنهم كُمَرُوا قبل الحنث» ولكنها آثار منقطعة» 
ولو ثبت فتعارضها آثار أخرى» وقد رأيت أن المسألة مجتهد فيهاء فلا حجة في اجتهاد بعض 
الصحابة على بعض» والأولى فى أمثال هذه المسائل العمل بالأحوط» ولا شك أن التكفير بعد 
الحنث هو الاحتياط» والله سبحانه أعلم. ومن شاء مزيد التفصيل فليراجع إعلاء السنن فإنه قد 
شيد مذهبه بدلائل قوية› ورد على ابن حزم ودلائله ببسط وتفصیل کعادته رحمه الله . 

)٠٠١( -۸‏ ۔ قوله: (حدثنا عبد الله بن براد) بفتح الباءء وتشديد الراء» هو: عبد الله بن 
براد بن يوسف بن أبي بردة» بن أبي موسى الأشعري وليه » روى عنه مسلم سبعة وعشرين 
دشا وأخرج له البخاري لا وذکره ابن حبان في الثقات» وقال أحمد: ليس به بأس»› كان 
معنا بالكوفة كذا في التهذيب 0٦ :٥(‏ ). 


قوله : (عن بريد) مصغراًء» هو بريد بن عبد الله , E‏ 
وأبو داود» والترمذي» وابن عدي» والعجلي › وضعفه النسائي› وقال أ و لجن ا لم 
یتب حدیثه » وقال ابن عدي : : رزوی عله .الأئمةء ولم يرو عنه أحد أكثر جن ابن أسامة» وأحاديثه 
عندي مستقيمة ٤‏ وهو صدوق. كذا في الیب (۱: ٤۳١‏ و٣٣٤).‏ 


وهذا الطريق جميع رواته من آل أبي موسى الأشعري ويه إلا أبا أسامة. وأبو أسامة 
اسمه حماد بن أسامة بن زيد القرشي› حافظ مشهور من أهل الكوفة» روى عنه الجماعة. 

قوله : (أسأله لهم الحملان) بضم الحاء» مصدر» يعني : استمنح رسول الله ي ما یرکبون 
عليه . وهذا بظاهره معارض للرواية السابقة» خت جا فا اف رهطا ع الا ع ۲ جاؤوا معه 
إلى رسول الله بيو وجاء في هذا الطريق أنهم أرسلوا أبا موسى» ولم يأتوا معه. ويمكن الجمع 
بأن بعضا منهم جاؤوا معه» والاخرين أرسلوه ممثلاً لهم» ويؤيده ما سيجىء في آخر هذا الطريق 
أن با موسى طلب من قومه من ذهب معه إلى رسول الله ية ليصدقه فيما حكى عن 
رسول الله لا . 


قوله : (إلا سويعة) تصغير ساعةء يعني : فلم يلبث إلا زمناً يسيراً. 


1۷۰ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ET‏ 2 ی الله يذخو e,‏ 
تاه UTE‏ أضانك. فا" بال از قال: ل 
ولال ڪي يخيلځم على هۇلاءِ. اركبومُ». 


اڵ ابو مُوسّى: انظَلَفْتٌ إلى أضحَابي بهن . ل ل الله ي تخل 


e‏ سے ر ا 


على هؤلاًءِ. ر وَاللّه! لا اگم انى ينظلق مَيِي بعكم إلى مَنْ سمح ماله 
رَسول الله ية . e‏ وَمَنْعَه فِي أول رة م إغْظاءء لاي بَعْدَ ذيك. ل 
را ا ا ا ا رَالله! نك عِنَْنَا لَمْصَدَّى. 
حبك . فانطلق بو م موس بتفر مهم . حى اتا الَذِينَ سَمِعُوا قَوْل رَسولٍ الله ية . 


سے م 
fa,‏ وھ و‌ ر م “ړود و 


4 ٿم ٳِغظاءَهم بَعد. فحدٿوهم بما حدٿهم به بُو موس سَوَاءٌ. 
E nk 4۱‏ حدتنا E E‏ 


قوله : (أجب رسول الله (E‏ صيغة أمر من الإإجابة» وهذه محاورة من محاورات العرب» 
يقال ذلك لمن طلبه رجل آخرء والمراد: أنه عي دعاك فأجبه. 


قوله : (خذ هذين القرينين) أي : الجملين المشدودين أحدهما إلى الآخرء وقيل: النظيرين 
المتساويين» وفي نسخة أبي ذر من البخاري: هاتين القرينتين» أي: الناقتين كذا في فتح الباري 
AO :A‏ 


قوله: (ابتاعهن حينئذ من سعد) قال الحافظ : لم يتعين لي من هو سعد إلى الآن إلى أنه 
يهجس في خاطري آنه سعد بن عبادة. كذا في مغازي فتح الباري. ) 


۹ (009) - قوله: (عن القاسم بن عاصم) هو التميمي› ويقال : الكليني› بصم الکاف 
وفتح اللام» نسبة إلى كلين قرية من قرى العراف» دکره اين حبان فی الثقات › كذا في ادبت 
(۸: ۱۹). 


قوله: (عن زهدم الجرمي) زهدم»› بوزن جعفر» أبن مضرب› بوزل معلم» الأزديء 
الجرم» بمتح الجيم ن جرم» قبائل ععدة» ورهدم که أبن حبان فی الثقات› وله ق 
الكتب حديثان فقط» حديث ا موسی هذا والآخر: «خيركم قرني» الحديث» وقال العجلي : 
OO SAE al‏ 


كتاب : الأيمان ۱۷۱ 
جاج . قحل رَجُل يِن بني تيم اللو ا لا phy E‏ 
هَل ني قد رَأيْتُ رَسولَ الله کی اکل منهُ. َال الرّجُل: 


ر 


فَحَلَفْتٌ أن لا أظْعَمَهُ. قَمَالَ: لما أَحَدَنْك عَنْ ذلك EE‏ زو اله ا في تي 


کک 
. 
EF‏ 
Cî‏ 
lt‏ 
8 


ولي 


ِن الأَشْعَربُينَ نَْتَحولهُ. فقالَ : «وًاللَّه! لا أخملكةُ. رمَا عِنڍي ما حولم َيِه قابا م 
ET‏ الله ية كهب إبل. فَدَعَا بنا مر لٿا بُمْس دو عر الرَی. قال : 


قوله: (دخل رجل من بني تيم الله) اسم قبيلة يقال لهم اتيم اللات» أيضا» وهم من 
قضاعة» وقد حقق الحافظ ابن حجر في كتاب الذبائح من الفتح ٠۵١ :٩(‏ و۷١٥٥)‏ أن هذا 
الرجل هو زهدم الجرمي» راوي هذا الحديث نفسه» وذلك لما أخرج الترمذي في الأطعمة 
(رقم : )/۲٦‏ من طريق قتادة» عن زهدم» قال : «دخلت على أبى موسی وهو بأکل دجاجة» 
) وكذلك أخرج البيهقي في سننه :٩(‏ ۳۳۳)» من طريق الفريابي» عن الثوري» عن أيوب» 
عن أبي قلابة» عن زهدم» قال: «رأيت أبا موسى يأكل الدجاج» فدعاني» فقلت إني رأيته يأكل 
نعناء قال : أدنه» فكل فكل إلخ» وكذا e‏ 
وقال فيه : «فقال لي : ادن» فکل› فقلت : إني لا أريده» فهذه عدة طرق صرح فيها زهدم بأنه هو 
صاحب القصة نفسه» فهو المعتمد. 

وربما يشكل عليه أمران: الأول: أن زهدما من بني جرم» والرجل الداخل من بني تيم 
الله وذلك مما يدل على تخايرهماء وأجاب عنه الحافظ بأن زهدما كان تارة ينسب إلى بني 
a2‏ وتارة إلى بني تيم الله E a SS a‏ الله بطن من 
کل a‏ وزيما يتسب الرجل إلى أعمامه أيضا E‏ 
ee‏ 

والإشكال الثانى : أن لفظ حديث الباب يدل على التغايرء فإن زهدماً قال فيه: «كنا عند 
أبي موسى . . . فدخل رجل من بني تيم الله» وأجاب عنه الحافظ بأن المراد من قوله: (كنا) قومه 
الذين دخلوا قبله على أبي موسى» ومثل هذا كثير في الأحاديث› كقول ثابت البناني : «خطبنا 
عمران بن حصين» أي : خطب أهل البصرةء ولم يدرك ثابت خطبة عمران المذكورة. والله 
سبحانه آعلم. 

قوله : (فتلكاً) آي توقف وتبطأً بما فهم منه أبو موسى و سنه آنه یکرهه . 
قوله : (بنهھب ب إبل) بفتح النون» وسكون الهاء: : ما ينتهب› وهو الغنيمة» ل 
تدل على او الال انت فول الله ية غنيمة وقد مر ذ في الروايات السابقة بقة أنه ية ابتاعهن من 


۱۷۲ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


IE‏ قال فضا لبخض: : أغْمَلتَا رَسُول الله ي يميه . لا يرك لئا. فُرَجَغتا إِلَْهِ. 


فقَلَا: يا ر سول الوا إا ااك سيك وَإِْكَّ حَلَفْتَ أن لا تخملنًا. تم حَمَلسَنًا. 
أقكَسِيتَ : ا سول للّه؟ قال : إني» وَاللهء ف الله لا أخلِفُ عَلّى يمين فار عَيْرَمَا 
ا إلا تيت الذي هُوَ خير . لها ائطفُوا. ما حَمَلَكُمْ اله َر وَجَل». 

)٠٠*( - ۲‏ وحدَثنا ابْنْ ابي عُمَر. حَدََنا َد الوَهّاب القَفِيْ عَنْ أيُوبَ عَنْ 
ِي لاب وَالقَاسِم التَمِيمِيّ؛ عَنْ رَهْدَم الجَرْمِيّ . قال : گان ر ين هڏا الجَيّ مِنْ جرم وَبيْنَ 
الأشْعَرِيَينّ وذ وَإخاء. فحنا عند أبي مُوسّى الأشْعَرِي E‏ 


ر 


n 


)٠٠٠( - E‏ وحدَثني عَلِيّ بن حجر السَعْدِي وَإِسْحاق بن إبرَاجيم وان مير 
سمَاعِيل بن عليه عن أيُوبَء عَنِ القَاسِم اللَمِيِيّ. عَنْ رَهْدَم الْجَرْيِيّ e‏ 
NF‏ دنا سيان عَن ايوب عَن اي لاء عَنْ رَهْدَم الجَرْيِيّ. ح لني 
بُو بكر بُ إِسْحَاق. ا عار ن بن مسَلِم. اا حدتا يوب عَنْ أي فلاب 
و قال : كنا عند أبي مُوسّى. وَافعَصوا جُييعاً الحَدِيتُ بمَعْنّى 


ع 


ر 


el 44‏ وحدثنا شَيْبَان بن فُرُوحَ. حَدَنَنّا اصق (يَعِْي ابن حَرْنِ). حَدتَا 


سعد» ويمكن الجمع بينهما وبين هذه الرواية بأنها حصلت لسعد غنيمة» ثم ابتاعهن رسول 
الله ميو من حصته »› والله أعلم. 

قوله: (إنى واله إن شاء الله) يمكن أن يكون قوله: إن شاء الله استشناء» واختاره في اليمين 
للا ينعقد اليمين» واختاره أكثر الشراح» ويمكن أن يكون المقصود منه التبرك» دون الاستثناء» 
واختاره بو موسی المديني في كتابة اليمين» حكاه الحافظ في الفتح .)٥١۳ :١١(‏ 

 )٠٠١(‏ قوله: (شيبان بن فروخ) بفتح الفاء» وتشديد الراء» غير منصرف» كما في المغني 
للفتني» قال الساجي: قدري إلا أنه كان صدوقأء وقال أبو حاتم : كان يرى القدر» واضطر 
الناس إليه بآخر» مات (سنة: ١۲۳ه)‏ كذا في التهذيب .)١۷١ :٤(‏ 

قوله: (حدثنا الصعق) بفتح الصاد» وک العين» وقيل بسكون العين» والكسر أشهر» كما 

في النووي» والمغني» وهو الصعق بن حزن (بسكون الزاي» كما في التقريب والمغني) بن قيس 

ed‏ ارفلا البصري› وثقه ابن معين» وأبو زرعة» وأبو داود والنسائي» وابن حبان. 
والعجلى» وقال الدارقطنى : ليس بالقوي. وقال محمد بن الحسين ابن ا الحنبي: «حدثنا 
عارم» الصعق › E‏ من الأبدال»» وراجع ETE Dai‏ 


کتاب : الأيمان ۳ 


ا lL‏ رهدم الجَرمِي. فال حلت عَلى أي موس وهو يكل لحم دَجَاج» 
ف ادف بنځو حلِيهم . > وراد فيه قال : اإني» وَاللّه! ما نها : 
)٠١( 44٥‏ وحدثنا إِسْحًاق بُ راهيم . جرير٬‏ عَن سَليْمَانَ التيْمِىّء > عن 


ضرَيْب بن َير الفَيْييّ ي عن ابي موس الاش شري . قال : e‏ 
تشتخولة قال e‏ اللا ا e‏ سول اللو 


1 ف 1 
ي 
1 


اء اء . قال : دإلي لا الف عن تيين eT‏ إلا أي الي مو 
حرا . 

)٠٠١( - 4‏ حدففا مُحَمَدُ بن عَبْدِ الأغلى المي . دتا المُعْتَير نا 
الله اة َسَحوِله» بحو حَِيث جرير. 


بيه 
r‏ 

ر 

۰ 


قوله : (مطر الوراق) اسمه: مطر بن طهمان العداق» أبو رجاء الخراسان السلمي» مولى 
علي وله » سكن البصرة» وروى عن أنس» ويقال: إن حديثه عن أنس مرسل اختلفوا في 
توثيقه» فقال ابن معين» وأبو زرعة» وأبو حاتم : صالح الحديث» وضعفه النسائي والدارقطني› 
وابن خد نن اردور که أ خان فال رما اطا ر کان معا بريه . كذا في 
التهذيت :1١(‏ 1۹): 

وإن هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم في إيراده في صحيحه› لأن الصعق 
ومطر الوراق كلاهما ضعيفان عند الدارقطنى» وأجاب عنه النووي رحمه الله بما خلاصته أن 
ضعفهما غير متفق عليه» كما بيناء ولو سلم ضعفهما فإن المصنف إنما أتى بروايتهما للاستشهاد 
والمتابعة» دون التأصيل› والله أعلم. ) 

)٠٠١( - ١‏ - قوله: (ضريب بن نقير) بضم الضاد مصغراً وكذلك اسم أبيه: نقير» بضم 
النون» وفتح القاف» وقيل : إنه نفير بالفاء بدل القاف» وقيل: نفيل بالفاء واللام في آخره» وثقه 
ابن معین › وابن سعد وابن نمیر وغیره. 

قوله: (بقع الذرى) البقع»› بضم الباء: جمع أبقع› وهو ما فيه بیاضص NT‏ ومنه 
الغر اب الابقءع . 

ب الا بقع 

)٠٠١(‏ - قوله: (حدثنا أبو السليل) بفتح السين» كنية لضريب بن نقير. 


(۱) هذا تکرار» مر تحقیقه تحت حدیث اول الباب فی ص ۱۸۷. دار حسین . 


Y٤‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۷ - (۱۱) حڌڻني رَڪَيَرُ ن حب . خد زرا بن محارت القَراري 
يزيد ن گيسان٬‏ عن ابي ڪازِم» ڪن آي هُرير > قال : غم رَجل عند التي ل 2 
ا ُوَجَدَ الصَبيةٌ قد نَامُوا . اناه أَهْلةُ بطْعَايِه. َحَلَفَ لا يأل مِنْ E‏ 


له َاأگل. اتی رَسُول الله ا كر ذيك ل و من لف على 


يمين رى عَيْرََا حَيراً مِنهاء قَليأَها» وَلْيكُمَز عَنْ يَمِينه». 


~r وۋ‎ 


۸ - (۲) وحدثني أبُو الَاهر. حدکنا َد اللو بن وَهْب. خبربي مالك عَنْ 
سهيل بن بي صَالح؛ عن اپيد عن ابي هُرَبرًَ؛ أ رَسُولَ الله ي قال : «مَنْ حَلف على 
يوين › رای عَيْرََا حَيْراً مِنْهاء فَليكُمر عَنْ يَمِينوء وَليفْعَل». 

44۹ - (۱۳) وحدثني رَمَيْرُ ُن حَرْب. e‏ 
بد العَزِيز : نن الْمُْطلِب» عن سَهَيْلِ بن ابي صَالح» he‏ قالٌ: قال 
رَسول اله ية من حلت على مین ری عبرا حبرا ونا قلْيَاتِ الذي هُرَ حير 
ولیگمز عَنْ يوين 

9-1( ا) وحقشني العا ن راء حلا الد بن مخلد. دی سلیمان 


)١٠٠١( -١‏ - قوله: (عن أبي هريرة) قصة حديث الباب لم يخرجها غير مسلم رحمه الله 
تعالى من بين أصحاب الصحاح» وقد ذكرنا فيما مر طريقه الذي أخرجه السرقسطي في غريب 
الحديث . 

قوله: (أعتم رجل) أعتم الإنسانء بوزن أكرم: إذا دخل في العتمة» وهي ظلمة أول 
الليلء فالمراد أنه تأخر عند النبي با حتى حان وقت العتمة» وغشي ظلام الليلء ولعله يريد 
أنه صلى معه العتمة يعني العشاء» وكان يؤخرها إذا تأخروا ويقدمها إذا اجتمعواء كذا في شرح 
الأبي» ولم أقف على تسمية هذا الرجل. وقد وقع مثل هذه القصة لأبي بكر الصديق طوبه 
وستأتي بتمامها في كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف» وفضل إيثاره. والظاهر أنه غير قصة هذا 
الحديث . 


)٠٠١( - ۳‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أيضا الترمذي» رقم ٠٠١١‏ في 
الأيمان» باب ما جاء فيمن حلف على يمين إلخ ومالك في الأيمان» باب ما يجب فيه الكفارة 
من الأيمان. 

 )٠٠١( - ٤‏ قوله: (حدثنا خالد بن مخلد) بفتح الميم . بوزن مرقد» وهو القطواني» 
بفتح القاف والطاء» نسبة إلى قطوان» موضع بالكوفة» SE e a‏ 
وصححيحهما» uy‏ وذکروا أا ھا فط دالا ل 


كتاب : الأيمان Vo‏ 
يعني ابن بلال) حَدَٿيي سيل فِي هذا الست ناد. بمَعْنٰ حَدِيثِ مالك : «فَليكمر يَمِيَهُ 
مَل الذي هو حير . 

)١( - ٤۱‏ حدَثنا قتَبْبَة بن سَعِيدٍ. حَدََنّا جريرء عَنْ عَبْدِ العّزيز (يَعْيِي ابن 
رفيع) عَنْ تيم بن طرفة. قال : جَاءَ ٤‏ سائ إل عدي بن حاتم . EF‏ نمَقَةَ في ٿمَنِ حادم 
أو فِي بَعْضِ تمَنِ حادم . قال : ليس عِنڍي ما أغطيك لا زعي وَيعْفري. ا 
هلي أن يُنْطوگهَا . قال : لم يَرْض. E‏ اما الى لا أغيليك شَيً 
ثم إن الرَجُل رضي . فال : ما راللوي ولا اي ن شعت ر سول الله کل : يمول : من حلت 


ن ا E‏ 


مذهبه» کما فی التهذیب (۳: ۱۱۷ و۱۱۸)» وقال الحافظ فى هدي الساري (ص: ۹۸) «أما 
التشيع فقد قدمنا أنه إذا كان ثبت الأخذ والأداء لا يضره» لا سيما ولم يكن داعية إلى رأيه» 
وأما المناكير فقد تتبعها بو أحمد بن عدي من حديثه› وأوردها في کامله» ولیس فيها شيء مما 
e‏ 
(۱\١)‏ - قوله: (عبد العزيز» يعنى ي : أبن رفيع) بضم الراء» مصغراً» كما في 

الخلاصة» وهو من التابعين › Ey‏ قال يعقوب بن شيبة: يقوم حديثه 
وتسعون ستة فكان نكاحا لا تمكث معه امرأة من كثرة غشيانه إياهاء مات بعد الثلاثين ومائة». 

قوله: (تميم بن طرفة) بفتح الطاء والراءء كما في التقريب» الطائي المسلي» الكوفي» قال 
الشافعي : تميم بن طرفة مجهول» وقال الآجري عن أبي داود: ثقة مأمون»ء وقال العجلي : كوفي 
تابعى ثقة» مات (سنة: ۹۳ه. أو ٤۹ه)‏ وقال النسائى: ثقة» وقال ابن سعد: كان ثقة قليل 
الحديث› وراجع التهذيب (1: .)٥١۳‏ 

قوله: (إلى عدي بن حاتم) وحديثه هذا أخرجه أيضاً النسائي في الأيمانء باب الكفارة 
بعد الحنث» وابن ماجه في الكفارات»› باب من حلف على یمین فرأی غيرها خيراً منهاء» (رقم : 
1°۸؟(c‏ وأحمد فی مسنده 0Ag 0V¥و O1 :£٤(‏ و۳۷۸). 

قوله : (نفقة في ثمن خادم) المراد: أنه سأله نفقة يصرفها في ابتياع خادم» أو استئجاره. 

قوله: (إ لا درعي ومغفري) الدر قميص من زرد الحديد» يلبس وقاية من سلاح العدو» 
مۇنڭا وقد يذكر»› وجمعه: دروع وأدرع ودراع» والمغفر› بكسر الميم: زرد يلسه المحارب 
تحت القلنسوة أو العمامة. 

قوله: (ما حنشت یمینی) جواب (لولا) ۔ يعنى : لولا هذا الحديث لما جعلت يمينى حانثة» 
وما أعطيتك» ولكنى أعطيك لهذا الحديث . 


۱۷٦‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
)۱١( - ۲‏ وحدّثنا عُبَيْدٌ الله بن مُعَّاذ. حَدَٿتا ابي . حَدَئتا شعْبَة» عَنْ 

بد العَزِيزٍ بن ريع a‏ قال ' قال رسول الله 4 : 

«مَنْ حَلّفَ على يَوِين» راي عَيرَهَا حيرا مها فليا الڍِي هو خيرء وَليرك يميه . 


o‏ لر 7ه رو ر ت 


۴۳ - (۱۷) حڌثني مُحَمَدُ بن عَبْدِ الل بن نُمَيْرِ وَمُحَمَدُ ُن ريب يف الْبَجَلِنْ 
e ES gE‏ ا ا 


و 


a‏ فما وات لی مو ی 
i TE 2 SE e‏ ۹ 


لك 


و 8 حدثنا محمد ب ن الى ابن بار اا ا ي 


er‏ اہ ا رمم َال تساي اكك وزم. AF‏ ابن حاتم؟ وًاللّه! لا 


)٠٠١( - ۷‏ - قوله: (محمد بن طريف) بفتح الطاء» وكسر الراء» والبجلي» بفتح الباء 
والجيم نسبة إلى بجيلة» قال أبو زرعة: محله الصدق» وقال في موضع آخر: لا بأس به» 
صاحب حدیث »۰ کان ابن نمیر ينی عليه » وذكکره ابن حبان فى الثقات»› وقال الخطيب: كان ثقة» 
وقال الحضرمي : مات سنة ا ر ف وما (سنة: ۲٤۲ه)‏ وزاد غیره: في صفر» وأرخه 
ابن قانع سنة ۳۷ه روى عنه مسلم ستة أحاديث» كذا في التهذیب .)۲١١ :٩(‏ 


)٠٠١(- ۸‏ - قوله: (تسألني مائة درهم؟ وأنا ك الشراح في تفسيره» 
SS‏ الله » a TT‏ ا ا 


وحاصل ما قاله القاضي عياض رحمه الله أن السائل سأله وهو يعلم أنه ليس عنده ما يعطيه 
الآنء فكأن السائل أراد أن يظهر بخله ومنعهء فقال: تسألنى مائة درهم؛ ونت تعلم أنها ليست 
عندي » ونا اين حاتم» فیشق على المنع› فلذل قال : والله 5 أعطيك شيا“ ولم يعذره» وراجح 
لعبارتهما الأبى :٤(‏ ۳۷۳). 


ثم إن سبب اليمين في هذه الرواية غير ما ذكر قبل في رواية جرير عن عبد العزيز بن رفيع› 
وظاهر كلام القرطبي وأبي الحسن السندي رحمهما الله أنهما يحملان الروايتين على الواقعتين ؛ 


۰ ت ت شا ر ر م م 2ے َ 


»+ هل 7و 6 م . OE O‏ ص ص * 
ني سوعت رسول الله ئة يقول: «مَن حلف على يمين ثم 


)٠۰٩( - ٣‏ حدثني محمد بن حَاتِم. حَدَنّنَا بَهْڙ. حَدَنَتا شعْبَةٌ. حَدَننَا 
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ساك بن حُرْب. قال : e‏ بن طْرَفَةَ. قال : سَمِعْت عَڍِي بن حاتم ؛ 
O‏ رَرَاد: وَلَكَ اَرَبَعُمائة فِي عَظائِي . 
4۷ - (۱۹) حدَثفا شَيْبَان بن فَرُوح. دتا جُرير بن حازم E‏ 
حدلتا عبد الرخمنِ بن مرها قال : قال لي رَسول الله كل : 
لا نَأل الإمَارَةً. نك إن أغطيتها عَنْ مَْأَلَة ولت إلَبْه . ون أغْطيتها عَنْ عَيْ را 


ولا يطمئن إليه خاطري. لأن الحديث واحد» والراوي واحد» وكلتا الروايتين رواهما تميم بن 
طرفة» ومضمون كل منهما مماثل لمضمون الآخر. 

ويمكن التطبيق على تفسير القاضي عياض رحمه الله بأن السائل كان يريد أن يظهر بخله 
ومنعه» فسأاله في حین کان يعلم أنه ليس عنده مائة درهم» فقال له عدي ب بن حاتم فط : تسألني 
مائة درهم في هذه الحالء ولكني ابن حاتم فأكتب لك إلى أهلي أن يعطوكهاء فلما لم يرض 
اا ا ا أن لا يعطيه» فذكر بعض الرواة ما لم يذكره الآخر» 


والله سبحانه أعلم. 
)٠٠١(‏ - قوله: (ولك أربعمائة في عطائي) يعني أعطيك أربعمائة عند خروج عطاني من 
ت المال: 


قوله: (حدثنا عبد الرحمن بن سمرة) هذا الحديث آخرجه البخاري فى كفارات الأيمان» 
باب الكفارة قبل الحنث وبعده» وفي الأحكام باب من لم يسأل اللإمارة أعانه الله علیهاء وباب 
من سأل الإمارة وكل إليهاء وأبو داود في الأيمانء باب الرجل يكفر قبل أن يحنت» (رقم: 
۷ و۳۲۷۸)». والترمذي في الأيمان» باب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً 
منهاء (رقم : ۲۹١٠)ء‏ والنسائي في الأيمانء باب الكفارة قبل الحنث» وباب الكفارة بعد 
الحنث. وأخرجه المصنف أيضا في كتاب الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة والحرص 

قوله: (لا تسأل الإمارة) سيأتي الكلام على مسألة سؤال الإمارة في كتاب الإمارة إن شاء 
اا 

قوله: (وكلت إليها) بضم الواوء وكسر الكاف مخففاًء ومشدداًء وسكون اللام» ومعنى 
المخفف : أي صرفت إليهاء ومن وكل إلى نفسه هلك ومنه فى الدعاء: ولا تكلنى إلى نفسىء 
ووكل أمره إلى فلان: صرفه»ء ووكله بالتشديد: ا O TS‏ 


۱۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عت عَلبْهّا . ودا حَلَمُتَ عَلَىٰ يمين فَرايْك عَيْرََا حيرا مها فز عَنْ يَمِينِك. و ئټ الڏي 
م يرا 

ال ابو امد الْجُلوڍي. حدٿتا ابو العَبّاس الْمَاسَرْجَيِي . حدا شَيْبَان بن فَروحَء 
بهذا الْحَدِيث 


)۰۰٠( - 40۸‏ حدثني علي بن حجر السَعْدِي. حدئتا هشيم“ و 
وحميد . ح وَحَدتا ابو گايمِل الْجَخْدَرِي. حدقتا حَماد ن رب عن سماو بن َيل 


ا 


ا بن عَبِيْدِ وَهشام بن حَسّان» في آخرينَ ح ودا عيذ الله بن مُعَاذ. ا 
قمر عَنْ اپيد . ح وَحدّتا عُفبةُ بن مرم الْعَْيّ. E‏ 
عن تاد . كلهم عَنِ الْحَسَنِ > عَنْ عَبِْ الرَحمنِ بن سَمُرَهّ عن النبن ية بهذا الحدِيث. 
وَلَيْسَ في حَدِيث الْمُعْتَمِرء ET‏ ذِكر الإمَارَةٍ. 


الإمارةء فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصهء ويدخل فى الإمارة القضاء والحسبة ونحو 
ذلك كذا في فتح الباري (۱۳: .)٠٠١‏ 


قوله: (قال أبو أحمد الجلودي) بضم الجيم واللام» هو راوي صحیح مسلم› وهو يروي 
صحيح مسلم» عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيهء و 
الخجاج ت 4 ست هاا الحفيت فن أب الاس الماسرجبي» عن شان ين قرو ا دا 
فعا به على طريق مسلم برجل واحد» فلذلك ذکره. 

والجلودي هذا: نسبة إلى الجلود» جمع الجلد» وذكر النووي رحمه ا شر حه 
عن | بن الصلاح أنه منسوب إلى سكة الجلوديين بنيسابور الدارسة» کان او رادا 
وكان ثوري المذهب»› حيث ينتحل مذهب سفيان الثوري رحمه الله وكان ينسخ الكتب ويأكل 
من كسب يده» وهو تلميذ لابن خزيمة رحمه الله راجع له مقدمة شرح النووي ( ص : »)٤‏ 
والأنساب للسمعاني (۳: ۳۰۷) إلی .٠۹‏ 


قوله: (أبو العباس الماسرجسي) بفتح الميم والسين الأولىء وسكون الراءء وكسر الجيم 
والسين الثانية» نسبة إلى مسرجس» وهو اسم لرجل نصراني من أهل نيسابورء أسلم حفيده 
الحخسن ين عسي بن فاس جس غل بد عد الله ين المازد) وأبو العباس الماسرجسي هذا من 
آله واسمه: حت فة ن اله بن الفحسين: > قال الحاكم في التاريخ: وات 
سماعات كثيرة عن أبي حامد بن الشرقي»› ومکي بن عبدان» وأقرانهما» وتوفي للنصف من شهر 
ربيع الأول (سنة: ۳۷۸ه) كذا في الأنساب للسمعاني (۱۲: ۳۳ إلى .)١١‏ 


كتاب : الأيمان ۱۹ 


)٤(‏ - باب: يمين الحالف على نبة المستحلِف 
Ey ٤۹‏ بن يحي وَعَمُرّو النَاقِد (قال يخي : أخبَرَنا هشيم بن 
بَشِير» عَنْ عَبْدٍ اللو بن أبي صَالح. قال عَمْرْو: حدثتا هُسَيْمّْ بن بَشِيرٍ. کک 
ند الله ي بي صالع) ڪن اپيو عن بي هر ال ال لال 4 امك 


على ما يُصَدفَكَ عليه صاحجبك». وَقَال عَمُرو: «بْصَدفُكَ به صَاحِبْكَ». 


() - باب: اليمين على دة المستحلف 


° -_ (09۳) - قوله: (هشيم بن بشير) هشيم بالتصغير› وأوة ير بوزن عظيم» هو 
الراوي المشهور من إثبات أهل العراق» قال فيه عبد الرحمن بن مهدي : كان هشيم أحفظ 
للحديث من سفيان الثوري»› وقال ابن المبارك: من غير الدهر حفظه فلم يغير حفظ هشيم . وقال 
أحمد: كان كثير التسبيح» ولازمته أربعاً أو خمساً ما سألته عن شيء هيبة له إلا مرتين» وقال 
الحسين الروي: ما رأيت أحدا أكثر ذكرأ لله عز وجل من هشيم»ء وقال معروف الكرخي : رأيت 
النبي ية في المنام» وهو يقول: يا هشيم : يا هشيم : جزاك الله تعالى عن أمتي خيرأً» وكان 
ربما يدلس» فلذلك ترددوا في عنعنته» ترجم له الحافظ في التهذيب ٥۹ :١١(‏ إلى )٦٤‏ ترجمة 
TE‏ 

قوله : (عن آبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود في الأيمان» باب المعاريض 
في اليمين» (رقم: »)٠٠١‏ والترمذي في الأحكام» باب ما جاء أن اليمين على ما يصدقه 
صاحبه» (رقم : .)۱۳١٤‏ وابن ماجه في الکفارات» باب من روی في یمینه» (رقم: ۲۱۲۱). 

قوله : (يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك) يعنى : خحصمك الذي يستحلفك. والمراد أن 
اللحين بت عل المي التق أرادة المخحلفء فلا تم الحالت أن يوري بغر اة الطاهن. 
وهذا الحكم مجمع عليه عند الفقهاء فيما إذا كان الاستحلاف عند القاضي بحق» وكان اليمين 
بالله» أو صفاته» دون اليمين بالطلاق والعتاق . فإذا فات أحد هذه الشروط الثلاثة جاز فيه نية 
الحالف» وذلك أن لا يكون الاستحلاف عند القاضي» أو يكون بغير حت أو يكون بالطلاق أو 
العتاق. 

وجملة الكلام في المسألة على ما فهمته من فقهاءنا أن التورية في اليمين لا يخلو: إما أن 
يكون اللفظ يحتمله» ولو على سبيل المجازء أو لاء فإن كان اللفظ لا يحتمله فالمعتبر هو 
ال لقا رل ع هة الل ا وا ن ج فا لآو كرون 
اليمين بالهء أو بالطلاق والعتاق» فإن كان بالطلاق والعتاق» فالمعتبر فيه الحالف مطلقاً وإن 
كان خلاف الظاهر» وأما إذا كان اليمين بالل فلا يخلو: إما أن يكون المستحلف ظالماً فى 
استحلافه أو عادلاًء فإن كان ظالماً في استحلافه فالمعتبر نية الحالف على الإطلاق»ء قضاء 


۸۹ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


41۰ - (۲۱) وحدثنا بُو بر بن ابی 1 دنا یرید بن هارُودء عن هُسَيْم 
عَنْ عبَادِ بن يي صَالِح» > ڪن اٻيهِء عَنْ اٻي هُرَيْرَء قا قال : فال سول الله كل : ااا 
ا 


)٥(‏ - باب: الاستثناء 


A‏ - )1( حدثني ابو الرَبيع العََكِيْ وُو گال الجَخْدَرِي فُصَيْل بُ حُسَيْنٍ ح 
(واللفْظ لأبي الربيع) فالا e Co GS‏ 
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i O اور ا‎ 


وديانة» وإن كان عادلاً فى استحلافه فلا يخلو إما أن يكون الاستحلاف من القاضى أولاًء فإن 
كان الاستحلاف من القاضي» أو بأمره وإذنه» فالمعتبر نية المستحلف مطلقاًء وأما إذا لم يكن 
الاستحلاف من القاضي» فلا يخلو إما أن يكون الحلف بين الرجل وربه» ولم يستحلفه أحد من 
الرجالء أو استحلفه أحد من الناس غير القاضى › فإن کان الحلف بینه وبين ربه فلا خلاف فی 
أ ال ا ا ا کا ي ال ت ال 0 ا عر ايا ا 
استحلفه أحد غير القاضي فقد صرح النووي أن ا ا ولم أره بهذه الصراحة 
في كلام الحنفيةء غير أن بعضهم حكوا عبارة النووي من غير تعقب عليه» كما فعله علي القاري 
رحمه الله في المرقاة (۳: )٠٥٥۸‏ مما يدل على تقريرهم لذلك» والله أعلم. فاغتنم هذا التحرير 
الملخص في هذا الباب» ومن شاء تفصيل المسألة فلیراجع رد المحتار (۳: ٩۹٩‏ و۳۲٠‏ إلى 
١‏ طبع استانبول مطلب في أن الأيمان مبنية على الألفاظء لا على الأغراض»› ومطلب نية 
تخصيص العام تصح ديانة لا قضاء. 

 )٠٠١(-١‏ قوله: (اليمين على نية المستحلف) معناه: عين معنى قوله: «يمينك على ما 
يصدقك عليه صاحبك». وأما اعتبار نية الحالف إذا كان المستحلف ظالماً فمأخوذ مما أخرجه 
أبو داود (رقم : )۳٠٠١‏ في باب المعاريض في اليمين» وابن ماجه (رقم: )۲۱۱۹١‏ في باب من 
ورّی يمينه عن سويد بن حنظلة قال: «خرجنا نريد رسول الله اة ومعنا وائل بن حجر فأخذه 
عدو له» فتحرج القوم أن يحلفواء وحلفت أنه أخي» فخلوا سبيلهم فأتينا رسول الله با 
فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنا أنه أخي» فقال: صدقت» المسلم أخو 
المسلم». 

(°) - باب: الاستثناء في اليمين وغيرها 
(۱٣٩٤(۲‏ - قوله: (عن محمد) يعني ابن سیرین. 
قوله: (عن أبي هريرة) أخرجه البخاري في الجهاد» باب من طلب الولد للجهاد (رقم : 


کتاب : الأيمان ۱۸۱ 


۹ وفي النکاح »› باب قول الرجل : ل «(oY‏ وفي الأنبياءء 
ee OR‏ نہ ا إن أب €6 وفي الأيمانء باب كيف 
كانت يمين النبي ميو (رقم : ۹) وباب الاستئناء في الأيمان (رقم : .)٠‏ وفي التوحيد» 
باب قوله تعالى : #ولقد سبقت كما اوتا المرسلنَ ®{ (رقم : 4٦٤۷)ء‏ والنسائي في الأيمان» 
باب الاستثناء» وباب إذا حلف فقال له رجل : إن شاء الله هل له استشناء؟ والترمذي في الأيمان 
والنذورء باب الاستثناء في اليمين» (رقم: .)٠١١١‏ 

قوله : (ستون امرأة) اختلفت الروايات في عدد نساء سليمان ر طبه في هذه القصة اختلافا 
ددا ورد فی بعضها ستون امرأة وفي بعضها سبعون امرأة وفي بعضها سبعون» وفي بعضها 
تسعون» وفي أخراها مائة أوتسع وتسعون» وقد جمع النووي رحمه الله بين هذه الروايات بان 
ذكر القليل لا ينفي الكثير» وأن مفهوم العدد لا عبرة له عند جمهور الأصوليين. 

وتعقبه الحافظ في الفتح بأن ذلك ليس بكاف في هذا المقام» وأن مفهوم العدد معتبر عند 
الكثيرين» ثم أتى بطريق آخر للجمع» فقال: «إن الستين كن حرائر» وما زاد عليهن كن سراري» 
أو بالعكس» وأما السبعون فللمبالغةء وأما التسعون» والمائة فكن دون المائة وفوق التسعين› 
فمن قال: تسعون ألغى الكسرء ومن قال: مائة جبره» ومن ثم وقع التردد في رواية جعفر» كذا 
في فتح الباري» كتاب الأنبياء (1: .)٤٦١‏ 

ولكن مثل هذا ك وهو مسك أنها بالط إلى أن الحذيت واعحكد 
والراوي في جميع الروايات أبو هريرة يه » وإنما يحتمل مثل هذا الجمع إذا ثبت أن النبي ييا 
N‏ فعنى في بعضها الحرائر› وفي بعضها السراري› 
ولم يثبت ذلك» بل الظاهر خلافه» لأن الحديث لم يروه غير بي هريرة فيما نعلم . 

والذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه: أن هذا الاختلاف إنما نشأً من تصرف 
الرواةء ولعل النبي به بين عدداً یدل على الكثرة» فعبر عنه بعضهم بستين» وآخرون بسبعين» أو 
E‏ وقدمنا غير مرة أن كثيراً من الرواة كانوا يعتنون بحفظ أصل الحديث ومغزاه» دون 
التعمق في حواشيه وتفاصيله التي لا أثر لها على أصل الحديث» فحفظوا صل القصة› ولم 
يتثبتوا في تعيين العدد كتبتهم في أصل القصة› فمن هنا نشأً الاختلاف بينهم› وليس ذلك قادحا 
في صحة أصل الحديث» لما قرره المحدثون أن وهم الراوي فى جزء من الحديث لا يستلزم 
ا ر ا ی کی رک کی ا ا ی وراج بای م ا 
الرجل ابنته من النكاح مثلاً. 

وبالجملة» فلا سبيل اليوم إلى الجزم بتصحيح أحد هذه الأعدادء أو عدد غيره» بالنظر إلى 
اختلاف الروايات» وليس تعيين العدد من مقاصد القصة»ء ولا أثر له على مضمون الحديث»› 


A۲‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


لأطوفَنٌ عَلَيْهِنّ الا ليلةء فول كل وَاجِدَو مهل لد کل واحدة می غلاا ا رسا . يُقَاتِل 
في سيل اللَهِ. لم E ETE E‏ الله عر : 


وإنما يكفي أن يفهم منه كثرة نساء سليمان ت فى الجملة» دون تعيين عددهاء والله سبحانه 
أعلم . 

قوله: (لأطوفن عليهن الليلة) وفي رواية آتية: (لأطيفن)» وهما لغتان فصيحتان. طاف 
بالشىء وأطاف به : إدا دار حوله» وتکرر عليه» وهو هنا كناية عن الجماع› واللام جواب 
القسم» والقسم محذوف» أي: والله لأطوفن» ويؤيده ما سيأتى فى الرواية الآتية من قوله 4ل : 
لالم يحنث» لأن الحنث لا يكون إلا عن قسم. وكثيراً ما تحذف العرب المقسم بهء اكتفاء عنه 
بلام القسم» لدلالتها على المقسم به» لكنها لا تدل على مقسم به معين» كذا في عمدة القاري 
.)٥٦١ :7(‏ كتاب الجهادء ولكن يشكل عليه أن القسم المحذوف لا ينعقد به اليمين؛ خی 
يكون لفظ القسم ملفوظاًء فالأحسن ما اختاره الحافظ في الفتح :٦(‏ ۲ أن التلفظ باسم الله 

لعله وقع في الأصل› وإن لم يقع في الحكاية› وذلك ليس بممتنع› فإن من قال: والله لأطوفن› 
يصدق عليه أنه قال : لأطوفن» فإن اللافظ بالمركب لافظ بالمفرد. 

قوله: (فتحمل کل واحدة منهن) قال الحافظ : «هذا قاله على سبيل التمنى للخيرء وإنما 
جزم به» لأنه غلب عليه الرجاءء لكونه قصد به الخير وأمر الآخرةء لا لغرض الدنيا. قال بعض 
السلف: نبه كه في هذا الحديث على آفة التمني والإعراض عن التفويض› قال: ولذلك نسى 
ااا e‏ فيه القدر». 
وشي بعضها (واحد ساقطا آل ۽ الاد ا sS‏ ناقص في خلقته. 


وقد ذكر بعض المفسرين أن هذا الولد الناقص هو المراد بقوله تعالى : #ولقد فسَنًا سلمل 
ألما عل کی کا أب [سورة ص» الآية : ]٠١‏ واختاره الآلوسي» وأبو السعود وغيرهماء 
o‏ الحديث أن الآية تشير إلى هذه القصة» أو أنها نزلت لبيانهاء 
اعا درا لرن ی هاا ھی الان ا کی لك ن ةة راکرد اناا 
في الح( )با القائ ساح ماكر واه يشير تع الإا eS‏ 
حيث أخرج هذا الحديث في الجهاد» وفي كتاب الأنبياءء وفي الأيمان والنذور» وفي التوحيد 
ولكن لم يخرجه في تفسير سورة ص» مما يدل على أن واقعة الباب لا علاقة لها عند البخاري 
بالآية المذكورة» والرأي الصحيح الذي اختاره المحققون في تفسير هذه الآية أن نبهم ما أبهمه 
الله تعالىء ولا نتكلف في الإتيان بتفاصيله من الروايات الإسرائيليةء أو من الأحاديث التي لا 
ذكر فيها للآية» كحديث الباب» وهذا الرأي إليه یظهر جنوح الحافظ ابن كثير )۳١ : ٤(‏ رحمه 
الله » ومولانا الشيخ حفظ الرحمن رحمه الله في ة قصص القرآن (۲: »)٠۲١‏ ووالدي الشيخ 


کتاب: الأيمان ۸۳ 


لو گان استنتی» لَوَلَدَٺ كل وَاجِدَة مِنْهُنٌ عُلاماً» فَارٍساء يُمَاتِل في سيل اللو». 


۲ - (۲۳) وحدثنا محمد بن عَبَاو وابنْ اي ا ا ا 
الإ حڌئئا سيان عن هتام بن حجَير٬‏ عن ظاوس عن ابي هريره عَن الي بي 


ال فال لمان ن اود ي اللو : لأَطوفٌَ اللَيلة عَلَى سَبمِينَ امرأء N‏ يلام 
ایل فی ل الله E PO E E CO‏ 


المفتي محمد شفيع رحمه الله تعالى في معارف القرآن (۷: .)٥٠١‏ 

قول (لو کان استشتی) تی لو فال إن شاه اله كما سياتى مصرحاء والاستتاء في 
اليسين: أن قول إن شاع اله و حکمه والاختلاف فيه EE‏ الآتية إن شاء الله 
ا 

)٠٠١( _ ۴۳‏ - قوله: (هشام ابن حجير) بتقديم الحاء المضمومة على الجيم» مصغرأً» وهو 
المكى» وثقه العجلى» وابن سعد» وضعفه يحيى القطان» ويحيى بن معين» وقال أحمد: ليس 
القوي وذكرة العتيلى فى الضحفاء وذ رل ابن هبيه لم اعت عة إلاسال جد 
غيره» وقال الآجري عن أبى داود: r hp EE EF‏ يضرب فيه أهل 
ا یغه و کر ل ا اق 
ميزان الاعتدال :٤(‏ ۲۹۵)» وذکره ابن gU ON VW ai‏ 
یکتب حدیثه» حکاه عنه ابنه في الجرح والتعديل (: ۲: »)٥٤‏ وذكر الحافظ في هدى الساري 
(ص: )٤٤۸‏ أن البخاري لم يخرج عنه إلا هذا الحديث الواحد في قصة سليمان غ بعد ما 
ظهرت متابعاته . 

قوله: (فقال له صاحبه أو الملك) شك من الراوي» وليس بين الصاحب والملك منافاة» 
غير أن الصاحب أعم» فيحتمل الملك وغيره» E‏ 
بالجزم على الثاني › وفي بعضها : «فقال له صاحبه» بالجزم على الأول وفي بعضها : «فقال له 
صاحبه» قال سفيان: يعني الملك» بالجمع بينهما > ورجح الحافظ كونه ملكا > لأن من جزم 
حجة على من لم يجزم» وغلط من قال: إنه أصف بن برخياء وراجع فتح الباري (7: »)٤٦١‏ 
ولا حاجة إلى تعيين ما أبهمه الرسول كلا . 

قوله : (فلم يقل› وتيا 0 ا «ومعنى قوله: فلم يقل : ا تلسا نة :انها 
أن يفوض إلى الله بل كان ذلك ثابتاً في قلبه» E OE‏ أن يجريه على 
لسانه لما قيل له لشيء ء عرض له» ثم قوله: «نسي» ضبطه الأكثرون بفتح النون وتخفيف السين 


وضبطه بعضهم : انسّي» ‏ بضم النون وتشديد السين› E E‏ وهو صحيح 
اشا ول لوو ب 
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كم تَاتِ رَاجِدَةٌ مِنْ نسائ . إلا وَاجدة جَاءث شق غَلام». فالا ر سول الله اول 
قال : إن شَاءَ الله لم يَحْنّتُ» کان رکا له في حَاجته» . 

و e‏ وحدثنا ابن أ عَمَرَ. اسان عن اي ا ع 
الأغرج» ن اي هريره عَنِ الي ي مله اؤ تَخوه. 

٤‏ 9( وحدلنا با ِن حمَيل. ا عبد الرراقٍ ن ماع ا 


E‏ مرأٌ. لد ل انرا م کن کاو ف تین الو یل :فز ن ق 
الله. فلم يقل. قاف پهنٌ . لم تلذ مهن إلا اا راخ ف ا قال : فُقّال 
رل الله ا : لو قال : إن ا ا وان دَرّکا لِخاجته». 


)۲٣( - ۶‏ وحدّثني زر ُن حَرْب. RS‏ حدِي وَرقاءُ عن ابي 
ناد» عن الأغرجء عن ا هريره وال ا . ئل" قال سلنان ت اود : 


قوله: (لم يحنث) قدمنا عن العيني كله: أن قول سليمان ##: «لأطوفن» كان ا 
e i E‏ ولذلك أطلق على عدم العمل به بالحنث. ویحتمل أيضاً أن لا يكون قول 
سليمان ا : شنا وإنما أطلق لفظ الحنث مجازاًء بمعنى ترك العمل بهء والله سبحانه أعلم . 


ثم قوله: (لم يحنث) يحتمل معنيين: الأول: أن سليمان #4: لو قال: إن شاء الله 
لأنجز له الله تعالى ما أراد» وولدت كل امرأة من نسائه ولدأ مجاهدأًء ولوقع ما أقسم بهء فلم 
يحنث» والثاني : أن قوله: إن شاء الله كان استثناءَ فى اليمين» فلو قال ذلك بطل انعقاد اليمين»› 
ف و ا اقم م رن ا حا ای ااا کو ایا ت اب 
الاستثناء في اليمين» وهو الراجع ههنا عندي» لأن المعنى الأول حاصل مستقلاً بقوله: «وكان 
درکا له في حاجته» والتأسیس اول ممن التاكك فكاتة قال لر قال شلات 8 إن اء اله 
ر کک ف اا ا ولوقع حينئذٍ ما أراد» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (كان دركأً له في حاجته) الدرك» بفتح الدال والراء اسم من الإدراك» بمعنى 
اللحاق» كما في قوله تعالى : (لا تخاف دركا) أي: لحاقاً من العدوء والمراد آنه کان يحصل له 
اڭ 

ثم لا يلزم من إخباره َيه بذلك في حق سليمان ت في هذه القصة أن يقع ذلك لكل من 
استثنی في آمنيته › بل في الاستشناء رجو الوقوع» وفي تركه خشية عدم الوقوع» وبهذا يجاب عن 
قول موسى للخضر اال : (ستجدني إن شاء صابراً) مع قول الخضر له في الآخر: (ذلك تأويل 
ما لم تسطع عليه صبرا). كذا في فتح الباري (: .)٤٦١‏ 


کتاب : الأيمان 1۸0 
َوَن اليه َل نهين امراء. كلها تي بقارس يمال في سيل اللو َال له صاجيه: 
٠ E‏ َم يقل ان ی ا . لمحيل نهن إلا انر 
رأخدة. فَجَاءث شق رَجُلٍ. َ ا 1 
في سيل الله فُرْسَانا ا 


 )٠٠١( - ٥‏ قوله: (وآيم الذي نفس محمد بيده) قال النووى: فيه جواز اليمين بهذا 
اللفظ» وهو : أيم الله وان ع الله» واختلف العلماء ء في ذلك»› فقال مالك» وأبو حنئيفة: : هو 
يمين» وقال أصحابنا : إن نوى به اليمين فهو يمين› وإلا فلا). 

قوله : (لو قال: إن شاء الله لحاهدوا) فيه جواز استعمال لفظ «لو» و«لولا»» وربما یعارضه 
حدیث مرفوع أخرجه مسلم وغيره» «وإن أصابك د شيء فلا تقل : لو أنى فعلت كذا لكان كذاء 
ولكن قل: قدر الله وما او ار کا ی یل عل ع اا الا عا رت 
الحتم والقطع بالغيب» أنه لو كان كذا لكان كذاء من غير ذكر مشيئة الله تعالى» والنظر إلى سابق 
قدره» وخفاء علمه علينا. فأما من قاله على التسليم» ورد الأمر إلى المشيئة فلا كراهة فيه» 
حكاه النووي عن القاضى عياض» رحمهما الله . قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن استعمال 
لفظ «لو» إذا كان احير لر ف الماضي» وللاعتماد التام على الأسباب» وغض النظر 
عن سابق القدرء فإن ذلك هو الممنوع منه» وهوالذي جاء فيه: «أن لو تفتح عمل الشيطان». 
وأما إذا كان مع اعتراف القدر للتنبه على الأخطاء الماضية» ليتجنب عنها في المستقبل» فإن 
ذلك جائز مشروع وهو المقصود بحديث الباب كما لا يخفى» وقد عقد البخاري رحمه الله 
لچواز مله انا ف کات الت م دة وأورد فيه عدة أحاديث قد ثبت فيها استعمال لظ 
لازال بخان وتغالى. غلم 

ثم في هذا الحديث مباحث : 

١‏ صحة هذه القصة 

a ag‏ الحديث» فذكر 
الأستاذ أبو الأعلى المودودي في تفهيم القرآن :٤(‏ ۳۳۷) بأن جماع ستين امرأة أو أكثر منها في 
ليلة واحدة مما لا يقبله العقل › و ق ا 
في كل ساعة من تلك الليلة» من غير أن يشتغل بشىء آخر لدقيقة واحدة» وهذا مما لا يتصور 
فا شل هاا الحدي ف عة الور على الت م ما إاددره رال ن اى ال ا 
المودودي احتمال أن يكون رسول الله ي ذكر هذه القصة حكاية عن اليهود» للرد عليهاء فزعم 
بعض الرواة أنها قصة بينها النبي وء وصدقها. 

هذه خلاصة ما ذكره الأستاذ المودودي في تفهيم القرآن» ولعمري» لقد قف شعري› 
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ص 
سر ا 0 وق قو 


0 - (0) وحدثييه سويد بن سَعيد. دا حف ر ر عَنْ موسّی بن 


واقشعر جلدي لكلامه في هذا الحديث»› وما فتح فيه من باب النقد الفوضوي على الأحاديث 
الصحيحة» لا شك أن الأحاديث لم تزل» ولا تزال» معرضا للنقد العلمي السليم» ولكن لهذا 
النقد أصولاً وقواعد بسطها المحدثون في كتب الأصول» ولئن ساغ لكن أحل أن يرد الأحاديث 
الصحيحةء على الرغم من صحة إسنادهاء وثقة رجالهاء لمحض أن معناه لا يوافق عقلهء 
لتزعزعت بنيان الدين› وانفتح باب التحريف بمصراعيه لكل من هب ودب› ولا حول ولا قوة 
إلا باه العظيم. 

وأما ما ذكره من حساب أوقات الليلة» وأن الجماع بستين امرأة لا يمكن في هذا الوقت 
القليل» فمدخول بوجوه: 

الأول: أننا حققنا فيما مضى قريباً أنه لم يثبت بالحديث عدد معين لنساء سليمان يلا 
والظاهر أن النبي ييه ذكر عدداً يدل على الكثرة» فعبر عنها بعض الرواة بستين» وآخرون بتسعين 
أو أكثر» وأن الرواة إنما يهتمون بحفظ أصل الحديث» وربما لا يتثبتون فى أجزائه وتفاصيله 
ا ا فاع اع ادت وای ل ن عا م نے ای ات ا 
بحسابها ؟ 

والثاني: لو فرضنا عدد الستين صحيحاء فمن أين استحال جماع ستة منهن في ساعة 
واحدة؟ ولئن كانت الليلة اثنتي عشرة ساعة؛ فالحساب الصحيح خمس نسوة في ساعة» فمن أين 
صار ذلك محالاً عقلیاً؟ حتى يرد به حديث صحيح؟ ولئن شرعنا نقيس قصص الأنبياء عليهم 
السلام بمثل هذه الأقيسة» ا يثبت لبني معجزة» ولا لغيره كرامة» وكم ثبت للأنبياء يل بل 
ولبعض الأولياء أنهم فعلوا ذ فى الوقت القليل اورا كثيرة لا يستطيعها الآخرون في أضعاف ذلك 
الوقت؛ وقد حقق بعض الفلاسفة؛ ومن قدمتهم مولانا الشيخ محمد قاسم النانوتوي رحمه الله 
مؤسس دار العلوم بديوبند» أن للوقت طولاً وعرضاًء فالذي نشاهده في عموم الأحوال هو طول 
الوقت» وما يذكر من وقوع الأفعال الكثيرة في الوقت القليل» فإنما يقع ذلك في عرضه. 

وبالجملة» فإن مجرد استبعاد العقل بعض الأمور لا يكفى لرد الأحاديث الصحيحة» فإن 
المعجزات والكرامات كلها أمور يستبعدها العقل» ولكنها TTT‏ وأما ما ذكره بعض 
الأصوليين من أن الحديث يجب لصحته أن لا يكون مخالفاً للعقل» فإنما يريدون بذلك مخالفته 
للعقل على وجه يستلزم محالاً عقلياً» لا مجرد أن يستبعده العقل مع قطع النظر عما يدل على 
ثبوت المعجزات» فقد قال السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي (ص: ۱۷۹) نوع :)۲١(‏ «إن 
من جملة دلائل الوضع أن يكون مخالفاً للعقل بحيث لا يقبل التأويل» ويلتحق به ما يدفعه 
الخد الم احدة ب اما المعارضة مع إمكان الجمع الجمع فلا» وقال السخاوي في فتح 
المغيث )۲٤۹ :١(‏ «وكأن يكون مخالفاً للعقل ضرورة» أو استدلالاً ولا يقبل تأويلاً بحال» نحو 


كتاب : الأيمان ۱A۷‏ 
عَُبََه عَنْ ابي اناو هدا الاسادة هله غ أنه قا ال ا یل غا افا 
سیل اللوه. 


الإخبار عن الجمع بين الضدين» وعن نفي الصانع› وقدم الأجسام» وما أشبه ذلك»› لأنه لا 
يجوز أن يرد الشرع بما ينافي مقتضى العقل». 
مسالة الاستثناء في اليمين. 

والمبحث الثانى : مسألة الاستشناء فى اليمين. وجملة القول فى ذلك أن الحالف إذا قال: 
إن شاء نع بي هاا يسن اباب لها روا أصحاب المن الا رة فن أبن عجر فن 
النبي بء قال: «من حلف. فقال: إن شاء الله فقد استثنى» وأجمع العلماء على أن الرجل متى 
استثنى في يمينه لم يحنث فيها» وذلك لما أخرجه الترمذي وغيره (رقم: )٠٥۷١‏ عن ابن عمر أن 
رسول الله مَل قال: «من حلف على يمين» فقال: إن شاء اللهء فلا حنث عليه» وأخرج أت داود 
(رقم: )۳۷٣۲‏ عنه» قال: قال رسول الله ية «(من حلف» فاستشنی» فإن شاء رجع» وإن شاء 
ترك» غير حنث». 


ئم الجمهور على أن الاستثناء إنما يمنع انعقاد اليمين إذا كان متصلاً باليمين» بحيث لا 
يفصل بينهما كلام أجنبي» ولا يسكت بينهما سكوتأًء يمكنه الكلام فيه» فأما السكوت لانقطاع 
نفسه» أو صوته» أو عَيٌ» أو عارض من عطشه» أو شيء غيرهاء فلا يمنع صحة الاستشناءء 
وثبوت حكمه. وبهذا قال أبو حنيفة» ومالك» والشافعى» وأحمد» والثوري» وأبو عبيد» 
نان ا او اا ي ال ۷ اال عله رل و 
النبي بيه قال: من حلف فاستشنى» وهذا يقتضي كونه عقيبه؛ ولأن الاستثناء من تمام الكلام» 
فاعتبر اتصاله به» كالشرط وجوابه» وخبر المبتدأء» والاستئناء بإلا؛ ولأن الحالف إذا سكت ثبت 
حکم یمینه› وانعقدت موجبة لحکمها» وبعد ثبوته لا یمکن دفعه ولا تغییره» قال أحمد: حديث 
النبي ية لعبد الرحمن بن سمرة! «إذا حلفت على يمين» فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن 
يمينك»» ولم يقل : فاستثنی» ولو جاز الاستثناء في کل حال لم یحنث حانث به) . 

وقد روي عن ابن عباس ومجاهد وء أنهما لا يشترطان الاتصال فى الاستثناءء ويقولان 
تة الا ناء ولو خد زهان ES Da‏ وقد ذكر 
الاوو ب ره اه عن بن اللباء اع 1 تأولوا قولهم بأن مرادهم أنه يستحب قول إن شاء الله 
ترک ۸ فال قعال + وودر رنف دا دت سورة الكهف» الآية: ]۲١‏ ولم يريدوا به حل اليمينء 
ومنع الحنث. 


ثم اختلف القائلون باشتراط الاتصال فى حد الاتصال» فالجمهور على ما ذكرنا من 
وجوب اتصال الاستثناء باليمين مطلقاء إلا ما لا بد منه من الانقطاع نفس وغيره» وروي عن 


A۸‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


uonuluvcOSSEGSOOGNVDEONGCOGOGECGGAGVDECGGEDEGDGCGCGQGOGODHQGGAGCEODORDCECOCSGGCGCCECODRDERCGECOGHRHGGCGGCGECGCDCCECECEDERDRDREOEOCDCEODDRERECOECCEG GOGE ECCE GE DCOC EGE 


الحسن» وعطاء أنه يصح الاستثناء ما دام الحالف في المجلس» وهو قول بعض الحنابلة أيضاًء 
وعن عطاء قدر حلبة الناقة العزوزة» وقال قتادة: مالم يقم أو يتكلم› وهو رواية عن أحمد 
والأوزاعي ا هذا ملخص ما في شرح النووي» والمغني لابن قدامة مع الشرح الكبير :١١(‏ 
۸). 

وربما يستدل هؤلاء بحديث الباب» حيث قال فيه صاحب سليمان #4 : قل : إن شاء الله» 
وذلك بعد ما انقضى كلام سيدنا سليمان #4: فلولا أن الاستثناء يؤثر بعد السكوت في 
المجلس . لما دعاه صاحبه إلى ذلك. 

وأجاب عنه القرطبي باحتمال أن يكون الصاحب قال ذلك في أثناء كلام سليمان: وهو 
احتمال یمکن أن يسقط به الاستدلال» كذا في فتح الباري (0: .)٤1۲‏ والأحسن عندي في 
الجواب أن يقال: إن صاحبه لم يرد المنع من انعقاد اليمين» وإنما أراد أن يتبرك سليمان 4 
بهذا القول» ليكون وقوع ما قصده أرجى» فلا دلالة له على جواز الاستثناء المنفصل . 

وهذا كله فى اليمين بالحلف. وأما اليمين بالطلاق والعتاق» فقد اختلف العلماء: هل يؤثر 
الاستثناء فيه أم لا؟ فقال أبو حنيفةء والشافعي : حكم الطلاق والعتاق حكم الحلف سواء بسواء 
فيمنع الاستثناء المتصل انعقاده أيضاً. وهو قول طاوس» وحماد» وأبي ثور. وقال مالك 
والأوزاعى : لا ينفعه الاستشناءء لأن التعليق بالطلاق والعتاق ليس بيمين› فلا يبطل الاستثناء 
هه وقول الوه وات ورو ا فن دارع ار الا اه ورا اال 
لابن قدامة للتفصيل . 
۳ ۔ فوائد أخری: 

وفي الحديث فوائد أخرى غير ما ذكرناء ففيه فضل فعل الخير وتعاطي أسبابه» وإن كثيرا 
فن الب رالا ريه القت ونه ا اة ال اء من ال مايل كار 
أن الاستثناء لا يكون إلا بالفظ» ولا يكفى فيه النية» وهو متفق عليه إلا ما حكاه الحافظ في 
الفتح عن بعض المالكية› وما روي عن أحمد آن من کان مظلوماً فاستثنۍ في نفسه جاز له ذلك 
إذا حاف على نفسه» حكاه ابن قدامة في المغني :۱١۱(‏ ۲۲۸) ثم قال: «فهذا في حق الخائف 
على نفسه» لأن يمينه غير منعقدة» أو لأنه بمنزلة المتأول» وأما في حق غيره فلا). 
وفي الحديث ما خص به الأنبياء من القوة على الجماع الدالة على صحة البنية» وقوة 
الفحولية» وكمال الرجولية› مع ما هم فيه من الاشتغال بالعبادة والعلوم» ويقال: إن من كان 
أتقى لله فشهوته أشدء لأن الذي لا يتقي يتفرح بالنظر ونحوه. وفيه جواز الإخبار عن الشيء 
ووقوعه في المستقبل بناء على غلبة الظن»› فإن سليمان ي4 جزم بما قال: وقد تقدم وجهه» وفيه 
جواز السهو على الأنبياء وأن ذلك لا يقدح في علو منصبهم› والله سبحانه وتعالی أعلم. 


كتاب : الأيمان ۸۹ 


(1) - باب: النهي عن الإصرار على اليمينء 
فما يتأذى به أهل الحالف» مما ليس بحرام 
e o۷‏ حَدَثتا عَبْد الرَرَاقي. ا 
همام بن منبو. فال هاا لکا اپو هريره عن رول اللو ل گر أحَاويتٌ نها : 
وال رَسول الله لا : اللو لان يح ادگ ب بيْمِيبِهِ في أل آم لَه عند اللهِمِنْ اَن 
عطي كَمَارَتَه التي رض اللهُ». 


)٠٠١( - )1(‏ - باب النهي عن الإصرار على اليمين إلخ 

)٠٠٠١( _‏ - قوله: (هذا ما حدثنا أبو هريرة) قدمنا غير مرة أن هذه الأحاديث مأخوذة 
واللفظ عين لفظ مسلم» غير أنه ليس في أوله (والكه). 

وأخرجه انا البخاري فى أول باب من الأيمان والنذور (رقم: ٥۵‏ وا 11۲( وابن 
ماجه في الكفارات» باب النهي أن يستلج الرجل في يمينه» ولا يُكُمر» (رقم: »)١٠٠١‏ وأحمد 
فی مسنده (۲: ۲۷۸). 

قوله : (لأن يَلْجّ) بفتح اللام وكسرها لجاجاًء من باب سمع وضرب» واستلج استلجاجاً: 
إذا أصر على الشيءء وقال ابن أثير في جامع الأصول :)1۸١ :١١(‏ «لجّ» واستلج في يمينه 
إذا لح في الاستمرار عليها وترك تكفيرها» ورأى أنه صادق فيها». 

قوله: (فى أهله) قال النووي: «ومعنى الحديث أنه إذا حلف يمينا تتتعلق بأهله» 
ويكفر عن يمينه؛ فإن قال؛ لا أحنث» بل أتورع عن ارتكاب الحنث» وخاف الإثم فيه» فهو ٠‏ 
بهذا القول؛ ل لخت وإدامة الضرر على أهله إنما من الحنث)» . 
مخرح الغالب. وإلا فالحكم يتناول غير الأهل إذا وجدت العلةء والله اس 

قوله: (آثم) بالمدء أي: أشد إثماًء وربما يشكل عليه أنه يستلزم أن يكون الحنث إثما 
أيضاًء ليكون اللَْجَّاح انم منه» مع أن الحنث لا يجوز إلا فيما لم يكن معصية» وأجاب عنه 
الشراح بوجوه: فذكر النووي رحمه الله أن فيه مقابلة اللفظ على زعم الحالف وتوهمه» فإنه 
يتوهم أن عليه إثماً في الحنث مع أنه لا إثم عليه في الحقيقة» وقيل: المراد أنه لو كان على 
سبيل الفرض» فإن إثم اللجاج أعظم . 

واختار الطيبي TT‏ يبعد أن تخرج أفعل عن بابهاء» كقولهم: الصيف 


1۹۰ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(۷) -باب: نذر الكافرء وما يفعل فيه إذا أسله 


SA 4۸‏ بي بحر ال مَدمِي ومُحمد بن E‏ و وهر بل 
و الو - خن رر ابن س الان عن شيد اللو 


أغتكت ل٤‏ : e‏ 2 قال : «قَأرْفي ا 


أحر من الشتاء» ويصير المعنى أن الإثم في اللجاج في بابه أبلغ من ثواب إعطاء الكفارة في 
بابه» کذا في فتح الباري »)0٩ : ۱١(‏ والله أعلم . 


(۷) - باب: ذذر الكافرء وما يفعل فيه إذا أسله 
)۱9٦7( _ ۷‏ - قوله: (المقدمى) بضم الميم› وفتح الدال المشددة» ةا حده مقدم» 
E e‏ ۲ ) وقد e‏ الكلالة. 


قوله : (عن و هذا اة ا البخاري في الاعنكاف» باب الاعتكاف ليلا 
وباب من لم یر ا إدا اعتکف › کک A SS‏ وفي 


قول الله تعالى : وو ا د أ ا کرنڪ )4 [سورة التوبة» الآية: »]۲١‏ وفي الاتجان 
وادور تات 3ا تدر أو لف ۷0 کی ا ی ااا ئ اسلم رق ۳۴۲ 


و« ARET RET‏ و۹۷). 
وأخرجه أيضاً أبو داود في الأيمان والنذورء باب من نذر في الجاهلية» ثم أدرك 
الإسلام» (رقم: .)۴٠٠١‏ والترمذي في الأيمان والنذور باب ما جاء في وفاء النذرء (رقم: 
4۹,؛,)ء والنسائي في الأيمان والنذور» باب إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي» وابن ماجه في 

الكفارات» باب الوفاء بالنذرء (رقم : (TI‏ 

قوله: (نذرت في الجاهلية) فسره الكرماني بما قبل بعثة النبي بيا وخالفه جمهور 
الشراح» فقالوا: المراد حالة الشرك. لأن جاهلية كل رجل حالة كفره. وأغرب بعضهم» فقال: 
اعتکاف الفتح (VE :٤(‏ بأنه قد وقع في رواية للدارقطنى ما يعين المعنى › ولقظها : انذر عمر 
أن يعتكف فى الشرك». 

قوله : (فأوف بنذرك) هاهنا مسألتان فقهیتان : 

الأولى: إذا نذر الكافر فى حالة كفره» هل يجب عليه بعد إسلامه أن يفى بذلك النذر؟ 


کتاب : الأيمان ۱۹۱ 


و ا 
ت 


)٠۰۰( - ۹‏ وحدثفا أو سَعيد ي الأشح. ا 


واختلف فيها الفقهاءء فقال بعضهم: يجب عليه الوفاء بعد إسلامه» وهو قول طاوس» وقتادة» 
والحسن البصري» وأبي ثور» وجماعة من الشافعية» وابن حزم» والظاهرية» وابن جرير 
الطبري» والمغيرة بن عبد الرحمن من المالكية» وهو رواية عن أحمد وإسحاق» واحتجوا 
بحديث الباب . 

وخالفهم الجمهورء فقالوا: لا يصح نذر الكافر أصلاً فلا يجب عليه الوفاء بعد إسلامه» 
وإنما يستحب له ذلك» وهو قول مالك وبي حنيفة› وإبراهيم يم النخعي » والئوري» وهو المختار 
عند أكثر الشافعية› ورواية عن أحمد. 

واستدل الجمهور بما أخرجه الطحاوي عن عمرو بن شعيب› عن أبيه : عن جده» قال : 
قال رسول الله بي : «إنما النذر ما ابتغي به وجه الله». وإن فعل الكافر لم يكن تقرباً إلى الله لأنه 
قصد به تقرب الذي کان يعبده من دون الله . ولأنه لما كان التقرب إلى غير الله معصية صار النذر 
معصية» فدخل فى قوله #4 : (لا نذر فى معصية الله» هذا ملخص ما ذكره العلامة العينى فى 
O O a‏ ا 

وأما حديث الباب» فقد أجاب عنه الجمهور بوجوه مختلفة؛ فقال أبو الحسن القابسى : إن 
الل لم يار غر لى جه الإجابه وها امردعلن جه المشررة رالامضات: 
وأوضحه الطحاوي بأن النبي بي فهم من عمر أنه سمح بان يفعل ما کان نذره» فأمره به» لأن 
فعله حينئلٍ طاعة لله تعالى»ء فكان ذلك خلاف ما أوجبه على نفسهء لأن الإسلام يهدم أمر 
الجاهلية. 


وأجاب ابن العربي بأن عمر ن طله لما نذر في الجاهليةء ثم أسلم» أراد أن يكفر ذلك بمثله 
في الإسلام» فلما أراده ونواه سأل النبي يا فأعلمه أنه لزمه» لأن كل عبادة ينفرد بها العبد عن 
غيره تنعقد بمجرد النية العازمة الدائمةء كالنذر في العبادة» والطلاق في الأحكام وإن لم يتلفظ 
سء م ذل 

ورد عليه الحافظ في الفتح .)٥۸١ :١١(‏ بأنه لم يوافق أحد ابن العربي على انعقاد النذر 
بمجرد النية بدون تلفظه› حتى نقل بعض المالكية الاتفاق على أن العبادة لا تلزم إلا بالنية مع 
القول» أو الشروع ؛ وغل التنزل؛ فظاهر كلام عمر مجرد الإخبار بما وقع › مع الاستخبار عن 
حکمه» ولیس فيه ما يدل على ما ادعاه من تجديد نية منه في الإسلام» واللّه سبحان وتعالی 
اعلم. 

والمسألة الثانية : قد استدل الشافعية بحديث الباب على أن الاعتكاف المسنون يصح في 
ليلة مفردة عن النهار» وأن الاعتكاف المسنون لا يشترط له الصوم» لأن عمر طبه نذر اعتكاف 
ليلة واحدة» فأقره النبي بي على ذلك› وظاهر أن الليلة لا يكون فيها صوم. 


14۲ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


لْمُسنّى. E‏ . ح ودنا پو ڪر بن ابي شَيبَةَ وَمُحَمُد بن 
العَلاءِ وَإسْحَاق : بن راهيم جَويعا عَنْ حَفْصٍ بن غِيَاثِ ح وَحدتا محمد بُ عَمْرٍو بْنٍ 
جَبلَهَ بن اي رَوَاڍِ. حدتا مُحَمَد بن جُعْمر. حدتتا شعبة. كلهم عن عي اللو عن نَافِيء 
e‏ رال حفص › > من بيهم : ر بهذا الحَدِيثِ. ما أو أَسَامَة وَالَِيْ 
ففِي حَدِيشِهمًا : اغِكاف ليْلَةٍ. راما في حَدِيثِ شا فال عل عله اما کا ول 


في حاِيثِ حفص › IEE‏ ليلو 


٤‏ - )۸( وحدثني أبُو الطَاهِر. ارتا e‏ بن وَهْب. دتا جُرير بن 
e eel SÎ‏ أن نَافعاً ر | الله بن عَم حدثه؛ أ عُمَرَ بن الطاب 


والجواب من قبل الحنفية أنه قد ورد فى الرواية الآتية: «جعل عليه يوماً يعتكفه» فالمراد 
بالليلة ما كان مع نهارها» ومن او ما كان عم ل وقد أخرج أبو داود» والنسائي من طريق 
عبد الله بن بديل» عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر: «أن عمر وله جعل عليه أن يعتكف في 
الخاغا او اغ داكو فسأال النبي ميد فقال: اعتكف» وصم» ود سه 
المبحث بتفاصيله» مع الكلام على إسناد هذا الحديث في أول كتاب الاعتكاف . فلا حاجة إلى 
الإعادة» والله سبحانه أعلم. 


(***)( - قوله: a a EG E a‏ وهو : محمد بن عمرو بن 
عباد جبلة العتكي › > مولاهم ابو جعق البصري› ونقة ا داود» وابن ۲ حبان» وعلي , بن الحسين › 
کذا فی التھذیب )۹: .(TVT‏ 


قوله: (كلهم عن عبيد اللّه) يعني : أبا أسامة وعبد الوهاب الثقفي» وحفص ابن غياث› 
وشعبة» کلهم یروی هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر العمري . ) 


قوله: (وقال حفص من بينهم: عن عمر) يريد أن الرواة الثلاثة جعلوا هذا الحديث من 
من مسندات عمر بن الخطاب ولي . قلت: وكذلك أخرجه النسائي في الصغرى ۲: ۱۲۸ من 
طريق سفيان» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر» عن عمر» ومن طريق يعقوب بن إبراهيم› 
عن یحیی : ا E‏ فقال : «(عن ابن عمر› عن عمر» كما ذكره الحافظ في الفتح 
«(TV :€)‏ ولكني لم أجده و في الصغرى› ولعله في الکبری. 

وكذلك أخرجه أًبو داود من طريق يحيى المذكور» فقال: «عن ابن عمر› عن عمرا ويا › 
فالحديث مروي بكلا الطريقين › ولا مانع من أن یکون | بن عمر شاهد القصة بنفسهء فرواه من 
قبله مرة» وسمعها من أبيه» فرواه عنه مرة أخرى . 


كتاب : الأيمان ۱۹۳ 
سال رَسول الله ياء Se‏ > بعد أن CE rg E‏ 
إتي تَذَرْبُ في الْجَاهِليّة أن أغتَكف يَوْماً في الْمَسجد ارام فَكيْفَ تَرَئ؟ قال : «اذْهَبْ 
فَاغتَكف يَرْماً». 

ال : وان رَسُول الله ية قد أعْطاءُ جارية من الحْمي.ِ لما أعَكَوَ E‏ الله 


سباي لاسء سَمِعَ عَم ِن الطاب أ ضوَانَهُمْ يمُولونٌ: : عتما سول الله يا. 
هدًا؟ قَمًَالوا: اعت رَسولٌ الله ل سباي التاس. قال عمر: د e‏ 8 
الجارية فل سبيلّمًا. 


-)٠٠١(-۸‏ قوله: (وهو بالجعرانة) بكسر الجسيم اتفاقاًء ثم ضبط ما بعد ذلك 
بطريقين : الأول: سكون العين» وتخفيف الراءء والثانى: كسر العين وتشديد الراء المفتوحة. 
وذكر الحموي آن الأول طريق أهل الأدب» والثاني طريق أهل الحديث» ثم حكى عن الشافعي 
أنه قال : «المحدثون يخطئون في تشديد الجعرانةء وتخفيف الحديبية» ثم قال الحموي : «والذي 
عندنا أآنهما روایتان جيدتان» حكى إسماعيل بن القاضى عن على بن المدينى أنه قال: أهل 
الد ل و ا رام ال د بد يا رمتب الاي بت الخراة: 
وسمع من العرب من قد يثقلهاء وبالتخفيف قيدها الخطابي». ۰ | 

وهي ماء بين الطائف ومكة» وهي إلى مكة أقرب» نزلها النبي ية مرجعه من غزاة حنين› 
وأحرم منهاء وله فیها مسجد» وبها ار متقاربة» وراجع معجم البلدان للحموي .)٠٤١ :١(‏ 

قوله: (فلما أعتق رسول الله له سبايا الناس) وخلاصة هذه القصة على ما رواه البخاري 
وغيره في المغازي أن النبي بي قاتل هوازن في حنين› وأصاب منهم السبي والمال» وكان 
رسول الله مو يحب إسلام هوازن» a a E‏ فلم يقسم ما غنم 
منهم بين المسلمين بضعة عشر يوماء رجاء أن يأتي هوازن مسلمين» ا ج د 
ولكنهم تأخروا» 5 الغقهة يغد عة غشر يؤماء وهو ابالججرانة وهنا أنه هوازن تاف 
مسلمين» وطلبوا منه أن يرد إليهم سبيهم وأموالهم» ا ر E‏ کے اا 
انتظاراً لإسلامهم. وأجابهم بأنه لا يمكن بعد قسم العنائم أن يرد إليكم السبي والمال جميعاًء 
فاختاروا أحد الشيئين» إما السبي» وإما المال» فاختاروا السبي» فجمع رسول الله ييا 
کک وقام فيهم» وقال: «أما بعد» فإن إخوانكم قد جاؤونا تائبين» وإني قد رأيت أن أرد 

سبيهم» فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل» ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى 
r rw‏ يفيء الله علينا فليفعل» فقال الناس: «قد طيبنا ذلك» ثم استوثق النبي لا 
ذلك بواسطة العرفاءء فلما علم نهم طيبوا ذلك كلهم› رد السبي اي موازد. وهذا هو المراد 
بإعتاقه سبايا الناس في حديث الباب. 

قوله: (يا عبد الله! اذهب إلى تلك الجارية) هذا يدل على أن الجارية التي أصا 


۱۹٤4‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


٤ 
سر م را‎ 0 


E O r o 41‏ 
ايوب عَنْ افِع» ٤ء‏ عن ابن عمَرً. قال ` لما قل اللي 4ة ِن حتَيْنِ سَأل عُمَرُ و ر و 
ر عن تدر گان نذرَه فِي الْجَاهِلِيّةء اغټکاف ؤم ٿم گر معت حَدٍ 


سے ر و تر یسا ا 


جير بن حازم . 
E LE (°) ۲‏ 
يوب عن نَافِع. قال : در عِنْدَ ان عُمَرَ عُمْرَهٌ ر سول الله كي من الِْغرَانة. ققًال: لن 
فاب ال گا مر َر اغقگاف لو في الْجاهِلة. ٿم ڏگرَ ٽو حَڍِيثِ جَرير بن 
)٠٠٠( VY‏ وحدثني عَبْد الل ن عبد الر من الذارین : دنا حَجاج بن 
لهال انا اددع آرت ح ودنا خی بن حَلَفٍ. حَدّتتا عَبْذد الأغلىء کر 
e‏ اا ا 


ا ا 


عمر طليه كانت واحدة» وقد أخرج البخاري في فرضص اللخمس أنه صاب جاريتين . ويظهر 
الجمع مما رواه ابن إسحاق في المغازي أن عمر طليه أصاب جارية اسمها قلابة» فوهبها لابنه 
عبد اللّه» فبعث بها إلى أخواله في بني جمح ليصلحوا له منها حتى يطوف بالبيت» فلما خرج من 
المسجد سمع الناس يخبرونه برد سبي هوازن» فردها إليهم» ذكره الحافظ في الفتح (۸: .)١١‏ 
ثم جمع بين الروايتين بأنه أصاب جاريتين» فأعطى ابن عمر إحداهماء وأمسك الأخرى» وال 
أعلم . 

)٠٠١(‏ - قوله: (لم يعتمر منها) إنما أنكر ابن عمر وهي عمرة الجعرانة» لأنه لم يعلم 
وقوعها› وف فت هله العمرة على كثير من الصحابة› وذلك لما أخرجه النسائي› وأبو داود 
(رقم : 7۳)ء,) والترمذي (رقم : ٥۵‏ عن محرش الكعبي اه : أل رسو الله ياو حرج من 
الجعرانة ليلا معتمراًء فدخل مكة ليلاًء فقضى عمرته» ثم خرج من ليلته» فأصبح بالجعرانة 
كبائت» فلما زالت الشمس من الخد خرج في بطن سرف» حتى جامع الطريق طريق جمع بيطن 
سرف› فمن أجل ذلك خفيت عمرته على الناس». 

(۰۰۰) - قوله: (الدارمي) بكسر الراءء E‏ وهو الإمام المشهرر 
وا ال تقدم ترجمته في باب بيع الطعام مثلاً بمثل . 

قد وقع الفراغ من تسويد شرح أحاديث النذور والأيمان بفضل الله سبحانه وحسن توفيقه 
ظهيرة السادس عشر من شهر رمضان المبارك (سنة: ٤١٠٠٤٠ه)‏ وفقني الله تعالى لإتمام باقي 
الأبواب» إنه سميع قريب . 


کتاب: الأيمان 40 


(۸) - باب: صحبة المماليك»ء وكفارة من لطم عبده 
٤‏ - (۲۹) حدثني بو گامِل فيل بُ حُسَيْنِ الجَخْدَرِي. دتا بو عَوَانةً 
عَنْ فاس َنْ دَكُوَانَ اي صَالِح؛ عَنْ رادان اي عُمَرَ. قال : بْب ابن عَم وقد أَعْتَىَ 
Ce‏ خد من الأزض عُودا ا . فقالَ: ما فيه مِنّ الجر م ا 
e e CE Rk‏ 


)۸( 5 ياب: صحبدة المماليك 


)١١١۷( - ۹‏ - قوله: (الجحدري) بفتح الجيم والدال» نسبة إلى جده جحدر» كما في 
الأا تات للها 27 


قول فن فراص بكم الا ونت الرات وهر ابن بجي الهجداتي الخارفى 
الكوفي› أبو يحيى المكتب» وثقه أحمد» وابن معين» والنسائي» وابن عمار وغيرهم»› وقال 
العجلي : «كوفي ثقة من أصحاب الشعبي» في عماد الشيوخ»› ليس بكثير الحديث» مات (سنة: 
۹ ھه). 

قوله : (عن زاذان) الكندي» مولاهم» الكوفي الضرير البزار» وكنيته أبو عمر كما ذكره 
المصنف» وهو الأكثر الأشهرء وقيل: أبو عبد الله. يقال: إنه شهد خطبة عمر بالجابية» وروى 
عن ابن مسعود» وتاب على يديه» وروی عن جمع من الصحابة غيره» وقد نقم عليه بعض 
المحدثين كثرة روايته» وكثرة كلامه» أخرج له البخاري في الدب المفرد» ولم يخرج له في 
صحيحه» مات بعد الجماجم . كذا في التهذیب (۳: .)٠۳‏ 

و دة ها اخ جد اها أبو داود في الأدب» باب حق الملوك» (رقم: .)١۱١۸‏ 


قوله: (ما فيه من الأجر ما يسوى هذا) يعنى : ليس لى فى هذا الإعتاق أجر يساوي هذا 
العود» لأني لم أعتقه إلا كفارة لضربي إياه» فکأنه زعم ااا ا ضربه» فلم يبق له 
شيء» كذا فسره القاضي» كما في شرح الأبي. 

ثم إن قوله: (يسوى) وقع على وزن (يخشي) في أكثر النسخ» وفي بعضها: (ما يساوي)ء 
وذكر النووي رحمه الله أن الأفصح (يساوي) ويمكن أن يكون ابن عمر قال: يساوي» فغيره أحد 
الرواة إلى (يسوى)› والله أعلم. 

قوله : (إلا أني سمعت) إلخ: أكثر النسخ على أنه (إلا) حرف استنثاء» وقيل: إنه (ألا) 
حرف التحضيض ومعنى الثاني ظاهر» ومعنى الأول» وهو الأرجح رواية» أنه ليس اجر 
شيء إلا أجرة الكفارة» وهو كفاف لضربي› وقيل : معناه لا أعتقه لوجه من الوجوه إلا اف 
سمعت رسول الله ية إلخ» وقيل: إنه استثناء منقطع والأول أرجح. 


الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
فكقارنه أن يعَْقَهُ». 

- (۳۰) وحدثنا مُحَمَدٌ بن الْمَُْنّى وَابْنُ بسار (وَاللَفْظ لابن الْمَُنّى). 
قال“ : دتا مُحَمد بن عة ay a EY e‏ 


أن اب عُمَرَ َا لام ه. قرأ بظهره انرا . فقا لَه: أوْجَعْمكَ؟ قال: لاً. قَالَ: 
ال م اح شيعا ين الأزضي قان الي فيه مِنَّ الجر مَا يرن هذا ا 
E CEE‏ يمول : cC‏ حًا لم یاو آ ا گتار 

اذ ن 


قوله : (فكفارته أن يعتقه) قال النووي رحمه الله : «وأ جمع المسلمون ن على أن عتقه بهذا 
لیس واجباء وإنما هو مندوب رجاء كفارة ذنبه» لما فيه I‏ إثم ظلمه . ومما استدلوا به لعدم 
وجوب إعتاقه حديث سويد بن مقرن بعده: أن النبي ية أمرهم حين لطم أحدهم خادمهم» 
بعتقها . قالوا: ليس لنا خادم غيرهاء قال: فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها». 

وقال القاضي عياض : وأجمع العلماء أنه لا يجب إعتاق العبد لشيء مما يفعله به مولاه» 
مثل هذا الأمر الخفيف. . . واختلفوا في ما كثر من ذلك وشنع» من ضرب مبرح منهك» لغير 
موجب لذلك› أو حرقه بنار» أو فطع عضواً له» أو فة أو نحو ذلك مما فيه مثلة› فڏذهب 
مالك وأصحابه» والليث› إلى وجوب عتق العبد على سيده بذلك› ویکون ولاؤه له ويعاقبه 

ثم ذكر الأبي أنه لاعتق بالمثلة إلا بالحكم»ء في قول ابن القاسم من المالكية» وقال 
أشهب : هو بنفس المثلة حر» وراجع للتفصيل شرحه .)١۸٤ :٤(‏ 

۰- (۰۰۰) ۔ قوله: (فرأی بظهره آثرآً) قال القرطبي : «کان ضربه له أدباًء إلا أنه تجاوز 
عن ضرب الأدب» ولذلك أثر الضرب فى ظهره» ثم رأی آنه لا یخرجه مما وقع فيه إلا عتقه› 
فأعتقه» بنية الكفارة». 

قوله : (حداً لم يأته) الإتيان بالحد كناية عن ارتكاب ما يوجبه» فالمراد أن السيد إذا أقام 
على عبده حدا لم يرتكب ذلك العبد ما یوجبه» فکفارته إعتاقه. 


(استطراد): 
قال نافع : کان ابن عمر إذا اشتد عجبه بشیء من ماله تقرب به إلى الله تعالی . وکان رقیقه 
قد عرفوا ذلك منهء فربما لزم أحدهم المسجد» فإذا راه ابن عمر على تلك الحال الحسنة أعتقهء 


فيقول له أصحابه : إنهم يخدعونك . فيقول: من حَدَعَنا بالله انخْدَعْتّا له» كذا في تهذيب الأسماء 
واللغات للنووي (۱ : ۷⁄۹ و٢۸(‏ وراجع اشا طبقات این سعك . 


كتاب : الأيمان 4۷ 


ty e i‏ خَدَنَّا وَكِيع. ح وَحَدَتَِي 
ا ِن المنتى. دتا عد ال خن: اهما عَنْ سيان عَنْ فرَاسي. ي 
0 م زت ابن مهدي گر فيه «حدًا ل أده . . وفي حل E‏ : «مَن لطم عَبْدَه» 

4 متا ھر ای ی E‏ ع 
E‏ ل : ت موی آنا قبت م جت فيل الففر قصايت حلت أي ا 
u‏ ا مَل مِله. فُعَمَا ER‏ ناء بي مُقَرنِ» على عَهْڍٍ 


سے 


سول الله ية . ليس نا إلا حاو وَاجدَة. فَلَطْمَها أَحَدنًا . كَبَلَعّ ذلك الي ية فَمَال: 


)۱٣٥١۸( ۱‏ - قوله: (ح وحدثنا ابن نمير) يعني : محمد بن عبد الله بن نمير» رواه عن 
ا ع الله ب تر: وقد مر ترجمتهما في (ص› آول نات من کات البات): 

قوله: (امتشل منه) وفي رواية أبي داود: اقتص منه» وفي رواية لأحمد في مسنده (۳: 
غ قال للل :اتن مه والامتشال مأخوذ من المثل»ء أن يفعل الرجل 
اة اقل هوه و وتال اورف رخاف ها EG‏ 
المضروب» وإلا فلا يجب القصاص في اللطمة ونحوها. وإنما واجبه التعزير» لكنه تبرع› 
فا مکنه من القصاص فيها» . 

قوله: (ثم قال) يعني : سويد بن مقرن بن عائذ المزني› یکنی آبا عائذء وقیل: ابا عدي» 
وقيل: أبا عمروء وهو أخو النعمان بن مقرنء زاء يقال: إنه نزل الكوفةء وبها مات» روى 
خت الات وا 1 ا ون مال ی ايه هاا ملف ما ي اا 0 
والاستیعاب (۲: »)١١١‏ وأسد الغاية (۲: .)۲۸١‏ 

وحديثه هذا اخرجه اشا الترمذي في النذور» باب ما جاء و في الرجل يلطم خادمه»ء (رقم : 
۲,) وأبو داود في الأدب» E E CD‏ 
EEC OSCE TT) oa‏ 

قوله: (كنا بني مقرن) وفي رواية أبي داود: «فإنا معشر بني مقرن» كنا سبعة على عهد 
النبي ييا . 

قوله: (ليس لنا إلا خادم واحدة) قال النووي رحمه الله: «هكذا هو في جميع النسخ 
والخادم بلا هاء يطلق على الجارية كما يطلق على الرجل» ولا يقال: خادمة» إلا في لغة شاذة 
قليلة أوضحتها فى تهذيب الأسماء واللغات)ء وراجعت تهذيب الأسماء واللغات (۲: .)۸٩‏ 
فما وجدت فيه إلا قوله : «وروينا في صحيح البخاري في كتاب النكاح» في باب النقيع والشراب 


4۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ا د ا ا ا ا 
«أعْيَمَوهًا» قَالوا: ا ل خادِم عَيْرْهًَا. قال: «فليَسَْحْيِموهًا. فإذَا استَغْتَوا عَنْه N‏ 
سَبيلَها» . 

KK a 4۸‏ فنا أو بكر 2 آي شي شه E‏ ر عَبْدِ الله ا نمَيْر (واللمظ 


5 فلم تاوما ل قال ا E‏ جي قد راڈ 


٤‏ سوي 
سابع سَبْعَةٍ مِنْ بني مُمَرْنٍ. مالا حادم إلا وَاجِدَة. لَطْمَها اعرا . فَأَمَرَنا رَسولُ الله له 


2 ٤ ا‎ 


ن نعْيِقَهًا . 
۹ (۰۰) حدشفا محمد بن می وان A E‏ 

عَنْ سحب > عَنْ حصَيْنِ» ا قال : کا سوبد 
جي النعْمَانِ ن مُقَرنِ. فَحُرَجَّبٌ جارية O PTT TETER‏ 


الذي لا يسكر في العرس› > عن سهل بن سعد أن امرأة أبي سعد كانت خادمتهم في عرسهم. 
هكذا هو في معظم الأصول خادمتهم بالتاء» . 

)٠٠١(-١‏ - قوله: (عن حصين) مصغرأًء يعني حصين بن عبد الرحمن السلمي» 
الكوفي» ابن عم منصور بن المعتمرء وقد مر في باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة. 

O N‏ وبکسرهاء والاأکثرون 
على كسر الياء» وهو من تابعي الكوفةء أدرك علياً طله» وروى عن جمع من الصحابة» وكان 
ثقة كثير الحديث» كذا في التهذيب :١١(‏ ۸۷). 

قوله: (عجل شيخ) وفي رواية لأبي داود: عن هلال بن يساف: «كنا نزولاً في دار سويد 
بن مقرن» وفينا شيخ فيه حدة» ومعه جارية» فاطم وجههأء فما رأيت سويداً أشد غضباً منه ذاك 
اليوم» قال : عجز عليك إلخ». 

قوله: (عجز عليك إلا خُر وجهها) قال القاضي : «أي عجزت ولم تجد أين تضرب إلا حر 
وجهها› وكأن هذا من المقلوب» يعني E‏ عجزت عن غير وجهها» ویحتمل أن يکون 
معنى قوله عجز عليك : آی: امتنع عليك. وأخرجه أحمد في مسنده )٤٤٤ :٥(‏ ولفظه: «أما 
وجدت إلا حر وجهه». 

وحر الوجه: صفحته» وما رق من بشرته» وحر كل شيء أفضله» وأرفعه كذا في شرح 
النووي . 

:۳( قوله: (فخرجت جارية) وقد صرح محمد بن جعفر في روايته عند أحمد‎ - )٠۰*( 
. بأن هذه الجارية كانت لسويد وه‎ )٤١ 


كتاب : الأيمان ۹4 


م 
ص 


قَالّت لِرَجُل متا گَلمَة. فَلْظمَهًا . فعضب سوَيد. ُذگرَ نحو حَدِيبِ ابن إِذْرِيسَ. 

۰ - (۳۳) وحدَفنا عَبْدٌ الْرَارثِ بن عَبْدٍ الصَمَدٍ. حَدََنِي أبي. حَدَنَنا شعْبة. 
قال : قال لي مُحَمْد بن المُنكير: E CE‏ کک حَدنني ابو شعبة 
راء عَن سوبد بُ مَُرنِ؛ أ جارية لَه مها إنسَان. EE‏ 
ال ل ر وٳئي لساب وة ليء تع رثول الله عله TF‏ 
حادم عير وَاجِدٍ. ET‏ اا ل ا ان 

)٠٠١( 4۸1‏ وحتقناه شاق ن رهبت حاط بُ اتی عن وب بن 
جریر. ANE.‏ ما اسمَك؟ فُذگر پيل حَدِ 
E‏ 

)۳٤( - ۲‏ حدَثنا أو گامِلٍ الْجُخدَري. حَدَتنا عَبْدُ الرَاجِدِ (يَعْنِي ابن زِيَادِ). 

ED : عن ابه َال‎ E O 


یس 


قوله : (فقالت لرجل منا كلمة) يعني قبيحة› وفي رواية محمد بن > جعفر المذكورة: «فکلمت 
و منا» فسبته) . 


۳۴۳ _)***( - قوله: (قال لي محمد بن المنكدر: ما اسمك؟)) كان محمد بن المنكدر 
رحمة الله لطيفاً في كلامهء فلما أراد أن يحدث شعبة حديا سمعه من أبي شعبةء ساله عن 
أ سمه › ليكون التحديث لطيفاً وإن لم يكن أبو شعبة العراقي الذي رّوى عنه هذا الحديث والد 
شعبة بن الحجاج» ولكنه أراد التلطيف بمناسبة لفظية . 


قوله: (حدثني أبو شعبة العراقي) هو مولى سويد بن مقرن» ولم أقف على اسمه وإنما 
رق فة هدا الخدت إل اجدا كما طهر هن التهذيت ١(‏ 012:1 وذكرة ابن بان ى 


قوله : (أما علمت أن الصورة محرمة) يحتمل أن يكون قوله: «محرمة» بمعنى ذات حرمة»› 
فالمراد: أن الصورة ذات حرمة» فلا ينبغي الضرب عليها NCOs‏ 
والممنوع› فالتقدير : أما علمت أن الضرب على الصورة حرام؟ ؟ - وهو إشارة إلى قوله ج4 - في 
حدیث آخر : «(إدا ضرت أحدكم العبد فليجتنب الوجه») ااا له» E‏ محاسن الإنسان» 
وأعضائه الرئيسة فيه» ولأن التشويه فيه أقبح› وقد علله فى حديث آخر بأنها الصورة التى خلق 
عليها آدم» واختارها الله لخلافته في الأرض. هذا ملخص ما ذكره الأبي عن القاضي عياض 
رحمهما الله إكمال إكمال المعلم (TAO :٤(‏ . 


۹ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ال أبُو مَسْعُوو البّذرِيْ : كنت اضرب عُلاماً لي بالسَوط. َسَمِعْتُ صَوَتاً ِن حلفي «اغلَمْء 
بَا ا ر ی ا العَّضب. قال: فَلَمّا ئا ئي دا ُو رَسُول الله يا. 
ك ا «اغْلَمْ ابا مَسْعُوو! غلم ال O TN‏ 


ت 


8 غلم با مَسعود! أن الله أفدَرُ عَليْك منك على هذا العلا قال: فَمَلْتُ: لا 
ضربُ E‏ بعده أبداً. 


ا ی ا جریر. ر ح وَحَدڻيي رَهَير بن 


خرب . حدنًا محمد بُ حمَيْدِ (وَهُو المَعْمَريٰ) عَنْ سيان . ح وَحدثني محمد بن رَافع . 


۹ 


تيم الرباب» ويكنى آبا اسماءء أخرج عنه الجماعةء ووثقه ابن معين وأبو زرعة وغير واحده 
کان من العباد وقال الأاعمش: كان إبراهيم إذا سجد تجيء العصافير» فتنقر ظهره» وقال ابن 
حبان في الثقات : کان عابداً صابرً على الجوع اا ا ا : ۱۷١‏ و۱۷۷) توفي 
في سجن الحجاج بن يوسف مظلوماًء وقصة سجنه ووفاته غريبة جداً. 

روی ابن سعد عن علي بن محمد قال : كان سبب حبس إبراهيم يم التيمي أن الحجاج 
طلب إبراهيم النخعي» فجاء الذي طلبهء فقال: أريد إبراهيم . فقال إبراهيم التيمي : أنا إبراهيم» 
فأخذه وهو يعلم أنه يريد إيرا هيم النخعي› ا ل و a‏ فأمر 
بحبسه في الديماس› EE‏ ولا کن شر الد وکان كل اثنين في 
سلسلة» فر ف فجاءته أمه في الحبس»› sS‏ فمات في السجن› فری 
الحجاج في منامه قائلاً يقول: مات في هذه البلدة الليلة رجل من أهل الجنة» فلما أصبح قال : 
هل مات الليلة أحد بواسط؟ قالوا: : نعم» إبراهيم التيمي» مات في السجن» فقال: حلم نزغة من 
نزغات الشيطان» وأمر به» فألقي على e‏ كذا في طبقات ابن سعد :٦(‏ ۲۸۵). 

قوله: (قال أبو مسعود البدري) ولي واسمه عقبة بن عمرو الخزرجى الأنصاري وقد مر 
بعض ترجمته في باب فضل إنظار المعسر من كتاب المساقاة. ۰ 

وحديثه هذا أخرجه أيضاً أبو داود في الأدب» باب حق المماليك» (رقم: ٠٠١۹‏ 
و٠٦٠).‏ والترمذي في البر والصلةء باب النهي عن ضرب الخدم وشتمهم»› (رقم: .)۱۹٤۹‏ 

قوله: (آن الله أقدر عليك) إلخ: يعني: قدرة الله على تعذيبك أكثر وأشد من قدرتك على 
تعذيب هذا العبد. وفي الحديث هداية بليغة إلى أن الرجل بنبغي له أن يذكر مقامه في الآخرة عند 
سورة غضبه» ويستحضرها بطلبه من الله تعالى من العفو والغفران» فمن بذله لمن هو فى قدرته رجا 
حصول ذلك من الله سبحانه» ومن لم يبذله لم يرجه» ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. 

-)٠٠١(‏ قوله: (هو المعمري) منسوب إلى معمر بن راشد» لأنه رجل إليه» وقيل: لأنه 
كان يتبع أحاديث معمرء كذا في شرح النووي. 


كتاب : الأيمان ۲۰۱ 


9۴ر 


2 أخبَرنًا سَمَيَان. ح وحدتتا ابو بكر بن ا ابي شَيبةَ. حدٿتا عَمَان. دنا 

عَوَانة . كلهم عَن الأغْمَّش. پإشاد عبد الواجڍ تخر حيو ان 
جریر: : فَسَمَط من يدي السوط» من هبيه هسته 

)۳٣( - ٤‏ وحدثنا ابو گُرَبْب مُحَمَدُ بن الْعَلاءِ. حَدَئتا ابو مُعَاوِيَةً. حَدََنَ 
الأعمش› > عن إبراهيم يم التيْويّ› > عن أبیهِ» e‏ : 
غلاًماً لي . a e‏ با مَسْمُووا لله در عَلَيْكَ منك عَليه» فالتَمَتُ 
ذا هو رَسُول الله ية. فَمُلْتُ: يا رول اللَه! ُو حر لِوجه اللَه. فَقَان: اّما لو ل 
قعل › للْمَحنْك النَارء wa‏ 0 


e ge 8‏ قالاً: 


مَسعود؛ s8 E‏ ول اشر بالل قال ل بر ا 
أعُوذ برَسُولٍ الله . ف فقَالَ ر سول الله عله : وواللا لل أف غكك غه فال 
فَأعتَمَه . 

1 - (**۰) کد Ea‏ أخْبرنّا مُحَمّْدٌ (يَعْيِي ابن جَعْمَر) عَنْ 
شعْبةء بهذا الإسْتاد. ولم يكر قله : أعُودُ الله . أعُودُ برَسُول الله بية. 


 )٠۰۰(-٥‏ قوله: (هو حر لوجه الله) قال القاضي رحمه الله : «لیس فيه أنه أمره بعتقه» 
رلک رائ ان راد غل خد الاد ا ا چ و عة لل ال ی کت کان الین وف 
منه بالله وهو يضربه» حتی استعاذ برسول الله يي كذا في شرح الأبي. 

قوله: (للفحتك النار) قال ابن أثير في جامع الأصول (۸: :)٥۷‏ «لفح النار: حرهاء 
ووهجهاء وكذلك لفعها»» وقال الزمخشري في أساس البلاغة (ص: :)٤١١‏ «لفحته | لنار: 
أحرقت بشرته» ولفحته السموم» وأصابه من الحر لفح» ومن البرد نفح». 


ل۳-()***( - قوله: (فجعل يضربه) قال النووي رحمه الله : «قال العلماء: : لعله لم يسمع 
استعاذته الأولى لشدة غضبه» كما لم يسمع نداء النبي ل او کون لما اساد رت ل الله علا 


تنبه لمکانه» . 


)٠٠١(‏ - قوله: (بشر بن خالد) بكسر الباء» العسكري أبو محمد الفرائضي نزيل البصرة» 
e a e e‏ : شيخ › وقال النسائي : ثقة» 


۰۲ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


a E (۹) 


و ر 2 وو r‏ 


0 2# ےه ر ۴ ا و و2 مه TT‏ 32 م ن ة 
بل غد الله ني فير خلا آي عات لیل بن زو فال میت 


ر 


لے ےن2 ⁄ 


6 الرحمن بن اي نم . خد ِي بُو هُرَيْرَهً قال : قال أبُو اقام بيا : (من ْف 
SEALE‏ إا اَن يون كما قَالَ». 


)٩(‏ - باب: التغليظ على من قذف مملوكه إلخ 

)۰۰٩۰( _ ۷‏ . قوله: (فضيال بن غزوان) بفتح الغين› وسکون الزاء» كما في المغني» هو 
الضبي مولاهم آبو الفضل الكوفي› من ثقات رواة الجماعة» وروى عنه ابن أبي خيثمةء قال: 
كنا نجلس» أنا وابن شبرمة» اق والحارث العكلى نتذاكر الفقه» فربما لم نقم 
حتى نسمع النداء لصلاة الفجر) کذا و في التهذيب (YA :۸A)‏ 
المشهورء يقول فيه بكير بن عامرء «لو قيل لعبد الرحمن. قد توجه ملك الموت إليك يريد قبض 
روحك ما كانت عنده زيادة على ما هو فيه» وكان يحرم من السنة إلى السنة» أخذه الحجاج 
ليقتله . وأدخله بيتاً مظلماًء وسد الباب خمسة عشر يوماًء ثم أمر بالباب: ففتح» ليخرج فيدفن› 
فدخلوا عليهء فإذا هو قائم يصلي» فقال له الحجاج : بر خت اقتا ونه الا رون وأخرج 
عنه الجماعة وضعفه ابن معين › كذا فى التهذيب )7 : .(YAT‏ 

قوله: (حدثني آبو هريرة) أخرجه أيضا البخاري في الحدود» باب قذف العبيد (رقم : 
«(AOA‏ وات داود» في الأدب باب في حق المملوك» (رقم: 060( والترمذي في ا 
والصلة› باب النهي عن ضرب الخدم وشتمهم »› (رقم : ۰ ). 

قوله : (من قذف مملوکه بالزنی) إلخ : وفي روايه الإإسماعيل : (من قذف عہده بشيء» کما 
في فتخ الباري 

قوله: (يقام عليه الحد) وفي رواية البخاري : جلد يوم القيامة»» ولعل رواية الوض فتن 
أ رجح › لأنها مؤيدة بما أخرجه النسائي عن ابن عمر٬‏ ولفظه : (من قدف مملوکه کان لله في 
ظهره حد يوم القيامة» إن ما ا وإن شاء عما عنه) کذا زقله الحاذظ في الفتح (1۲: 
.){6٥۵‏ 


قوله: (يوم القيامة) قال النووي رحمه الله : «فيه إشارة إلى أنه لا حد على قاذف العبد في 


الدنياء وهذا مجمع عليه لكن يعزر قاذفه» لأن العبد ليس بمحصن» وسواء في هذا كله من هو 
کامل الرق› وليس فيه سبب حرية› والمدير› والمكاتب› وام الولد» ومن بعضه حر› هذا في 


کتاب : الأيمان ۳ 


DE 4TAA‏ وحدثناه أبُو كُرَبْبٍ. تا وکيع ح وَحدئني َير بُ حَرْب. 
حَدئنا إشحاق بن يُوسف الاأَزرق. كلاَهُمَا عَنْ فُضَيْل بن عُزْوَانً بهذا الإسَْادٍ. . وفي 
خدیثهما : CRs‏ َا لام ا التوبة. 


)٠١(‏ - باب: إطعام المملوك مما ياكلء 
وإلباسه مما بلیس» ولا بکلفه ما بغلبه 
4۸۹ - )۸( حدثنا أو کر بن أي شَي. خد وکيع . حَدتا الاعف غ 


وار 


المَعْرُورِ بن سوَبٍْ. قال : مَررنا باپي در O E TTS Seeceeseneneneeennes‏ 


حكم الدنيا؛ أما في حكم الآخرة فيستوفى له الحد من قاذفهء لاستواء الأحرار والعبيد في 
الآخرة». 

وكذلك نقل المهلب الإجماع على أن قاذف العبد لا يحد في الدنياء ولكن قال الحافظ في 
الفتح (1۲: :)۱۸١‏ «في نقله الإجماع نظرء فقد أخرج عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب» عن 
نافع : لل ابن عجر عن قاف :ام ولا لا جر فقال : : يضرب الحد صاغراًء وهذا السند صحيح› 
وبه قال الحسن› وأهل الظاهرء وقال اتن المندر: اخحتلفوا فيمن قذف أم ولده» فقال مالك 
وجماعة: يجب فيه الحده وهو قياس قول الشافعي بعد موت السيد» وكذا كل من يقول إنها 
عتقت بموت السيده وعن الحسن البصري أنه كان لا يرى الحد على قاذف أم الولدء وقال مالك 
والشافعي : من قاف را يبظ دا وجب غل الحدا قلت وقول الحنفية موافق للحسن 
البصري» فلا يحد قاذف أم ولده. 

)٠٠١(‏ - قوله: (نبي التوبة) قال القاضى : «وسمى بذلك لأنه بعث ييه بقبول التوبة بالقول 
ااا وا و ا ر اش ل وم وک ا ا ان 
والرجوع عن الكفر إلى الإسلام. وأصل التوبة الرجوع» أي: نبي الرجوع من الكفر إلى الإيمان» 
حکاه النووي› والأبي. 


)٠١(‏ - باب: إطعام المملوك مما ياكلء وإلباسه مما يلبس إلخ 
)١١١١( -۸‏ - قوله: (عن المعرور بن سويد) المعرور» بمهملات وسكون العين» 
كمكحول» كما في الخلاصة» وهو من التابعين من رواة الجماعة من أصحاب الكوفة» قال 
الاقف واه وهو ابن عشرين سنة» وثقه ابن معين» وأبو حاتم والعجلي وغيرهم› 
وكان من أصحاب عبد الله بن مسعود وله 4 ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل الكوفة. 
وحديثه هذا أخرجه البخاري في الإيمان»ء باب المعاصي من أمر الجاهلية» (رقم: ١)ء‏ 
وفي العتق» باب قول النبي يية: «العبيد إخوانكم إلخ)» (رقم: .)٠٠٤١‏ وفي الأدب» باب ما 


°4 الحرء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


بالرَبَدة. وَعَلَيهِ برد وَعَلَىٰ عُلاَمِهِ مله فَمُلْنَا: یا ایا کا لو جَمَعْت هما گان حلةٌ. 


٤وو ٤‏ 2 ر 


فَقَالَّ: َه گان بيني وَبَيْنَ رَجُل يِن واي ي كلام . وَكاتث أمه أغْجَميّة e Ee‏ 
فشكاني إلى النبى بلة. ََقَِيتٌُ النَبيَ کل . فقَالَ: «يا أا را نُك مرو فيك جَامِليةه 


ينهى من ااسباب واللعن» (رقم: .»)٠٠٠١‏ وأبو داود في الأدب» باب في حق المملوك› (رقم: 
۷ و۸١٠١‏ وا٦٠)»‏ وأخرج ابن ماجه حصته المرفوعة في الأدب» باب الإحسان إلى 
المماليك (رقم: .»)“٠‏ وكذلك الترمذي» في البر والصلة» باب ما جاء في الإحسان إلى 
الخادم» (رقم: .)٠٠١٠١‏ 


قوله: (بالربذة) بفتح الراء والباءء وهي قرية من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات 
عرق على طريق الحجاز» إذا رحلت من فيد تريد مكة» وبهذا الموضع قبر أبي ذر الخفاري ط٠‏ 
وكان قد خرج إليها مغاضباً لعثمان بن عفان وليه فأقام بها إلى أن مات (سنة: ١۳ه)‏ وفي سنة 
(۹٠۳ه)‏ خربت الريذة باتصال الحروب بين أهلهاء وبين ضربة» وكانت من أحسن منزل في 
طريتق مكة. كذا في معجم البلدان للحموي (۳: .)۲٤١‏ قلت: وهي باقية إلى اليوم بهذا الاسم 
بين بدر والمدينة المنورة» وبها قبة تعرف قبراً لأبي ذر الغفاري وله قد زرتهاء والحمد لله. 

قوله: (عليه برذ وعلى غلامه مثله) وقد وقع في رواية البخاري في الإيمان: «وعليه حلة؛ 
وعلی غلامه حلة» ویمکن الجمع بین الروایتین بأنه کان عليه برد جید تحته ثوب خلق من جنسه» 
وعلى غلامه كذلك» وكأنه قيل له: لو أخذت البرد الجيدء فأضفته إلى البرد الجيد الذي عليك› 
وأعطيت الغلام البرد الخُلِق بدله لكانت حلة جيد وقوله: (لكان حلة) أي : كاملة الجودة» 
فالتنكير فيه للتعظيم› كذا في فتح الباري .)۸٦ :١(‏ 

قوله: (بيني وبين رجل من إخواني كلام) وفي رواية آنية: «ساب رجلا» وفي رواية 
للإسماعيلي : «شاتمت» وذكر النووي أن الظاهر آنه کان :عدا وفل إن الرجل المذكور هو 
بلال المؤذن» مولى أبي بكر وٍ» وروى ذلك الوليد بن مسلم منقطعا > كما في الفتح . 


قوله: (عیرته بامه) أي : نسبته إلى العارء وفى رواية «قلت له: يا ابن السوداء» والأعجمي 
من لا يفصح باللسان العربي سواء كان عربياًء ا والقاء في (افعيرته» قبل : هي تفسيرية» 
كانه بين أن التعن هو الست والكلام الذي ذكره من قبل . اور أ وقع بينهما سباب» وزاد 
عليه التعييرء فتكون الفاء عاطفة . كذا في فتح الباري :١(‏ ۸۷). 


قوله : (إنك امرؤ فيك جاهلية) ظاهر هذه الرواية أن النبي ب قضى على أبي ذر طبه من 
غير أن يسمع منه جوابه» ول لامر كذل وإنما هو اختصار من الراوي› والتفصيل أخرجه 
البخاري في الأدب من صحيحه»› ولفظه : «فقال لي : أساببت فلاناً؟ قلت : : نعم“ قال : أفنلت من 
أمه؟ قلت : نعم » قال ؛ إنك امرؤ فيك جاهلية» . 


کتاب : الأيمان Y0‏ 


ا a e‏ «يا i‏ إنك افر فيك 


والجاهلية: مال كان قبل الإسلام» والمراد خصلة من خصال الجاهلية قال الحافظ في 
الفتح (AY : ١(‏ اويظهر لي أن ذلك كان من بي ذر قبل أن يعرف تحریمه» فکانت تلك 
الخصلة من خصال الجاهلية بأقة عله فلهذا dG‏ کها عند المؤلف (أي : البخاري) في 
الأدب: فلت : على ساعتي هله من کر :السو ؟ قال : نعم » کأنه تعجب من خمفاء ذلك عليه مع 
كبر سنه» فبين له كون هذه الخصلة مذمومة شرعا). 

وقال في أدب الفتح :)٤٦۸ :1١(‏ «ويحتمل أن يراد بها (أي: الجاهلية) هنا الجهل› 
أي : إن فيك جهلا) . 

قوله: (من سب الرجال سبوا أباه وأمه) هذا اعتذار من أبي ذر يبء وحاصله أن 
ا بين الناس أن الرجل المسبوب يرد على الساب بسب والديه» ولا يعده أحد 

ظلماء أو منكراًء فأنكره النبي َء وبين أن هذا من أخلاق الجاهلية» وإنما يباح للمسبوب أن 
یسب الساب نفسه بقدر سبه» ولا يتعرض لابه :ولا لأمة. كذا في شرح النووي . 

قوله: (هم إخوانكم) قال النووي: الضمير في : «هم إخوانكم» يعود إلى المماليك. وقال 
الحافظ في الفتح :)٤1۸ :٠١(‏ 

اوقوله: E RE‏ أو الخدم» حتى يدخل من ليس في الرق منهم» 
وقرينة قوله: «تحت أیدیکم» ترشد إليه» قلت : وكذلك قوله: «خولكم» ف في الروايات الأخرى› 
فإن الخول ر بمعنى الخدم . 

e e‏ البخاري في الأدب المفرد من طريق سلام بن عمرو› 
عن رجل من الصحابة مرفوعاً: «أرقاؤكم إخوانكم» الحديث» ذكره الحافظ في عتق الفتح (ه : 
)» ويمكن أن يجاب عنه بأنه رواية بالمعنى» وزعم أحد الرواة أن الأمر مقتصر على العبيد 
والارقاء» فرواه بهذا اللفظ› وإلا ا ا ا ذلك فالرفق واللإاحسان مأمور به مع کل 
من يخدمك› سو اء کان حرا ودا 


قوله : (فأطعموهم مما تأكلون) قال النووي رحمه الله : «والأمر بإطعامهم مما يأكل السيد» 
وإلباسهم مما يلبس محمول على الاستحباب» لا على الإيجاب» وهذا بإجماع المسلمين. وأما 
فعل أبي ذر في كسوة غلامه مثل كسوته فعمل بالمستحب. وإنما يجب على السيد نفقة المملوك 
e a‏ 
دونه» أو فوقه» حتى لو قتر السيد على نفسه تقتيراً خارجا عن عادة أمثاله إما زهداًء وإما شحاء 
لا يحل له التقتير على المملوك وإلزامه وموافقته إلا برضاه». 


۲۹٦‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


د وحتطنه ایا بوق ا . ح وحدثتا بو كُرَيْب. 
ا دا e‏ اة في ڪيٽ رڪَير راي اة خد زيو «إنْك مرو فيك 
و ل ى على حال سَاعَيِي م من الْكِبّر؟ قَالّ: نعم . وفِي رواية ابي مُعَاوِيةً: 
«نَعَمْ على حَالِ سَاعَيِكَ م من الكبرا. وفي حَدِیث عيسی : إن نه تا ما يَعْلِبه فَليَبعْهٌ». فی 


واختار الحافظ في الفتح )١۷٤١ :٥(‏ أن الأمر في حديث الباب للإيجاب» ولكنه لا 
يقتضي أن يكون طعام العبد مثل طعام السيد كما وكيفاًء وإنما المراد أن يطعمه من جنس ما 
يأكل» للتبعيض الذي يدل عليه لفظة «من»ء والتأويلان كل منهما سائغ محتمل . 

والذلل غل ان السيد لا يجب عليه إطعام نفس النوع الذي يأكل منه» ولا القدر الذي 
يأكله» ما ات کد الحضت چ اي هريرة» عن النبى َة : (إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه 
ئم جاءه به » وقد ولى حره ودخانه فلیقعده معه فلیاکل › فان کان الطعام م فليلاً فليضع في 
يده منه أكلة أو أكلتين» فظهر منه أن المراد هو المواساة» لا المساواة من كل جهة» كما عبر عنه 
الحافظ رحمه الله . لكن من أخذ بالأكمل كأبي ذر» فعل المساواة» وهو الأفضل . 

وسيأتي عند المصنف عن أبي هريرة ضيب عن النبي مي : «للمملوك طعامه» وکسوته» ولا 
يكلف من العمل إلا ما يطيق». وأخرجه TT‏ بلفظ : «للمملوك طعامه وكسوته 
بالمعروف٤‏ دل على أن الر اجب ما كان مرانقا للعرف» فمن زادغلية كان متطرغا وآما ما كاه 
ابن بطال عن مالك أنه سئل من حديث أبي ذر» فقال: كانوا يومئذ ليس لهم هذا القوت› 
واستحسنه» ففيه نظر لا يخفى» لأن ذلك لا يمنع حمل الأمر على عمومه في حق كل أحد 

قوله : (ولا تكلفوهم ما يغلبهم) أي : لا تصير قدرتهم فيه مغلوبة› ا ما يعجزون عنه 
لعظمه أو صعوبته» والتكليف تحميل النفس شيئًا معه كلفة» وقيل: هو الأمر بما يشق» كذا في 
الفتح . 

۹ - (۰۰۰) - قوله: (على حال ساعتي من الكبر) يعني : هل بقيت في خصلة من خصال 
الجاهلية إلى هذا الوقت» مع ما بلخته من كبر السن؟ 

قوله: (فإن کلفه ما یغلبه فلیبعه) کذا رواه عیسی بن يونس» ومراد هذه الرواية أن السيد إذا 
کلف عبده ما یعجز عنه› فإنه قد عجز عن القيام بحق عبده. فالواجب عليه حینئذ أن لا یمسکه 
عنده» بل يبيعه لآخر» لأنه لو أمسكه أثْم بتكليفه ما لا يطيق. وإن كان ذلك الأمر الشاق من 


كتاب: الأيمان ۰۷ 


حَدِيثِ رُهَيْرِ يِن علي . َيس في حَدِيث أي مُعَاوِية «قليَبعه» ولا افليعنة٤.‏ انتهى عند 
قوله: NT‏ 


)٤١( - ١‏ حدثنا محمد بن الْمُمّى وَابْنْ بسار (وَاللَفْظ لابن الْمُنّى). قَالاً: 
حدثتا محمد بن عفر . حدتا شعبةء عَنْ وَاصل الأخْدَب» عَنِ N‏ . قالَ: 
س ما ان هوو ر َو ص ت 

ا َر وَعَلَيْهِ حلَةٌ وَعَلَى عُلمه مِم . ماله عَنْ ذلك؟ قال: e‏ 


عا ارول الله كلا . فعيره بأمه. قال : اى الرَجُل الي بل قَذَكَرَ ذلك لَه 
ال بلا : ك ف وان وول . محلم الله تخت نييم 


i A E‏ ا لا نكلفُوهُمُ ء ما یغله . قان 
موہ فاعيئوم عَليّه). 


ضروراته › ولم يكلف العبد به» فإن وجود العبد عنده لا يفيده» فالا حسن أن يسع ويشتري مکانه 

ولک هذه الرواية مر جوحة» والمحفوظ غن أكثر الثقات : «(فلیعنه) یعنی ان كلقب الس 
عنده ما ر ke‏ يشق عليه فليعنه على ذلك بنفسه. ومعناه واضح جداً. 

° _)***( - قوله: (عن واصل الأحدب) هو: واصل د بن حيان الأحدب الأسدي 
الكوفى› ثقة مشهور من طبقة الأعمش› مات (سنة: ۰ھ أو ۹ھ) کما فی التهذیب ۱١۱(‏ : 
۳( 

قوله: (ساب رجلاً) المسابة: أن يسب أحد الرجلين الآخر» والسب: أصله القطع» 
فالمراد قطع المسبوب» وقيل: إنه مأخوذ من السبة» وهي حلقة الدبر» فسمى الفاحش من القول 
بالفاحش من الجسد» فالمراد من سب الرجل كشف عورته› لأن من شان الساب إبداء عورة 
المس ت كذا في فتح الباري (۱ : (A٦‏ . 

قوله: (إخوانكم وخولکم) کذا في روايۀ مسلم» وتقديره: أرقاؤكم إخوانكم وخولکم» 
ووقع عند البخاري فی اتان «إحوانكم خولکم» فلا حاجة إلى التقدير» والمراد أن خدمکم 
إخوانكم» وفي تقديم لفظ «إخوانكم» على «خولكم» إشارة إلى الاهتمام بالأخوة. 

والخول: بفتح الخاء والواو» هو الخدم» سموا بذلك لأنهم يتخولون الأمورء أي : 
يصلحونهاء ومنه الخولى› E‏ ويقال: الخول» جمع جمع خائل»› وهو 
الراعي› التخويل : التليك+ تموك: خولك الث كذاء أي : ملكك إياهء کذا في فتح 


۲۰۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


أ يرتا عرو بن 9 ر الأشجّ 0 عن الْعَجِلان e‏ فاطمَة» عن ابي 
4 ا 


قال: «لِلْمَمْلوك طْعَامُه وَكِسوَتّة. ولا يُكلّف من الْعَمَلِ 


ES وحدثنا القَعْتبن. دتا اود بن قيس » عَنْ مُوسّی‎ - / ٠۲--۲۳ 
ابي هُرَيْرَةً. قال : قال رسول لل كل ا ضع لأحَيكمْ خادمه طْعَامَهُ ثم جَاءَهُ ب به » وقد‎ 


ر 


ولي حره ودخځانه» فة 2 ياك . فان گان الطْعَام eececeenenenoecnenneceeeesnnennen‏ 


)۱١۹۲( - ٤١‏ - قوله: (عن العجلان) بفتح العين» مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة المدني› 
قال النسائي : لا بأس به» وذكره ابن حبان في الثقات . كذا في التهذيب (۷: .)٠١۲‏ 

قوله: (عن أبي هريرة) لم يخرجه غير مسلم من بين الأئمة الستةء» وأخرجه أيضاً مالك في 
الإاستذان» بات الامر تالرفى:نالمىلىك: 

قوله : طعامه وكسوته) وزاد مالك «بالمعروف». والكسوة بكسر الكاف وضمها 
لان والكسر ١‏ فصح › وبه جاء القران» ونبه بالطعام والكسوة على سائر المؤن التي يحتاج إليها 
العبد» كما في شرح النووي. 

وقدمنا أن هذا الحكم عام لكل خادم» عبداً كان أو حراًء وعليه فالحديث دليل على أنه لا 
يجوز أن تقل أجرة الخادم عما يكفي لطعامه» وكسوتهء ومؤن حياته» حسب العرف السائر في 
کل بلد وزمان» ویستنبط منه أن الإسلام لم يترك قدر الأجور بيد «العرض» و«الطلب» في كل 
حال وزمان كما يقوله الرأسماليون من الاقتصاديين» وإنما المهم أن تكون الأجور كافية للأجراء 
في تحمل مؤل حياتهم› فان کان الأجر الذي عينه «العرض» و«الطلب» غير كاف في ذلك› 
وجب على الحكومات أن ترفع مستوى الأجور بتقنين من عنده» والله سبحانه أعلم. 

)١١١۳( - ۲‏ - قوله: (عن آبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأطعمة» باب 
الأكل مع الخادم» (رقم : ٠‏ ) وفی العتق» باب إذا آتاه خادمه بطعامه» 2 «(Yoo‏ 
والترمذي في الأطعمة» باب ما جاء في الأكل مع المملوك» (رقم: «(1A0‏ وأبو داود في 
الأطعمة» باب في الخادم يأكل مع المولى» (رقم: »)۳۸١١‏ وابن ماجه في الأطعمة» باب إذا 
أتاه خادمه بطعامه فلیناوله منه» (رقم: ۳۲۸۹ و۳۲۹۰). 

قوله: (فليقعده معه) بضم الياء» وكسر العين» أمر غائب من الإقعاد» وقال الشافعي بعد 
أن ذكر هذا الحديث: «هذا عندناء والله أعلمء على وجهين: أولهما معناه أن إجلاسه معه 
أفضل» فإن لم يفعل فليس بواجب» أو يكون بالخيار بين أن يجلسه أو يناوله وقد يكون أمره 
اختياراً غير حتم» ورجح الرافعي الاحتمال الأخير»ء وحمل الأول على الوجوب» ومعناه: أن 
الإجلاس لا يتعين» لكن إن فعله كان أفضل وإلا تعينت المناولةء ويحتمل أن الواجب أحدهما 


كتاب : الأيمان ۰۹ 


مَشفوهاً قَلیلاً لَص فِي يَدِهِ مه َة او أكَيْن». َال دَاودٌ: يعني لَقَمَةَ أو مين . 
( 9 العبد وأجره إذا نصح لسيده» وأحسن عبادة اله 


)٤٣( - 444‏ حڌثنا يحي بن ييي . قال : رأث عَلَى مَالِكِ؛ عَنْ نافِع» عن ابن 


عُمَر؛ أن رَسول الله ل قال : إن الْعَبْدَ إا نصح لِسَيدِوء وَأحسَنَ عِبَادَةَ الله لَه أجره 


ا 


ر 


لا بعينه» والثاني أن الأمر للندب مطلقاًء كذا في فتح الباري (۹: .)٥۸۲‏ 

قوله: (مشفوهاً) قد فسره الراوي بقوله: «قليلاً»» وأصله الماء الذي تكثر عليه شفاه 
الواردة» فيقل» يقال: ما أظن إبلك إلا ستشفه علينا الماء» وطعام مشفوه: كثرت عليه الأيدي» 
ويقال» كاد العيال يشفهون مالي . كذا في أساس البلاغة للزمخشري (ص: ۲۳۸). 

قوله: (قليلاً) تفسير من الراوي» فهو مدرج منه تدل عليه رواية أبي داود وفيها: ‹ 
قلیلا) . 

قوله : (أكلة أو أكلتين) بضم الهمزة» يعني : لقمة أو لقمتين» كما فسره الراوي ومقتضى 
ذلك أن الطعام إذا كان كثيراً فإما أن يقعده معه» وإما أن يجعل حظه منه كثيراًء وإنما يكتفي 
بمناولة اللقمة أو اللقمتين إذا كان الطعام قليلاًء وفائدة المناولة حينئذ إشراكه الخادم في طعامه 
في الجملة» ووقاية الطعام عن أثر عينه» لتسكن نفسه» فيقل أثر العين. كما بينه الحافظ في 


الفتح. والله أعلم. 


)١١([‏ - باب: ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده إلخ] 

)۱٦١4( - ۳‏ - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في العتق» باب العبد 
إذا أحسن عبادة ربه» ونصح سيده» (رقم: »)٠٠٤١١‏ وباب كراهية التطاول على الرقيق» (رقم: 
٠‏ ) وآبو داود في الأدب» باب ما جاء في المملوك إذا نصح» (رقم: »)١٠٦۹‏ ومالك في 
الاستئذان» باب ما جاء فى المملوك وهبته. 

قوله: ا و ابن عبد البر : «معنى هذا الحديث عندي : أن العبد لما اجتمع 
عليه أمران واجبان: طاعه ربه في العبادات»› وطاعة سيده في المعروف› فقام بهما جمیعاً کان له 
ضعف أجر الحر المطيع لطاعته» اهفل ناواه في طاعة الله » وفضل عليه بطاعة من أمره الله 
لطاعته. . . ومن هنا أقول: إن من اجتمع عليه فرضان» فأداهما» أفضل ممن ليس عليه إلا 
فرض واحد فأداه. كمن وجب عليه صلاة. وزكاة» وقام بهماء فهو أفضل ممن وجبت عليه 
صلاة فقط . ومقتضاه أن من اجتمعت عليه فروض . فلم یؤد منھا شیا کان عصيانه أكثر من 
عصیان من لم يجب عليه إلا بعضها» . 


1۰ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


r A و وو‎ 


E وحڌثني رُعَيْرُ ن خرب وَمُحَمدُ بن المُشنى. قا لا‎ )۰۰۰( 44٥ 
(وهُو الْمَّان) ح ودنا ات دتا بي > ج وَحدتا بُو بكر بن ابي شيب . اا‎ 
ن نمر أب أَسَامة لَه عن عد اله ح ودنا هَارُون بن سَعِيدٍ الأيْليّ.‎ 
رهب . ج جَويعا عَن نَافع» عَنِ ابن عمَرَء عَن لني ب بول خد دیث‎ 
مَاِك.‎ 


٩‏ ۔ )٤٤(‏ حدَّثني أبُو الطاهر وَحَرْمَلَة بن يَحْيّى. او رهب 
يري وٽس» ا قال : سَمِعْبٌ سَعِيدَ بن المُسَيّب يقر 
قال رَسُول الله لل : «لِلْعَبْدِ المَمْلوك الْمْصلح ا 
لجِهَادُ في سبي الله وَالححٌ» O O‏ 


حكى الحافظ عبارة ابن عبد البر هذه ثم قال: «والذي يظهر أن مزيد الفضل للعبد 
الموصوف بالصفة لما يدخل عليه من مشقة الرق» وإلا فلو كان التضعيف بسبب اختلاف جهة 
العمل لم يختص العبد بذلك. . . ويحتمل أن يكون تضعيف الأجر مختصا بالعمل الذي يتحد فيه 
طاعة الله وطاعة السيدء فيعمل عملا واحداًء ويؤجر عليه أجرين بالاعتبارين» وأما العمل 
المختلف الجهة فلا اختصاص له بتضعيف الأجر فيه على غيره ممن الأحرار؛ والله أعلي» 
وراجع فتح الباري (۷٦ : ٩(‏ 

)١٠٠٠١( - ٤‏ - قوله: (قال أبو هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى العتق» باب العبد 
أن ا ر رفح ا( 523 ر رالرى في لوروا اب ا 
جاء في فضل المملوك الصالح (رقم: .)۱۹۸٩‏ 

قوله: (للعبد المملوك المصلح) بضم الميم» اسم فاعل من الإصلاح» ووقع في رواية 
البخاري: «للعبد المملوك الصالح» وكانة تسر هدا و الاد الك الذي يصلح عملة بالنصح 
لسيده» والقيام بعبادة ربه. 

قوله : (والذي نفس أبي هريرة بيده) هذا صريح في أن هذه القطعة من الحديث مدرجة من 
أبي هريرة» وأخرجه البخاري من طريق بشر بن محمد فلم يميز المرفوع من المدرج» فزعمها 
الخطابى مرفوعةء وقال: «لله أن يمتحن أنبيائه» وأصفيائه بالرق» كما امتحن يوسف» والحق آنها 
ليست مرفوعةء كما دلت رواية مسلم هذه وقد جاء الحافظ في الفتح بعدة روايات أخرى قد 
صرح فيها بأنها مدرجة. 

قوله: (لولا الجهاد في سبيل اله) إلخ: وإنما استئنى أبو هريرة هذه الأشياء لأن الجهاد 
والحج يشترط فيهما إذن السيد» وكذلك بر الأم» فقد يحتاج فيه إلى إذن السيد في بعض 
وجوهه» بخلاف بقية العبادات البدنية» ولم يتعرض للعبادات المالية إما لكونه إذ ذاك لم يكن له 


الا e‏ للك ال لع ولم بذكر العنلوة. 
۷ ¬ -(0) وَحدثزد ثيه رَهَيْرُ بن حَرْب. ole,‏ موي . أخَبَرَنِي 
> عن ابن شِهاب› بهذا الإشتاد. ولم ذز بلا وھا 


)٤٥( - ۸‏ وحدَثنا بو بر بن ابي شيب واو كريب . فالا : حدنتا بو ماويه 


عَن الأعْمَش» عَنْ أبي صَالِح؛ عن ابي هُرَيْرة. قَال: قال رَسول الله ييا : «إدا دى العَبد 
فال دغل قدر خااتة» كه صرفة ف القربات يدون إذو السك وإ ما لانة گان ير أن 
ل ان صرف ی مال ر د الد کا ی م الاری. 

ودل الحديث على أن المملوك لا تجب عليه هذه الأشياء الثلاثةء أما الأولان فلعدم 
الاستطاعة»ء لأن منافعه مملوكة لسيده» وأما الثالث فلأن المال الذي ينفق منه عليها للسيد» 
وإنما يريد أبو هريرة برها النفقة عليهاء وأما البرٌ الذي يرجع إلى خفض الجناح والملاطفة 
فيستوي في الحر والعبد. كذا في شرح الأبي حكاية عن القاضي عياض» رحمها الله تعالى . 

قوله : (وبرٌ آمي) اشا ام او ميمونة» وهي صحايية. 

قوله: (لأحببت أن أموت وآنا مملوك) لما له من الأجر المضاعف. وإن قول أبي هريرة 
هذا يترقرق منه مدى سماحة المجتمع الإسلامي للعبيد والمماليك» وحسن معاملته بهم» ومعرفة 
فضلهم في الأجر» حتى أنهم يغتبطهم الأحرار» وهذا من أدل دليل على ما أسفلنا في ول كتاب 
العتق من أن الإسلام جعل الرق إخاءء ولم يترك على العبد إلا اسم الرقيق» وقد مر الكلام 
هناك مستوفي على مسألة الاسترقاق في الإسلام. 

قوله : (لم يكن يحج حتى ماتت آمه) يعني : حج التطوع» وإلا فقد ثبتت حجته المفروضة 
I a‏ 
أجمع العلماء على آن حج التطوع لا يجوز بغير إذن الوالدين» وفي الحج المفروض خلاف» 
فقال مالك والشافعي ث: ولا يجوز للوالدين المنع منهء رای ال منعاء وقیل : 
لا يجوز الحج» حتى يأذن له الوالدان. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: مذهب الحنفية في الحج المفروض أنه إن كان أحد 
الوالدين بحال يحتاج فيه إلى خدمة الولدء ولا يطيق القيام بمصالحه لكبر أو مرض» وليس عنده 
خادم يقوم بأمره» فحينئذ لا يجب الحج على ابنه» حتى يجد من يقوم بأمره» وراجع للتفصيل 
البحر الرائق (۲: ۳۳۲). والعالمگيرية .)٠١ :٥(‏ 


1۲ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
E E E EE O OL‏ 
حِساب . ولا على مؤمن مره . 

)٠٠“(- ٩۹‏ وَحڌٿيِيه رَهَيْرُ بن حَرْب. حَدَٿتا جَرير» عَن الأغْمَش» بهذا 
الاستاد. 


وگ م 


es SS O {۰۰‏ حَدٿتا عَبْد الرَرَّاقِ. حدثتا مَعْمَر عَنْ 
ا e EEE‏ بُو هُرَبرهَء عَنْ رَسُولٍ الله ية . قَذَگرَ أَحَادِيتٌ ينها : 
وقال: قال ر الله عل : «نعمًا 2 ا E EAA‏ 


)١١٦١( - ٠‏ - قوله: (ليس عليه حساب) قال النووي: «والمراد بهذا الكلام أن العبد إذا 
أدى حق الله تعالى وحق مواليه فليس عليه حساب» لكثرة أجره» وعدم معصيته»ء وقال القاضي : 
فيحتمل أن يكون قاله عن توقيف» فيكون هذا العبد حص بذلك كما حص به السبعون ألفا 
المذكورون في الحديث في دخول الجميع الجنة بغير حساب» ويحتمل أن يقوله عن اجتهادء 
وبکر کا عر جاه انا هاا سيا وراه ق فا الا ج ادان ل خا 
واتصالها على ما تقدم کمن لم يحاسب». ٠‏ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الظاهر من كلام كعب ويه أنه لا يريد أن العبد لا 
يحاسب فى الآخرة مطلقا. كما زعمه الشارحان رحمهما الله» وإنما يريد نفى الحساب فى 
ا اد 0 ل ماك ف اا0 ا جاب فاق اران ول 

أنه جعل المؤمن ¿ المزهد» يعني القليل المال» في حكم ذلك العبد في أنه لا يحاسب في 
ا وظاهره أن الفقراء يحاسبون في غير الأموال» وإنما ينتفي حسابهم في حق الأموال 
فحسب» لکونهم معدمین أو مقلين . فكأن كعبا طبه لما بلخه حديث أبي هريرة طبه من أن العبد 
يضاعف له الأجر» أضاف على ذلك أن مؤونته أخحف بالنسبة إلى الأحرارء فإنه لا يحاسب 
الآخرة في المال» لعدم ملكه» كما لا يحاسب المؤمن المعدم» أو المقل»ء هذا ما ظهر لي» 
والله سبحانه أعلم. 

قوله: (ولا على مؤمن مزهد) بضم الميم» وسكون الزاي» وكسر الهاء» من أزهد الرجل 
إزهادا : إذا عَم ماله › أوقل . 

)١١١۷( - ٦‏ - قوله : (بِماً) فيه أربع لغات: الأول: كسر النون والعين» وتشديد الميم» 
والثاني : فتح النون» وكسر العين» وتشديد الميم . والثالث: كسر النون» وإسكان العين وتخفيف 
الميم - والرابع: فتح النونء وإسكان العين» وتخفيف الميم. وأصله: نعم ماء أي: نعم 
الشيء» كذا في فتح الباري :٥(‏ ۱۷۷). ورواه العذري: «نعما» بضم النون»ء وتنوين الميم› 
بمعنى : المسرة وقرة العين» كما حكاه النووي . 


کتاب : الأيمان T1۳‏ 


سے ےا ا ص س ك 2 
وصَحابَة سَيلِه. نما له». 


(۱۲) -باب: من أعتق شرکأ له في عبد 
٤‏ ۔ )٤۷(‏ حدَثنا يخي بن یحی . قال : E‏ لَك نافع ا 
عمر ا فال سول الله كل : فم اق شكال ف ع قکان همال يلع تُمَنَ 
ال 0 E‏ اظ شرَگاءَء حصَصَهمْ› وَعََّىَ عليه الْعَبْدء وَإلا مذ عَسَقَ 


)٤۸(‏ حدثا ابن نمَيْرٍ. َٿا اي . e‏ > عن ابن 

عَمَر. . قال: a.‏ الل لاة: من اق شرك لَه مِنْ مَمْلوكٍ علي عِنْقَه کله . إن گان 
له مال يبل تمه . قان لم يكن ا له مال عى مله ما عَتَقَ». 

HD SS a Be وحدشنا شَيْبَّان بن فُرو.‎ )٤۹( - 4.۳ 

لی عَبْدِ اللو ِن عم عن عَْدٍ الله بن عُمَر. قال: قال رَسول الله لاة: من اغى 


ا ای ع ارعان ا E GE E‏ 


عى ها عى 
مم2 ومو ر 1و o‏ ه٥‏ ص ٣‏ 0 سم 0o‏ 
)٠٠١( 4‏ وحدشنا فتیبه بن سَعِياٍ محمد بن رمح › عن الليثِ بن سعيٍ. ح 


وَحَدثتا مُحَمدٌ بن المكنى . NES‏ لْوَهاب. قال : سَمِعْتُ يَحيّىٰ بن سَعِيلٍ. ح وحدثني 


بُو الريع وَأبُو گامِلٍ. ال : حلتا خاد (وَهُو ابن رَيْدٍ ید) . ح وَحَدثني َير بن حَزب. 
ا ا( ابن عليه . وا Ce‏ 


ابرا عبد الرراقء عَن ابن جرج حبري إِسْمَاعِيل بن آم . ح وحدثتًا محمد بن 
راع . E.‏ ابن اي مَك عَن ابنِ آ ب ح َتنا هَارُون بن سَحِيٍ الأيْليّ. 


ا ابن وهب . ا r Et‏ ابن رَيد). گل هولاءِ عَنْ تَافِعء ٍ عن ابن 


قوله : (وصحابة سیده) بفتح الصاد مصدر » يقال : صحه» فأحسن صححابته » کذا في 
أساس البلاغة» للزمخشري (ص: .)۲٤۹‏ 


(۲) - باب: من أعتق شركا له في العبد 
قد مرت أحاديث هذا الباب في أول كتاب العتق» وقد مر الكلام عليها هناك مستوفى› فلا 
نعىكده . 


 )۰۰(‏ قوله: (کلاهما عن آیوب) یعنی : أن حماد بن زيد» وابن علية كلاهما روياه عن 
أيوب» يعني : السختياني . 


+“ 
3 


۱\4 ۰ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
۳ ا کا ل 


مر عن التي ي بهذا الَڍيثِ. E E‏ 
: لاني فر شي ةني لخدب از ي بن و EE RN:‏ 


۳.٥‏ ۰ وحتشنا عرو الاق داق آي مر کلاهما عَن ابن عيينة . قال ابن 
N I‏ 
سول اللو کل قال a‏ ُرَم عَلَيْهِ في مَالِهِ قِيمَةَ عَذْلٍ. لا 
وَس ولا طط NCE EE.‏ 


۹٢‏ _ (9۱) وحدَثنا عبد بن حمَيْدٍ. EE‏ الرَرَاتي. 


الرَهْريٰ» ع » عن ابن عَمر؛ أن السبيّ يا قال : من أعتَیَ شرکا لَه فى عَبْد. عَتَیَ 
ما بي في ماله ذا گان لَه مال يبْلُمْ تمن اليه . 


۷ ۔ (9۲) وحدَثنا محمد ن المْسّى وَمْحمَد : شار (واللَفط لابن المنّى). 
E‏ ر EES‏ عن فاده ن الط بن انس» عن بير بن 
هيك عَن أي هريره عَنِ النىيّ بي. قال في الْمَمْلُوكٍ بَْنَ الرَجُليْن يعي أَحَدَهُمَ 


)٥۳( - ۸‏ وحڌڻناه عُبَيْدُ الله بن مُعَاوِ. حدَٿَتا آبي. حَدَنَتا شُعْبَهء بهد 
E ۰‏ او من نلو ھر حر ين تالو 


رو عن عاق ن ار زر آس؛ عن پیر ن هيك IN‏ 
لني 5ل. قال - من اع غق شقيصا لَه في عَبْڍء فَحَلاَصةُ في ماله ِن گان لَه مال. ِن لن 


سر صر ا 


ر 2 


يكن لَه مال اسثسعى اليد 


س م 


َير مَشمَوق علّه». 


 )٠۰٩۰١( _ ۰‏ قوله: (حدثنا e e‏ عمرو بن دینار . 

قوله: (لا وكس ولا شطط) أما الوكس» فبفتح الواو» وسكون الكاف» بمعنى النقصانء 
يقال: وكس في تجارته» وأوكس بالبناء او آي : خسر وخدع» وأوکس 
الرجل بالبناء للمجهول» ذهب ماله وأما الشطط فبفتحين بمعنى الجور» يقال: شط الرجلء 
وأشط» واستشط : إذا جارء وأفرط وأبعد في مجاوزة الحد. والمراد يقود بقيمة عدل» لا بنقص 
وبزيادة» كذا في شرح النووي . 


کتاب : الأيمان 1٥‏ 


E‏ () وحدثناه أبُو بر بن أ ابي شَيْبة. حدئنا علي بن مُسهر وَمُحَمد بن 
0 ح دتتا ساق ب باهي وَعَلِيّ بن حشرم o Th‏ 
جويعا عَنِ ابن آي عروبة. بهذا الإسْسَادٍِ. وق ی ي ي 
ل مَشْمَوق عَليْهِ». 

۱ ۔ )۵٩(‏ حدثنا عَلِيْ ن حجر السَعْيي وُو َر بن آي يبه وزير ن 
خرب . E.‏ حًا إسْمَاعِيل (وَهُو ابِنْ َيه عَنْ ايوب عَنْ ابي قِلاَبَةء عَن ابي 
اهلب عن عِمُرَان بن حْصَيْن؛ أن رجلا اغى س ملوك و 
مال عَيرْممْ. دعا بهم رَسُولٌ الله لل . ١‏ رام نلا . ى افر ينه . اتن اتن َأَرَق 
ا وقال :ل ا 


e 


)٠٠١(‏ - قوله: (ومحمد بن بشر) بكسر الباء» يعني : محمد بن بشر بن الفرافصة» فد 
مر في باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة. 

)۱٦٦۸( - ٦‏ - قوله: (عن عمر بن حصين) أخرجه أيضاً مالك فى العتق› نات هن اغثق 
رقيقاً لا يملك ما لا غيره» والترمذي في الأحكامء اا و 
(رقم : «(IT‏ وأبو داود في العتق»› بات فمن اعتق تق عبيدأ له لم يبلخهم الثلث»› (رقم: 40۸ 
و۳۹۰۹ و۰٦۳۹‏ و١١۳۹)»‏ والنسائي في الجنائز» باب الصلاة على من يحيف في وصيته. 


قوله : (فجزأهم أثلاثاً) يعني : قسمهم ثلاثة أقسام» اثنين في كل قسم» فنفذ الإعتاق في 
قسم واحد» وأبقى القسمين على الرق» لكون الإعتاق في مرض الموت بحكم الوصية» والوصية 
إنما فد ق القلت. 

قوله : (وقال له قولاً شديداً) يعنى: أنكر على المعتق إنكاراً شديداًء وقد جاء تفصيل هذا 
الإنکار فی روایات أخرى» فورد فى رواية للنسائی : اوقال: لمك ممت أن ل إضل عله 
وفى رواية لأبى داود: «قال: لو شهدته قبل أن يدفن» لم يقبر في مقابر المسلمين»» وذلك 
محمول على التغليظ والتنكيل › لبعقبر ذلك غيرة: 

ووجه الإنكار عليه أن الإعتاق في مرض الموت»› بعد أن لا يكون للإنسان مال» إضرار 
للور نة ومر ولك من ال لأنه لو أراد البر لأعتقه في حياته› وقد آخرج أبو داود عن أبي 
الدرداء طله قال : قال ية : «مثل الذي يعتق عند الموت: كمثل الذي يهدي إذا شبع» وإسناده 
حسس . 

ثم أخذ الأتة الان الج ارون بظاهر ديق الات وقالوا: عن أعتق ستة عبد له 
ولیس له مال غيرهم» يقرع بينهم» فيعتق اثنان» ويرق أربعة» وهو قول إسحاق» وداود» وابن 
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۲ - (9۷) حدَثنا فة بن سَعِيدٍ. حَدَنتا حَمَاد. ح وَحَدَينًا إسحاق بن راهيم 


جرير» كما حكى عنهم النووي» وبه قال عمر بن عبد العزيز» وأبان بن عثمان» كما في المخني 
لابن قدامة (۱۲: ۲۷۳). 

وقال آبو حنيفة ك#: يُعتق في مثل ذلك ثلث كل عبد» ويُستسعى كل أحد منهم في ثلثي 
قيمته» وهو قول الشعبي» والنخعي» وشريح»› والحسن البصري» وسعيد بن المسيب رحمهم الله 
تعالى» كما حكى عنهم النووي» وبه قال قتادة» وحماد» رحمهم الله تعالی» كما حکاه ابن 
قدامة في المغني . 

وقد كثر في هذه المسألة الشغب على الحنفية رحمهم الله» وألزموا بترك هذا الحديث 
الصحيح»› وقد رأيت أنه نه لم ينفرد في ذلك أبو حنيفة رحمه الله» وإنما e‏ 
التابعين الذين لا يتصور منهم مخالفة الأحاديث الصحيحة بمجرد رأيهم. والحق أن مذهب 
هؤلاء مبني على الأصول الثابتة بالقرآن والسنة: 

الأول: أنه قد ثبت بعدة نصوص أن العتق مما يتعجل نفوذه بعد الإعتاق» ولا يتأجل 
بشيء» حتى جعل هزله جداًء فكلما أعتق الرجل ما يملكه نفذ العتق دون تأخير أو تأجيل . قلما 
اق س عا وهو يملك إعتاق ثلث كل واحد منهم› نفذ العتق في ثلث كل عبد فور تكلمه 
بالإعتاق» فلو حكمنا بالقرعة بعد ذلك كان ردا للحرية إلى الرق»› ولا عهد به في الشرع ؛ وقال 
الإمام أبو بكر الجصاص رحمه الله في تفسير قوله تعالى : د يلقوت امهم أَيمد يحل مرم 4 
[سورة آل عمران» الآية: ]٤٤‏ من كتابه أحكام القرآن (۲: :)٠١‏ «ومن الاه ند 
جواز القرعة في العبيد بعتقهم في مرضه» ثم يموت» ولا مال له غيرهم» وليس هذا من عتق 
العبيد في شيء. لأن الرضا بكفالة الواحد منهم بعينه جائز في مثلهء ولا يجوز التراضي على 
استرقاق من حصلت له الحرية» وقد كان عتق عتق الميت نافذاً في الجميع› > فلا يجوز نقله بالقرعة 
عن أحد منهم إلى غيره» كما لا يجوز التراضي على نقل الحرية عمن وقعت عليه». 

والثاني: أن الوصية بالعتق تحدث حقوقاً ثلاثة: حق الميت» وهو أن تنفذ وصيته في 
الله و الو آنا ود ي ااي و ال لير رك وقر أن حف ا 
ال مادام ترج كه بن اكات وإن الرجوع إلى القرعة يبطل هذا الحق الثالث. و 
العبد» لأن إعتاق المولى جعل كل عبد يستحق الحرية في ثلثه» وليس أحد العبيد أولى من غيره 
في هذا الاستحقاق» ومفاد القرعة أن يفوز البعض ناكش هما نشتحقة: ويحرم الآخر عما 
يستحقه» وهذا لا يجوز . 

والثالٹ : ما ذكره شيخنا اللعمانی التهانوي رحمه الله فی إعلاء السنن (۱۸: ۲۷۳) من أنه 
تت بخابف با ااصج أ الرا تهر على الفلت: لا يجوز مجاوزته في حال من 
الأحوال» ولا يتحقق ذلك إلا فيما قلناء من أنه يعتق من كل واحد من العبيد ثلثهء ویسعی في 
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واب أي عُمَرَ عَن التَقَفِي. كِلاَهُمَا عَنْ أَيُوبَ› بهذا الإْسْنَاد. اما حَمَادٌ فَحَيِيه گروَايَةٍ 
e e‏ فيجوز اا وو و ا أو لعبدين 

وملا لوجه الأخير إن يلزم على من يقول بوجوب الإقراع بالعدد فيما إذا كانت قيمة 
إذا كانت قيمة كل عبد مساوية لقيمة الآخرء وأما إذا تفاوتت قيمهم بما لا يمكن الجمع فإنهم لا 
يقرعون بالأعداد» وإنما يقرعون بالقيم » قال ابن قدامة في المغني (۱۲: ۲۷۹): «أمكن تعديلهم 
بالعدد دون القيمة» كستة أعبده قيمة اثنين ألف› وقيمة انين سبعمائة» وقيمة النين خمسمائة› 
فهاهنا ىجزؤهم بالعدد» لتعذر تجزئتهم بالقيمة»› فیجعل کل انين جزءا» ويضم كل واحد ممن 
قيمتهما قليلة › إلى واحد ممن قيمتهما كثيرة» ويجعل المتوسطين جزءا» ويقرع بينهم › فان وقعت 
قرعة الحرية على جزء قيمته أكثر من الثلث أعيدت القرعة بينهماء فيعتق من تقع له قرعة الحريةء 
ويعتق من الآخر تتمة الثلث» ورق باقيه» والباقونء وإن وقعت الحرية على جزء أقلٌ من الثلك 
عتقا جميعاء ثم يكمل الثلث من الباقين بالقرعة». 

فعلى قول من يقول بما ذكره ابن قدامة سل لا يلزم مجاوزة الثلث في إنفاذ الوصية» نعم 
یتأتی الوجهان الأولان. 

وأما حديث الباب فقد ذكر الحنفية فى التقصى عنه وجوها: 

الأول: قال شيخنا العثماني التهانوي كل في إعلاء السنن (1۸: :)۲۷٤‏ 

(ولا يبعد أن يقال : 1 إنه ل أعتق ائنين بالشيوع› وأرق أربعة كذلك› ای ت عتق ثلئهم 
وأرق ا بدليل ما رواه الطبراني في الأوسط» عن أبي أمامة الباهلي» قال : ا 
وصية ستة أرؤس لم يكن له مال غيرهم» فبلغ ذلك رسول الله 4 ؤه فتخيظ عليه» ثم أسهم» 
فأخرج ثلثهم . 

والحديث هذا ذكره الهيشمي في وصايا مجمع الزوائد (YI! : ٤(‏ ويال (اوفيه توبه بن 
نمير ولم أجد من ترجمهء وفيه عبد الله بن صالح كاتب اليث» nS‏ وبقية رجاله 
تقات) . 

فأما توبة بن نمير» فهو من رجال مسند أحمد» وقد ترجمه الحافظ فى تعجيل المنفعةه 
(ص: »)١١‏ فقال: «قال الدارقطني : جمع له القضاء والقصص بمصرء وكان فاضلاً عابداًى 
توفي تنه مرن ومائة» قلت : کانت ولایته القضاء بمصر سنة خمس عشرة» وهو اول من 
قبض الأحباس من أيدي أهلهاء وأدخلها ديوان الحكم خشية عليها من أن خا حدوها ان 
يتوارثوها»› وقال عمرو بن خالد الحراني : : حدثني ربيعة بن أخي غوث الحضرمي › قال : کان 
توبة لا يملك شيا إلا وهه» وول ب ر وا مها ا ا إن شاء الله تعالى . 
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ق 4 ص ° ٤ھ‏ ا of,‏ 
ن رجلا من الانصار أوصی عند موه فأاعتق ستة 


a E‏ : : (ومعنى قوله : سهم اف : جزأهم ثلاثاًء رواه ر بعض الرواة 
بالمعنى» فقال: أقرع بينهم» فإن الإسهام» وإن كان قد يطلق على الإقراع› نقد يطلق على 
التقسيم› وجعل الشيء ۽ سهما سهما ك باللسان» وكذلك روی .. 
قوله» فأخرج بالمعنى أيضاًء وقال: فا عتق انين › وأرق أربعة» وهذا کله من معايب الرواية 
بالمعنى» إذا كان الراوي غير فقيه» فافهم»› والله أعلم». 

والثاني قال الإمام الطحاوي كلث: (: ثم القرعة في مثل هذا مختلف فيهاء فعند أهل 
الحجاز والشافعي يجور استعمالها في مثله› وعند أبي حنيفة وأصحابه هي منسوخة»› والواجب 
السعاية في ثلثي قيمتهم لورثة تة معتقهم» استدلالاً بالإجماع على ترك القرعة فيما هو في معنى 
العتق» مثل هبة المريض ستمائة لستة رجال» e e,‏ وكذا في دعوى النسب من ثلاثة 
نفر ادعوا ولد أمة وطئوها في طهر واحد» روي أن غليا 0 طبه حكم في مثل هذه القضية بالقرعة› 
کک وبلغ مياو حکمه» e O‏ 
على ن ونه طبه أنه حكم في مثل هذه القضية بخلاف هذا الحكم» > فإنه أتاه رجلان وقعا على امرأة في 
طهر » فقال : الولد بينكما. 

قال الطحاوي: «فاستحال أن يكون علي ن کے ا اک تی چ ن ر 
الرسول ياء رل دك إل رقة اط على نخ الرع الي نفى مار ل فما رجع إلا عن 
منسوخ قد كان عليه إلى ناسخ. هذا فيما طريقه الأحكام» وأما ما طريقه نفى الظنون وتطييب 
النفوس كإقراع النبي بل بين نسائه في السفرء وكإقراع القاسم على السهام بعد تعديلها فهي 
مستحسنة» غير منسوخة وغير واجبةء والله أعلم» كذا في المعتصر لأبي المحاسن کلت (۲: ۷۹ 
و۰ ۸). 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه لا شك أن إثبات لحقوق بالقرعة نوع من أنواع المخاطرة. 
وكانت المخاطره معروفة سارية بين الناس في الجاهلية بأنو اع وصور شتی › ولم يحرم الإسلام 
جميعها في بداية لأمر وإنما أتى بتحريمها بعد مدةء وإن أبا بكر طبه قد شارط أمية بن خلف في 
غلبة الروم على الفرس› وأقره النبي يي عليه › ارال غل ااافا ف لاط كانت 
جائزة في بدايه الإسلام» وكذلك بیو ع المنايذة» والملامسة› وضربة القابض وإلقاء الحجر» كلها 
فروع ج EES o‏ 
المخاطرة» تات مو اي الكرن 8 فا آي ررد OTT‏ 
الإسلام» ولا نترك من أجلها الأصول الثابتة بالكتاب والسنة» من تحريم المخاطرةء وتعجل أثر 
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e NE a e 41۳‏ ا 


عن ال کل Ey‏ 


)1( - باب : جواز د بيع المُتَبّر 


E EEA) حدَّثنا ا ابو الربيع سَلَيْمَان بن داو‎ )9۸( _- ٤4 


َي ڪن عرو بن ديٽارء ڪن جاپر بن َب اللو؛ ا 


ڏبر. لم يکن لَه مال عَيرهُ كع ذلك اللي بية. قال : a a.‏ 


الإعتاق المنجزء وعدم رد الحرية إلى الرق» وغيرها من الأصول التي فصلناها في بداية هذا 
المبحث› ومن أجل ذلك عمل الحنفية بهذه الأصول الثابتة» وحملوا حدیث الباب على ابتداء 
الإسلام. ولا شك أن مذهبهم أولى بالاحتياط» وأوفق بالأصول. 

فإن قيل : إن النسخ لا يثبت بالاحتمال» قلنا: لا يقول الحنفية إن النسخ ثابت قطعاًء 
aC‏ ا ی ا بالنظر إلى ما ذكره الطحاوي من 
أثر علي طبه وإلى ما ذكرنا من تحريم المخاطرة. ومع وجود هذا الاحتمال القوي لا يتم 
الاستدلال بهذه الواقعة الجزئية على اعتبار القرعة في إثبات الحقوق» وإباحة هذا النوع من 
المخاطرة› رعم الأدلة المحرمة لهاء ورغم الأصول الت دکرا: واللّه سبحانه وتعالی أعلم . 


(۱۳) - باب: جواز بيع المدبر 

۸ - (۹۹۷) - قوله: (عن جابر بن عبد اللّه) أخرجه البخاري في البيوع» باب بيع 
المزايدة» (رقم : (TYE)‏ وباب بيع المدبر» (رقم : (TT‏ وفي الاستقراض› باب من باع 
مال المفلس »› أو المعدم» فقسمه بين الغرماء» (رقم : (T°‏ وفي الخصومات› باب من باع 
على اتلضعيف› ونحوه» فدفع ثمنه إليه› (رقم : «c(1‏ وفي العتق› باب بيع المدبر» رقم 
«To‏ وفي كفارات الأيمان» ات تى المد وا م الولد» والمكاتب في الكفارة» وعتق ولد 
هک c(7‏ وفي الإكراه» باب إذا اکره حتی وهب عبد a‏ رفم 
¥ ا داود في العتق. ا بيع ا (رقم : 400 01۲ ey,‏ والترمذي 
ek‏ كا 0 o1‏ و\o(.‏ 

قوله : (عن دبر) متعلق بقوله : ا عتى؟» يعني : : قال لغلامه: نت حر عن دبر مني»› ا 
بعد وفاتي . 
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قوله: (من يشترد يه مني؟) فيه جواز بيع المزايدة» وقد مَرّ الكلام عليه في البيوع . . وبه 
استدل من قال KEE‏ واختلف فيه الفقهاء على أقوال: 

الأول: قول الشافعي شه » وهو أن بيع المدبر يجوز مطلقا سواء كان المولى ا أو 
اا وهو الصحيح في مذهب أحمد» وروي ذلك عن عائشة» وعمر بن عبد العزيز› 
وطاوس» ومجاهد» رحمهم اللّه. 

والشاني : أن بيع المدبر إنما خا کان الول عد ا ولا مال له ره وغو قول 
إسحاق» وأبي أيوب» وأبي خيثمة» وهو رواية عن أحمد» اختارها الخرقي . 

والغالث: لا يجوز بيع المدبر مطلقاًء إلا إذا كان التدبير مقيداً بشرط» كقوله: إن مت في 
شهري هذا فأنت حر» وهو قول أبي حنيفة» ومالك رحمهما الله تعالى» وهو مروي عن ابن 
عمر» وسعيد بن المسيب» والشعيي» والنخعي› زاین سيرون و الزغرى > .و الورى> واا وزاغى: 
والحسن بن صالح› > كما في المغني لابن قدامة )۳١١ : ١١(‏ مع الشرح الكبير» وهو مذهب 
زید بن ثابت› وعلي بن ابي طالب» وبك الله بن غود وشریح کما أخرج عنهم 
TD E‏ 

واستدل الحنفية بما أخرجه الدارقطني كا في سننه (۲: ۳ والبیهقي في سننه :۱٠١(‏ 
٤‏ ) عن عبيدة بن حسان» عن أيوب» عن نافع › عن ابن عمر: أن النبي ميا قال : «(المدير لا 
يباع» ولا يوهب» وهو حر من الثلث» . 

وأعله الدارقطني E ET‏ وهو ضعيف» وإنما هو موقوف على 
ابن عمر. 

ولکن و ن (۲: )أن الشافعي رواه من وجه ا فلابة 
مرسلاً : «أن رجلا أعتق عبد له عن دبر» فجعله النبي يي من الثلث» وراجع له سنن البيهقي . 

الف اک آلے نی غو اکان مر طن عل بن ان عن عة الله اين عر 
عن نافع» عن ابن عمر٬‏ الال زولا : «المدبر من الثلث»» ثم قال البيهقي : وكذلك 
رواه عثمان بن أبي شيبةء وعلي بن مسلم» وسفيان بن وكيع وغيرهم عن علي بن ظبيان 
مرفوعا) . 

وقد نقم كثير من المحدثين على علي بن ظبيان رواية هذا الحديث. . ولكن قال طلحة بن 
محمد بن جعقر : علي بن ظبيان رجل جَلِيل»› دين »› متواضع› حسن العلم بالفقه» من أصحاب 
أبي حنيفة» وكان خشنا في باب الحكم» ولاه هارون الرشيد» وكان يخرجه معه» فتوفي بقريسين 
(سنة: ١۷١ه)‏ كما في التهذيب )¥: (Er‏ 
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وقد أسند البيهقى عن الشافعى كله› قال: «قال لى على بن ظبيان: كنت أحدث به 
مرفوعاء فقال لي أصحابي : ليس بمرفوع» وهو موقوف علي ابن عمر» فوقفته» ولكن ذلك يدل 
على تلقنه في الوقف» لا في الرفعء فلا يقطع بضعف ما رواه مرفوعا. 

وبالجملة» فروي هذا الحديث ق متعدده » ولو سلم ضعف جميعها» فاك أقل 
من أن يكوك عستا ليره دة الطرقى: وقد رأيت أن دعوى تفرد عبيدة حسان به» كما ادعاه 
الدارقطني وغيره» دعوى غير صحيحة»› لأنها مروية بطرق أخرى أيضاً. 

واستدل الحنفية أيضاً بما أخرجه البيهقي :٠١(‏ ۱) من طريق محمد بن طريف عن ابن 
فضيل) عن عبد الملك بن أبى سليمان» عن عطاء» عن جابر بن عبد اللهء قال: قال 
رسول الله ية : «لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا احتاج» فإن تخصيص بيع الخدمة عند الاحتياج 
يدل على أن الجائز إنما هو إجارة المدبرء لا بيعه. وليس ذلك استدلالا بالمفهوم» لأننا قدمنا 
غير مرة أن مذهب الحنفية في عدم اعتبار المفهوم حاصله أن الشيء المسكوت يبقى على ما كان 
في جواز بيع المدبر أو حرمته لكان مقتضى القياس الحرمة» لأن فيه إبطال حق المدبر» ورد 
الحرية إلى الرق» فلما أجاز النص بيع خدمة المدبر بقي بيع رقبته على أصله» وهو عدم الجواز. 

وأعل البيهقى هذا الحديث بأنه خطاً من محمد بن طريف› والحديث الصحيح ما رواه 
غيره عن عبد الملك» عن أبى جعفر مرسلاً: «أن النبي يا باع خدمة المدبرة» وأدخل محمد بن 
طريف حديثاً في حديث» واشتبه عليه الأمر» فرواه كحديث قولي . 

وتعقه الماردينى فى الجوهر النقى :١٠١(‏ 11(« فقال : «اعترضص اتن القطان على هذا بما 
ملخصه آنه إن کان فيه خطاً فهو عن ابن فضيل» لأنه الذي خولف فيه» ولا يبعد أن يكون عند 
عبد الملك حديثان: أحدهما عن أبي جعفر مرسلاً: «أنه #4 باع خدمة المدبر»ء والآخر عن 
عطاء» عن جابر» قال : لا بأس ببيع خدمة المدبر»» فرواه عبد الملك كذلك مرسلا» 
ودا وليس من قصر به فلم يسنده» حجة على من حفظه وأسنده إذا كان ثقة. وابن طريف 
وابن فضيل صدوقان مشهوران من أهل العلم» فلا ينبغي أن يخطاً واحد منهما». 

وحاصل ذلك أن المحدثين اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه» ومثل ذلك يصح للاستدلال. 
لا سيما إذا كان قول المصحح مبنياً على رد دلائل الجارح» والله أعلم. 
وعبد الله بن عمر رضي و“ أ حرجها البيهقي › كلهم يرون عدم جواز بيع المدبرء ونفاد عتقه 
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َاشتَرَاه نعم بن عبد الله EA E ONS ODEO‏ 


واا واو خد الاب قافر عا مض اة اه مل أن كرون اليد ها 
مقيداًء وبيعه يجوز عند الحنفية أيضاًء ولكن معظم الروايات تنابذ هذا التأويل» وقد وقع 
التصريح في رواية الباب أنه: : «أعتق غلاماً له عن دبر»» وإن هذا اللفظ لا يحتمل التدبير المقيد. 
فلا ينبغي التعويل عليه . 


والأحسن عندي في الجواب عن قصة الباب ما أشار إليه ابن التركماني في الجوهر النقي 
9 ۳۴ بقوله: «ويمكن أن يحمل بيع المدبر على بيعم خدمة ففق الحديغان» والخاصل أن 
رسول الله يا لم يبع رقبة ذلك المدبر» وإنما أجاره وأكراه E‏ 
جابر: قال @#: «من كان له أرض فليزرعها أو يزارعها ولا يبيعوها»» قلت له: يعنى الكراء» 
قال: نعم فاطلق لفظ البيع على الكراه فلك لن ( ار ورارغوا فى جات الاب رل 
على الكراء. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويؤيد هذا التأويل ما أخرجه الدارقطنى فى كتاب 
الكانب من سه( : 0۷ عن بد التقار عن آي جر فال دك ر عند أن غطاء وطازیں 
يقولان عن جابر فى الذي أعتقه مولاه فى عهد رسول الله َء كان أعتقه عن دبر» فأمره أن 
يبيعه» ويقضي as‏ بشمانمائة درهم» قال أبو جعفر : شهدت الحديث من جابرء إنما أذن 
في بیع خدمته» . 

وأعله الدارقطني بعبد الغفار بن القاسم» فإنه متهم بالكذب» والغلو في التشيع» وهو 
مذكور فى كتب رجال الشيعة» كرجال النجاشى ( ص : ۳,) ومقدمة وسائل الشيعة. :١(‏ 
تس : و قال صاحب التنقيح : (اوعيد إا الشيعة. وقد روى عنه شعبة»ء قال ابن 
عدي: ومع ضعفه يكتب حديثه» كما في التعليق المغني . ومعروف أن شعبة متعنت في الرجال› 
فروایته عنه دلیل لكونه مقبولاً عنده» فلا أقل من أن تكون هذه الرواية مؤيده لما ذكرنا من تأويل 
خی :الا ت: 

على أنها تشهد لها رواية أخرى»› وهي ما آخرجها الدارقطني بعد ذلك من طريق 
بذ الملك ر بن ابي سليمان عن ابي جعفر» قال : SS‏ 
ارا اما الرواية»› وغاية ما انتقد عليها الدارقطني أنها مرسلة» ولكنه صرح بان 
أبا جعفر ثقة» فمرسل مثله مقبول عندنا» والله سبحانه أعلم. 

قوله : (فاشتراه نعيم بن عبد اللّه) نعيم مصخر» وقد وقع في الرواية الآتية: «فاشتراه ابن 
النحام» وظاهره أن النحام كان لقب أبيه» ولكن علط النووي هذه الروايةء وقال: إن النحام لقب 
لنعيم› لا ان و ادل ما جاء في حديث من قول النبي : «دخحلت الحنة» فسمعت فيها 


كتاب : الأيمان ۲۲۲۳ 


اا رهم . لوا ليه . 
e‏ 


قال عَمُرو: سيعت جاپر بن عبد اللو يمول ك 


10{ و ابو بر ن ا ا وَإسْحاق 2 إبراهیہ ¢ غ ا 
قال بُو بكرٍ: حذقتا سيان بن عُيَبته Us‏ سَمِعَ عَمْرٌو جًابرا يَمَول: کک 
الأنْصَار غلاماً ا له ل کال م بَاعَه رَسولٌ الله لا . 
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ال ا راء اب الشخام. َبْداً قيا مَاتَ عَامَ اول في إمَارَةٍ ان الرير. 


وق ري 


ا E E‏ 
الزبير» عن جابر» عن ن النبي اة في المدبر. لخو حَڍيثِ ڪٿادء عن عرو بن جيتار. 


)۰۰۰(-0١‏ حدثنا فيه بن سَعِيد وَابْنُ 


نحمة لنعيم) والنحمة: بفتح النون» وسکون إلحاء: الوت وفیل : هى السلعة» وفیل : 
النحنحة . 

ولكن تعقبه الحافظ في الفتح )٠١١ :١(‏ بن الحديث المذكور رواه الواقدي وهو ضعيف› 
ولا ترد الروايات الصحيحة برواية مثله فلعل النحام كان لقباً له ولأبيه جميعاً. 


ونعيم هذا هو ابن عبد الله بن أسيد قرشي عدوي أسلم قديماً قبل عمر» فكتم إسلامه» 
وأراد الهجرة» فسأله بنو عدي أن يقيم على أي: دين شاء» لأنه كان ينفق على أراملهم 
وأيتامهم» ففعل»ء ثم هاجر عام الحديبية» ومعه أربعون من أهل بيته» واستشهد في فتوح الشام 
زف ای رة أو عمر و وروى الحارث في مسنده بإسناد حسن أن النبي ية سماه صالحاًء 
وكات اسه الل يعر :ية نما كذا في فتح الباري. 


قوله : a E4‏ اا ا الفتح (: :)٤١١‏ «اتفقت ت الطرق على أن 
تمنه تمانمائة درهم» إلا ما أخر جه ا داود من طریق هشيم عن إسماعيل» قال : سخا أو 
تسعمائة) ولا ان رواية تانائة أكثر › الى ن الجازم مقدم على الشاك والله أعلم . 

قوله: (مات عام أول) بالصرف وعدمه» على أنه فوعل » أو أفعل » ويجور بناؤۋه على 

)٠۰۰( _ ۹‏ - قوله: (دبّر رجل من الأنصار) قد وقع في رواية اوو والنا ن نک 
المولى أبو مذكور» واسم الغلام يعقوب» وعزاه الحافظ في الفتح (6: )٤١١‏ إلى مسلم أيضا 
ولم أجده في النسخ الموجودة عندي . 

قوله: (ابن النحام) بف بفتح النون» والحاء المثقلة» كما ضبطه الجمهور› وضرطه ابن 


E‏ وتخقيف الام ومنعه الصغاني› کذا وؤ في الفتح (° CCU‏ وقد مر 
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)٠۰۰(- ۷‏ حدفنا فيب بن سيا حَدَئَنَا الْمُغِيرَهُ يعي الجرَامِي) عَنْ 
عَبْدِ المَجِيدِ بن سَهَيْلء عن عَظاءِ بن اي رَبَاح» عَنْ جَابرِ بن عَبْدِ الله ح وَحَدنِي 
عند الله ِي ماشم. دنا حى يعني ابن سَمِيو) عَنِ الْحْسَيْنِ بن كوا المُعَلْم. کا 
عَطاءٌ عن جابر ح وَحَدَلنِي أبُو عَسّانَ المسْمَِيّء خَدَئا مُعَاد» حَدَئَنِي ايء عَنْ مَظر» 
ن َظاءِ بن آبي ياجء واي الڙيير» عرو بن ويئا؛ ان جاپر ن عند الله لَه في 
بيع المْدَبرٍ. گل هولاءِ قَالَ: عن النبيّ بل ب معن حَڍِيثِ حَمَاو وان عة عَنْ عَمُرو» 


 )٠٠١(‏ قوله: (حدثنا المغيرة» يعني الحزامي) بكسر الحاء» وتخفيف الزاء» إنما يقال له 
ذلك لأنه من ولد حکيم بن حزام ۰ وفيل: إنه من ولد خالد بن حزام» واسم أنه 
عبد الرحمن» قال الجوزجاني عنأحمد: ما بحديثه بأس» وقال الدوري» عن ابن معين: ليس 
بشيء» وقال أبو داود: رجل صالح کان ينزل عسقلان» وقال النسائي: ليس بالقوى» وقال أبو 
زرعة: هو أحب إلى من ابن أبى الزناد وشعيب» يعنى : فی حدیث ابی الزناد. وقال ابن عدي : 
کرد ا ایت وارر دا جیا ت ال غاا سکیا رک ان خان ق الات ک0 
في التهذيب ٦ : ٠١(‏ (. 

قوله : (عن عبد المجيد بن سهيل) هو حفيد لعبد الرحمن بن عوف بء وكنيته أبو محمد 
ويقال: أبو وهب المدني» وثقه ابن معين» والنسائي» وابن البرقي» وذكره ابن حبان في الثقات› 
وقال الحاكم: شيخ من قات المدنيين»› عزير احتف ار صن الشيخان. والنسائي» وان 
داود» كما في التهذيب (7: .(A°*‏ 

قوله: (أبو غسان المسمعي) بكسر الميم الأولى» وفتح الثانية» وسكون السين بينهماء 
اسمه مالك بن عبد الواحد» قال ابن حبان فى الثقات: يغرب مات (سنة: ١٠۲ه)»‏ وفيها 
أرخه ابن قانم» وقال: ثقة ثبت» كما في التهذيب :٠١(‏ ١۲)ء‏ والمسمعي: نسبة إلى المسامعة» 
بفتح الميم الأولى» وكسر الثانية» محلة بالبصرة» كما في الأنساب للسمعاني (۱۲: .)۲١۳‏ 

قد تم شرح كتاب صحبة المماليك للثالث من شهر شوال المكرم سنة أربع وأربعمائة بعد 
الألف من الهجرة النبويةء على صاحبها السلام» بعون الله تعالى وحسن توفيقه» وإياه أسأل 
لإكمال باقي الأبواب» إنه على كل شيء قدير . 


کتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات To‏ 


كتاب: القسامة والمحاربين والقصاص والديات 

من هنا ينتقل المؤلف رحمه الله تعالى من أحاديث الحقوق المدنية إلى أحاديث تتعلق 
بالحقوق الجنائية. ومن المناسب قبل الخوض فى شرحها أن نأتى بمقالة وجيزة حول أصول 
الأحكام الجنائية في الإسلام» وأسرارهاء اغا الخجمه را أثير حولها من شبه في 
عصرنا الحاضر» وبالله التوفيق . 

قد أثار أهل الغرب في هذه القرون الأخيرة شغباً ضد التشريع الجنائي الإسلامي» بأن 
أحكامه قاسية أشد القساوة» والعياذ بالله» فإنها توجب رجم إنسان حي حتى يموت» وقطع يده 
ورجله» وصلبه على الخشبة» وقد تأثر بهذا الشغب بعض المنتمين إلى الإسلام» فشرعوا 
يحرفون أحكام الشريعة الخالدة» ويتأولون في النصوص الواردة في هذا الشأن تأويلات باردة 
يمجها المذاق العلمي السليم» كأن أحكامها الجنائية وصمة في جبين الإسلام يريد هؤلاء أن 
يغسلوها أو يمحوها بهذه التأويلات الباردة» والعياذ بالله العظيم. 

والحق أن الشريعة الإسلامية من أكثر التشريعات مرونة في أحكام الجنايات» فإنها لم 
تحدد العقوبات› کتشریع بدي خالد إلا في جرائم مخصوصة لا يجاوز عددها السبعة وهي 
جرائم القتل» والسرقة» والحرابةء والزناء والقذف» وشرب الخمر» والردة؛ وتركت تحديد 
العقوبات في جرائم سواهاء وهي أكثر من أن تحصى إلى حاكم كل زمان ومكان» فيجوز 
للحاكم بعد النظر في أحوال القضية المعروضة لديهء أن يترك الجاني بعد نظرة شزرة» أو تهديد 
وتبكيت» ويجوز له أن يحكم عليه بما ناسبه من عقوبة أخرى تصلح لزجره وردعه عن ارتكاب 
الجريمة مرة أخرى» حتى لو بدا للحاكم أن الجاني ممن لا يرجى صلاحه» ويخشى منه أن 
يسري فساده إلى أعضاء المجتمع الآخرين» جاز أن یحکم عليه بالموت والإعدام. 

فلا مرونة أكثر من أن يترك تحديد العقوبات على حكام كل زمان ومكان» يتخيرون من 
العقوبات ما يناسب الجناة في عصرهم ومصرهم»› وإنما حددت الشريعة العقوبة في ست جرائم 
ذكرناهاء وذلك لأن هذه الجرائم من منابع الشر والفساد» وإن المضرة الناشئة منها تعم المجتمع 


۲۲٢‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


suunsnonqinmniuéuQnecesnnusnnneansislSGSOnoesnoeonannanmaenbnunnsnvsnanbannnoeocanbancennEaGSOnOQnnEenAQNDvcCeOonCcdnanoonnaa + 


وتسري إلى الناس الآخرين» فعينت فيها الشريعة العقوبات» لتكون رادعة للجناة» وعبرة 
لخغيرهم» ولم يفوض تعيينها إلى الحكام» لما يخشى منهم التخفيف في ما ينبغي فيه التشديد. 

وقال الإمام ولي الله الدهلوي رحمه الله في حجة الله البالغة (۲: :)١۱١۸‏ «اعلم ان من 
المعاصي ما شرع الله فيه الحدء وذلك كل معصية جمعت وجوهاً من المفسدة» بأن كانت فسادا 
في الأرض» واقتضاباً على طمأنينة المسلمين وكانت لها داعية في نفوس بني آدم لا تزال تهيج 
فيهاء ولها ضراوة لا يستطيعون الإقلاع منهاء بعد أن أشربت قلوبهم بهاء وكان فيه ضرر لا 
يستطيع المظلوم دفعه عن نفسه في كثير من الأحيان» وكان كثير الوقوع فيما بين الناس» فمثل 
هذه المعاصي لا يكفي فيها الترهيب بعذاب الآخرةء بل لا بد من إقامة ملامة شديدة عليهاء 
وإيلام ليكون بين أعينهم ذلك» فيردعهم عما يريدونه؛ كالزناء فإنها تهيج من الشبق» والرغبة في 
جمال النساء» ولها شر وفيها عار شديد على أهلهاء وفي مزاحمة الناس على موطوءة تغيير 
الجبلة الإنسانيةء وهي مظنة المقاتلات والمحاربات فيما بينهم» ولا يكون غالبا إلا برضا الزانية 
والزاني» وفي الخلوات حيث لا يلع عليها إلا البعض» فلو لم يشرع فيها حد وجيع لم يحصل 
الردع». ) 

اوكالسرقة» فإن الإنسان كثيراً ما لا يجد كسباً صالحأًء فينحدر إلى السرقةء لها ضراوة في 
نفوسهم» ولا يكون إلا خفاء بحيث لا يراه الناس» بخلاف الغصب» فإنه يكون باحتجاج وشبهة 
لا يثبتها الشرع» وفي تضاعيف معاملات بينهما» وعلى أعين الناس»ء فصار معاملة من 
المعاملات› وكقطع الطريق› فإنه لا يستطيع المظلوم ذبه عن نفسه وماله» ولا یکون في بلاد 
المسلمين» وتحت شوكتهم» فيدفعواء فلا بد لمثله أن يزاد في الجزاء والعقوية». 

«وكشرب الخمر» فإن لها شرةٌء وفيها فساداً في الأرض» وزوالاً لمسكة عقولهم التي بها 
صلا ح معادهم ومعاشهم ؛؟ وكالقذف. فإن المقذوف یتأذی أذى دیا ولا يقدر على دفعه 
بالقتل ونحوه» لأنه إن فل َيِل به وإن صرب صرب به» فوجب في مثله زاجر عظیم). 

فهذا هو السر في تعيين العقوبات في الحدود» وعدم تعيينها في تعزير الجرائم الأخرى ولا 
شك أن العقوبات المعينة في أكثر الحدود شديدة جدأًء ولكن الجرائم التي شرعت هذه 
العقوبات بإزائها أشد فثنة» وأكثر فساداًء وأبعد عن المروءة الإنسانيةء فالعجب من هؤلاء 
المستغربين أنهم يسترحمون على الجناة والمجرمين» ولا يترحمون على المجتمع الذي يريد 
هؤلاء المجرمون أن يسلبوا منه سلامه» وعافيته» وعصمته» ويتعدوا على نفوس المعصومين› 
وأموالهم» وأعراضهم. ) 

ثم إن الإسلام لم يكتف بأن يشرع هذه العقوبات فحسب» وإنما أحدث بأحكامه المتنوعة 
بيئة تفتح أبواب الخير» وتسد أبواب الشر والفساد» وتحض الإنسان على المعروف وتنهى عن 
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المنكر› وتقوي فيها دواعي الحسنات» وتضمحل دواعي الفسق والعصيان ويتضح ذلك بمثال : 

a E SE. E CS‏ ء على 
هذه الجريمة بتشريع الحدود» بل شرع قبل ذلك اشکاط توي لاان عو ارنکاب عا 
إالفاحشة. فأشر النساء بالحجاب» وغض البصر› والقرار في بيوتهن إلا في مواضح الحاجة»› 
وعدم التبرج أمام الأجانب» وأن لا يبدين زينتهن إلا عند محارمهن» وأن لا يخضعن للأجانب 
بالقول» فيطمع الذي في قلبه مرض» وأن لا يخرجن من البيوت إلا بجلابيبهن وفرض نفقتهن 
على الرجال كي لا يحتجن إلى الخروج لكسب 

وأمر الرجال بغض البصر» وحضهم على النكاح» والمبادرة إليه بعد البلوغ» فإن النكاح 
من أقوى أسباب العفاف» وتحصين الفرج» وجعل النكاح عقداً سهلاً لا مؤونة فيه إلا مؤونة 
المهر والنفقة» ولم يشترط له القاضي› ولا الحفلات» ولا الجهاز الثقيل الذي يمنع الأولياء من 
تزويج بناتهم حتى يحصل لهم المال الكثير الذي يجهزونهن به» فتبقى النساء في بيوت آبائهن 
آنا ف٠‏ نخدت مهن الفة و الاد الكير: 

وأباح للرجال التزوج بالنساء مثنى» وثلاث» ورباع› بشرط أن يعدلوا بينهن» لأن كثيراً من 
الناس لا يسكن شبقهم بالزوجة الواحدة التي تعرض لها فترات طويلة من الحيض» والحمل 
والنفاس التي لا تصلح فيها المرأة للرجال» فأغناه الإسلام بالحلال عن الحرام» لئلا يطمع في 
التساء الاجانت سن اطريق الا 

ثم جعل الإسلام لتنفيذ عقوبات الحدود شروطاً لا تكاد تتوفر إلا في قضايا شاذة» فلا 
يجوز إقامة حد الزنا إلا بإقرار الجاني نفسه» أو بشهادة أربع شهود عاينوا هذه الفاحشة دون أي 
شبهة أو اشتباه» وشهدوا أمام القاضي بأنهم رأوا الجاني يرتكب هذه الفاحشة كالمِيّل في 
المكحلة» وكالرشاء في البئر. 

فمن تعدى هذه الحدود كلهاء وارتكب الزنا بما جعل الشهود الأربعة يعاينونه دون أية 
شبهة» فإنه لم ينتهك حرمة الحكم الواحد للشريعة فحسب» وإنما ا سائر الحرم التي جعلها 
الإسلام كمقدمة لسد باب الزناء فإنه خالف أحكام الحجاب» وغض البصر» والخلوة بالأجنبية› 
وأتبع نفسه هواهاء وارتكب هذه الفاحشة بمرأى من أربعة رجال عدول أحرار» بما أخرجه من 
كرامة الإنسانية» وألحقه بالبهائم» وجعله في جسد الملة الإسلامية كالعضو الفاسد المنتن» الذي 
يخشى سريان فساده إلى سائر الجسد» وما عاقبة مثل هذا العضو إلا أن يقطع من الجسد» ليأمن 
باقي أعضائه من مثل هذا الفساد. 


ولم يلم أحد طبيباً أو دكتوراًء أو جراحا قطع مثل هذا العضو. وأفرده من الجسده ولا 
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DESE PE‏ ا ا 
لظهر في العالم فساد كبير 

ومن اجيب أن المعترضين على هذه الحدود ‏ وهم أهل الفرب - هم الذين أعناقهم مدينة 
بدماء الألوف مو الساء والشيوخ والصبيان الذين أحرقتهم قنابلهم الذرية في يابان» ولم تک 
جريمتهم إلا یا ی ی فلم تمنعهم رأفتهم عن قتل هؤلاء وإعدامهم»› 
وإحراقهم» رغم أنهم لم يجنو على نفس أحد» أو ماله أو عرضه»ء ولكنهم يترحمون على الجناة 
الطغاة» ويعترضون على من يرومهم بإقامة الحدود الشديدة» كانه لم يخلق على وجه الأرض قوم 
أرحم بالإنسانية منهم! فوالله ما هذه الاعتراضات على الحدود إلا وليدة العصبية العمياء» ونتيجة 
الشحناءء وعنادهم الكامن في صدورهم ضد الإسلام والمسلمين . 

وبعد هذا التمهيد نذكر جملة من ميزات التشريع الجنائي في الإسلام وخصائصه التي لا 
توجد في تشریع سواه: 


١‏ - تقسيم العقوبات إلى حد وتعزير: 

إن الشريعة الإسلامية قد قسمت العقوبات الجنائية قسمين : 

الأول: ما قدرت الشريعة مقداره وكيفيته بأحكام القرآنء أو السنةء وهو القصاص والحده 
هو تقدير بدي خالد لا يسع لأحد من الحكام» أ الققضاة» أو الجماعة من مجلس النواب 
وغيره» أن يحدث فيه تغيرا بالزيادة أو النقصان» وهي عقوبة الجرائم الستة التي ذكرناهاء وقد 
ذكرنا سر ذلك بلسان الإمام ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى . 

والثاني: ما لم يقدر الشريعة مقداره» وکیفته › وإنما فوضت تقد یره إلى حاکم کل کل زمان 
ومکان» فیختار للجانى ما بدا له من العقوبات المناسة لزجره وردعه» وإن الزجر والردع في مثل 
هذه الجنايات يختلف باختلاف الجانى» واختلاف أحوال الجنايةء واختلاف البيئات التى 
ترتكب فيها الجناية› فكان من حكمة التشريع الإسلامي أن لا يقدر فيها عقوبة مستقرة لا تقبل 
أي تغير٬‏ لئلا يضيق الأمر على الحاكم» ولا يلجا على التشديد في موضع التخفيف› وغل 
التخفيف في موضع الشدة. ولذلك ذكر الفقهاء أن التعزير لا يختص بالضرب» بل قد يكون به 
وقد يكون بالصفح» وبفرك الأذنء وقد يكون بالكلام العنيف بالضرب» وقد يكون بنظر القاضي 
إلبه بو جه عبوس »› ورا جع البحر الرائق OF‏ °( 

وقال ملك العلماء الكاساني رحمه الله في بدائع الصنائع (1: 7€): اومن مشایخنا من 
رتب التعزير على مراتب الناس» فقال: التعازير على أربعة مراتب: الأشراف» وهم: الدهاقون 
والقواد» وتعزير أشراف الأشراف» وهم : العلوية والفقهاء» وتعزير الأوساط› وهم: السوقة» 
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وتعزير الأخساء» وهم: السفلة. فتعزير أشراف الأشراف بالإعلام المجرد» وهو أن يبعث 
القاضي أمينه إليه» فيقول له: بلغني أنك تفعل كذا وكذا. وتعزير الأشراف بالإعلام والجر إلى 
باب القاضي» والخطاب بالمواجهة. وتعزير الأوساط : الإعلام» والجر والحبس. وتعزير 
السفلة: الإعلام والجر» والضرب» والحبس» لأن المقصود من التعزير هو الزجر» وأحوال 
التاس في الانزجار على هذه المراتب». 

وليس المراد من ذلك أن هذه المراتب معينة لا يجوز للقاضى أن يعدوهاء فلا يجوز أن 
برآ اق اهت راس کا فيض الاس وها عا فل ارت الاس ار 
الانزجار» والمقصود أن يعزر كل جان بما ناسب حاله» فإن حصل الانزجار بعقوبة أدنى» لا 
يتجاوز إلى الأعلى»ء ولكن القاضي إن رأى أن الجاني على كونه من الأشراف لا ينزجر إلا 
اللرت ولخ ها ا ف ا و ا و ف 6 او ا و 
وهل يجوز له أن يعزر بأكثر من جلدات الحدود؟ فيه خلاف . وسيأتي الكلام على ذلك في كتاب 
الحدود» باب قدر أسواط التعزير» إن شاء الله تعالى . 


هل يجوز تحديد التعزير بتقنين من الحكومة؟ 

ثم إن تعيين العقوبة ومقدارها مفوض في التعزير إلى رأي القاضي» ولم يزل عليه العمل 
طوال القرون في البلاد الإسلامية» ولكن تشعر الحكومات اليوم بحاجة إلى تحديد قدر العقوبات 
في جرائم التعزير» وذلك لظهور الفساد في الزمان» وتغير ير أحوال القضاة» فإن هذه الفسحة 
الواسعة في اختيار القاضي ربما يشجعه على الرشوة» والجناية» والتشديد في موضع التخفيف› 
والتخفيف في مواضع الشدة؛ وعدم التسوية بين جناة نوع واحد فهل يجوز للحكومة أن تضيق 
دائرة اختيار القاضي؟ E Ee O,‏ 
ذلك أنظار علماء عصرنا. 


فمن العلماء من يقول : لا خيار للحكومة أن تضيق من اختيار القاضي ذ ف التغزير» أو غين 
العقوبات في جرائم التعزير بتقنين من قبلهاء ا 
ذلك يفوت المصلحة التي فوض من أجلها التعزير إلى رأى القاضي . 

ولكن الراجح عندنا أنه لا مانع للحكومة من تضييق اختيار القاضي إذا رأت المصلحة في 
ذلك فيجوز لها أن تعين العقوبات في جرا ليس فيها نخد شرعي معين» والأحسن أن تترك 
للقاضي دائرة يعمل اختياره في نطاقها ن تقول. من دخل دار غیره بغیر اذه السا ار 
اللاحق» يعاقب بالحبس إلى مدة لا تقل من شهر» ولا تكثر على سنة» وحينئذ تضيق دائرة 
اختيار القاضي من حيث أنه يلزمه أن يعاقب الجاني بحبس لا تقل مدته من شهر» ولا تجاوز 
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سنة وأحدة» ولكن يکون له الخيار فيما بين شهر وسنهة» فيعاقب الجناة فيما بين ذلك حسب 
اختلاف أحوال القضية» واختلاف خطورة الجناية. 

ويدل على جواز ذلك دلائل: 

١‏ - إن تعيين العقوبة في التعزيز مفوض في الأصل إلى رأي الإمام. دون القاضي» كما 
صرح به غير واحد من الفقهاءء (وراجع مثلا فتح الباري (1۲: : (VT‏ کتاب الحدود» باب 
SS Saha‏ وإنما E‏ الت Os E‏ 


را 


۲ - قد ثبت في بعض الأحاديث أن النبي ية عين العقوبات في , بعض الجراء ئم التي ليس 
E‏ عن النبي وي 
قال: «إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي» فاضربوه عشرين» وإذا قال: يا مخنث! فاضربوه 
م 

وأعله الترمذي بضعف إسماعيل , بن إبراهيم ابن أبي حبيبة» ولكنه أخرج عنه أبو داود وابن 
ماجه أيضاًء ووثقه الإمام أحمد بن حنبلء والعجلي» والحربي» وابن عدي» وقال محمد بن 

سعد: «کان مصلياًء > عابدأ» صام ستين سنة» وكان قليل الحديث» كما في التهذيب )٠١٤ :١(‏ 
e‏ صالح الحديث» كما في ميزان الاعتدال :١(‏ ۱۹)» فحديث مثله لا 
يترك راسا 


ES E ek e ASRS. 
e E ا‎ 
N ا‎ E 

وكذلك ثبت في حديث عبادة بن الصامت ن طبه أن النبي ية أمر بالجلد مع الرجم للزاني 
ا > وإن الجلد في المحصن تعزير عند بعض الفقهاءء راا م مو ل ال 
أا 

۳- قد ثبت عند الحنفية أن عقوبة اللوطي ليست حداًء ولكنهم مع ذلك عينوا له بعض 
العقوبات» مثل أن يرمى من الجبل» أو يحبس في بیت مظلم منتن حتى يموت» وظاهر أنه تعيين 
العقوبة في جريمة ليس فيها حد شرعي معين عندهم. 


کتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات ۲۳١‏ 


ewuaceéninncnOonncénuCdOGOnKSORGSCDbDRAQNDRNRAGGSGCCDGGHGODDROROSRDCGCGONGOGDKOSAGQDADAGRGDDGQGAGQRDAQDGAGERMGAGGAGQۍEAGQnGbGhNAR‎ RHR RH € © 


وأما ما استشكله بعض العلماء في ذلك من أنه لا يبقى بعد التعيين فرق بين الحد 
والتعزير» فممنوع» لأن تعيين عقوبة التعزير بالتقنين الحكومي لا يجعل التعزير حداء فإنه ليس 
تقديراً شرعيا أبدياًء وإنما هو تقدير لمملكة مخصوصة في زمان مخصوص» وتبقى الفسحة بيد 
كل حكومة أن تغير هذا التقدير متى شاءت إلى ما شاءت؛ وهذا بخلاف الحدود الشرعية المقدرة 
من قبل الشارع» فإنها تقديرات أبدية خالدة» لا مجال لأية حكومة أن تغيرها بتقنين من عندها. 


ومن هنا يندفع أيضاً ما زعمه بعضهم من أن جواز تعيين العقوبات من قبل الحكومة يؤدي 
إلى تفويت المصلحة التي شرع من أجلها الل ن فاا ا کون ا غا 
يكون بمثابة التغيير كل حين» ويجوز لكل حكومة أن تغيره إذا تغيرت المصلحة» فليس فيه تفويت 
للمصلحة التي شرع من أجلها التعزيز 

وهذا الرأي الذي ذكرناه هو الرأي الذي اختاره والدي العلامة المفتي محمد شفيع رحمه 
الله تعالى في تفسيره معارف القرآن (۳: )١١١‏ و۷١٠‏ في تفسير سورة المائدة» تحت قوله 


م ص ر ر 


تعالى : #إنما جرؤا ألْذن ارون أله ورسولة 4 [سورة المائدةء الآية: ۳۳] الخ . 


EA 
أن تکون نکال وة لغيره» قال الله ا 4 لار‎ N e بل‎ 
ومن أجل ذلك جعلت‎ ٨۸ [سورة الحا ان‎ HEE اقا يدها جرا د با سا کد‎ 

عقوبات الحدود شديدة. E GE‏ الأخرين» ویرتدعوا من ارتکاب 
وبمشهد من العامة قال الله تعالى في الزانية والزاني: # ولسشد ا طايقة س اشا 1[سورة 
الور الآ ۲]: 

فلا تستحب الشريعة الإسلامية أن تقام هذه العقوبات في زوايا السجون بمعزل عن الناس»› 
كما يفعل ذلك في النظام الإنكليزي» وإنما تريد أن تشاهدها العامة بأعينهم» فتكون عبرة لهم 
ذلك في زمانناء o‏ العقوبة يؤدي ا a‏ السجون مأوی 
للمجرمين › يتلقى فيها المجرمون اتال الجرائم» بعضهم من بعص › وتکون نفقات هذه 
الجرائم التي تعاقب بالحدود. 
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وإنما تستحسن الشريعة الإسلامية أن تكون العقوبات جسمانية . إما أليمة وإن مثلة» فقطع 
الأيدي والأرجل› والرجم» والصلب عقوبات أليمة رادعة» وعقوبة الأسواط في الحدود مذل› 
وإن لم يكن أليما بمثابة القطع» والرجم. ومن أجل ذلك اشترطوا في الجلدة أن لا تكون فيها 
عقد» وأن لا يرفع الجلاد يده فوق رأسه»ء وأن يفرق الضرب على سائر جسده» وأن يجتنب 
الوجه والفرج» وأن يضربه بقوة متوسطة . وهذا كله لأن المقصود الأصلي بهذه العقوبة هو إذلال 
الجاني أمام الناس» وأن يكون نكالاً لمن بين يديه والإيلام والإيذاء تابع لهذا المقصودء ولا 
تقصد الشريعة إعدامه بهذه العقوبة. 
۳ الحدود تندریء بالشبهات: 

وكما أن الإسلام شرع في الحدود عقوبات شديدة» فإنه جعل لإقامتها شروطاً شديدة 
كذلك» فلا يقام الحد على أحد من الناس حتى تثبت جريمته أمام القاضي كضوء النهار» دون 
أية شبهة قوية أو ضعيفة› ولا يجوز إقامة الحد ما دامت هناك شبهة» ولو ضئيلة في ارتكاب 
الجريمة» حتى لا تصيب هذه العقوبة الشديدة من لا يستحقها. وقد روي عن عائشة ويا عن 
النبي ي أنه قال : «إدرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن كان له مخرج فخلوا سبيله» 
فإن الإمام أن يخطىیء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة) أخرجه الترمذي في الحدود» 
باب ما جاء في درء الحدود»ء (رقم: ٤١٤٠)ء‏ وروي عن ابن عباس» قال: قال رسول الله اة : 
«ادرؤوا الحدود بالشبهات» رواه أبو حنيفة رحمه الله» كما في جامع المسانید (۲: ۱۸۳). 

وقال سيدنا عمر بن الخطاب ول : «لأن أعطل الحدود بالشبهات» أحب إلى من أن 
أقيمها بالشبهات» أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٥٦٦ :٩(‏ رقم: .)۸٥ ٤١‏ 

وإن هذا مبدأً عظيم قد أقره الإسلام في حين كان يقضى فيه على الناس بالعقوبات بمجرد 
القرعة» والتوهمات الأخرى»› وكان سخط الحاكم على رجل كافيا للحكم بإعدامه» وسلخ 
جلده» وقطع أعضائه . 

ولحل الإسلام أول من أقر مبدأً درء العقوبات بالشبهة في المحل» وفي الفعل»ء ليس هذا 
موضع بسطه» ومحله كتب الفقه. ثم أخذ بهذا المبدء قوانين أخرى» حتى ثبت اليوم في قوانين 
كل بلد أن فائدة الشبهة ترجع إلى المتهم بالجريمة. 
؛ ‏ الفرق بين الحد والتعزير في الشبهة: 

قد ذكر بعض الفقهاء أن الشبهة تسقط الحد» دون التعزير» فالتعزير يثبت مع الشبهات 
(وراجع مثلاً: الأشباه والنظائر للسيوطي :١(‏ ١۳١١)ء‏ قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات» وشرح 
أدب القاضي» للصدر الشهید رحمه الله (۲: ۱۸۰ ب ۲۱ و۲: ۲۸٤‏ باب ۲۹). 


كتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات ۳ 


)١(‏ - باب: القسامة 


ولا يفهم بعض الناس مراد ذلك» فيزعمون أن التعزير جائزء وإن كان هناك شبهة في 
ثبوت ارتكاب الجريمة» وليس الأمر كذلك. 

والحقيقة أن الشبهة على قسمين : 

الأول: ما كان مانعاً من غلبة الظن بأن المتهم قد ارتكب ما لا يحل له. 

والثاني: ما لم يكن مانعاً من ذلك» فالقسم الأول يسوى فيه الحد والتعزير» وإن هذا 
النوع من الشبهة يسقط الحد والتعزير كليهما» مثل أن يشهد شاهدان على رجل بأنه قبل امرأة 
آخر» بحيث لم يكن يمكن له أن يلاقي تلك المرأة» ولا يرجح عند القاضي صدق إحدى البينتين 
على الأخرى»› ويستوي عنده الاحتمالان بما يورث شبهة قوية في أن المتهم ارتكب هذه 
الجريمة» فإن هذه الشبهة تسقط التعزير» ولا يسع للقاضي حينئذ أن يعاقب المتهم بعقوبة 
التعزير» بل یخلی سبیله» حتى يظهر عنده ما يغلب به الظن أن المتهم قد ارتكب الجريمة. 

وأما النوع الثاني من الشبهة فهي شبهة فنية تعرض في صدق تعريف ما يوجب الحد» وهي 
الشبهة التي ذكرها الفقهاء باسم الشبهة في المحل» والشبهة في الفعل» مثل من وطىء جارية 
عا ا رکب ما بجا له غر أن عاك افا في اى تر الا الجرحب 
ألحد» فإن هذه الشبهة تسقط الحده ولا تسقط التعزير. 

وكذلك لو شرق رجل متاعا من.آخر» وقد وقعت الشبهة في كون المتاع محرزاء فإن هذه 
الشبهة تسقط الحد» ولكن لا يسقط بها التعزير» لأنه قد ثبت منه ارتكاب ما لا يحل له. فكلما 
يقول الفقهاء: إن الشبهة لا تسقط التعزير» فإن مرادهم هذا النوع من الشبهةء دون الأول. لأن 
قوله ت : «فإن الإمام أن يخطىء ء في العفو خير له من أن يخطىء اا ا 
ز الاب ك والله سبحانه وتعالی أعلم . 

)١(‏ - باب: القسامة 

القسامة» بفتح القاف› اسم من الإقسام وضع موضع المصدر» ب بمعنى اليمين»› ثم | ستعمر 
.(TAYTg TAI :10)‏ 

والقسامة في الاصطلاح: أيمان يقسم بها أهل المحلة التي وجد فيها أحد مقتولاًء ولم 
تظهر البينة الكاملة على قاتلهء بأنهم لم يقتلوه» ولا يعرفون له قاتلاًء وهذا على رأي الحنفية. 
والقسامة عند الشافعية أيمان يقسم بها أولياء المقتول بأن فلاناً قتله» إذا كان هناك لوث» أو 


۳4 الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


OVaANOCVCRNDOUOCGCEDSDOCAGONGCGEGGODGCDCCDOCOCHAGOCDGGbDDDKHAGbDEDmHaQGENEbHaGAGQHCGOCGGDCOEGEGGQGaADRGéGmHGHEOEEADOEDCGCGOCGOCODCEOCOEDDGEGECEDEOD 


أيمان يقسم بها أولياء المدعى عليه بأنهم لم يقتلوه» ولا يعرفون له قاتلاء إذا لم يكن هناك 
لوث» وموجب القسامة الدية عند أكثر الفقهاء» والقصاص في بعض الأحوال عند بعضهم 
وسيأتي بسط مذاهب الفقهاء في ذلك في شرح الحديث الأول من هذا الباب إن شاء الله تعالى . 

والقسامة من سنن الجاهلية التي أقرها الإسلامء فقد أخرج البخاري في المناقب» باب 
القسامة في الجاهلية» عن ابن عباس ويي قال: 

«إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم . كان رجل من بني هاشم استأجره 
رجل من قریش”" من فخذ أخرى» فانطلق معه في إبله» فمر رجل به من بني هاشم قد انقطعت 
عروة جوالقه» فقال: أغثنى بعقال أشد به عروة جوالقى» لا تنفر الإبل» فأعطاه عقالاء فشد به 
ANE E a N NE am‏ 
ولم يعقل من بين الإبلء قال: لیس له عقال» قال: فأين عقاله؟ قال: فخذفه بعصا كان فيها 
أجله» فمر به (يعني بالأجير) رجل من أهل اليمن» فقال: أتشهد الموسم؟ قال: ما أشهد» 
وها ا ل هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر؟ قال: نعم قال: فكنت إذا أنت 
شهدت الموسم فناد: يا آل قريش! فإذا أجابوك فناد: يا آل بني هاشم! فإن أجابوك فاسأل عن 
أبي طالب» فأخبره أن فلانا قتلني في عقال. ومات المستأجر (بفتح الجيم)ء فلما قدم الذي 
استأجره أتاه أبو طالب» فقال: ما فعل صاحبنا؟ قال: مرض» فأحسنت القيام عليه فوليت 
دفنه» قد كان أهل ذاك منك. فمكث حيناًء ثم إن الرجل اليماني الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه 
وافي الموسم» فقال: يا آل قریش! قالوا: هذه قريش» قال: يا آل بني هاشم! قالوا: هذه بنو 
هاشم» قال: أين أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب» قال: أمرني فلان أن أبلغك رسالة أن فلانا 
قتله فى عقال» فأتاه أبو طالب : فقال: اختر منا إحدى ثلاث: إن شئت أن تؤدي مائة من الإبل»› 
فإنك قتلت صاحبناء وإن شئت حلف خمسون من قومك أنك لم تقتله» فإن أبيت قتلناك به فأتى 
قومه فقالوا: نحلف» فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له فقالت: يا 
آبا طالب! أحب أن تجيز ابنى هذا برجل من الخمسين» ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمانء 
ففعل . ااه رل یم فال اا طالب! آردت خمسين رجلا أن يحلفوا مكان ماثة من 
الإبل» يصيب كل رجل بعيران» هذان بعيران! فاقبلهما يميني» ولا تصبر عني حيث تصير 
الأيمان» فقبلهما وجاء ثمانية وأربعونء فحلفوا. قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده ما حال 
الحول» ومن الثمانية وأربعين عين تطرف». 


)١(‏ قال القسطلانى فى إرشاد الساري ۱۷۹/١‏ : «هو عمرو بن علقمة بن المطلب بن عبد مناف»› كما قال 
الرفير تن بكار وکأنه نسبه إلى بني هاشم لما کان بين بني هاشم وبنى الطلب من المودة والإخاء». 
(۲) اسمه خداش بن عبد الله بن أبى قيس العامري» كما عند الزبير بن بكار» كذا فى إرشاد الساري. 


کتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات o‏ 


e ES 41۸‏ حدقا لٹ عن خی َو ابن سَجب)ء ُن 
ا e‏ بد و 2 مشود بن زي aneocneoneoscenns‏ 


وذكر ابن حبيب هذه القصة في المحبر (ص: ۳۳۵ ۳۳۷) فسمى المستأجر خداشاء 
والأجير غامراء أو عمرواة أبن كلقمة ين المطلته وذكر آنهعا خرجا إلى النمئ» وذكر فة أن 
ال بن المغيرة : «فحكم أن يحلف خداش في خمسين من بني عامر 
بن لؤي أنه لبريء من دم عامرء ثم يعقلوه بعد» فرضى بنو عبد مناف بذلك» وذكر في آخر القصة 
أن الذين حلفوا ماتوا كلهم قبل حولان الحول» وصارت رباعهم لحويطب» فكان أكثر أهل مكة 
رباعا. 

وذكر ابن قتيبة عن وهب بن منبه أنه قال: «الحكم بالقسامة أوحاء الله إلى موسى في كل 
قتيل وجد بين قريتين أو محلتين» فلم تزل بنو إسرائيل تحكم بها وقضى بها رسول الله ية راجع 
المعارف لابن قتيبة (ص: )٠٠١‏ ذكر الأوائل . 

)۱٦۹۹( - |‏ - قوله: (عن بشير بن يسار) بضم الباء مصغراًء الحارئي الأنصاري مولاهم 
المدني» وقد تقدم في باب العرايا. 

قوله: (عن سهل بن أبي حثمة) بسكون الثاء» من صغار الصحابة» كان ابن ثمان سنوات 
عند وفاة النبي ييه كما في الإصابة (۲: ۸5). 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في الديات» باب القسامة» (رقم: .)1۸٩۸‏ وفي الصلح› 
باب الصلح مع المشركن > (۲۷*۲) وفي الجهاد» باب الموادعة والمصالحة مع الخشركين 
بالمال وغيره» (رقم : )۳٠۷۳‏ وفي الأدب» باب إكرام الكبير» ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤالء 
(رقم: »)٦٠٤١‏ وفي الأحكام» باب كتاب الحاكم إلى عماله» والقاضي إلى أمنائه» (رقم: 
۲))» وأخر جه مالك في القسامة» باب تبرئة هل الدم في القسامة» وأبو داود في الديات› 
باب القتل بالقسامة» وباب ترك القود بالقسامة» (رقم: »)٤٥١١‏ وفي ٤٥۲١(‏ و٣٠٥٤)»‏ 
والترمذي في الديات» باب ما جاء في القسامة» (رقم : c(۲‏ والنسائي في القسامة» باب 
تبرئة ة آهل الدم في الاه وابن ماجه في الديات» باب القسامة» (رقم : (TVA, ۷Y‏ . 


قوله: (ومحيصة بن مسعود بن زيد) محيصة› بضم الميم» وفتح الحاءء وتشديد الياء 
المكسورة» وكذا ضبط أخوه (حويصة)» وحكى التخفيف فى الاسمين معأء ورجحه طائفةء كما 
في فتح الباري (۱۲ : )٣‏ ورجح النووي الأول لکونه أشهر. 

وروى ابن إسحاق من حديث محيصة: أن النبي ييه قال بعد قتل كعب بن الأشرف: من 
ظفرتم به من يهود فاقتلوه» فوثب محيصة على تاجر بهودي» فقتله» فجعل حويصة يضربه» وکان 


E 


تی ا گاًا بخُيبر تمَرقًا فِي َعم ما هُنَالِك. ثم إا مُحَيْصة يد عَْدَ اللو بى سَهْلٍ 
فيلا . فافنه قبل إلى رشرل اللو 4 مو خرصا بن عشخود وعب الرخلن بن 


سَهْل. . گا ضكر الْقَوْم. قُذَمَبَ عَبْدُ الوُحمْنِ لِيَمَكَلْمَ مَل صا E‏ 
رَسول الله كي : «بّر (الْكَبْرَ في السَنٌ) فُصَمَتَ. َكل صَاجِبَاه. E‏ فكوا 
امن ملت وذلك قبل أن يسلم حويصة كذا في الإصابة :١(‏ ۳١۳)ء‏ وراجع لتفصيل هذه القصة 
الروض الأنف للسهيلي (۲: ٠٠١‏ و١١١(‏ قبيل غزوة أحد 

قوله: (حتى إذا كانا بخيبر) ووقع في رواية ابن إسحاق آنهما خرجا إلى خيبر يمتارون 
تمرأً» ذكره الحافظ فى ترجمة عبد الله بن سهل من الإصابة (۲: »)٠١‏ وقعت هذه الواقعة بعد 
فتح خیبر» ور ا د ن ال ایی ئی رر ا ری را عا ا ضح ااا في 
الفتح (۱۲: ۲۳۳). 

قوله: (تفرقا في بعض ما هنالك) يعني : افترقاء فذهب واحد منهما إلى موضع» واخر إلى 
موضع آخر. 

قوله : (يجد عبد الله بن سهل قتيلاً) وسيأتي في رواية سليمان بن بلال أنه وجده مقتولاً في 
شربة» أي: حوض في أصل النخلة» وفي رواية أبي ليلى أنه قد قتل» وطرح في عين أو فقير› 
ووقع في رواية ابن إسحاق المذكورة في الإإأصابة: (افوجد في عين قد كسرت عنقه» ت طح 
فيها»› وف ي رو ا و و ع ا ی ن «فأتى محيصة إلى عبد الله بن 
سهل » وهو يتشحط في دمه قتيلاً» أي : يضطرب› فيتمرغ في دمه . 

قوله: (وكان أصغر القوم) يعني : أن عبد الرحمن بن سهل كان أصغر هؤلاء الثلاثة سناًء 
وإنما شرع المتكلم قبل صاحبيه لكونه أولى بالمقتول منهماء لأنه كان شقيقه» والآخران ابنا عم 
له . 

قوله: (كبر الكبر) أما (كبر) فهو صيغة أمر من التكبير» وأما (الكبر) فيحتمل وجهين: 
الأول أن يکون بکسر الباء بوزن عنب» وعليه فقول رسول الله َه قد انتهى على قوله: کبر» ثم 
فسره الراوي بقوله: «الكبر في السن» يعني : يريد رسول الله َة الكبر في السن» فالكبر منصوب 
بفعل محذوف» وهو (يريد) أو (يعني)ء وهذا الوجه اختاره النووي في شرحه. 

والاحتمال الثاني : أن يكون «الكبر» بضم الكاف» وسكون الباء» بمعنى الأكبرء يقال : 
هو كبرهم» يعني : أكبرهم» وفلان كبر قومه» يعني : آنه أقعدهم في النسب إلى جده باباء أقل 
عدداً من غیره» في تاج العروس (۳: »)٥٠٤‏ جن البحار (۳: ۱۸۹)» وعليه فهو من 
جملة كلام النبي 5ا على أنه مفعول لقوله: کا نخ اغ الاک ی کیره وال یر 
والاستكبار: أن يرى الرجل الآخر كبيرأ» ويعظمه. 


کتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات A4‏ 


شا 0 0 لگ الوا: يت خلت زل شهذ؟ ال : شر ب يهود بخمْسِينَ 
يميناً؟» قالوا: َكيف قبل أَيْمَانَ قوم كُمَار؟ لما رأ ذلك رَسُول الله اة أغطى عَفَلَهُ. 


وذكر ابن أثير في جامع الأصول :۱١(‏ ۲۸۲) أن الكبر بالضم جمع الأكبر» والمراد حينئذ 
بيان قاعدة كلية» يعني : أعط الكبراء حقهم بتقديمهم» وتعظيمهم . ) 

ووقع في رواية سعيد بن عبيد عند البخاري في الديات : «الكبرء الكبر» بضم الكاف 
والتكرار» والنصب فيهما على الإغراءء وفي رواية بشر بن المفضل عند البخاري في الجهاد: 
«كبر» كَبرا بتكرار صيغة الأمر» وسيأتي في رواية حماد بن زيد عند المصنف: «اليبداً الأكبر»» 
هو مفسر. 

قوله : (في السن) هذا مقحم من الراوي للتفسير على الوجوه كلهاء» وسيأتي في رواية أبي 
ليلى : «يريد السن» وهو صريح في الإقحام. 

قوله : (أتحلفون؟) ووقع في رواية سعيد بن عبيد عند البخاري في الديات: «تأتون بالبينة 
على من قتله؟ قالوا: ما لنا بينة» وليس فيه ذكر تحليفهم» وجمع بينهما النسائي (۲: ۲۳۷) في 
روایته عن عمرو بن شعیب» عن أبیه» عن جده» ولفظه: «فقال رسول الله لا : آقم و 
على من قتله» أدفعه إليك برمته» قال: يا رسول الله : من أين أصيب شاهدين؟ وإنما أصبح قتيلاً 
على أبوابهم» قال : فتحلف خمسين قسامة إلخ». 

قوله : N E e a ate‏ تنا 
بأولياء المقتول» وحمله الحنفية على إتمام الحجة عليهم» وإلا فالأيمان على المدعى عليهم من 
أهل المحلة التي وجد فيها القتيل › RR‏ قریبا إن شاء 
الله تعالی . 

قوله: (فتستحقون صاحبكم) يعني : تستحقون القصاص» أو الدية من القاتل» على 
اختلاف أقوال الفقهاء كما سيأتي في بيان المذاهب إن شاء الله تعالى . 

قوله : (فتبرئكم يهود بخمسين يميناً) يحتمل أن يكون «تبرئكم» بتخفيف الراء من الإبراء» 
ويحتمل أن يكون بتشديدها من التبرئة. والمعنى: أن اليهود يخلصونكم من الأيمان» بأن 
يحلفوهم» فإذا حلفوا وجبت لكم الدية» وخلصتم أنتم من الأيمان. 

قوله: (وکیف نقبل آیمان قوم کفار؟) وفي رواية أبي قلابة عند البخاري في الديات: «ما 
يبالون أن يقتلونا أجمعين» ثم يتنفلون» يعني : يحلفون» والنفل: القَسّمء والمراد أنهم لا يبالون 
بالأيمان الكاذبة» فكيف نقبل أيمانهم؟ . 

قوله: (أعطى عقله) يعني : من بيت المال» كما سيأتي في الرواية الآتية صريحاً» وبه 


۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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عليه » فدية المقتول في بيت المال. كما في المغني لابن قدامة» والشرح الکبير .)١۲ :٠١(‏ 


وقال الجمهور» ومنهم الحنفية: لا شيء لأولياء المقتول إذا لم يرضوا بأيمان المدعى 
عليهم» وأما واقعة حديث الباب فقد اختلفت فيها الروايات» فالمذكور في أحاديث الباب» 
وأحاديث الصحيح للبخاري وغيره أن النبي ييا أعطى دية عبد الله بن سهل من بيت المالء 
ولكن روى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وغيرهما أنه ألزم اليهود القسامة والدية» فقد 
أخرج ابن أبي شيبة من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب حديث خيبر» وفيه: «فبداً 
رسول الله ية باليهود» فكلفهم قسامة خمسين» فقالت يهود: لن نحلف» فقال رسول الله كلا 
للأنصار : أفتحلفون؟ فأبت الأنصار أن تحلف» فأغرم رسول الله اة اليهود ديته» لأنه قتل بين 
أظهرهم» راجع مصنف ابن أبي شيبة (۹: ۳۷١‏ رقم: .)۷۸١١‏ 


وأخرج عبد الرزاق في مصنفه :٠١(‏ ۲۷ رقم: )۱۸٠١١‏ عن أبي سلمة» وسليمان بن 
يسار» عن رجل من أصحاب النبي ية من الأنصار: «أن النبي يي قال ليهود» وبدأً بهم : 
أيحلف منكم خمسون؟ قالوا: لاء فقال للأنصار: هل تحلفون؟ فقالوا: أنحلف على الغيب يا 
رسول الله! فجعلها رسول الله ية دية على اليهودء لأنه وجد بين أظهرهم». 


وأخرج عبد الرزاق أيضاً (رقم : )۱١٠٠١‏ عن الحسن: «أن النبي بيه بدأ باليهود فأبوا أن 
يحلفواء فرد القسامة على الأنصارء فأبوا أن يحلفواء فجعل النبى ية العقل على يهود». 


فإن اخذنا هذه الروايات› فلا دلیل فی هذه القصة للإمام أحمد رحمه الله لانه ية جعل 
الدية على اليهود» دول بیث المال» وإن اشنا احادیٹث الصحيحين › ورجحناها لقَوة إسنادها» 
أو جمعنا بينها وبين روايات سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وغيرهما بأن النبي يه فرض 
الديه على اليهود» ثم تحملها عنهم بنفسه”" فالجواب عن استدلال الإمام أحمد رحمه الله ما 
دکره صاحب النهاية» ومعراج الدرايةء من الحنفية» فقا لا : «إنما ودى رسول الله مو من عنده» 
أو بمائة إبل من الصدقة على سبيل الحمالة عنهم»ء لأنه تجوز الحمالة عن أهل الذمة» فإن قضاء 
دين الغير بر له» وأهل الذمة من أهل البر إليهم» حتى جاز عندنا صرف الكفارات إليهم» ولا 
يجوز من مال الزكاة إلا على سبيل الاستقراض من بيت المال» حکاه قاضي زاده في تكملة فتح 
الل( ۳*۸( 


)١(‏ وبهذا جمع المارديني بين الروايات المختلفة» فقال في الجوهر النقي ۸/ ٠۲١‏ : ووجه التوفيق بين هذه 
الأحاديث وبين ما في حديث سهل أنه عليه السلام أوجبها عليهم» ثم تبرع بهما عنهم . 
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اختلاف الفقهاء في أحكام القسامة 

ثم إن القسامة من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء اختلافاً شديداًء حتى ذكر ابن المنذر 
في كتاب الإجماع (ص: )٠١١‏ أنه ليس في القسامة شيء مجمع عليهء إلا أن الحلف بال 
يجزىء في القسامة. وموضع بيان هذه المذاهب المختلفة كتب الفقه» غير ننا نذكر ههنا جملة 
ما له علاقة قوية بحديث الباب» والله الموفق. 
١‏ مسألة مشروعدة القسامة: 

ا ا و الور عا ا 00 معا واا ا وة رل م ا رل 
تظهر بينة على قاتله» على اختلاف في كيفية القسامة» وفي طريقهاء وفي موجبها. 

وقد نسب إلى بعض السلف من الفقهاء أنهم أنكروا القسامةء ولم يثبتوا بها قصاصاًء 
ولادية» ومنهم الحكم بن عتيبة» أبو قلابة» وسليمان بن يسار» وسالم بن عبد الله» وقتادة» 
ومسلم بن خالد» وإبراهيم بن عليةء وإليه ينحو البخاري» كما ذكره الحافظ في الفتح :٠١(‏ 
0( 

ومن حجتهم أن الأيمان ليس لها تأثير في إشاطة الدماءء وأن الأصل في الشرع أن لا 
يحلف أحد إلا على ما علم قطعاًء أو شاهد حساًء فكيف يقسم أولياء الدم على مذهب 
الشافعية» وهم لم يشاهدوا القتيل؟ وكيف يفرض على المدعى عليهم الدية على مذهب الحنفية 
بعد ما حلفوا أنه لم يقتلوه ولا علموا له قاتلاء مع أن يمين المدعى عليه يدفع دعوى المدعي؟ 

وأما حديث خيبر» فلم ير هؤلاء الفقهاء أن رسول الله ية حكم بالقسامة» وإنما كانت 
حكماً جاهلياًء فتلطف لهم رسول الله با ليريهم كيف لا يلزم الحكم بها على أصول الإسلام» 
ولذلك قال لهم : أتحلفون خمسين يمينا؟ أعني: لولاة الدم» وهم الأنصارء قالوا: كيف 
نحلف» ولم نشاهد؟ قال: فيحلف لكم اليهود» قالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار. فلو كانت 
الا ا وإن لم يشهدوا لقال لهم رسول الله يية: هي السنة. 

قالوا: وإذا كانت هذه الآثار غير نص فى القضاء بالقسامة» والتأويل يتطرق إليها فصرفها 
الال الى الأمرل آل كا ى اة الج 20 0۹ و 

وحجة الجمهور أن سنة القسامة سنة مفردة بنفسها» مخصصة للأصول كسائر السنن 
المخصصة . وإن العلة في ذلك حفاظة الدماء عن الإهدار» وإن القتل يكثر» ويقل قيام الشهادة 
عليه لكون القاتل إنما يتحرى بالقتل مواضع الخلوات» فجعلت هذه السنة حفظأً للدماء وصيانة 
لها من الإهدار. وأما إيجاب الدية على المدعى عليهم بعد ما حلفواء كما هو مذهب الحنيفة 
فسياتي وجه ذلك عند الكلام عليه إن شاء الله تعالى . 
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۲ ۔ اختلاف الفقهاء في تصوير القسامة: 

ثم اختلف القائلون بالقسامة في تصوير موقعهاء وكيفيتهاء والموجب بهاء اختلافاً يتطرق 
إلى كثير من الجزئيات» ولا يسهل فهم هذه المذاهب الفقهية حتى نأتي بتصوير القسامة على رأي 

فأما الحنفية فالقسامة تجب عندهم إذا وجد شخص قتیلاً وبه أثر القتل من جراحة» اوا 
وت اوی شط ان یکون الموضع الذي وجد فيه ملكا لأحده أو في يد أحد» أو علا 
لجماعة يحصون»› ارا لهم › ولا يعلم قاتله» واتهم أولياءه رخا أو رجالا مه آهل ذلك 
الموضع» وطالبوهم بالقسامة» فيستحلف منهم خسمون يختارهم أولياء المقتول: بالل ما قتلناه 
ولا علمنا له قاتلاء فإن حلفوا وجبت الدية على عاقلتهم» سواء كان دعوى القتل عمداً أو خطأء 
وإن نكلوا حبسوا حتى يحلفوا أو يقروا بالقتل» وروي عن أبي يوسف: أنهم لا يحبسون» بل 
تجب الدية على عاقلتهم بمجرد نكولهم»› ا ا ا ا و ا كذا في 
بدائع الصنائع (۷: ۲۸۷ إلى ۲۸۹). 


وأما الشافمية فالقسامة تجب تدهم إذا تحقق موت اليل في محلة متفصلة عن بلد كير 
أو في قرية صعيرة › ولا يعرف قاتله› ولا بينة بقتلهء وادعی أولباء القتيل على شخص معين › أو 
أشخاص معينين بأنهم قتلوه عمداًء أو 2 أف ا شوك ثم يختلف عندهم حكم القسامة 
باعتبار وجود اللوث» وعدمه. 


واللوث عندهم قرينة ظاهرة تصدق دعوى الأولياء» مثل أن يكون بين القتيل والمدعى عليه 
عداوة ظاهرة» أو يكون أصحاب القرية أو المحلة التى وجد فيها المقتول أعداء لهء أو ثبت أن 
المدعى عليهم ازدحموا على المقتول» ثم تفرقوا عنه فوجد مقتولاًء أو تقابل صفان لقتالء 
وانكشفوا عن قتيل» أو شهد واحد عدل على المدعى عليه أنه قتلهء أو شهد بذلك من لا تقبل 
شهادته في القصاص» كالنساء» والعبيدء والكفار» والفسقة» والصبيان» فجميع هذه الأشياء 
قرائن ظاهرة على صدق دعوى الأولياء» وتسمى لوثا في اصطلاح الشافعية. 

فإن اقترن دعوى الأولياء بلوث يقع به في نفس القاضي نهم صادقون» حلف الأولياء 
خحمسين يمينا يبينون فى كل يمين صفة القتل» ويشيرون إلى المدعى عليه عند حضوره» ويذكرونه 
باشهة و e‏ فيقولون: والله إن هذا قتل ابنی مثلاً عمداًء أو شبه عمد أو خطأء فإن 
لف ارلا ذلك وت عل المذفي. عله الد ان كانت التغرى دغر المد وغل عاو 
إن كانت دعوى الخطأً أو شبه العمد. فإن نكل الأولياء عن الحلف ردت الأيمان على المدعى 
عليه » فيقسم خمسين يميناً أنه لم يقتل فلاناء وحينئذ تبرأ ذمته» فلا يثبت عليه للأولياء شيء. 
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A 


هذا كله إذا اقترنت دعوى الأولياء بلوث» فإن لم يكن هناك لوث لم يحلف الأولياءء 

واا ات ا ا وله خن ا بأنه لم یقتله» فإذا حلف برئت دمته › ولم یجب للاولياء 
شىء. وإن نكل ردت الأيمان إلى الأولياء» فإن حلفوا استحقوا الدية على الوجه المذكور في 

الت کا اا د م ل ف د کک ارت کر کر e‏ 
المدعى عليه› ولم يجب للأولياء شيء. 

هذه خلاصة ملتقطة من نهاية المحتاح ۷ ¥ اة الجرفى 
على إقناع الخطيب ٠۳۳ :٤(‏ إلى ۱۳۷)» ومغني المحتاج ا EET‏ ۷{ 
والسراج الوهاج على متن المنهاج» للغمراوي» (ص: ٩۱١‏ إلى .)٠٥١١‏ 

ومما ينبغي التنبه له أنه قد ذكر في كثير من كتب الحنفية» كالهداية» ورد المحتار» وبذل 
المجهودء وغيرها أن مذهب الشافعي عند عدم اللوث موافق لمذهب الحنفية» وقد رأيت آنه 
خطاً ظاهرء فإن لم أجد في كتب الشافعية إيجاب الدية بعد أيمان المدعى عليهم» ولو عند عدم 
اللوث» وما ذكرت في مذهبهم مبني على كتبهم المعتبرة» فليكن التعويل عليه . 

وأما مذهب المالكية والحنابلة» فيتفق مع مذهب الشافعي رحمه الله في تصوير القسامة إلا 
في أمور: 

الأول: إذا حلف أولياء المقتول فى صورة اللوث فالواجب على المدعى عليه القصاص 
دع امت ع ا ا رالا ف اد الات ره ف وك الجدة الخطار 
N o‏ 

الثاني : المختار عند الحنابلة أن المدعى عليه يحلف عند نكول الأولياء خمسين يمينا في 
اللوث› ويا واحدأً عند عدم اللوث» كما في المغني لابن قدامة »)١ : ٠١(‏ مع أن المختار 
عند الشافعية أنهم يحلفون خمسين يمينا سواء كان هناك لوث أو لا. ويظهر أن مذهب المالكية 
موافق للحنابلة في هذا» لأنهم لا قسامة عندهم عند عدم اللوث» كما صرح به مالك في 
الموطأًء وهو الظاهر من كلام الحطاب والمواق»› راجع مواهب الجلیل .)۲١۹ :٩(‏ 

والغالث: إذا نكل المدعى عليه عن اليمين» فالأيمان ترد عند الشافعية إلى المدعى مرة 
ala SS e E GE‏ 
يموت» كما في شرح الدردير مع الصاوي (: »)٤١‏ ويقول الحنابلة: لا يحبس» بل تجب 
الدية على بيت المال فى رواية» وعلى المدعى عليه فى رواية أخرى صححها ابن قدامة فى 
المغني :۱١(‏ ۲۲). ۰ ۰ 


ثم هناك خلاف بين هؤلاء الآئمة الحجازيين في تعيين ما يعتبر لوثاً» وما لا يعتبر» وفي 


۲ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الجزئيات والتفاصيل الأخرى» غير أن خلافهم في تصوير القسامة ينحصر في الأمور الثلاثة التي 
دا 

as‏ أنه وإن كان بين الأئمة الأربعة خلاف شديد في ج جزئيات القسامة وتفاصيلها 
ولكن الخلاف الأساسي بين هؤلاء إنما يرجع إلى ثلاثة أمور: 

الأول: في صحة دعوى القسامة: فقال الأئمة الحجازيون: لا تسمع الدعوی حتى تكون 
على رجل معين» أو رجال معينين» وقال أبو حنيفة: تسمع» وإن كانت على رجال غير معينين 
من أهل المحلة. 

الثانى: في تحليف الأولياءء فالأيمان تعرض أولاً على أولياء المقتول عند الأئمة الثلاثة 
الحجازيين» ا ردت على المدعى عليه. وأما عند الحنفية فلا تعرض الأيمان على أولياء 
المقتول» وإنما تعرض على المدعى عليهم. 

والثالث: فى موجب القسامة» فموجب القسامة عند الحنفية والشافعية ديةء وعند المالكية 
والحنابلة قصاص في دعوی العمد. 

فلنتكلم على دلائل الفريقين في هذه المسائل الثلاثة فحسب» فإنها مسائل أساسية في باب 
القيامة. لها صلة قوية بحديث الباب» واله الموفق ۰ 


مسالة صحة دعوى القسامة على غير معين: 

قد رأيت فيما سبق أن الأئمة الثلاثة الحجازيين يشترطون لصحة الدعوى في القسامة أن 
تكون على رجل معين» أو رجال معينين» فيقول ولى القتيل : قتله فلان عمداً أو خطأًء أو شبه 
فده إن قال قله رجل من أل هذه العلة بغير تين لتخم دغرا ولا تجري فيها 
القسامة» واستدل عليه ابن قدامة في المغني )١ :٠١(‏ بأنها دعوى في حق» فلا تسمع على غير 
معین » کسائر الدعاوی . 

وقال الحنفية: لا يشترط ذلك في دعوى القسامة» فإن وجد رجل قتيلاً في محلةء واتهم 
الأولياء أهل تلك المحلة بدون تعيين منهم للقاتل» سمعت دعواهم» وجرت فيها القسامة› 
واستدلوا بحديث الباب» لأن الأنصار ادعوا لقتل على يهود خیبر ولم يعينوا القاتل» فسمع 
رسول الله ييو دعواهم› وكذلك فعل سيدنا عمر د کا ای ی ا ی کی 
وأجاب ابن قدامة عن قصة خيبر بقوله: «فإن دعوى الأنصار التي سمعها رسول اله بل لم تكن 
دعوى التي بين الخصمين المختلف فيهاء فإن تلك من شرطها حضور المدعى عليه عندهم› أو 
تعذر حضوره عندنا»ء وقد ر بين النبي َة أن الدعوى لا تصح إلا على واحد بقوله: : «تقسمون على 
رجل منهم» فيدفع إليكم برمته»» وفي هذا بيان أن الدعوى لا تصح على غير معين». 
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و ۲ ما ذکره رحمه الله لا نهد حجة الحنمية» وذلك جهين 
يھس 2 


ما ولا فلأنه سيأتي في الرواية الأتية : «فقال رسول الله بي : «يقسم خمسون منكم على 
رجل منهم» فیدفع برمته؟ قالوا r RE‏ ه کیف نحلف؟ قال: فتبرئکم يهود بأیمان خمسین 
منهم»» وهذا صريح في أن الأنصار قد أفصحوا e‏ 
اور د ا ف نعين القاتل . RE‏ 
مسموعة في مثل تلك الحالة لما وجه الأيمان إلى يهود ا ات ی ع 
الدعوى» ولذلك يقول الأئمة الثلائة: إنه لو لم يعين الأولياء القاتل بطلت الدعوى ولا يحلف 
بعد ذلك أحد من الأولياء» ولا المدعى عليهم. فلما وجه رسول الله ية الأيمان إلى يهود فإن 

وسا قاتا فلأن الدعوى في القسامة عند الحنفية ليست دعوى القتل» وإنما هي أن فلاا 
| لمقتول وجد بمناء المدعى عليهم مقتولا› وهم متهمو ن بقتله › أو بعلم قاتله» أو بالتة أتقص في 
حفظ الدماء» وإن هذه الدعوى تقام ضد خمسين من أهل المحلة يختارهم الأولياء» فلا تكون 
الدعرى مجهولة في | لحقىقة» وإنما هي دعوى معلومة ضد أشخاص معلومين» فلا يصح أن 
يقال: إنها دعوى على غير معين . 
مسألة تحليف الأولياء: 

قد ذكرنا فيما قبل أن الأئمة الثلاثة ة يحلفون الأولياء لإثبات دعواهم» قبل أن يتوجه اليمين 
Ey e‏ وهو مذهب الشعبي› 

ويستدل الأئمة الثلاثة فى ذلك بحديث الباب» فإن رسول الله عة قال : «أتحلفون خمسين 
يمينا؟ فتستحقون صاحبكم» فعرض الأيمان على الأولياءء وإنما وجهها إلى اليهود بعد ما نكل 
الأولياء. 

واستدل الحنفية على مذهبهم بوجوه: 

١‏ أخرج عبد الرزاق في مصنفه ٠١ :٠١(‏ رقم: )۱۸۲١١‏ من طريق الثوري» عن 
مجالد بن سعيد» وسليمان الشيباني» عن الشعبي: «أن قتيلا وجد بين وادعة وشاكر» فأمرهم 
عر و ااكطات أن شرا ما نها : فوجدوه إلى وادعة أقرب» فأحلفهم عمر خمسين يمينا 
كل رجل منهم: ما قتلت» ولا علمت قاتلاء ثم أغرمهم الدية» قال الثوري: «وأخبرني منصورء 
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عن الحكم» عن الحارث بن الأزمع أنه قال: يا أمير المؤمنين! لا أيماننا دفعت عن أموالناء ولا 
أموالنا دفعت عن أيمانناء فقال عمر : كذلك الحق». 

وأخرجه أيضاً البيهقي في سننه (۸: ۳,) وابن أبي شيبة في مصنفه (۹: ۳۸۱ رقم : 
1۲ و۳٦۷۸)»‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۲: ٩۷‏ باب القسامة كيف هي؟ والخوارزمي 
في جامع المسانيد (۲: ١‏ من طريق أبي حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم النخعي»› رحمهم الله 
تعالي. 

وأخرجه البيهقي في سننه (۸: )٠٠١‏ عن سعيد بن المسيب في قصة طويلة» وزاد في 
اخرها: «فقا لل ی ال ارال ما اما ی س ار قال : لا 
ev‏ نبیکم» مما یدل على أن عمر د a‏ 
ولكن البيهقي أعل هذا الطريق بعمر بن صبح»ء وهو متروك متهم بالوضع»ء كما في ميزان 
الاعتدال (۳: »)۲١١‏ > فلا يصح رفعه إلى النبي يليل سنداء غير أن الجمع بي بين الحلف والدية مما 
لا يفعل بالرآي المحض» فجز عمر ولب ا اا غ ا ق 
ذلك عهد من النبي وه . 

وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲: 4۷): «حكم به عمر بن الخطاب ضيه بعد 
رسول الله ية ببحضرة أصحابه› فلم ینکره عليه منهم منکر› ومحال أن يكون عند الأنصار عنهم 
من ذلك علم» ولا سيما مثل محيصة» وقد كان حياً يومئذ» وسهل بن أبي حثمة» ولا يخبرونه 
به » ویقولون: لیس هکذا قضی رسول الله م لنا على اليهود». 

وأما ما حكى البيهقى عن الشافعى رحمه الله أنه أنكر هذه القصة» وقال: «إنما رواه 
الل ع ر E E‏ 
فيه مقنع» فقال في الجوهر النقي (۸: :)۱١٤١‏ 

«قلت: لم يذكر أحد فيما علمنا أن الشعبي رواه عن الحارث الأعور غير الشافعي» ولم 
يذكر سنده في ذلك» وقد رواه الطحاوي بسنده عن الشعبي عن الحارث الوادعي» وهو ابن 
الأزمع» وسيأتي أن مجالداً رواه عن الشعبي كذلك» ورواية أبى إسحاق لهذا الأثر عن الحارث 
هذا عن عمرء أمارة على أنه هو الواسطةء لا الحارث الأعور كما زعمه الشافعي» ورواه أيضا 
عبد الرزاف› عن الثوري» عن منصور› عن الحكم» عن الحارث بن الأزمع. والحارث هذا 
ذكره أبو عمر وغيره في الصحابة» وذكره ابن حبان في الثقات من التابعين». 

ثم قال المارديني: «ثم إن الحارث الأعورء وإن تكلموا فيه» فليس بمجهول كما زعم 
الشافعي» بل هو معروف» روى عنه الضحاك» والشعبي» والسبيعي» وغيرهم» وهذا الأثر وإن 
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كان منقطعاً فقد عضده ما تقدم من الأحاديث. وفي التمهيد: روى مالك عن ابن شهاب» عن 
عراك بن مالك» وسليمان بن يسار» عن عمر بن الخطاب بدأ المدعى عليهم بالأيمان في 
القسامة› والبیهقی أیضاً ذکر هذا فی آخر هذا الباب» وسیأتی إن شاء. الله تعالى فى باب النكول 
ووذ ان من ورا الغا gel EEE‏ 
بأيمان المدعي عليهم». 

وأما ما روى البيهقي عن ابن عبد الحكم» قال: سمعت الشافعي يقول: «سافرت خيوان 
ووادعة أربع عشرة سفرة» وأنا أسألهم عن حكم عمر بن الخطاب في القتيل› ونا أحكي لهم ما 
روي عنه فیه» فقالوا: هذا شیء ما کان ببلدنا قط» فأجاب عنه شيخنا التهانوي رحمه الله في 
إعلاء السنن (۱۸: )۲٣١‏ قول «(إن صحت الرواية عن الشافعي فلا يقدح فيما رواه الات 
عمر لأن بين عمرو الشافعي لا تطوى» والروايات إنما تكون محفوظة عند آهل العلم إذا اعتنوا 
بحفظها وتبليغها . فما يدريك أنهم كانوا من أهل العلم أبا عن جد من زمن الشافعي إلى عمر بن 
الخطاب؟ ولو سلم أنهم كانوا من أهل العلم با عن جد» فيحتمل أنهم لم يعتنوا بحفظها ونقلها 
إلى من بعدهم» فلا يرد بجهلهم رواية الثقات». 

ثم عارض الشافعي رحمه الله قصة عمر هذه بقصة أخرى أخرجها البيهقي في سننه (۸: 
٥‏ من طریق الشافعي› عن مالك عن الزهري› ن سلبمان بن يسار اغراك ين مالك 
ESS‏ 
فمات. فقال عمر بن الخطاب ولي للذين دعي عليهم: أتحلفون بالله خمسين يمينا: مامات 
منها؟ د وتحرجوا من الأيمان» فقال للآخرين: احلفوا أنتم» فأبوا فقضى عمر بن 
الخطات كك بشط الذة على التعديينة فان فة أن مر طف حلفت المدعين بعد تنكول 
الأولياء» مع أن الحنفية لا يقولون به. 

وأجاب عنه شيخنا العثمانى فى إعلاء السنن (۱۸: ۲۹۷) بقوله: «إن تحليف المدعى قد 
یکون للاحتجاج على المدعى او يكون لاختبار المدعي أن ما يدعيه هل يدعيه من علم 
و أو من ظن واشتباه؟ ونحن لا ننكر التحليف لهذا الخرض» وإنما ننكره لإلزام الخصم 
بحلفه ؛ لا کون مغارضا لما ووی :فة الحارت). 


ثم قال شیخنا رحمه الله : a CS SR E‏ 
باب سائر القضاياء» وتحقيق قضائه في هذه الققضة أن وطء الفرس كان مُسَلمَاً عند الفريقين› 
وإنما كان النزاع في أن سبب الموت هو ذلك الوطء أو غيره» فكان الجهنيون يقولون: إن الوطء 
ليس سبباً للموت» بل السبب غيره. لأن وطء الإصبع لا يكون مفضياً إلى الموت غالباًء » فکان 
قول کل منهما ظاهرا من وجه› وغیر ظاهر من وجه» راد > لأنهم 
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منكرون» وهم الأصل في الحلف» فلو حلفوا قضى لهم» ولكنهم أبواء فَحَلّفَ المدعين ليعلم 
أن ما يقولونه يقولون من علم ويقين أم لا؟ فلما أبوا علم أنهم ليسوا على يقين مما يدعون» فلما 
غلم آنه لین كل اغد على ین هما بده :و الیب ردد ن أن کون فانا .وأن لا بكرن 
رأى تنصيف الدية من هذا الوجه. وأما التحليف بخمسين أيمانا (؟) فلم يكن لأن القضية من 
باب القسامةء بل لأنه رأى التغليظ للاحتياط في باب الدم. هذا هو وجه قضاء عمر في تلك 
القضية. وهو غير مخالف لناء لأنه كان ذلك اجتهاداً منه في واقعة جزئية لخصوصياتهاء ولم 
يكن أصلا كليأًء فاعرف ذلك». 

ااال الف انا الد لاط المررتة ١ال‏ غل المدع و المت فان 
من أنكر» أخرجه البيهقي بهذا اللفظ عن ابن عباس»› وتان هع ما ف ا عه ان 
النبي ميه قال : «لو يعطى الناس بدعواهم»› لادعی ناس دماء رجال» وأموالهم» ولكر البسين 
على المدعى عليه» وأخرجه أيضا البخاري في تفسير قوله تعالى : أن ألَرِنَ يرود بمَهْدِ أله 
يلنم كنا تید [سورة آل عمران» الأية: ۷۷] الآية. وهذا صريح في أن اليمين في الدماء على 
المدعى عليه. 


وأجاب عنه بعض الشافعية أنه ورد فى بعض الروايات استفناء القسامة فى هذا الحديث› 
فقد أخرج الدارقطني في الأقضية (6: ۲۴۱۸ء رقم : )١١‏ والبيهقي في أوائل الدعوى والبينات 
:۱١(‏ ۲ ) عن أبی هة ان رسول الله َة قال : «البينة على من ادعى» واليمين على من 
أنكر إلا في القسامة». 

ولكن هذا الحديث ضعيف لضعف مسلم بن خالد الزنجي› ولم يروه غيره» وقال الحافظ 
الزيلعي في كتاب الدعوى من نصب الراية (6: :)4٦‏ «قال في التنقيح: ومسلم بن خالد تكلم 
فيه غير واحد من الأئمة» وقد اختلف عليه فيه» فقيل عنه هكذا (يعني : أنه رواه عن ابن جريج»› 
عن عطاء» عن أبي هريرة) وقال بشر بن الحكم وغيره: عنه» عن ابن جريج» عن عمرو بن 
شعیب» عن آبيه» عن جده به» وقد رواه ابن عدي من الوجهین»› وقال: هذان الإسنادان يعرفان 
بمسلم بن خالد» عن ابن جريج». 

وقال ابن التركماني في الجوهر النقي: «في إسناده لين» كذا في التمهيد؛ وذلك أن 
الزنجي ضعيف . كذا قال البيهقي في باب من زعم أن التراويح بالجماعة أفضل» وقال ابن 
المديني: ليس بشيء» وقال أبو زرعة والبخاري: منكر الحديث. وابن جريج لم يسمع من 
عمرو» حكاه البيهقي في باب وجوب الفطرة على أهل البادية عن البخاري. والكلام في عمرو 
بن شعيب» عن أبيه» عن جده معروف. ومع ضعف الزنجي خالفه عبد الرزاق» وحجاج» 
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وقتادة» فرووه عن ابن جريج» عن عمرو مرسلاًء ذكره الدارقطني في سننه. واختلف فيه أيضا 
على الزنجي». 

فقد رأيت أن هذا الحديث فيه علل ومغامز لا تقوم معها الحجة فيه» وذكر الذهبي في 
الميزان ٠١١ /٤(‏ و٣١٠)‏ أقوال المحدثين في مسلم بن خالد الزنجي» فذكر تضعيفه عن 
الساجي» والبخاري› وأبي حاتم» وأبي داود» وابن المديني» وتوثيقه عن عثمان الدارمي» عن 
يحيى» واختلفت الروايات عن ابن معين» ثم ساق الذهبي أحاديثه. وفيه هذا الحديث» ثم قال 
في آخر الترجمة: «فهذه الأحاديث وأمثالها ترد بها قوة الرجل» ويضعف). 

٣‏ - سيأتي عند المصنف من طريق أبي سلمة» وسليمان بن يسار» عن رجل من أصحاب 
رسول الله كاه من الأنصار: «أن رسول الله ييو أقر القسامة على ما كانت عليه فى الجاهلية». 
وقد رأيت في أول هذا الباب ما رويناه من طريق البخاري: أن قسامة الجاهلية کات اف 
العاقى غلا وف فرح الك ابر فاليا ف روا الغارى الا كور ال ر ت 
حلف خمسون من قومك أنك لم تقتله» ووقع في رواية ابن حبيب في المحبر: «فحكم أن يحلف 
خداش في خمسين من بني عامر بن لؤي انه لبريء من دم عامر» ثم یعقلوه بعد». كما نقلناه ول 
هذا البات: 

فتبين من ذلك أن قسامة الجاهلية كان يبدأ فيها بأيمان المدعي عليهم»ء ولما ثبت أن 
النبي ية أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية» فالظاهر أنه أقر تحليف المدعى عليهم . 

وإن هذا الدليل قد استدل به ابن التركماني في الجوهر النقي (۸: )٠١۳‏ أيضاً. 


الجواب عن قصة خببر: 

وأما قصة خيبر» التى استدل بها الأئمة الثلاثة» فقد اضطربت الروايات فى بيانهاء فظاهر 
عدب ابات أنه 8 غلك الأنصار فن تلف اليرة ولك ونم فى ضيح الخارى خلاف 
ذلك فيما أخرجه البخاري في الديات (رقم : )٨۸‏ من طريق سعيد بن عبيد» عن بشير بن 
يسار» عن سهل بن أبى حثمة أن الأنصار انطلقرا إلى النبى ييه : «فقالوا يا رسول الله! انطلقنا 
إل ی رجا اجا و فال الک اک کال ب او را عل ب ا 
قالوا: ما لنا بينة» قال: فيحلفون؟ قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود» فكره رسول الله َة أن يبطل 
دمه» فواده مائة من إبل الصدقة». 

فهذه الرواية صريحة في أن البني بيا لم يحلف الأنصارء وإنما طلب منهم البينةء» فلما 
ا عرض عليهم أيمان اليهود» وهذا لا يخالف الحنفية. 

وكذلك أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (۹: )۳۷١‏ عن سعيد بن المسيب: «أن القسامة 
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كانت في الجاهليةء فأقرها النبي يه في قتيل من الأنصارء وجد في جب اليهود قال: فبداً 
رسول الله َة باليهود» فكلفهم قسامة خمسين إلخ». 

وكذلك أخرج عبد الرزاق في مصنفه :۱١(‏ ۲۷) عن أبي سلمة» وسليمان بن يسار» عن 
رجل من أصحاب النبي ية من الأنصار: «أن النبي ية قال اليهودء وبداً بهم : أيحلف منكم 
خمسون؟ قالوا: لاء فقال للأنصار: هل تحلفون؟ إلخ». 

وأخرج عبد الرزاق أيضاً (رقم : )۱۸٠٠١‏ عن الحسن: «أن النبي بيه بدأ باليهود»ء فأبوا أن 
يحلفواء فرد القسامة على الأنصار» فأبوا أن يحلفواء» فجعل النبي بي العقل على يهود». 

فهذه الروايات تدل على أن النبى كَل إنما بدأ بحلف اليهود» دون الأنصار. ويمكن أن 
يجمع بين هذه الروايات وبين أحاديث الباب بان الي ك طالب الأنضاز قي هبدا الأمر بالبينةء 
ولم يحلفهم» كما في رواية البخاري» فعبر عنه بعض الرواة بأنه حلفهم» وبين الشهادة والحلف 
فرق فني ربما يغمض عن مثله الرواة في تصرفات روايتهم بالمعنى . 

وهناك احتمال آخر» قد ذكره بعض الفقهاء الحنفيةء وهو أن يكون النبى كلا عرض 
الأيمان على الأنصار لا بمقتضى القسامة» بل على سبيل التلطف لهم بإتمام الحجة عليهم» فإن 
الأنصار كانوا أتوا على يقين بأنهم على حق في مطالبة اليهود بالقصاص» فسألهم النبي بلا : 
أتحلفون خمسين يميناً؟ تذكيراً لهم بأنهم ليسوا على علم يصح معه الحلف» فكيف يطالبون 
اليهود بالقصاص؟ فإن القصاص إنما يجب إذا شهد الشهود بالقتل على يقين منهم بأنهم عاينوا 
ذلك. فكان عرض الأيمان عليهم أسلوباً حكيما يُسَّكّن به جأش الأنصارء لا لأن ذلك مقتضى 
القسامة المشروعة. 

ويؤيد هذا الاحتمال ما ذكرنا في المسألة الأولى أن الأنصار لم يُعَيّنوا رجلا من اليهود 
لدعوى القصاص عليه» ولا يحلف في مثله الأولياء عند الأئمة الحجازيين أيضاًء فلا معنى 
لتحليفهم عند عدم تعين الدعوى» إلا ما ذكرنا من أنه كان إتماما للحجة عليهم . 

واختار شيخنا التهانوي رحمه الله طريقاً آخر فى الاعتذار عن قصة خيبر» فقال فى إعلاء 
لن 3 6 ر06 الجر اب غه أن ال انات فى تحاف الا تار فة تا 
ما يثبت طلب البينة» ومنها ما يثبت طلب الحلف» ومنها ما يثبت أنه طلب منهم البينة أولاًء وإذا 
لم يأتوا بالبينة طلب منهم الحلف» وإذ أبوا عرض عليهم استحلاف اليهود» ومنها ما يشت أنه 
بدا باليهود بالاستحلاف» فلما أبوا عرض الحلف على المدعين» وهذا اضطراب فى نفس 
الاستحلاف». 


ثم وقع فى اللاضطراب فى المقصود من هذا الاستحلاف»› هل كان لإيجاب القود لو 
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حلفوا؟ أو لإيجاب الدية؟ فلما رأى أبو حنيفة هذا الاضطراب رجع إلى الأصول» فرأى أن 
حلف المدعي لا يوجب فلساً على المدعى عليه فيبعد أن يوجب عليه القود أو الدية» ورواة 
O E SE‏ 0 ا 
اضطراباً يعلم منه ضرورة أنهم لم يحفظوا القصة على وجهها». 

وبالجملةء فالمسألة مجتهد فيهاء والروايات في قصة خيبر مختلفة اختلافاً شديداًء فإما أن 
يسقط بها الاستدلال أصلاًء فالمرجع حينئذ إلى آثار الصحابةء والأصول الكليةء والقياس› 
وذلك يؤيد الحنفية» وإما ن يجمع بين هذه الروايات ما أمكن» فطريق الجمع ما ذكرنا من أن 
المراد بتحليف الأنصار مطالبتهم بالبينة» وإما أن يصار إلى الترجيح» فالترجيح لما هو موافق 
للأصول الكلية» وآثار عمر الثابتة» فيترجح قول الحنفية في كل صورة من هذه الصور الثلاثة 
المسالة الثالثة في موجب القسامة: 

قد تبين مما فصلا من مذاهب الفقهاء ذ فى القسامة أن موجب القسامة عند الحنفية والشافعية 
الدية» وهو قول معاوية» وابن عباس› الح وإسحاق»› والشعبي › والنخعي› والئوري› 
رحمهم الله» كما في المغني لابن قدامة ٠(‏ ۱ ۸ و ۰ والشرح الكد .)۴١ :١(‏ 

وقالالمالكة والحنان: إن موجب القسامة القصاص إن كانت الدعوى دعوى عمد وروي 
ذلك أيضاً عن ابن الزبير» وعمر بن عبد العزيز» (وقد ثبت رجوعه عنه)» وأبي ثور» وابن 
المنذر» وهو القول القديم للشافعي» رحمهم الله تعالى. 

استدل القائلون ۰ بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الباب: «أتحلفون خمسين 
تا E‏ أو قاتلکم؟» واستحقاق القاتل آنا هو لا القصاص › وقد وقع 
في رواية الليث الآتية قريباً: : ايقسم خمسون منكم على رجل منهم» فیدفع برمته» يعني بحبله 
الذي شد به وهذا إنما يقال في محاورة العرب إذا دفع القاتل إلى أولياء المقتول ليأخذو منه 
ثأرهم. 

واستدل القائلون بالدية بما سيأتى عند المصنف من رواية أبى ليلى» وفيه: «فقال 
رسول الله لل: إما أن يدوا صاحبكم» وإما يؤذنوا بحرب». ۰ 

واستدلوا أيضاً بما ذكرناه في المسألة السابقة من روايات ابن أبي شيبة» وعبد الرزاق» فقد 
وقع في رواية ابن أبي شيبة )۴۷١ : ٩(‏ من طريق سعيد بن المسيب: «فأغرم رسول الله ية اليهود 
دیته لأنه يِل بين أظهرهم»» وفي رواية عبد الرزاق :۱١(‏ ۲۷)» من طريق أبي سلمة» وسليمان 
بن يسار: «فجعلها رسول الله َة دية على اليهودء لأنه وجد بين أظهرهم» وبمثله أخرجه أبو 
داود» وفي رواية عبد الرزاق عن الحسن: «فجعل النبي َيه العقل على يهود». 
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وأما ما استدل به القائلون بالقصاص» فيمكن الجواب عنه على طريق الحنفية بوجوه: 

١‏ - قد ذكرنا أن النبي ب لم يطالب الأنصار بالحلف» وإنما طالبهم بالبينة» وقد عبر عنه 
بعض الرواة بالتحليف» فالمراد من ذلك القول: أنكم لو أتيتم بالبينة على قاتله دفع إليكم القاتل 
برمته» فإنما ذكر القصاص موجباً للبينة» لا للقسامة» وهذا المعنى صريح فيما أخرجه النسائي 
(۲: ۲۳۷) من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده: «أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلا 
على أبواب خیبر» فقال رسول الله ل : آقم شاهدین على من قتله» آدفعه إليكم برمته فتبين من 
هذا أن النبي ية إنما رتب القصاص على إقامة الشاهدين› ولم يرتبه على الأيمان. 

قد ذكرنا عن بعض الحنفية أنه لو سَلّمّ أن النبي ييه عرض الأيمان على الأنصار» فإنه 
إنما عرضها عليهم إتماماً للحجة عليهم» وتسكينا لجأشهم لا بمقتضى القسامة» فالمراد حينئذ 
من قوله علا : «أتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم»: أنكم ادعيتم القصاص على اليهود 
من غير علم منكم بالقاتل› > فهل تحلفون علی قاتله خمسین یمیناً؟ حتی يجوز منکم دعوی 
القصاص؟ والاستفهام للإنكار» يعني : أنكم لا تعلمون القاتل علماً يصح به حلفكم عليه» فكيف 
تستحقون القصاص؟ 

۳ قد ذكرنا عن شيخنا التهانوي رحمه الله تعالى أن الروايات في قصة خيبر مضطربة 
ا ا اواو ات ان یط ا اا ا اعا که ا 
أثر عمر طا › لے اول الكلية» ومقتضى كليهما الدية» دون القصاص . أما أثر عمر فقد 
صرح فيه بأنه NEGO a.‏ وما 
الأصول الكلية» فإن الأيمان لا يثبت بها القصاص» ولو أوجبنا القصاص على مذهب الحنفية 
e o e‏ ا ج ا کی ع لأنهم إنما يحلفون: ما قتلناه ولا 
علمنا له قاتلا . فلو لم يسقط القصاص بهذه الأيمان المُْلظة من المدعى عليه عند عدم البينةء 
لكان فيه ظلم شديد على المدعى عليهم» ولا عهد به في الشرع . 

وأما على طريق الشافعية فالقصاص منفي لوجهين: الأول: أن الروايات في قصة خيبر 
مختلفة» فورد في بعضها القصاص» وفي بعضها الديةء فلما وقع الثلث في ثبوت القصاص سقط 
القصاص › لاله مما رى الشك فلم تى :إلا الديه: 

والثاني : أن القسامة عند الشافعي أيمان من المدعين› EE ss‏ 

القصاص» وإنما تثبت بها الدية» لأن القصاص يحتاج إلى حجة كاملة» وهي البينة» والله سبحانه 


أعلم. 
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القسامة من جهة العمل في عصرنا الحاضر: 

الأصل في القسامة» كما يقول ابن رشد في بداية المجتهد (۲: :)٤٠١‏ «أنها شرعت 
لحفظ الدماء وصيانتهاء فالشريعة الإسلامية تحرص أشد الحرص على حفظ الدماءء وصيانتهاء 
وعدم إهدارها) . 


فالشافعي - رحمه الله نظر إلى نظر إلى القسانة من جهة أن القتل يكثر فيما بين الناس: 
بينما تقل الشهادة عليه لأن القاتل يتحرى بالقتل مواضع الخلوات» فلو أوجبنا لإغرام الدية 

جميع الشروط التي يجب توفرها لإثبات e‏ لأفلت المجرمون من العقاب» 
n‏ فزعم أن القسامة طريقة من طرق إثبات 
القتل» غير أنها توجب الدية لا القصاص» لكونها حجة ضعيفة دون البينة التي توجب القصاص . 

وأما أبو حنيفة - رحمه الله -» فقد نظر إلى القسامة من جهة أنها شرعت لعلاج التقصير في 
النصرة» وحفظ الموضع الذي وجد فيه القتيل» ممن وجب عليه النصرة والحفظ» كما صرح به 
الكاساني في البدائع (۷: .)۲۹١‏ فالقسامة عند أبي حنيفة» كما يقول الأستاذ عبد القادر عودة 
في التشريع الجنائي الإسلامي (۲: ۳۲"): «أشبه ما تكون بما يفعله جيوش الاحتلال في البلاد 
المحتلة في عصرنا الحاضر» في حالة الاعتداء على رجال الجيش المحتل» وفي حالة الثورات» 
اور غر ن لو قتل فيها جندي لم يعلم قاتله» أو ارتكبت فيها جريمة هامة لم يعلم 
مرتکبها» وتَحَصل العرامة من جميع سكان القرية على السواء. والواة قع أن القسامة عند أبي 
حنيفة تعتبر بحق وسيلة طيبة لإظهار الفاعلين في حوادث القتل› NS‏ علموا أنهم 
سيلزمون دية الفتيل الذي لا يظهر قاتله E A O‏ 
وأخذوا على أيدي سفهائهم ومجرميهم» كما أن كل من كان لديه معلومات عن القتل» سا و 
لاحقةء لن يتأخر في الغالب عن تبليغها للجهات المختصة»› > بل إنهم قد يحملون القاتل على أن 
يقدم نفسه»› ویعترف بجرمه) . 

وأما من جهة العمل» فما اختاره الحنفية من طريق القسامة» أليق وأولى بالقرى والريف» 
وبالحياة القبائلية» وبالمدن التي توجد فيها حارات منظمة تشبه القبائل» وما اختاره الشافعية 
أولى بالحياة المدنية التي لا تربط فيها الناس وصلة القبيلة . وحينئذ تصير القسامة طريقاً من طرق 
إثبات الجريمة بالقرائن القرية اا عند الشافعية» مؤيدة بأيمان المدعين» فيفرض بها 
الدية على المدعى عليهم لثلا تذهب دماء الناس هدراً لمجرد شبهات فنية في إثبات الجريمة. 

ولما كانت المسألة مجتهداً فيهاء فيسوغ للحكومة الإسلامية اليوم ااا وا 
الطريشين ما هو التق رانب بظروف بلادها الخاصة» لأن اختلاف هذه الأمة رحمة» وحكم 
الحاكم رافع للخلاف. والله سبحانه أعلم. 
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۹ - (۲) وحدثني يد الله بُ عُمَرَ الْقَوَارِيري. E ELS‏ 


يحي بن سَعِييِء عَنْ بشيْرِ بن يَسار» عَنْ سَهل بن يي حَْمَةَ وَرَافِع ن حڍيج؛ ان 
مُحَيْصة بن مَشځوو وَعَبد الله ن سَهْل انظلَقًا قل حبر . قَكَمَرَقًا في النْحْلٍ. E‏ 
َبْدٌ الله بن سَهْل. RE‏ اء أَخُوه عَبْدُ الرخمن وابا عه حُوَيّصة وَمُحَيْصه 
لی لرن ل تكلم عَبْدٌ الرَحْمْنِ فِي مر أجِيِء وُو أضعَرُ يِنْهُمٌُ. . فال 
e‏ «(گہر الكنْرّ» ا «لِيّبدإ إ الأكَبَر» فَسَكلَمَّا في أمْر صاجبهما. فال 
8 الل ك E OE E‏ 7 
ال : ا الله کا من قله 


سر ر ° ر o‏ 


قال سَهُلٌ: فَدَحَلْتُ ربدا لَهُمْ وما . فَرَكَضَننِي نا َة مِنْ ِلك الإبل رَكْصَة برجْلِها. 
2-٩‏ م 


)٠٠٩( _- ۰‏ وحدّثنا المَوَارِيريٰ. نتا يشر بن المُمَصل. حد ٿا يَخيَیٰ بن 
يډ عن قير ٿن يَساوء عن هل بن يي مةه ۽ عَنِ النبي بي نخوه. وَقال في 
حڍييه : قله رول الله ي من عِڍِو. وَل يمل في حڍيڻه : رصتني ناه 

EEE Sn‏ ےڈا مح مد بن 
المنّى. حدنتا عَبْدٌ لواب يعني يعني القَفِيَ) جويعا عَنْ يَځيى بن سَعِيِ٬‏ عَن بشيرِ بن يَسَارِ٬‏ 
عَنْ سَهُل بن ابي حَْمَةَ. . پنځو یٹم . 

E حدشنا عَبْدُ الله ن مَلْلَمَةٌ بن قُعْنّب.‎ )۳( - Hê 
يخي بن سميڍ٬ عن بسر بي ټتار؛ ان عبد الله ن سَهل بن ريڍ وَمُحَيْصَة ب سود بن‎ 
زيا الأانضاريښن» ثم من بي ارا حرجا إلى حََيْبَرَ فِي رَمَانِ رَسّولِ الله ية . وهي‎ 


ص 


يَوْمَيْذٍِ صَلْح . وَأهْلْهًا يهود . ففرا لِحَاجَتِهمًا ميل عَبْدٌ الله بن سهل. e‏ 


E 


۴ _)***( - قوله: (فيدفع برمته) الرمة» بضم الراءء وتشديد الميم : ال اي 
الاسير؛ E‏ إدا قد ای س e‏ يكم ا 5 0 مه 
تأوي إليهء كذا iF‏ لابن الأثير (. (TAT. ١‏ 

066(۳ 0) - قوله: (وهي يومئذ صلح) يعني : وقعت هذه ا 
المسلمين» كما في فتح الباري (۱۲: ۲۳۳). 


کتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات Yor‏ 


فود في شَربَة مَقَنُولا. قَُدَفْنّه صاحبه. ثم بل إلى الْمَيِيَة. مَس حو الْمَفْنُولِ 
َد الرخمنِ بن سَهْل وَمُحَيْصَة وَحُوَيْصة. گرو لِرَسولِ الله ا شاد عَبْدِ اللَِ. وَحیث 


ر 


قل . رار وَهُوَ يُحَدتُ عَمَنْ أَذرَك مِنْ أَضحَاب رَسُولٍ الله ل ؛ أنه فال لَهُمْ: 
قحلو یی بویا فود ابل أ صاجبگم الوا ار رَسول الله! ما شَهذنًا 
ولا حَضرنًا. رَعَمَ أنه قال «بْركم هود بحْمْسين؟» فقالوا: با رول الوا كيت ت 
ماد قوم كُمَارٍ؟ O e‏ 


0 


قر ن تاره أذ زجلا ى الألشار من ي عار ٤‏ بال ر ا 
ا نلق ُو ابن عَم لَه يال له EU Rs‏ 
الك إلى قَولِه: درول الله ية من عنده. 


ا دي َير ن يَسَارِ. قال : احبرنن سل بن بي حَثْمَةَ قَال: لمَذ 
ركَضَننِي فر ية مِنْ تِلْكَ الْمَرَايِض بالْمِربَدِ. 


م ا r7‏ م و 


4 - () حدشفا مُحَمَدُ بن عَبْدٍ الله بن نُمَيْر. ااي حدثتا سيد بن 


و ن کک ر وم وۋ r‏ و ٤‏ ورو 


عبيد . ي حللتا يبر ن يسار الألصاريء عن سهل بي ا آنه ا 


منهم 


فيه : e EE‏ راه مال ي إيل الصةة. 


ماأء لشرنه كذا في مجمع البحار (۲: ۸) وجمعه: شرب» كثمرة› وتمره. 

؟ - )٠٠١(‏ - قوله: (فريضة من تلك الفرائض) المراد بالفريضة هنا: الناقة من تلك النوق 
المفروضة في الدية» وتسمی المدفوعة في الزكاة» او في الدية فريضة» لأنها مفروضة› آي 
مقدرة بالسن والعدد. . كذا في شرح النووي. 

)٠۰۰(‏ ۔ قوله: (حدثنا سعيد بن عبيد) هو أبو الهذيل الطائي الكوفي» قال ابن المديني 
عن یحیی . ان وال خی وابن معين : رُمَة » وقال أبو حاتم : : پکتب حدیثه» وقال 
الآجري عن أبي داود: كان شعبة يتمنى لقائه› كذا في التهذيب )28 OTT‏ وأخرج عنه الجماعة 
إلا ابن ماجه. 


قوله : (فواده مائة من إبل الصدقة a‏ من الروايات التي وقع فيي 


ا # أعطی دیته من عنده» وجمع بعص بعض العلماء ء بينهما بأن قول الراوي في الروايات السابقة 
امن عنده) مجاز عن بیت الماك والمراد منه نت مال المصالح› وأطلق عليه لفظ الصدقة 


of‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


CEE فال"‎ e شر‎ A حدثني إسْحاق مَنصور.‎ 5 {Yo 
مَالِكَ بن نس يقول: حڌي اپو ليل َد الله بن َب الرحمنِ بن سهل» ڪن سَهُلِ بي‎ 
بي حَنْمَةَ؛ اله ابره عن رجا من راء گؤيه؛ أ عبد اللو ِن سَهُل وَمُحَيّصة حرج‎ 
خير . يِن جَهْدِ أَصَابَهُمْ. اد ی مُحَيْصَةُ احبر اَن َبْدَ الله بن سهلِ  قذ فيل وَطْرحَ في‎ 
ا اف ع‎ TIE اللو تَلمُوه. الوا‎ e EF . أو قير‎ 
O A قَيِمّ على فَوْمِه. فَُذگرَ لهُمْ دل إِك. ثم أَفْبَل ُو وَأحْوهُ حوَيّْصَة.‎ 


e 


باعتبار الانتفاع به ا لما في ذلك من قطع المنازعة» وإصلاح 5 . وجمع آخرون 
بينهما بأنه يحتمل أن يكون رسول الله ميو اشتراها من إبل الصدقة بمال'دفعه من عنده» أو يكون 
تسلف ذلك من إبل الصدقةء ليدفعه من مال الفيء› أو أن أولياء القتيل كانوا مستحقين للصدقة› 
فأعطاهم› أو أعطاهم ذلك من سهم المؤلفة› استئلافا لهم › يجلاا لليهود. وحكى القاضي 
عياض عن بعض العلماء EE‏ الباب على ظاهره» واستدل به على جواز صرف الزكاة 
في المصالح العامة. هذا ملخص ما في فتح الباري ۱۲: ۲٠١‏ والله أعلم. 


)٠٠١( ٦‏ - قوله: (حدثنى أبو ليلى عبد اللّه) كذا وقع في أكثر النسخ المصرية عندناء 
على أن عبد الله بن عبد الرحمن اسم لأبي ليلىء ولكن وقع في النسخة الهندية : «أبو ليلى ابن 
EG‏ وهذا موافق لما في تهليب الكمال «(A11‏ 
حبان في القات (ه ۱ ۷) باسم عبد اله بن سهل عبد الرحمن بن سهل. رذکر آن کیت ابر 
واو ی ا اهر ن من رة مد الرحمن بن سهل خي التو في 
قفصة خيبر»› والله أعلم. وعلی کل حال» فالرجل من ثقات التابعين› وذكر ابن عبد البر: أ 
أجمعوا على أنه ثقةء كما في التهذب . 


قوله : (من جهد أصابهم) الجهد» بفتح الجيم : المشقة› وبالضم : الوسع والطاقة» كما في 
مجمع البحار» والمراد ههنا الأول» E‏ 
قوله: (في عين› أو فقير) الفقير هنا: البئر القريبة القعر» الواسعة الفمء وقال ابن الأثير: 


«الفقير : مخرج الماء من القناة» والفقير : حفيرة تحفر حول الفسيلة إذا غرست› والفقير : رکي 
بعينه معروف» وإنما أراد في هذا الحديث حفيرة أوركيا» كذا في جامع الأصول :٠١(‏ ١۲۸)ء‏ 
وذكر في النهاية (۳: )۲٠١‏ أن الفقير بئر قليلة الماء» وفم القناة. وقال ابن قتيبة في غريب 
لديف ( ١.1‏ © (حديت عد اللدين انس #الفقير: شر تحفر في أصل الفسيلة إذا حولت 
وى ا يقال: فقرنا للودية (أي : للفسلة) ته تفقيراً». 


كتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات o0‏ 


وَعَْدُ الرَحْمْنٍِ بن سَهْل. َب مُحَيْصَة لِيَمَكَلَمَ. وُو الي گا حير قُقَالَ 
الله بي إِمحيصة : و گبز بريد الس كلم حُويْصة. ٠‏ تم َكَل مُحَيْصهُ مُحَيْصة . فقّال 
e‏ لا : : إا أن يدوا صَاجِبَكْ وما أن يدوا پِحَرْب؟». a‏ الله لاز 
م في ذَلِكَ. فُكتَبُوا: إنّاء الله TO TT‏ 
عبد الرخمن: : «أَخلِود جود َم صَاجكُمْ؟» قالوا: لا. قَال: «متَخْلف لَك يَهُود؟) 
الوا ٠‏ يسوا بمُسْلِمِينَ. e E a‏ الله كلا مام 
اة حى جلث عَلَيْهِمُ الدَارَ 


Ne 


فقا سهل: َد ركَضصَننِي ينها اة حَمْرَاءُ. 

٣‏ - (۷) حدڏثني ا الطاهِر کک بن یحی (قال بُ الطاهر: دا 
قال حَرْمَلة: أخبرن ابن وَهُب) أربي يونس عن ابن شهاب. ا 
َبْدِ الرّحُمُن وَسْلَيْمَانُ بن يَسَا ا ر ااي 


رَسولِ الله ڳلا مِنّ الأَنصَارِ؛ EG ELS‏ عَلَيْهِ في 
ا 


ر رر 


ل 
٤‏ 
¢ 


۷ - (۸) وحدثنا مُحَمُد بن راع . حدثتا عبد الرَرّاق. قال: أخبرنًا ابن جرج . 


خد ابن شِهّاب» بهذا الاشناة مله وراد وَقضىٰ بها رَسول الله ية بيْنَ تاس ش 
الأنْصّارء في تيل اد ا امود 


r SO E ۳۲۸ 


قوله: (إما أن يدوا و > وإما أن يؤذنوا بحرب) يعني : إما أن يدفعوا إليكم الدية 
a‏ وإما أن يعلموا آنهم ممتنعون من التزام أحكامناء فينتقض عهدهم› ويصيرون 
اا لناء وفيه دليل للشافعية والحنفية في أن موجب القسامة هو الديةء دون القصاص» وقد مر 
تفصيل المذاهب والدلائل في ذلك» والحمد لله . 


)۱٦۷١( -۷‏ - قوله: (أقر القسامة) هذا الحديث أخرجه أيضاً النسائي في القسامة» باب 


القسامة» وقد آخرج هو والبخاري› رحمهما الله قصة ة القسامة في الجاهلية بتفصيلهاء 
دکرناها في اول هذا الباب. 


e‏ - قوله : (عن صالح) يعني ابن کیسان المدني» مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز» وهو 
ت الا الفحرو ن مالو خت رآ ابن قمر وابن ا وجماعة من الصحابة ون › 


۲٥٦‏ الحزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیيح مسلم 


َب الرّحْمنِ E‏ يَسَارِ ابراه عَنْ تاس ِن الأنصَارِ» عن النبئ اة بول حَدِيثِ 


ا 


وحا تخت إن بخبل يسمي اہر یکر نئ یی شی لاما عر 
E‏ أ Ia EOCENE SSSR CGV SETS ei ea SSS SASS Kerd‏ 


وتتلمذ وهو مله » ويك انت أصحاب الزهري› وقدمه بعضص الناسن على 


(۲) - باب: حكم المحاربين والمرتدين 
)۱٦۷۰( ٩‏ - قوله: (کلاهما عن هشيم) يعني : ابن بشیر» وقد مر ترجمته في کتاب 
الأيمانء باب اليمين على نية المستحلف . 
قوله: (عن عبد العزيز بن صهيب) البناني» بضم الباء» نسبة إلى سكة بالبصرة تسمى بنانة» 
ولیس منسوباً إلى قبيلة بنانة» وهو من ثقات أصحاب أنس وليه » وقد أجاز إياس بن معاوية 
القاضي شهادته وحده» مات سنة ثلاثين ومائة» كما في التهذیب ۳٣۱ :٦(‏ و١٤).‏ 


قوله: (وحميد) بالتصغير» يعني : حميد بن أبي حميد الطويل» الخزاعي» البصري» ولم 
يكن طويل القامة» وإنما لقبوه بالطويل لأنه كان له جار يقال له: حميد القصير» فقيل: حميد 
الطويل» ليمتاز من الآخر»ء وقيل: كان طويل اليدين» وكان يقف عند البيت» فتصل إحدى يديه 
رأسه» والأخرى رجليه. وهو ثقة» غير أنه ربما يدلس عن آنس» ويقال: إنه لم يسمع عن أنس 
إلا أربعة وعشرين حديثا» والباقي سمعها من ثابت البناني كذا في التهذیب (۳: ۳۸ و٩۳۹).‏ 

قوله : (عن أنس بن مالك) هذه قصة العرنيين» وقد أخرجها أيضاً البخاري في المحاربين› 
في فاتحته» (رقم : «(A۲‏ وباب لم يحسم النبي يي من آهل الردة حتى هلكواء (رقم: 
۳,) وباب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا» (رقم: ),٤‏ وباب سمر النبي يلا 
أعين المحاربين» (رقم: )1۸٠١‏ وفي الديات» باب القسامة» (رقم: 1۸4۹)» وفي الوضوء؛ 
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضهاء (رقم: ۳) وفي الزكاة» باب استعمال إبل 
الصدقة وألبانها لأبناء السبيل» (رقم: »)٠١١١‏ وفي الجهاد» باب إذا حرق المشرك المسلم هل 
یحرق؟ (رقم : c((°1۸‏ وفي المغازي»› باب قصة عكل وعرينة»› (رقم : 14۲(« وفي تسیر 
المائدة» باب إنما جزاء الذين يحاربون الله إلخ (رقم: »)٤٦٠١‏ وفي الطب باب الدواء بألبان 
الإبلء وباب الدواء ببول الإبل» وباب من خرج من أرض لا تلائمه (رقم: »01۸٥‏ و1۸1٥‏ › 


كتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات YoY‏ 


تاسأ مِنْ عُرَيْنَةَ قَيِمُوا عَلَى رَسول الله ي الْمَدِينَة. قَاجْىَوَومًَا. فَمَالَ لَه 


و۷۲۷٥).‏ وأخرجه الترمذي في الطهارة» باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه» رقم ۷۲» وفي 
الأطعمةء باب ما جاء في شرب أبوال الإبل» (رقم: .)۱۸٤١‏ وأبو داود في الحدود»ء باب ما 
جاء في المحاربة» (رقم : ٤۳٦٤‏ إلى ۸٦۳٤ء‏ و١ا۳۷٤)ء‏ والنسائي في تحريم الدم باب تأويل 
قول الله عرز وجل : إنما جزاء الذين يحاربون الله إلخ» وارد بن ماجه في الحدود» باب من حارب 
وسعى في الأرض فساداء رقم ۲٥۷۸‏ وأحمد في مسنده (۳: ۱۰۷ و۳٦۱‏ و۱۷۰ و۱۷۷ و١۱۸‏ 
و۱۹۸ و٥۲۰‏ و۲۳۳ و۲۸۷ و۲۹۰). 


قوله: (ناساً من عرينة) بضم العين مصغراً» وهو حي من قضاعة» وحي من بجيلة» 
والمراد هنا هو الثاني» كذا ذكره موسى بن عقبة في المغازي» وقد وقع في بعض الروايات أنهم 
كانوا من عكل» بضم العين» وسكون الكاف» وهي قبيلة من تيم الرباب» وجمع بعض الرواة 
بينهما» فقال: (من عكل أو عرينة) بالشك كما عند البخاري في الوضوءء أو (من عكل وعرينة) 
كما عند البخاري في المخازي» ويؤيده ما رواه أبو عوانة والطبري من طريق سعيد بن بشير عن 
قتادة» عن اس قال: «كانوا أربعة من عرينة› وثلائة من عكل»› ولا يخالف هذا ما أخرجه 
البخاري فى الجهادء والديات: «أن رهطا من عكل ثمانية»» لاحتمال أن يكون الثامن من غير 
القبيلين وكات من انايب فلم ينسب. هذا ملخص ما في فتح الباري (۱: ۳۳۷) وراجعه 

قوله : (قدموا على رسول الله 44) وذكر ابن إسحاق في المغازي أن قدومهم كان بعد غزوة 
ذي قرد» وراجع سيرة ابن هشام مع الروض الأنف للسهيلي (۲: )۳١۳‏ وكانت غزوة ذي قرد في 
جمادى الاخرة سنة ست . وذكرها البخاري في المغازي بعد الحديبية وكانت في ذي القعدة سنة 
سنت¿ وذكر الواقدي في مغازيه (۲: )٥۸‏ آنها كانت في شوال منهاء وتبعه ابن سعد وابن حبان 
وغيرهما»› كذا في الفتح . 

قوله: (المدينة) وأخرج البخاري في المحاربين (رقم: TT ٠٤‏ 
E‏ عو ان : قال: «قدم رهط من عكل على النبي ية كانوا في الصفة» 
وهذا يدل على أنهم أقاموا بالصفة قبل خروجهم إلى إبل الصدقة» وزاد في رواية يحيى بن أبي 
كثير: (فأسلموا) وفي رواية أبي رجاء: (فبايعوه على الإسلام). 

قوله : (فاجتووها) قال ابن فارس : اجتويت البلد: إذا كرهت المقام فيه راک 
نعمة» وقيده الخطابي بما إذا تضرر بالإقامة» وهو المناسب لهذه القصةء وقال القزاز: 2 
أي: لم يوافقهم طعامها. 

وفسره ابن العربي بطريق آخرء فقال: الجوى داء يأخذ من الوباءء وقال غیه: الجوى داء 
يصيب الجوف» ووقع في رواية أخرى: (استوخمرا) ویقال: استوخمت أرض كذا: إذا لم توافق 


Yoe۸‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا ر ت سسا س ەن £ 20 or‏ غا ا 
رَسول الله ية : «إن شِنتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقَة O‏ 


مزاجك› کیا في جامع الأصول لابن الاير (۳: ۹۱). وهذه الرواية نۆيد المعنى الأول 

ثم أخرج البخاري في الطب من رواية ثابت» عن أنس: «أن ناسا كان بهم سقم» قالوا: 
يا رسول الله! آونا وأطعمناء فلما صحوا قالوا: إن المدينة وخمة» والظاهر أنهم قدموا سقاما 
فلما صحوا من السقم كرهوا الإقامة بالمدينة لوخمهاء فأما السقم الذي كان بهم فهو الهزال 
اكك والجهد من الجوع› لما اخرج ابو عوانة من روايه غيلان عن انس : «کان بهم هزال 
شديد)» E‏ سعلد» عله : e J‏ 
RS a‏ 
بالمدينة الموم) رة بضم الميم› وسکون الواوء وهو البرسام» وهو اختلال العقل» وورم الرأس»› 
رو الصدر› والمراد هنا الأخيرء فقد وقع عند أبي عوانة من روايه همام » عن قفتادة» عن الین 
في هذه القصة : (فعظمت بطونهم) هذا ملخص ما في وضوء فتح الباري. 

5 فآواهم رسول الله‎ > al a 
وأطعمهم› حتى صحت أجسامهم» ثم ابتلوا بالاستسقاءء فانتفخت بطونهم › فزعموا أن مرضهم‎ 
. هذا من استيخامهم هواء المدينة› 8 أعلم‎ 

قوله: (إن شئتم أن تخرجوا) شرط جزاؤه محذوف» يعني : a Ss O‏ 
جواز الخروج من البلد لا یوافق الرجل واو تداویا ومن أجل هذا 
وأعقبه بقصة طاعون عمواس› IE E‏ 
سبك ) فا فلت با ر سول اا إن عندنا ازفا قال ها اة وهي أرض ريفنا ومیرتناء 
وهى وَنَبة» فقال: دعها عنك» فإن من القرف التلف» قال ابن قتيبة : القرف: القرب من الوباءء 
وقال الخطابي : اليتن في هذا إثبات العدوى» وإنما هو من باب التداوي» فان استصلاح 
الأهوية من أنفع الأشياء في تصحيح البدن» وبالعكس» كذا في فتح الباري :٠١(‏ ۱۸۹). 

قوله : (إلى إبل الصدقة) وذكر ابن سعد في طبقاته (۲: ۳) آنها كانت ترعى بذي الجدر» 
ناحية قباء قريباً من غير على ستة أميال من المدينة» وأخرج أبو عوانة من رواية معاوية بن قرة 
التي آخرج المصنف إسنادها أنهم بدؤوا بطلب الخروج إلى الإبلء فقالوا : ا ل او 
هذا الوجع» فلو أذنت لنا فخرجنا a r r‏ 
آنهم قالوا : «يا رسول الله ! ابغتا رسلاً» أي : اطلب لنا لبا > فقال كي : «ما أجد كم إلا أن 
تلحقوا بالذود». 
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فتشربُوا من ألبانِها وَأَبوَالِها» فَمَعَلّرا. O O‏ 


ثم ظاهر هذه الرواية أن العرنيين خرجوا إلى إبل الصدقة» ويعارضه رواية أبي رجاء عند 
البخاري» وفيها: «هذه نعم لنا تخرح» فاخرجوا فيها» ورواية أيوب في الوضوء (فأمرهم النبي يا 
بلقاح) ورواية وهيب في المحاربين : (إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله يَية) وظاهر هذه الروايات أن 
للقاح كانت للنبي يه . وجمع بينهما الحافظ في الفتح :١(‏ ۳۳۸) بأن إبل الصدقة كانت ترعى 
خارج المدينة وصادف بعث النبي ية بلقاحه إلى المرعى طلب هؤلاء النفر الخروج إلى الصحراء 
لشرب ألبان الإبلء فأمرهم أن يخرجوا مع راعيه» فخرجوا معه إلى الإبلء ففعلوا ما فعلوا. 

E EE DR OS REE 

ودل الحديث على جواز انتفاع مستحق الزكاة من إبل الصدقة بشرب لبنهاء لأن العرنيين 
کانوا أتاء الس N‏ ر ان 
الصدقة وألبانها لأبناء السبيل. 

قوله: (فتشربوا من ألبانها وأبوالها) أما شرب لبن الصدقة فلما ذكرنا من أنهم كانوا أبناء 
الل اا 0 ا ا ا ا 
مسالتان : 


|١‏ مسالة بول ما بؤكل لحمه: 

استدل مالك رحمه الله بهذا الحديث على طهارة بول ما يؤكل لحمه»ء أما بول الإبل 
فاستدلوا على طهارته بهذا الحديث» وأما بول غيرها مما يؤكل لحمه» فبالقياس عليه» وهو قول 
أحمد بن حنبل»› ومحمد بن الحسن من الحنفية› والإإصطخري › والرؤيان من الشافعية» وبه قال 
الشعبي › وعطاء» والنخعي› والزهري› وابن سیرين › والحكم› والثوري . وقال أبو داود ابن 
علية: بول كل حيوان ونحوه وإن كان لا يؤكل لحمه طاهر» غير بول الآدمي. 

وقال أبو حنيفة» والشافعي» وأبو يوسف» وأبو ثور» وجمع كثير من العلماء: الأبوال 
كلها نجسة إلا ما عفى عنه من القدر القليل . وهذه المذاهب مأخوذة من عمدة القاري :١(‏ 
(٩‏ . 

وأجاب الحنفية والشافعية عن قصة العرنيين بوجوه: 

الأول: أن شربهم للأبوال كان على سبيل التداوي للضرورة» كما أجيز لبس الحرير في 
الحرب» أو للحكة» وقد أصيبوا بمرض الاستسقاء» ولأبوال الإبل EE‏ 
ترعى الشيح والقيصوم» والإبل التي ترعى ذلك تنفع ألبانها وأبوالها في , بعض آنواع الاستسقاءء 
وقد أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار )٠١ :١(‏ عن ابن عباس مرفوعاً: «إن في أبوال 
الإبل وآلبانها شفاء لذربة بطونهم». 
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وقد ذكر شيخنا العلامة البنوري رحمه الله تعالی فی معارف السنن (۱: )۲۷٤‏ أن ابن سينا 
قد صرح في قانونه في الطب أن ألبان الإبل تنفع في الاستسقاء» ثم قال شيخنا رحمه الله : 
«ورأيت في كلام بعض الأطباء أن استنشاق أبوالها ينفع الاستسقاء أيضاً . ويقول ابن حزم: صح 
يقيناً أن رسول الله َة إنما أمرهم بذلك على سبيل التداوي من السقم الذي كان أصابهم» وإنهم 
صحت أجسامهم بذلك» حکاه العيني» وروي جواز التداوي بأبوالها عن محمد بن علي ا“ 
وإبراهمي النخعي عند الطحاوي› وعن الزهري عند البخاري». 


والثاني: إن قصة العرنيين متقدمة نسخ حكمها أحاديث دالة على نجاسة الأبوال» وإن 
النسخ وإن كان لا يثبت بمجرد الاحتمال عند عدم علم التاريخء ولكن احتمال النسخ إذا ال 
بقرائن قوية يكفي لإبطال الاستدلال بما جاء في الروايات مخالفاً للأصول الكلية» والروايات 
المشهورة. وتوجد ههنا قرائن تقوي احتمال النسخ» فمنها أن قصة العرنيين وقعت سنة ست»› 
كما قدمنا» وحديث نجاسة البول مروي عن أبي هريرة كما سيأتي» وإن أبا هريرة أسلم سنة 
سبع» وإن تأخر إسلام الراوي» وإن لم يكن دليلاً قاطعاً على تأخر ما رواه غير أنه قرينة تؤيد 
تأخره» ولا سيما إذا نظرنا إليه من حيث أن نجاسة البول إن كانت منسوخة في سنة سبع» لما 
حدث أبا هريرة أحد من الصحابة حديث نجاسة البول من غير بيان نسخه»ء وظاهر أن قصة 
العرنيين وقعت بمشهد من الصحابة» واشتهرت قصتهم› فلو كانت ناسخة لنجاسة البول لما خفي 
نسخها على الصحابة» والمسألة مما تعم به البلوى»ء ولا سيما لأكثر الصحابة الذين يكثر 
اشتغالهم برعي الدواب وحلبها. 

ثم من المعلوم المشاهد في الأحاديث أن الأحكام قد انتقلت في الأنجاس من الخفة إلى 
الشدة» فهناك أشياء كثيرة اعتبرت طاهرة غير مفسدة للصلاة في مبدأً الإسلام» ثم جاء الحكم 
بنجاستها» فمن جملتها ما أخرجه البخاري (رقم: ٠‏ عن ابن مسعود طبه في قصة وضع أبي 
جهل سلا جزور على ظهر النبي َد وهو مصل ساجد» وقد ثبت أنه ية لم يقطع صلاته» بل 
استمر فيها» كما ذكره الحافظ في الفتح :١(‏ ١١)ء‏ وادعى ابن حزم أن هذا الحديث منسوخ 
بما روي في نجاسة النجو والدم. ) 

فهذه القرائن مما يقوي احتمال النسخ» وعند هذا الاحتمال القوي لا يتم الاستدلال 
بحديث الباب على طهارة البول الذي ورد في نجاسته أحاديث كثيرة. 

والوجة آلفالت فى الاغذار عن تيك الات أنه بختمل أن يكر الامر قرت الالبان 
ا ر اا وال ا ف 
معمول عامل محذوف على معمول عامل مذكور» كقولهم: علفتها تبنا وماء بارداًء والمراد: 
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علفتها تبناً» وسقيتها ماء بارداًء وقد أوضحه ابن هشام في مغني اللبیب (۲: ۱۹۳ و۲: ٠١۹‏ 
و : ۳۲). وفي أوائل الباب الخامس من الجزء الثاني . 


ویژؤیده ما ورد فی بعض طرق الحديث عند النسائی فى سننه (۲: ۷ )من غير ذکر 
وكذلك لم يذكر لفظ (الأبوال) في حديث أنس عند الطحاوي من طريق عبد الله بن بكر» عن 
حميد» عن أنس» ذكره شيخنا البنوري رحمه الله في معارف السنن :١(‏ ١۲۷)ء‏ ثم قال: «وعلى 
هذا» یکاد یکون ذكر الأبوال مع الألبان في سياق أمره بَا من تصرف الرواةء فيكون ملا أمر 
بشرب آلبانهاء واستنشاق أبوالهاء ولعلهم شربوا أبوالها ا ا 
الأمر» نظراً إلى ما وقعء لا ل أنه س ام ها معا 

وبالجملة» فاد يستقيم الاستدلال بحدیث الباب على طهارة أبوال الإبل عند وجود هذه 
المحامل القوية. 

وأما أدلة نجاسة الأبوال مطلقاء فكثيرة: 

منها: ما أخرجه الترمذي فى الأطعمة من حديث ابن عمر «نهى رسول الله ية عن أكل 
الجلالة: وألبانها» والجلالة: التي تأکل الجلة» وهي البعرة» کما في القاموس وعيره» فکان 
سبب النهي هو أكلها البعرة» فعلم أنها نجس حيث سرت نجاستها إلى لحمها. 

ومتها : حديث أبى هريرة وله مرفوغا : «استستزهوا من البول» قإن غامة عذات القبر منه) 
أخرجه ابن ماجه. والدارقطني» والحاكم في المستدرك :١(‏ ۱۸۳). وقال الحاكم: صحيح على 
شرط الشيخين › وأقره الذهبي . وقد أخرجه الدارقطني فأخرجه بطريق أبي صالح› عن أبي هريرة 

بلفظ : «أكثر عذاب القبر من البول» وليس فيه: «استنزهوا من البول» وصحح الدارقطني هذا 

ال وأخرجه من طريق محمد بن سيرين» عن أبي هريرة بلفظ : «(استنزهوا من الول فان 
عامة عذاب القبر منه» وقال فيه : «الصواب مرسل» ولو كان مرا فو را هار ب میرن 

نم أخرج الدارقطني شاهداً اخ لهذا الجدنت من طریق مجاهد» عن ابن عباس : «عامة 
عذاب القبر من البول» فتنزهوا من البول» ثم قال الدارقطني: «لا بأس به». راجع سنن 
الدارقطني :١(‏ ۱۲۸) وله شاهد آخر عند الدارقطني من حديث قتادة» عن أنس» بلفظ : «تنزهوا 
من البول»ء فإن عامة عذاب القبر منه». وذكر الدارقطني أن المحفوظ فيه اللإرسال. 

وقد ذكر العلامة إبراهيم يم الحسيني الدمة مشقي في كتابه «البيان والتعريف في ا 
الحدیث» (۱: ۲۳۸) أن سبب هذا الحديث 2 اتن ا هة هن رواب رة قالت: 


۲“ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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((احدنتنی عائشة وتا“ قالت : دخحلت على امرأة من اليهود» فقاڵلت : إن عذاب القبر من البول» 
قلت : کذبت» الت بلی › انه ليقرض منه الجلد والثوب» فخرج رسول الله َو إلى الصلاة» 
وقد ارتفعت أصواتناء فقال: ما هذا؟ فأخبرته» فقال: صدقت». 


مسالة التداوي بالمحرم: 


واستدل بحديث الباب من أجاز التداوي بالمحرمات والأنجاس» والمذاهب فى هذا 
البآب مختلفة» فدهب الحابلة عدم جوار التداري بالخحرمات مطلقا قال أبن فذامة:+ دول 
يجوز التداوي بمحرم» ولا بشيء فيه محرم» مثل ألبان الأتن» ولم شيء من المحرمات» ولا 
شرب الخمر للتداوي به» لما ذكرنا من الخبر» كذا فى كتاب الأطعمة من المغنى :١١(‏ ۸۳)» 
والشرح الكبير .)۱١۸ :١١(‏ ۰ 

وأما الشافعية فجوزوا التداوي بالمحرمات غير المسكرة إذا تعين الشفاء فيهاء فأما 
التداوي بالمسكر فلا يجوز عندهم أيضاًء قال النووي في المجموع» شرح المهذب :)٥١ :٩(‏ 
مذهبنا جواز التداوي بجميع النجاسات سوى المسكر. . . ودليلنا حديث العرنيين» وهو في 
الصححين كما سبق› وهو محمول على شربهم الأبوال للتداوي» كما هو ظاهر الحديث 
وحديث: لم يجعل شفاءكم» محمول على عدم الحاجة إليه» بأن يكون هناك ما يغني عنه» 
ويقوم مقامه من الأدوية الطاهرة» وقال البيهقي : هذان الحديثان إن صحا خيلا على النهي عن 
التداوي بالمسكر» وعلى التداوي بالحرام من غير ضرورة» للجمع بينها وبين حديث العرنيين». 

وأما المالكية فمذهبهم في هذا الباب كمذهب الحنابلةء فإنهم لا يجوزون التداوي بالمحرم 
بحال» ويقول الإمام القرطبي في تفسيره من سورة البقرة (۲: :)۲٠۳‏ «وإن كانت الميتة قائمة 
بعينها فقد قال سحنون: لا يتداوى بها بحال» ولا بخنزير» لأن منها عوضا حلالا» بخلاف 
المجاعة. . . وكذلك الخمر لا يتداوى بها» ويقول المواق في كتاب المباح من التاج والإكليل 
(۳: ۲۳۳): «وأما التداوي بها (أي: بالخمر) فمشهور المذهب أنه لا يحل» وإذا قلنا. إنه لا 
يجوز التداوي بها ويجوز استعمالها للضرورة» فالفرق أن التداوي لا يتيقن البرء بها». 
) وأما الحنفية» فقد اختلفت أقوال علمائهم في المسألة فالمشهور عن أبي حنيفة رحمه الله 
أنه لا يجوز التداوي بالمحرم» ويقول الإمام السرخسي رحمه الله في باب الوضوء والغسل من 
المبسوط :)٥٤ :١(‏ «وعلى قول أبى حنيفة رحمه الله لا يجوز شربه (يعنى: بول ما يؤكل لحمه) 
للتداوي وغيره» لقوله ي : «إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم»» وعند محمد 
يجوز شربه للتداوي وغيره» لأنه طاهر عنده» وعند أبي يوسف يجوز شربه للتداوي لا غير› 
عملا بحديث العرنيين». ۰ 
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ويقول ابن نجيم في البحر الرائق :)١٠١ :١(‏ «وقال أبو يوسف: يجوز للتداوي» لأنه لما 
ورد الحديث به في قصة العرنيين جاز التداوي به وإن كان نجساً. . . ووجه قول أبي حنيفة أنه 
نجس» والتداوي بالطاهر المحرم» كلبن الأتان لا يجوز» فما ظنك بالنجس» ولأن الحرمة 
ثابتة» فلا يعرض عنها إلا بتيقن الشفاء؛ وتأويل ما روي في قصة العزنين أنه #4 عرف شفاءهم 
وجا ولم يوجد تيقن شفاء غيرهم› لأن المرجع فيه الأطباء وقولهم ليس بحجة قطعيةء 
وجاز أن يکون شفاء قوم دون قوم» لاختلاف الأمزجةء حتى لو تعين الحرام مدفعاً للهلاك الآن 
يحل ٠»‏ كالميتة والخمر عند الضرورة). 


ولكن أكثر مشايخ الحنفية أفتوا بجواز التداوي بالحرام إذا أخبر طبيب حاذق بأن المريض 
ليس له دواء آخر» فقد قال ابن نجيم رحمه الله في البحر الرائق :)١١١ :١(‏ «وقد وقع 
الاختلاف بين مشايخنا في التداوي بالمحرم» ففي النهاية عن الذخيرة: «استشفاء بالحرام يجوز 
إذا علم أن فيه شفاءء ولم يعلم دواء آخر اه»» وفي فتاوي قاضي خان معزيا إلى نصر ابن 
سلام» معنى قوله ##: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» إنما قال ذلك في الأشياء 
N‏ 
شرب الخمر لضرورة. اه» وكذا اختار صاحب الهداية في التجنيس» فقال إذا سال الدم من 
نف إنسان يكتب فاتحة ة الكتاب بالدم على جبهته وأنفه» يجوز ذلك للاستشفاء والمعالجة ولو 
كتب بالبول إن علم أن فيه شفاء لا بأس بذلك» لكنه لم ينقل. وهذا لأن الحرمة ساقطة عند 
الاستشفاء. آلا ترى.آن العطشان يجوز له شرب الخمر والجائع يحل له أكل الميتة. اه». 

وحاصل ما ذكره أن مشايخ الحنفية أفتوا بقول ابي يوسف رحمه الله في جواز التداوي فيما 
إذا لم يعلم الطبيب له دواء آخر. ولم أجد: هل اشترط الإمام أبو يوسف ذلك في مذهبه أولاً 
والظاهر مما نقله السرخسي وابن نجيم أنه يرى جواز التداوي مطلقاًء ولكن المشايخ إنما 
اختاروا قوله في صورة خاصة» وهي إذا لم يعلم الطبيب دواء سوى ذلك. 

واستدل من حرم التداوي بالمحرمات اخادیت متعددة : 

| ۔ آخرج أبو داود في باب الأدوية المكروهة من كتاب الطب عن أبي الدرداء: «قال 
رسول الله ية : إن الله أنزل الداء والدواءء وجعل لكل داء دواءء فتداوواء ولا تتداووا 
بحرام» . 

- وأخرج أيضاً عن عبد الرحمن بن عثمان: «أن طبيباً سأل النبي ية عن ضفدع يجعلها 
في دواء» فنهاه النبي يو عن قتلها» . 

۳ - وأخرج عن أبي هريرة» قال: «نهى رسول الله ية عن الدواء الخبيث». 
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قَصخُوا. ثم مَالُوا عَلّى الَا O O‏ 


E:‏ وأخرج عن وائل بن حجر طبه : «ذکر طارق بن سوید» ا بن طارق سأل 
النبي ية عن الخمرء فنهاه» ثم سأله فنهاه» فقال له: يا نبي اله! إنها دواءء قال النبي يي : لاء 
ولكنها داء» وأخرجه أيضا ابن ماجه في الطب (رقم: )٠٠١‏ والدارمي في الأشربة (۲: ٠۳۸‏ 
رقم : °۲( 

ه ‏ أخرج ابن حبان في صحيحه» قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى» حدثنا أبو 
خيشمة» حدثنا جرير» عن الشيباني» عن حسان بن مخارق» قال: قالت أم سلمة: «اشتكت ابنة 
لي» فنبذت لها في کوز» فدخل رسول الله ييه وهو يغلي › فقال: ما هذا؟ فقلت: إن ابنتي 
اکت ؛ e‏ - إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام» E‏ 

ER nS 
مسعود اه : «ما کان الله ليجعل في رجس أو فيما حرم شفاء)» وفي رواية أخرى عن أبي‎ 
وائل› قال : «اشتکی رجل مناء فنعت له السكرء فأتينا عبد الله فسأالناهء فقال: إن الله لم‎ 
يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» وهذا الأثر قد ذكره البخاري تعليقاً في الأشربة» باب شراب‎ 


ا 
۷ وأخرج الطحاوي أيضاً عن عطاءء قال: قالت عائشة: «اللهم لا تشف من استشفى 
بالخمر» . ) 


ومن رأى جواز التداوي بالمحرم أجاب عن هذه الأحاديث بأنها محمولة على حالة 
الاختيار» يعني: إذا علم للمرض دواء آخرء وهذا الجواب قد اختاره العيني في عمدة القاري 
»)۲۹١ :1(‏ وشيخنا الأنور رحمه الله في فيض الباري (۱: ۳۲۹)ء والشيخ السهارنبوري في 
بذل المجهود :1١(‏ ۱۹4)ء والشيخ البنوري في معارف السنن :١(‏ ۲۷۸)» وكذلك الشيخ 
الكاندلوي في أماني الأحبار (۲: »)١٠١‏ وزاد عن ابن حزم: «جاء اليقين بإباحة الميتة والخنزير 
عند خوف الهلاك من الجوع» فقد جعل تعالى شفاءنا من الجوع المهلك فيما حرم علينا في غير 
تلك الحال» ونقول: نعم» إن الشيء ما دام حرام ما علينا فلا شفاء لنا فيه» فإذا اضطررنا إليه 
فلم يحرم علينا حينئذ»› بل هو حلال» فهو لنا حينئذ شفاء» وهذا ظاهر الخبرا. 
قوله : (فصحوا) وزاد الإسماعيلي في روايته عن ثابت: «ورجعت إليهم ألوانهم» كذا في 
الفتح . 
) قوله : (ثم ای ار و جمع جمع راع کصاحب وصحاب› ووقع في بعض 
النسخ: «الرعاة» وهو جمع الراعي عي أيضاً > كقاض»› وقضاة» وهما لغتان ا أفاده 
النووي رحمه الله تعالى . 
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ےر 0 م 0 م uo‏ ا IZ TE‏ چ ا لے سا ار ر 
فمَتلوهُم . وازتدوا عن الإسلام. وساقوا دود رَسول الله يه . فيل ذلك الي بيا . بعت 


وأخرج أبو عوانة في صحيحه من رواية معاوية بن قرة» عن أنس: «(فقتلوا أحد الراعيين» 
وجاء الآخر قد جزع» فقال: قد قتلوا صاحبي» وذهبوا بالإبل» وذكر ابن إسحاق في المغازي أن 
اسم الراعي المقتول : : (يسار) ورواه الطبراني موصولاً من حديث سلمة بن الأكوع بإسناد صالح» 
قال : «كان للنبي لا غلام يقال له: پسار»» زاد ابن إسحاق : «أصابه في غزوة بني ثعلبة) قال 
لهه «(فرآه يحسن الصلاة» فأعتقه» وبعځه في لقاح له بالحرة» فکان بها ) فذكر قصة الغرنيين 
أنهم قتلوه. كذا في فتح الباري (۱: ۳۳۹). 

ثم الظاهر من حديث الباب أنهم قتلوا رعاة أكثر من واحد» والظاهر مما ذكرنا من 
الروايات› ومن الروايات الأخرى غك المصضتف: وعند البخاري وعيره: أن المقتول کان 
واحدا» وهو يسار. فيحتمل أن يكون إبل الصدقة لها رعاة غير يسار» فقتل بعضهم مع يسار 
فاقتصر بعض الرواة على يسار» لأنه كان راعي لقاح النبي يلا . ولكن رجح الحافظ في الفتح 
قول أصحاب المغازي إنهم لم يقتلوا إلا راعياً واحداًء وإنما ذكره راوي حديث الباب بالمعنى» 
e‏ و 
في نفر› e‏ ا ا د 

قوله: (وساقوا ذود رسول الله يية) يعني : إبله. والذود اسم جمع لاإبل» وقد أخرج 
الواقدي في مغازيه (۲: )٥۷١‏ من طريق ابن أبي سبرة» عن مروان بن أبي سعيد ابن المعلي 
روا وخا ا کات شن ةق غ ارا جرا ماواخه تال الها الام ققرت 
أقحة 
طريق خارجة بن عبد الله TT TT‏ بعت سول ا في رم 
عشرین ا E E‏ أدركهم الليل» 
فباتوا بالحرة وأصبحواء فاغتدوا لا یدرون ین کون فادا هم بامرأة تحمل كتف بعير. 
قالت: هم بتلك القفار من الحرة» ادا وافيتم عليها رأيتم دخانهم. فساروا حتى أتوهم حين 
فرغوا من طعامهم › فأحاطوا بهم فسألوهم أن يستأسرواء فاستاشروا بأجمعهم»› لم يفلت منهم 
إنسان» فربطوهم» وأردفوهم على الخيل» حتى قدموا بهم المدينة» فوجدوا رسول الله لا 
بالغابة» فخر جوا نحوه) . 
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فاأتِىَ بهم . . فقَطْعَ يديم وَأرْجلَهُمْ. E O OO e‏ 


0 


وتسمى هذه السرية سرية كرز بن جابر الفهري. وبهذا الاسم تدرا ضا ت الم 
والمغازي»› Saa‏ اکر | بن الاكوع أخبره بعدة 
العشرين فارسا الذين كانوا في هذه السربة فقال سلمة: اناب وأبو رهم الغفاري» ابو در 
وبريدة بن الحصيب» ورافع بن مكيث» وجندب بن مكيث» وبلال بن الحارث المزني» وعبد الله 
بن عمرو بن عوف المزني» وجعال بن سراقة» وصفوان بن معطل» وأبو روعة معبد بن خالد 
الجهني› غاا و او و ا و وأبو ضبيس الجهني . 

وذكر الحافظ في الفتح ١(‏ غر ارق مر فة ان اس ها ا 
ابن زيد أو سعد بن زيد الأشهلي» ثم جمع بين الروايات بأن ابن زيد الأشهلي كان رأس 
الأنصار» وكرز بن جابر كان أمير السرية بأجمعهاء والله سبحانه أعلم. 

قوله: (فاتي بهم) وأخرج الواقدي (۲: )٥۷۰‏ عن يزيد بن رومان» قال: «حدثني انس بن 
مالك» قال: فخرجت أسعى في اثارهم مع الغلمان» حتى لقي بهم النبي ية بالزغابة بمجمع 
السيوك: فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم» وسملت أعينهم؛ وصلبوا هناك. قال أنس: إني 
لواقف أنظر إليهم». 
قوله : (وسمل أعينهم) قال الخطابي : «السمل فقاء العين» بأي شيء كان» قال أبو ذؤيب 
الهذلي : ِ 
والي ر عدف كان افيا سبلت شرك في عون تدمح 

كذا في معالم السنن (: ۲٠۲)»ء‏ وفتح الباري »)٤٠١ :١(‏ وقال ابن الأثير في جامع 
الأصول (۳: :)٤4١‏ «سملت عينه: إذا فقئت بحديدة محماة». 

وسيأتي في الرواية الآتية : «وسمرت أعينهم» الجر وال :ان تجمي الح سباي 
الحديد» وتكحل بها ليذهب بصرها» كما في جامع الأصول. 

فأما قطع الأيدي والأرجل» فكان حداأ للمحاربة» أو اتات واا هار هو 
رسول الله كا وأما سیا اع فالجمهور على أنه کان قصاصاً واستدلوا به على وجوب 
المماثلة في قصاص كل جناية. والحنفية على أنه لا قود إلا بالسيف» فيحملون حديث الباب 
على التعزير والسياسة» أو على أنه منسوخ بأحاديث النهي عن المثلة» ويدل على النسخ ما ذكره 
الترمذي فى جامعه عن ابن سيرين أنه قال: «إنما فعل النبى يله هذا قبل أن تنزل الحدود». 
وسات شيل الاد على هذه المسالة في الاب الاي إن هاء ا الى 

وربما يعترض بعض ملاحدة عصرنا على هذه القصة بأن العقوبة التي عاقبهم النبي 4 بها 
قاسية جداً» ولكنك رأيت أن ما فعله العرنيون أقسى منه بكثير» وأبعد عن المروءة والإنسانيةء 
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وترکهم في الْحرَه > تی مَانّوا. 


فإنهم لم يرتدوا عن الإسلام فحسب» DL‏ 
مجازاة لا تتصور من إنسان يحمل قدرا ا الوا ا اة إنهم أتوا رسول الله می فی 
حالة الجوع والهزالء ال فاواهم ييه وأطعمهم› ئم من عليهم بإرسالهم إلى إبل 
الصدقة» ES‏ وهيأً لهم كل ما يحتاجون إليه من غذاء صحي› وهواء لطيف› 
ودواء مفید» وائ تمنهم على رعاته وأمواله. ولكنهم ارتدوا عن الإسلام وانتهبوا الإبل» وقتلوا 

راي رسوا اله ل دون آي نب هم أو تقصير› وقطعوا يده ورجله» وسملوا عینه بأشواك . 


لحق آنھم کانوا پستحت, ن آقسی ما :کول من ' دات ولک ول ا لم يع اهم 
إلا مل “- ا ه براعي رسول 1 ء ا المعه رم المظا: .. فلا يقد ج في إقام ممل هده العفو نة 
على مش هؤلاء أ ل إالطغاة» إلا من أ عمته عداوة لاسلا ا 


وليتنبه أن الشافعي رحمه الله قد أخرج في مسنده من طريق إبراهيم بن أبي يحيى» عن 
جعفر» عن أبيه» عن علي بن الحسين»› قال : «لا والله! ما سمل رسول الله ڪل عيناًء ولا زاد 
أهل اللقاح على قطع أيديهمء وأرجلهم» راجع ترتيب مسند الشافعي للسندي (۲: .)۸١‏ ولكن 
في إسناده إبراهيم ابن أبي يحيى»› المعروف بضعفهء وقد بسطنا عليه الكلام في باب تحريم 
الرجوع في الصدقة والهبة من كتاب الهبات. وذكرنا أن الشافعي كان يحسن الظن به» ثم هذا 
الحديث مرسل › لأن علي , بن الخسين من الان فلا يقاوم هذا الحديث ما ثبت عن الثقات 
في احاديٹث موصولة قوية الإإسنادء وظاهر أن المثست مقدم على النافي› والله سبحانه أعلم . 


قوله : (وتركهم في الحرة) هي أرض ذات حجارة سود» معروفة بالمدينة. وإنما ألقوا فيها 
لأنها قرب المكان الذي فعلوا فيه ما فعلواء كذا في فتح الباري. 

فوله: (حتی ماتوا) وإنما كانوا قد استحقوا عقوبة اللإعدام بجنايتين : الحرابةء والارتداد 
فلنتکلم على أحكام هاتين الجنايتين › فإنهما هما المقصودتان بإيراد هذا الحديث فى هذا الباب 
والله سبحانه الموفق . 


أحكام الحرابة: 

الحرابة: هي قطع الطريق» وهو الخروج لأخذ المال على سبيل المغالبة» على وجه يمتنع 
المارة عن المروز» وينقطع الطريق» سواء كان القطع من جماعة» أو من واحد» بعد أن يكون له 
قوة القطع. ور يشترط الحنفية والحنابلة أن يكون مع المحارب سلاح» A‏ 
السلاح» ا والحجر› والخشة› ونحوها» ولكن المالكية والشافعية لا رث يشترطون ذلك› 
وإنما يكفي عندهم أن يعتمد المحارب على قوته. وان اعا کاللکز» والضرب 
بجمع الكف» بل يكتفي مالك بالمخادعة» والغيلة وسقي السكر دون استعمال القوة. وراجع 


۲۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


““OooenenaneoncscneonatbnoeoonnaGnennananenvnununncbnnenonunnnunnannnncn6uunnRnanQnendansnunvnuenennnndvunnannvnuenecs®nsAs® 


(1). ٤ 
(T€ :۱۰( بدائع الصنائع للكاساني (۷: ۰ ۹ و۹۱) لمڏذهب الحنفية» والمغني ا قدأمه‎ 
لمذهب الشافعية» وشرح الدردير بحاشية‎ )۱۸١ :٤( لمذهب الحنابلة» ومغني المحتاج للشربيني‎ 
لمذهب المالكية» وفرق أبو يوسف رحمه الله بين الليل والنهار» فاشترط‎ )٤۹۲ :٤( الصاوي‎ 
السلاح في النهار» ولم يشترطه في الليل واكتفى بالعصا والحجر»ء كما في البدائع (۷: ۹۲) وبه‎ 
)۴١ :6( ومتن الدر المختار‎ )۲۳۲ :٤( أفتى المتأخرون من مشايخ الحنفية كما في رد المحتار‎ 
وعلله ابن عابدين بدفع شر المتغلبة المفسدين . وإن هذا التعليل يقتضي مزيد التوسعة في عصرنا‎ 
المملوء بالفساد» فإنه قد اخترع المحاربون أساليب متنوعة للعدوان على المعصومين» مما لا‎ 

بقول الشافعية أو المالكية اليوم كان أولى لاستئصال المتمردين من قطاع الطرق. 


حكم الحرابة بدون قصد المالء واختطاف الطائرات: 


ثم مقتضى كتب الحنابلة أن الحرابة إنما تتحقق إذا كان الخروج بقصد أخذ المالء لا 
غير O EE‏ بشت طون ذلك بل ذا و و 
على النفس من القتل»› والإرهاب» ومنع سلوك المارة» كان ذلك حرابة أيضاً فقد عرفه الرملي 
الشافعي الصغير في نهاية المحتاج (۸: ۲) بقوله: «هو البروز لأخذ مال» أو لقتل» أو إرهاب 
مكابرة اعتماداً على الشوكة مع البعد عن الغوث». وعرفه الدردير المالكي رحمه الله في شرحه 
لمختصر خليل (: )٤۹١‏ بقوله: «المحارب الذي يترتب عليه أحكام الحرابة قاطع الطريق› 
أي : مخيفهاء لمنع سلوك› أي مرور فيهاء ولو لم يقصد أخذ مال المارين» كانت الطريق في 
فلاة أو عمران». 

N‏ وعبارات الفقهاء الحنفية في ذلك مجملة» ولكن 
مقتضى عبارة الدر المختار أن أن قطع الطريق يتحق بدون قصد المال» إذا أراد بذلك الاعتداء على 
معصوم» ونصه: «من قصده (يعني : e‏ ولو في المصر ليلاًء به یفتی » وهو معصوم› 
على شخص معصوم› ولوا إلخ» فإنه يشترط قصد أخذ المال. وقال الكاساني في البدائع 


وكذلك تسامح ابن قدامة في نقله مذهب الشافعي أنه يشترط عنده أن یکون معه سلاح»› أو عصاء أو حجر» 
فإن الصحيح من مذهبه أنه لا يشترط السلاح» وإنما تكفي القوة» قال الشربيني : لا ر يشترط قي قاطع 
الطريق عدد» ولا ذكورة» ولا سلاح» راجع مغني المحتاج ٤‏ وقال في الإقناع : «وإن كان البارز 
واجدا أو أنثى» أو بلا سلاح» راجع حاشية البجيرمي على الخطيب ./4/٤‏ 
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(۷: ا عقوبة قتلهم إذا قتلوا ولم يأخذوا المال: «أنهم لما قتلواء ولم يأخذوا المال 
أصلاً علم أن مقصودهم القتل: لا المال» والقتل جناية متكاملة في نفسها > فيجازى بعقوبة 
متكاملة«فهذا يدل على أنهم إذا قصدوا القتل» ولم يقصدوا أخذ المال فإنهم 
الحنفية أيضاء وهو الظاهر من إطلاق قوله تعالى : #إنما جرا الد ارون أله ورسولم وسسعو 
فی أَلَأَرضِ سادا [سورة المائدةء الآية: ۳۳] إلخ» فإنه لم يشترط فيه قصد أخذ المال. 

وإذا تقرر هذاء فالظاهر أن ما يفعله البعض فى زماننا من اختطاف الطائرات داخل فى حد 
الحرابة وقطع لطن عد الا رال ته رد ال اناطاء أن ألا تف 
هؤلاء» هو التخويف» فينبغي أن تكون عقوبة ذلك عقوبة قطع الطريقء والله أعلم. 
هل يشترط في الحرابة أن تكون خارج مصر؟ 

ثم اشترط أبو حنيفة رحمه الله في حد قطع الطريق أن يقع قطع الطريق خارج مصر» فإن 
كان في المصر› > فإنه ليس محاربة موجبة للحد» وهو ۰ وإسحاق» وهو مختار 
الخرقي من الحنابلة» ومحمد بن الحسن من الحنفية. وحجتهم أن قطع الطريق إنما يكون خارج 
مصر»ء لأن من كان في المصر يلحق به الغوث غالبا فعزا فتذهب شوكة المعتدين» ويكونون 
مختلسين» والمختلس ليس بقاطع» ولا حد عليه. 

ولم يشترط الشافعية والمالكية وأكثر الحنابلة كونهم خارج مصر» ولكن اشترطوا أن يكون 
المقطوع عليهم لا يرجون الغوث› اما لبعدهم و أو اف اللظان: أو لآن قطاع 
الطريق منعوا عليهم الاستغاثةء حتى لو دخلوا دارا ومنعوا أهلها من الاستغاثة كانوا قطاعا 
للطريق› كما في مغنى المحتاج )4: «(1A۱‏ وشرح الدردير مع حاشية الصاوي ٤4١ :٤(‏ 
و۲٩٤)»‏ والمغني لابن قدامة .)٠١۳ :۱١(‏ 

وأما أبو يوسف رحمه الله فلم يشترط شيئاً من ذلك» وقال: إنهم إذا قطعوا الطريق في 
المصر يقام عليهم الحد» لأن السبب قد تقرر» وهو أخذ المال والقتل على وجه المحاربة 
والمجاهرة» وجريمتهم بمباشرة ذلك في المصر أغلظ من جريمتهم بمباشرة ذلك في المفازة» 
لأن تغليظ الجريمة باعتبار المجاهرةء والاعتماد على ما لهم من ٠‏ المنعة» وهذا في المصر أظهر. 
كذا في مبسوط السرخسي :٩(‏ ۰۱). 

ثم قال السرخحسي رحمه الله : «وقد قال بعض المتأخرين: إن أبا حنيفة رحمه الله أجاب 
بذلك بناء على عادة أهل زمانه» فإن الناس فى المصر» وفيما ر بين القرى كانوا يحملون السلاح 

مع أنفسهم› فثبت مع ذلك تمكن دفع القاصد من قطع الطريقء وأخذاالمال» والحکم لا یبتنی 

على نادر» وكذلك فيما بين الحيرة إلى الكوفة كان يندر ذلك لكثرة العمرانء واتضال عمران 
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أحد الموضعين بالموضع الآخر. فأما اليوم فقد ترك الناس هذه العادة» وهي حمل السلاح في 

الأمصارء e‏ وفيما د بین القری موجبا للحدا. 

حکاه ابن الهمام في فتح القدير ٤(‏ : ۵ )عن شرح الطحاوي› وقال ابن نجيم في البحر الرائق 

وه١‎ )۲۳۲۲ :۳( «وعليه الفتوى لمصلحة الناس»ء وقال ابن عابدین فى رد المحتار‎ :)1۷ :٠( 

رواية عن أبي يوسف أفتى بها المشايخ دفعا لشر المتغلبة المفسدين»» فلا يشترط اليوم لإقامة 
حد الحرابة أن يق ع قطع الطريق خارح مصرهء ولا أ يكون بسلاح» I EI RORY‏ 

والنه .حانه وتعا ال اعلم. 


عقوبة الحرابة: 

راا ف الات ف اوت ا رال ن اد اا د ق ا و ا 
أو يقتلوا أحداً» حبسوا بعد التعزير» حتى يتوبوا بظهور سيما الصلحاء عليهم» أو يموتوا. 

وإن أخذوا مالا بقدر نصاب قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف» وإن قتلوا معصوماً ولم 
يأخذوا مالا قتلوا حداًء لا قصاصاء فلا يصح عفو الأولياء عنهم» ويستوي فيه القتل بالمثقل 
وبالمحدد. 

وإن قتلوا وأخذوا مالا حير الإمام» فإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» ثم قتلهم 
أو صلبهم› أو فعل الثلاثةء أو قتل »وصلب. أو قتل فقط أو صلب فقط وهذا مذهب الحنفية› 
كما فصله الزيلعي› وحكاه في الدر المختار. 

ومذهب الشافعية قريب من مذهب الحنفية › غير أنه يرى في الصورة الرابعة (وهي ما جمع 
lh RAEN E‏ ونما يقلون› 

وأما e RN‏ (وهى إذا قتل المحاربون 
أحداًء ولم يأخذوا مالاً) بأن عقوبتهم القتل حداًء لا قصاصاء وأما الصور الثلاثة الأخرى فيخير 
الإمام في جميعها بين أن يقتلهم› أو يجمع بين الصلب والقتل» أو يقطع أيديهم وأرجلهم من 
E e‏ 

وأما الحنابلة» فمذهبهم مذهب الشافعيةء غير أنهم يقولون في الصورة الأولى (وهي إذا 
البلادء ولا يتركون أن يأووا ببلد. كما فى المغنى لابن قدامة .)١١۳ :٠١(‏ 
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والأصل في هذا الباب قوله تعالی في سورة المائدة: #إنَّما جرا لذن ارو ا 
وسعونَ فى الأض سادا أن يلوا أو شاا أو تمَصَحَ يديه وَأَرَجلَهُم س ّف أو شا 


مرس ألأرّض# [سررة المائدة الآية: ۳۳]. 

فرأى الإمام مالك رحمه الله أن حرف (أو) في هذه الآية للتخييرء AS‏ 
أن يوقع أية عقوبة من هذه العقوبات على أي نوع من أنواع الحرابة تھا راا إلا 
أنه قيد التخيير فى حالة القتل› > فجعل الخيار بين القتل والصلب فقط› وحجته أن القتل أصلا 
عقوبته القتل» فلا يعاقب عليه بالقطع» ولا بالنفي. 

وأما الجمهور من الحنفية» والشافعية» والحنابلةء فإنهم رأوا أن حرف (أو) في هذه الآية 
إنما:جاء للبيان والتفصيل ٠‏ وإنما رتب العقوبات غلى. قذر الجريمة؛ 


واستدل الجمهور بقول ابن عباس رضي الله عنهما في قطاع الطريق: إذا قتلواء وأخدذوا 
المال فلو وصلبواء وإذا فَتَلوا ولم يأخذوا المال فَثِلوا ولم يصلبوا . وإذا أخذوا کک 
لوا > فحت أيديهم وأرجلهم من خلاف. وإذا أخافوا السبيل› ولم يأخذوا مالا نفوا من 
الأرض». أخرجه الشافعي رحمه الله في مسنده» وراجع ترتیب مسنده للسندي (۲ : «(AT‏ وفي 
إسناده إبراهيم ابن أبي يحيى» وقد بسطنا الكلام عليه في كتاب الهبات» باب تحريم لرجوع في 
الصدقة» وذكرنا أن الشافعي كان يحسن فيه الرأي. 


ا ابن جریر في تفسیره (1: ۱۲۲) من غير طريقه» فقال: «حدثني محمد بن 
سعد قال : جي آبي» قال : حدنني عمي › قال ٠‏ حدنني أبي» عن أبيه٬‏ عن ابن عباس › قوله : 
لما جرَؤا لذن ارون الله ورسولم 4 (إلى قوله): ٭او ینوا می آلَذَرَض4. قال: إذا حارب 
فقتل فعليه القَنْل إذا ظهر عليه توبته» وإذا حارب» ع ا E‏ 
قبل توبته. وإذا حارب» وأخذ ولم يقتل: فعليه قطع اليد والرجل من خلاف إن ظهر عليه قبل 
توبته . وإذا حارب» وأخاف السبيل: فإنما عليه النفي». وكذلك رواه ابن جرير عن أبي مجلزء 
وخحصين؛ e‏ ي e‏ وراجع لتفصيل هذه 


وأما د ال بالحبس» لأن النفي عن وجه الأرض غير 
ممکن »› وإلىبلدة أخرى استضرار بالخير: ومعلوم أن المراد بالنفي زجره عن إخافة السبيلء 
وکف اذاه عن المسلمين › > فإن ذهب إلى بلد آخر من بلاد المسلمين لم ينقطع أذاه» وان مین ال 
دار الحرب ففيه تعريض المسلم للردةء فتعين أن يكون المراد الحبس» لأن المحبوس منقطع عن 


إلدتا ولذا قال صالح بن عبد القدوس حين حبسوه ٠‏ 
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خحرجنامن الدنياونحن من أهلها فلسنامن الأموات فيها ولا الأحيا 
LANG E ool‏ 
كما في غرائب القرآن للنيسابوري» بهامش ابن جرير »)۲١ :٦(‏ وقد رجح ابن جرير 
الطبري أن يحبس في أرض نفي إليها فقال في تفسيره :٦(‏ ۱۲۷): «لا سبيل إلى نفيه من الأرض 
إلا بحبسه في بقعة منها عن سائرهاء فيكون منفياً حينئذ عن جميعها» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
ثم المعروف أن آية المائدة في المحاربين نزلت في العرنيين» وقد أخرج الطبري قصة 
العرنیین في سبب نزول هذه الآية» ورواه عن أنس» وجرير بن عبد الله البجلي» وسعيد بن 
پر وعبد الله هره أو عبد الله بن عمرو» والسدي» رحمهم الله تعالى زرو عنهم › 
ورواه عبد الرزاق عن أبي هريرة أيضا»ء كما في تفسیر ابن کثیر (۲: .)٤٩‏ 
ولکن روی ابن جریر ٦‏ : ۱۱۹ عن ابن عباس» قال: «کان قوم من أهل الكتاب بينهم وبين 
النبي َي عهد وميثاق فنقضوا العهد» وأفسدوا في الأرض› فخیر الله رسوله : إن شاء أن يقتل› 
is i E E‏ وعكرمة» والحسن 


ثم رجح ابن جرير هذا القول الثاني» وأن الآية نزلت بعد قصة العرنيين» فشملت قطاع 
الطريق من اللميو وأهل الذمة جميغا. 


وعلى كل حال» كان العرنيون داخلين في حكم الآية بالإجماع» سواء كانت الآية نزلت 
فيهم أو بعدهم» لأنهم قطعوا الطريق» وأخافوا السبيل»ء وأخذوا المال» وقتلوا راعي 
رسول الله کی وقطع النبي ييه أيديهم وأرجلهم› وقتلهم» ففي ذلك دليل لمذهب أبي حنيفة 
رحمه الله أنه يجوز للإمام الجمع بين القطع والقتل على المحارب الذي جمع بين أخذ المال 
والقتل»› والله سبحانه وتعالی أعلم. 
مسألة قتل المرتد: 

ثم قد يستدل بحديث الباب على أن عقوبة الارتداد هي القتل» ومن هذه الجهة ترجم 
الم جمون غل خديت ابات «باب حكم المحاربين والمرتدين) . والصحيح أن العرنيين قد 
استحقوا القتل من جهتين: قطع الطريق› والارتداد» فيصح نسبة عقوبتهم إلى كلتا الجهتين . 

ولما صارت مسألة قتل المرتد من المسائل التي كثر فيها الشغب في عصرنا من جهة أهل 
الخرب ومن وافقهم› أردنا أن نشرح هذه المسألة بشيء من التقصيل › الله الموفق والمعين . 

إن مسألة قتل المرتد كلمة إجماع فيما بين المسلمين من لدن عصر الصحابة إلى يومنا هذاء 
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وقد أطبقت الفقهاء على أن الارتداد في دار الإسلام جريمة من الجرائم عقوبتها القتل» ولا نعلم 
لذلك مخالفاً من فقهاء الأمة وعلمائها ؛ حتى جاء القرن الرابع عشر. فطعن أهل الغرب في هذا 
الحكم بأنه مضاد لمبدأً حرية التفكير» وحرية الاعتقاد. 

فحاول بعض المغرمين بالأفكار الغربية من المنتمين إلى الإسلام أن يدفعوا هذا الطعن› 
بإنكار أن تكون عقوبة المرتد القتل في الإسلامء كأن هذا الحكم وصمة في جبين الإسلام يريد 
e SS‏ و ا ا ا ا 

وجملة ما يت يتمسك بها هؤلاء تتلخص في أمور: 

الأول: قوله تعالی : E‏ ااه ى الد أضورة النقرةالاية؛ ]٩‏ يقتضي أنه کما لا یجوز 
إكراه الكافر على قبول الإسلام» لا يجوز إكراهه على بقائه في الإسلام أيضاً. 

والثاني : إن الأحاديث الواردة في قتل المرتد إنما تعني المرتد المحارب الباغيء دون 
لتد الاق ل بارتب الاين 

والثالث : إن الارتداد ليس جريمة قانونية في الدنياء وإنما E a Ss‏ 
الآخحرةء لأن الله تعالى لم يذكر لهم عقوبة في الدنياء وإنما ذكر أنهم يعاقبون في الآخرةء لأن 
الله تعالى لم يذكر لهم عقوبة في الدنياء ونيا ذکر نهم يعاقبون في الآخرة» حبث قال : #ومن 
یردد نکم عن ديد فيمت وهو ڪافر ر اوليك ت أعملهد ف الي اة اتیک ات 


م سے م 


التار هم فيا خلل دوت € [سورة البقرةء الآية: ۲۱۸]. 

Ca‏ ل« إرَاهَ فى ألذَنٍ# فالجواب عنه أن الآية إنما تبين حكم 
الكافر الأصلي أنه لا يجبر على اوسدم ولا علاقة لها بإباحة الارتداد في شيء› ولذلك أعقبه 
الله سبحانه بقوله: #فقمن Te‏ وفوا اة فق داسك اعروق ونی ا أنِصَام ها 
ا سي عل [سورة البقرةء الآية: ]۲٠١‏ فقد ذكر حكم من دخل الإسلام بعد ما کان کافراً ولم 
E‏ والعباذ يالله العظيم› فدل ذلك على أن سياق الاي إنما هو في 
إسلام الكافر الأصلي» وأنه لا يجبر على ذلك» ولو أسلم بطمأنينة قلبه فقد استمسك بالعروة 
الوثقي . 
) وان جميع الروايات التي وردت في سبب نزول هذه الآية ومصداقها تدل على صحة ما 
قلناه: 

فمنها: ما أخرجه أبو داود عن ابن عباس» قال: «نزل هذا في الأنصار» كانت تكون 
المرأة مقلاتاً (وهي: التي لا يعيش لها ولد) فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده؛ فلما 


Li 
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r Re E‏ 9 ا آل م ت اة ي له 
وفى رواية: (إنما فعلنا ما فعلنا ونحن نرى أن دينهم أفضل مما نحن عليهء وأما إذا جاء الله 
با لإسلام» فنکرههم عليه » فلت Ef:‏ داه فى الد : من شاء التحق n‏ ومن ناء دخل في 
الإسلام». وقال النحاس: قول ابن عباس في هذه الآية أولى الأقوال لصحة إسناده» وأن مثله لا 
يۇخذ بالرأي . کذا فی تفسیر القرطبی (۳: ۲۸۰). 

ومنها: ما أخرجه ابن جرير في تفسیره (۳: ٩‏ من طريق سعد بن جبير» عن ابن عباس › 
قال: «نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحسين» كان له ابنان 
راان وكات هو رجلا لما فقال للع :ال استكرههما؟ ق هما فد اا أل 
النصرانية» فأنزل الله فيه ذلك». ) 

ومنها: ما أخرجه ابن أبي حاتم عن أسبق قال: كنت في دينهم مملوكا نصرانياً لعمر بن 
e SOS‏ ر ل وقول : يا ا !او 

ثم إن هذه الاآية ليست على عمومها بالإجماع» فإن الوثنيين والمجوس في جزيرة العرب 
لم يقبل منهم إلا الإسلام» أو السيف. ولو كانت الآية على عمومها لما جاز إجبارهم على 
الإسلام في جزيرة العرب. ومن هنا ذكر بعض المفسرين أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : 
ا لى هد آلڪتار والميتبَ) [سورة التوبةء الآية: ۷۳]» وبقوله تعالى : #وفیلوهم عق لا تكو 
فة € [سورة البقرة الآية: ۱۹۳] وروي ذلك عن أبن مسعود» وكثير من المفسرين» كما في تفسير 
القرطبي (۳: .)۲۸١‏ ولعل مرادهم بكونها منسوخة أن عمومها مخصوص بقتال المشركين في 
جزيرة العرب. 

فكما أن عموم الآية مخصوص بقتال المشركين في الجزيرة» وقد بينه رسول الله لاف 
فكذلك بين رسول الله ية أنها لا تشمل المرتدين» والأحاديث فى ذلك كثيرة نذكر جملة منها: 
الأحاديث الدالة على قتل المرتد 

| - أخرج البخاري في كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد (رقم ۲) من طريق 
ا ا : «من بدل دینه فاقتلوه» . 
علقه) . 

۳ عن آبي موسل الأشعري < نه » قال : «قدم علي معاذ» اا بالیھي > ورجل کان 
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TT‏ ا ق ن داود. 

وفى رواية البخاري فى استتابة المرتدين › ورواية المصنف فی کكتاب الأمارة. «فلما فدم 
عليه(يعني : قدم معاذ على أبي موسئ) قال: انزل» وألقى له وسادة» وإذا رجل عنده موثق› 
قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهودياًء فأسلمء ثم راجع دينه دين السوءء فتهود» قال: لا أجلس 
حتی يقتل › قضاء الله ورسوله» فقال : اجلس› نعم . قال : لا أاجلس حتى يقتل › قضاء الله 
وو لات قو : فأمر ر“ ستل . 


۴ عن ا زاره مسھہ ‏ م أن ر سمت :ل اله اا قال :ر پل ذد م امریء 9 لم بس4 ن 
لا إله إا الله » را رسول أ لله¿ إا بإاحدی E‏ اک الزاني› والس بالتهير» والتارك 
لدينه» الممارف للجماعة» أخرجه الجماعة» وسيأتي عند المصنف في باب ما يباح به دم 
المسلم. 

- عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف» عن عثمان بن عفان» أشرف يوم الدارء فقال: 
«أنشدكم باللة» أتعلمون أن رسول الله َو قال: «لا يحل دم امریء مسلم إلا بإحدی ثلاث: زنا 
و ا ر ق ق ك 
ولا 2 ولا ارتددت منذ بایعت رسول الله ڪيا ولا قتلت النفس التي حرم الله» أخرجه 
ي في الفتن› kk‏ ۰ 2 باحدى لث a‏ والنسائي 
فو الدم» (رقم : 0۰۲(« وإسناده صحيح . 

٦‏ - عن جریر ڪه قال : سمعت النبي ي يقول : I EL‏ الشرك فقد حل دمه» 
ا حر جه ابو داود في کتاب الحدود» ياب الحكم فيمن ارتد» »))٥۰‏ وسکت عليه هو» 
والمنذري في تلخيصه . 

۷- عن معاوية بن حيدة ه۰ فال : قال رسول الله کار : (من بدل دینه فاقتلوه) رواه 

۸ عن أبي هريرة وه أن رسول الله م قال : «من بدل دينه فاقتلوه» رواه الطبرانى فى 
الأأوسط» وإسناده حسن › كما في مجمع الزوائد TTD‏ 

۹ عن عصمة»› قال : قال رسول الله کا : (من بدل دیله فاقتلوه») رواه الطبراني› وقيه 
الفضل بن المختار› وهو ضعيف كما في مجمع الزوائد» غير أنه مؤيد بما ذكرنا من الأحاديث. 

٠-عن‏ عبد الرحمن بن ثوبان: أن رسول اله اة قال في خيلی: «إن هذه القرية» يعني 
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المدينة» لا يصلح فيها قبلتان» فأيما نصراني أسلم» ثم تنصرء فاضربوا عنقه» قال الهيثمي : رواه 
الطبرانى› وفيه من لم أعرفه ولكن مفهومه معتضد بما ذكرنا من الأحاديث. 

۱١‏ عن ابن عباس» قال: «كان عبد الله بن سعد بن أبي السرح يكتب لرسول الله بلا 
عفان » فأجاره رسول أ لله ی اخ رجه ان داود» (رقم : (ET oA‏ وقال المنذري فى تلخيصه : فی 
إسناده على بن الحسين بن واقد» وفيه مقال› وقد تابعه عليه على بن الحسين بن شقيق»› وهو من 
الثقات» . 

وکان سبب استجارته انه تاب من ردته» ورجع إلى الإسلام» كما هو مصرح في ما أخرجه 
بو داود نفسه عن سعد» قال : لما كان يوم فتح مكة اختباً عبد الله بن سعد بن أبي سرح عند 
عثمان بن عفان» فجاء به» حتى أوقفه على النبي يي فقال: يا رسول اله! بايع عبد الله» فرفع 
رأسه» فنظر إليه ثلاثاء كل ذلك يأبىء فبايعه بعد ثلاث» ثم أقبل على أصحابه» فقال: أما كان 
فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعته» فيقتله» فقالوا: ما ندري يا 
رول :ال1 ها فى مسك آلا أومات إلا بعيتك؟ قال إنه لا يننغى:لتبى أن تكون له خاتة 
الأعين». قال المنذري : «اوفی إسناده إسماعيل بن عرد الرحمن السدي› وقد أخرج له مسلم» 
ووثقه المام اخم وتکلم فيه غير واحد» کذا فی تلخیص ابی داود للمنذري (7: 14۸ رقم : 
۳( 


١‏ - عن حارثة بن مضرب وله : «أنه أتى عبد الله يعنى ابن مسعود - بالكوفةء فقال: ما 
بيني وبين أحد من العرب حنة» EET‏ فإذا هم يؤمنون بمسيلمة› 
فأرسل إليهم عبد الله فجيىء بهم» فاستتابهم» غير ابن النواحة» قال له: سمعت رسول الله يلا 
يقول لك: لولا آنك رسول لضربت عنقك» فأنت اليوم لست برسول» فأمر قرظة بن كعب - 
وكان أميراً على الكوفة ‏ فضرب عنقه في السوق» ثم قال: من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة» 
فلينظر إليه قتیلا بالسوق» أخرجه أ داود في الجهاد» باب في الرسل» (رقم: ۲). واسناده 
حسن قد سکت عليه ابو داود والمنذري» وأخرجه الشات ضا 

۳ عن عكرمة» قال: «أتى علي وهه بزنادقة» فأحرقهم» فبلغ ذلك ابن عباس» فقال: 
لو كنت آنا لم أحرقهم لنهي رسول الله بء قال: لا تعذبوا بعذاب الله» ولقتلتهم» لقول 
رسول الله ية : «من بدل دينه فاقتلوه» أخرجه البخاري في استتابة المرتدين» باب حكم المرتد 
والمرتدة. وفى الجهاد» باب لا يعذب بعذاب الله» وأخرجه الترمذي فى الحدود. باب ما جاء 
في المرند (رقم: )٨۸‏ وأبو داود في الحدود» باب الحكم ا (رقم : «Ero!‏ 
والنسائي في تحريم الدم» باب الحكم في المرتد» وأحمد في مسنده (۱: ۲۸۲). 
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۱٤‏ ق ا چ مالك ۰ قال: «إن رسول الله مَل دحل عام الفتح» وعلى ا 
المغفر. فلما نزعه جاء رجل» فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة» فقال: اقتلوه» آخرجه 
الشيخان وغيرهما. وهذا لفظ البخاري في جزاء الصيدء (رقم: .)۱۸١١‏ 

رکان سب قله ما دکر مانن ساق قال: «وعبد الله بن خطل رجل من بني تميم بن 
غالب» وإنما أمر بقتله؛ أنه کان مسلماًء فبعثه رسول الله َة مصدقاًء وبعث معه رجلا من 
الفا ركان مساو دد وان ملا 3 ل ها اتر المرلى أن يذبح له تيساًء 
فیصنع له طعاماًء فنام» فاستیقظ ولم یصنع له شیئاء فعدا علیه» فقتله» ثم ارتد مشرکاء وکانت 
له قیتتان: فرتنی وصاحبتهاء وکانتا تخنیان بهجاء رسول الله ی فأمر رسول الله َه بقتلهما معه) 
كذا في سيرة ابن هشام» مع الروض الأنف للسهيلي (۲: OE‏ 

ولا يمكن أن يكون قتل ابن خطل قصاصا لمن قتله» لما ذكره ابن تيمية رحمه الله في 
الصارم المسلول (ص: )١١١‏ أن المقتول كان من خزاعة» وله أولياء: «فكان حكمه لو قتل قودا 
أن يسلم اف أولياء المقتول» فإما أن يقتلواء أو يعفوا» أو ياخذوا الدية» د ثم ذکر ابن تيمية رحمه 
الله أنه لم يقتل لمجرد الردةء انال مات رإنما قعل لأجل سب النبي لاز وهجائهء 
ولكن اعترض عليه الحافظ في فتح الباري (© E E OOS‏ 
النبي ييه إنما يقام على مسلم› ا ذمي)» فتعين أن یکون قتله من أجل ارتداده» وأما عدم 
استتابته» فإن وجوب استتابة المرتد مختلف فيه» والظاهر عندي أن استتابة المرتد» وإن كان 
واجباًء ولكن إذا انضم إليه سب النبي بيا وهجائه» سقط هذا الوجوب» فمن أجل ذلك لم ينظر 
ابن خطل» ولا استتيب قبل قتله» ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول (ص: 
:)١‏ «وصوابه أنه كان مرتداً بلا خلاف بين أهل العلم بالسير» وحتم قتله بدون استتابة مع 
كونه مستسلماً منقاداً قد ألقى السلم كالأسير» فعلم أن من ارتد وسب يقتل بلا استتابة» بخلاف 
من ارتد فقط) . ) 

۵ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: «كتب عمرو بن العاص إلى عمر 
يسأله عن رجل أسلم» ثم كفر» ثم أسلمء ثم كفرء فعل ذلك مرارا أيقبل منه الإسلام؟ فكتب 
إليه عمر: (اقبل منهم ما قبل الله منهم» اعرض عليه الإسلام» فإن قبل وإلا اضرب عنقه) أخرجه 
مسدد» كذا في المطالب العالية (۲: ٠١١‏ رقم: .)۱۸١١‏ 

١‏ عن قابوس بن المخارق» عن أبيه» قال: (كتب محمد بن بكر إلى علي بن أبي 
طالب يسآله عن مسلمين تزندقاء وعن مسلم زنى بنصرانية» وعن مكاتب مات وترك بقية من 
كتابته» وترك ولداً أحراراًء فكتب إليه علي : أما اللذان تزندقاًء فإن تابا» وإلا اضرب أعناقهما 
إلخ) أخرجه ابن حزم في المحلى )٠١۸ :١١(‏ من طريق عبد الرزاق» عن الثوري» عن سماك 
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e ۰1 e e e‏ ایت ددم جا ارا 
مسلم » e‏ 2 00( 
وعليهم وا ا سميان»› : هي حلال» E lT‏ م کل ا ٠‏ ا 
الصَّلحلتِ جاح فيمًا 1 اس العاندة الاه ۴ الان فكب قمر أن e‏ ال قبل أن 
E -E‏ نی عدر e‏ م e‏ و انمؤفين' ری نهم 
ف E‏ اله وشرعوا في مام يأُذن ب انه فاضرب عناقهم» وعلیٌ ساكت» فقال: 
EE E‏ وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به 
الله» فاستتابهم» فتابواء فضربهم ثمانين ثمانين) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲: 


هل يمكن حمل هذه الأحاديث على الباغي: 


وقد تأول بعض الناس في هذه الأحاديث من أنها محمولة على الباغي المحارب» فليس 
الارتداد ا لعقوبة القتل» وإنما کون ا لذلاك: اذا انضم معه البغي والمحارية. 
ولكن هذا التأويل منهم فاسد لوجهين : 

| - قدمنا الأحاديث التي تدل على إباحة دم المرتد. وليس في أحد منها ما يقيد إباحة دمه 
الى e‏ وإن أصرح حديث في ذلك هو الحديث الأول: «من بدل دينه فاقتلوه» وليس 
فيه آدنی ما يشير إلى البغي والمحارية» وكيف يمكن أن يسكت النبي بي عن السبب الحقيقي 
للقتل ؛ Se MT‏ العقوبة المتناهة؟ 

وقد تقرر في موضعه أنه كلما حكم المرء على اسم مشتق» فإن مادة اشتقاقه تكون علة 
لذلك الحكم» يدور الحكم عليهاء كما في قوله تعالى: #والسارق وألسّارقة فأفطعوا أيدِيهسا4 
[سورة المائدةء الآية: ۳۸] حكم الله سبحانه بقطع ادق على لار ولتار وھا اسان 
مشتقان» فتكون مادة اشتقاقهما وهي السرقة» مداراً لحكم القطع» وعلة له وهل يقول عاقل: إن 
علة قطع يديه إنما هي شيء آخر ء غير السرقة؟ فكيف يقول عاقل إن سبب القتل في قوله #4 : 
من بدل دینه شيء آخر غير تبديل الدين؟ a‏ الحديث الثالث» حديث أبي 
موسى الأشعري» وله أن الرجل المرتد لم يذكر له أبو موسى جريمة سوى أنه تهود بعد 
اماف ولو کان ا لل و و اچ اا وخ ی ا و چ 
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بالحق الذي لا مجال لرده أنه لم يرتكب البغي» وإنما ارتكب جريمة الارتدادء ثم لم أخبر 
معاذ وه بارتداده» فإنه لم يسأل أبا موسى وله عن شيء آخر»ء وآنه هل ارتكب البغي مع 
الارتداد أو لاء وإنما حكم بقتله بمجرد الاطلاع على ارتداده» وذكر أن قتل المرتد قضاء الله 
ورسوله» بما يظهر منه أن وجوب قتل المرتد كان أمراً شائعاً معروفاً بين الصحابة دون أية شبهة. 

1 إن البغي والمحاربة جريمة مستقلة موجبة لإهدار الدم» سواء کان معه ارتداد آو لاء 
بان لم یکن الارتداد بمجرده مبیحا للدم» فلا معنی لذکره في سياق ما يوجب القتل . 


وإن أكبر ما يستدل به هؤلاء: هو قوله #4 في الحديث الرابع» حديث ابن مسعود طله : 


«التارك لدينهء المفارق للجماعة)» قالوا: إن هذا الحديث لم يجعل ترك الدين بمجرده سببا 
لاباحة دم الإأنسان إلا إذا انضم معه مفارقة الجماعة» وهو البغي والمحارية. 

ولكن هذا الاستدلال باطل»ء لأنه لو كان المقصود من مفارقة الجماعة فى هذا الحديث هو 
ال الا ر ا د انا ی رجات در الد وک کک حا ا رال اوم 
لأن البغي لا يحتاج في كونه مبيحاً للقتل إلى أن ينضم معه الارتدادء وإنما يكفي بمجرده في 
كونه سبباً لإهدار الدم» فلما ذكر معه الارتداد علم أنه هو السبب المقصود في إباحة القتل ههنا. 
وأما مفارقة الجماعة» فليس المراد منه البغى والمحاربةء وإنما المراد مفارقة جماعة المسلمين 
في عقيدتهم› فقوله #@#: «المفارق لاخاتة صفة كاشفة» أو مؤكدة لقوله: «التارك لدينه». 
وإنما لم يذكر البغي والمحاربة في هذا الحديث عند تعداد موجبات القتلء لأن المقصود في هذا 
الحديث بيان الجرائم المبيحة للقتل التي يرتكبها الرجل بانفراده في حاله الأمن» وأما البغي فلا 
علاقة له بأحكام أيام السلم والأمن» وإنما يتعلق بالحرب والجهادء ثم لا يرتكبه الجاني 
بانفراده» وإنما يرتكبه مع جماعة لها قوة ومنعة» فلذلك لم يذكر في هذا الحديث» والله أعلم. 


شارت الجر واف بجلده» فكذلك الارتداد» لم يذكر القرآن عليه عقوبة في الدنياء ولكنها ثابتة 
بأقوال رسول الله َه وأفعاله. ) 


والحق أن جميع الذنوب والآثام» إذا ثبت كونها ذنباأء جاز للحاكم أن يقيم عليها عقوبة 


في الدنياء ولا شك أن الارتداد من أكبر الكبائر» فلا مانع من كونه جريمة قانونية ما لم يعارضه 
فة وكا ان رض و0 غا كو حا قا ا ف کا ما ك 


وأما قولهم : إن قتل المرتد معارض لمبداً حرية التفكير» فليس مبداً حرية التفكير من 


E CS E A (SD SS E N CG ۸۹ 


ر 


۔ )۱١(‏ حدنا او حمر مُحَمَدُ بی الصاح وأبُو بر بنا أي شَيبةَ (وَاللَفظ 
لأبي بکر) قال: حدنتا ان ليه عَنْ حَجاج بن آي عُنمَاَ. حڌٿني ابو رَجَاءِ مَوْلىٰ ابي 
ا ی ا ا انس أن تَمَرامِنْ عُحل» E OS EE‏ 

سول اله : اموه عى الإشلام. فا موا A SE‏ مي مهم . فشکوا 
ك إن سول الله لل . فَقّال: «ألا رجو ع ایتا في ربل وة ين رال 
وَألبَانِها؟» قالوا: فُخرجُوا فشربُوا م مِنْ أبوَالها وَألبَاِهًا. فصخوا. لوا الرَاعِيّ وَطْرَدُوا 
الإبل. فَبَلعٌ ذا ك رشول الله ع بعت في آثارهمْ. فأذرگوا. . ڦفچيءَ بهم . . فأْمَرَ بهي 


الدلائل الشرعية في شيىءء ولا يقر الإسلام بالحرية المطلقة للتفكيرء وإنما يقيدها بحدود شرعية 
لا يجوز التجاوز عنها. ولو كانت هذه الحرية مطلقة لجاز لمن يعتقد جواز الزنا أن لا يعاقب 
على ارتكابه» ولمن يعتقد جواز السرقة من الأغنياء أن لا تقطع يده. 

والعجب من هؤلاء الذين يعترفون بأن البغي مبيح لقتل الباغي» مع أن ذلك معارض أيضا 
لمبدأ الحرية المطلقة للتفكيرء لأن كثيرأً من البغاة إنما يخرجون على إمامهم لأسباب نظرية» 
ویعتقدون محاربته من واجبهم الديني»› ويزعمون طاعة الإمام معصية› فإجبارهم على طاعة 
الإمام معارض لحرية التفكير . 

والحق أن حرية التفكير لا بد لها من قيودء وإلا لجاز كل منكر وفساد في الدنياء ولصار 
الأمر فوضى» وهذا أمر معقول لا ينكره أحد» فبقي الكلام في تعيين تلك الحدود والقيود» فإما 
أن نكلها إلى عقلنا المجردء وإما أن نفرض تعيينها إلى الوحى الإلهى ولا شك أن الطريق الأول 
معرض للأخطاءء والأوهام» والظلم» والجور» ولا ك الل الا أن يجمع الاس 
ا عا دا واحد» لتفاوت عقول الناس. فتعين أن نفوضه إلى الوحي الإلهي» وإن سنة 
الرسول مَل قد قيدت حرية e‏ وجعله جريمة مبيحة لدم الإنسان» فلیکن 
التعويل عليه» دون المبادىء المبهمة التي لا ر تستقر على شيء› واللّه سبحانه وتعالی أعلم . 

)٠۰۰( -۰‏ - قوله: (محمد بن الصباح) دنك الناءء كفا في ا وهو البغدادي 
البزاز» من رواة الجماعة» وثقه الجميع» أخرج عنه البخاري اثنا عشر حديثاًء ومسلم عشرین › 
کما في التهذیب :٩(‏ ۲۳۱). 

قوله: (حجاج بن أبي عثمان) يعني الصواف الكندي› مولاهم» البصري» من رواه 
الجماعة» وئقه الجميع» وهو من أثبت أصحاب يحيى بن أبي كثير» مات (سنة: ۳٤٠١ه)»‏ كذا 
في التهذيب (۲: ۳( 

قوله : (حدثني أبو رجاء) اسمه سلمان الجرمي البصري» ذكره ابن حبان في الثقات»› ووثقه 
العجلي» وإنما أخرجوا له هذا الحديث الواحد» وراجع اديت( 6 ` 


کتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات ۲A1‏ 


َمُطِعَٺ أيدِيهمْ وَأزَجُلهُمْ وَسُمرَ أيهم . ثم بوا في الشُمْس حى مانو 

وَقال ابن الصاح في رِوايهٍ: وَاطردوا النعَمّ. Cp E‏ ا 

4۳۱ -(۱) وحڌثنا ارون بن َبْدِ اللَِ. حَدَئنَا سَلَيْمَان بن حَرْب. اا 
حَماد بن رَيْ غ اوت عَنْ ابي رَجَاءِء ول ا قلابَةَ . قال : الآ فل دا 
اتس بُ مَالِكٍ قًال: قَدِمَ عل رَسُولٍ الله َم ِن غل أ ربن . ESE‏ 
مر لَهُمْ رَسُولْ الله ي بلقاح. رَأمَرَهُمْ اوا اوا َأَلْبَانِهَا. بِمَعْنَ حَدٍِ 


سے سے ص ت 
روو ~ ر ھچ 


قال : سمرت أَعَينهم وَألمُوا ذ في الحَرة يَسْحَسْمًونَ فلا يْسْمَونَ. 


)٠**( -١‏ - قوله: (يستسقون» فلا يسقون) وقال أنس في رواية ثابت عند البخاري في 
الطب #فرايت الرجل مهم يكم الأرض بسات »ج يموت لاي عغرانة من هذا الوج : 
لايعض الأرض ليجد بردها مما يجد من الحر والشدة» ذكره الحافظ في الفتح .)١٤١ :١(‏ 

واستشكله العلماء بإجماع المسلمين على أن من وجب عليه القتل لا يمنع الماءء للا 
یجتمع له عذابان» وأجابوا عنه بوجوه: 

| - قال القاضي عياض رحمه الله : «ليس في الحديث أنه َة أمر بذلك» كذا في شرح 
الأبي )٤١١ :٤(‏ واعترض عليه الحافظان العيني والعسقلاني رحمهما الله بأنه ي اطلع بذلك› 
وسكوته كاف في ثبوت الحكم» راجع عمدة القاري .)4۲١ :١(‏ وفتح الباري (1: ٠ .)٤١‏ 

١‏ قال النووي رحمه الله : «قد ذكر في هذا الحديث الصحيح أنهم قتلوا السرعاة 
وارتدوا عن الإسلام» وحينئذ لا يبقى لهم حرمة في سقي الماء» ولا غيره وقد قال أصحابنا لا 
يجوز لمن معه من الماء ما يحتاج إليه للطهارة أن يسقيه لمرتد يخاف الموت من العطش» 
2 ولو کان دما أو بهيمة وجب سقيه » ولم يجز الوضوء به حينئذ». 

۳ ی ی ی € (: «وترك سمي النبي ية لهم الماء عقوبة 
لما جَارّوا سمي النبي بيه اللبن بالردة والحرابةء أراد أن يعاقبهم على كفر هذا السقي 
بالإعطاش . فو یات ات وذكر هذا الحديث وا ا 
عطش الله من عطش آل محمد الليلةء فكان ترك سقيهم إجابة لدعوته يدا . 

N ey‏ : ۷ وفيه: «واستاقوا اللقاح. فزعموا 
أن رسول الله و قال : اللهم عش مَنْ عن آل محمد الليلة»» ووجه ذلك أن لبن تلك اللقاح 
كان يراح به إلى رسول اله بء كل ليلة وطبْ من لبن» كما أخرجه الواقدي في مغازيه (۲: 
)١‏ فلما استاقوا اللقاح لم يأت لبنها إلى بيت النبي بء اا 
الراعي» واستياقهم اللقاح» فدعا عليهم بالعطش. 


YAY‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


1 - )1( ا محمد ن الْمَُنّى. دنا معاد بُ مُعَاذ. ح وَحَدَثنا 
E NEE CE GLCNAC EE‏ 
زان ابی فل عن ابي فة قال : كَنْتٌ جالِساً حَلْف عُمَرَ بن عَبْدِ الْعَزيز. قَقَّالَ 
rC E O a E‏ 


٤‏ - ورد العلامة الأبي رحمه الله في شرحه )٤١١ :٤(‏ هذه الأجوبة كلها بأن كفرهم نعمة 
رسول الله بَا وتعطيشهم آل النبي ية ذنب عقوبته الأدب» فغايته أنه ترتب عليهم ذنب مع قتل» 
والمذهب أنه إذا اجتمع مع القتل غيره أنه يقتل فقط» لأن القتل يأتي على غيره. ثم مال الأبي 
رحمه الله إلى أنه ية فعل بهم ذلك قصاصاًء لأنهم لم يسقوا راعي رسول اله وء حتى مات 
عطشا . 

وأولى هذه الوجوه عندي ما ذكره الأبي رحمه الله وأنه مخصوص بالعرنيين لما فعلوا 
براعي رسول الله وا“ والقصاص بالمثل کان جائزاً حينئذ» ولذلك سر أعينهم» مع ما ورد بعد 
ذلك من النهي عن المثلة» > فليحمل ترك سقيهم على القصاص بالمثل أيضاأ» وقد نسخ بعد» كما 
سيأتي في الباب التالي إن شاء الله» والله سبحانه أعلم. 

)٠۰۰*( -‏ ۔ قوله: (ما ڌ تنقولون في القسامة؟) يعني : هل العمل بالقسامة مشروع أو لا؟ 

ara E 
قوله: (فقال عنبسة: قد حدثنا أنس بن مالك) عنبسة هذا: هو ابن سعيد الأموي» أخو‎ 
عمرو بن سعيد المعروف بالأشدق» وكان عبد الملك بن مروان بعد أن قتل أخاه عمرو بن سعيد‎ 
يكرمه» وله رواية وأخبار مع الحجاح بن يوسف»› ووثقه ابن معين وغيره. كذا في فتح الباري‎ 

(61 :1۲( 

وإن هذا الحديث قد اختصره الإمام مسلم رحمه الله ههنا اختصاراً ربما يخل بالفهم» 
وأخرجه البخاري بتمامه من طريق الحجاج الصواف في باب القسامة من كتاب الديات» فنورده 
بلفظه» ليتبين الأمر على وجهه: 

قال البخاري: «حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي» حدثنا 
الحجاج ابن أبي عثمان› حدثني آبو رجاء ‏ من آل أبي قلابة -» حدثني أبو قلابة: أن عمر بن 
و ا > ثم أذن لهم فدخلواء فقال: ما تقولون في القسامة؟ قالوا: 
نقول: القسامة القود بها حق» وقد أقادت بها الخلفاء . قال لي : : ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصبني 
لاس فلت ٠نا‏ امير المومين | عحدل ووس الا جتاد واشرافا الو فة أرايت لو ان حمس 
خیم راغلی وجل بحص اناري أكنت تقطعه» ولم يروه؟ قال: لاء قلت: فوالله ما 
قتل رسول الله ية أحداً قط إلا في إحدى ثلاث خصال: رجل قتل بجريرة نفسه» فقتل» أو 


کتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات YAY‏ 


فقلت: إياي حذك آنس. فيم على النيّ لل قَمٌ. وسا ساق ال 
ل أبو قلابة : فلا ع قال 2 ان 


رجل زنا بعد إحصانء أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام. فقال القوم: أو ليس قد 
حدث أنس بن مالك أن رسول الله يي قطع في السرق» وسمر الأعين» ثم نبذهم في الشمس؟ 
فقلت : أنا أحدثكم حديث أنس. . 

احدثني أنس: أن نفراً من عكل ثمانية قدموا على رسول الله بء فبايعوه على الإسلام 
فاستوخموا الأرض» فسقمت أجسامهم»ء فشكوا ذلك إلى رسول الله بي . قال: أفلا تخرجون 
راعينا في إبله» فتصيبون من ألبانها وأبوالها؟ قالوا: بلى» فخرجواء فشربوا من ألبانها 
وأبوالهاء فصحوا فقتلوا راعي رسول الله ي واطردوا النعم» فبلغ ذلك رسول الله لاء فأرسل 

ي اذرکوا» فجي ء بهم ٠‏ فأمر بهم» فقطعت فقطعت أيديهم وأرجلهم»› وسّمّر أعينهم» ثم نبذهم 

في الشمس حتى ماتوا. قلت : وأي شيء اا صنع هؤلاء؟ ارتدوا عن الإسلام» وقتلواء 
وسرفوا). 

وحاصل ذلك أن أا قلابة أنكر أن توجب القسامة القود» واستدل بأن النبي ب لم يقتل 
خا إلا باخكالاهوږ الثلائة» فاعترض قلبة فة انه يا قتل العرنيين ا وهو 
السرقة» زعما منه بأن قتل العرنيين إنما وقع لسرقتهم› فأجابه ابو قلابة بسرد حدیث اش ودکر 
ان العرنيين لم يقتلوا لمحض السرقة»ء وإنما قتلوا لارتدادهم» وقتلهم راعي رسول الله يلاف 
فقتلهم داخل في الأمور الثلاثة 

قوله: (قال عنبسة: سبحان اله) وفي رواية البخاري المذكورة: «والله إن سمعت كاليوم 
قط» وإنما أراد بذلك الثناء على أبي قلابةء ولكن زعم أبو قلابة أنه يتهمه في هذا الحديث. 

قوله: (أتتهمني يا عنبسة؟) وفي رواية البخاري: «أترد على حديثي يا عنبسة؟» كأنه فهم من 
قوله : (سبحانه الله) أنه یرد عليه حدیثه. 

قوله: (قال: لاء هکذا حدٹنا آنس) إلخ: وفي رواية البخاري: «قال: لاء ولكن جئت 
ا والمراد أنى لا آتهمك»› وإنما حدثني أنس بعين ما حدثت به» ولکني 

. وإنما كان الارتدادء والقتل‎ E 

قال الحافظ في فتح الباري ٠١(‏ : ۳ !): «لم يظهر لي وجه استدلال أبي قلابة بأن 
القتل لا يشرع إلا في الثلاثة لرد القود بالقسامة» مع أن القود قتل نفس بنفس» وهو أحد الثلاثةء 
وإنما وقع النزاع في الطريق إلى ثبوت ذلك». 


YA‏ الحزء الثانى من کتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 
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ا 2 الْحَسَنُ بن أي شُعَيْب الحَرَاني. حدٿتا کين (وَهُوَ | بن 
بير الْحَرَانِئ). ا الاأوْرَاعنْ > ح وحدتا عبد الله ء يِن عَبْدٍ الرَحْمنٍ الذارمِي. خرن 
حم ب بُوسُفت عَنِ الاوراعِي عن يخي بن اپي گييرء ڪن ابي لاء عن ئس بن 
مَالِكٍ. e‏ الله ي ماي تفر مِنْ مُحل. بتځو حَدِيثِهم. ا 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لعل وجه استدلال أبى قلابة أن قتل النفس لا يثبت إلا 
بشهادة متكاملة. فلا يلزم أهل القسامة ما يلزمهم إلا لتقصيرهم في النصرة. وحفظ الموضع 
الذي وجد فيه القتيل» لا لأنه ثبت عليهم جريمة القتل» فلو آلزمناهم القود لقتلوا بمجرد 
تقصيرهم في النصرة وحفظ الموضع»› مع أن النبي ييل لم يبح قتل المرء إلا بالأمور الثلاثةء 
وليس فيها التقصير فى النصرة» والله سبحانه أعلم. 

)٠٠٠١(‏ - قوله: (حدثنا الحسن ابن أبي شعيب) هو : الحسن بن أحمد بن عبد الله ابن أبي 

شعیب» سکن بخداد» ذكره ابن حبان في الثقات› وقال: : يعرتب› ووثقه الخطيب والبزار 

وغيره» وقال موسى بن هارون: مات (سنة: ا بسر تن رای: وقال السرًاج: مات 
بالعسكر (سنة: ۲هھ) . کذا فی التهذیب (۲: .)۲١٤‏ 

قوله: (الحراني) بهتح الحاء وتشديد الراءء تة ل حران» مديتة بالجزيرة کان بها 
ومنها جماعة من الفضلاء والعلماء في كل فن» وهي من ديار ربيعة» ولها تاريخ عمله أبو عروبة 
الحراني» سميت حران بهاران , بن تارح»› وهو أبو لوط النبي و وهي أول مدينة بنيت بعد 
بابل . کو ل ات لالتعا( 
أبو حاتم . وزاد: كان صالح الحديث» يحفظ الحديث» ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: مات 
(سنة: ۹۸٠ه)»‏ ولكن قال أبو أحمد الحاكم: له مناكير كثيرة» كذا في التهذيب .)١١١ :٠١(‏ 

قوله : (ولم يحسمهم) قال المنذري في تلخيصه لأبي داود 7 : (Toy:‏ الحسم كي العرق 
بالنار» لينقطع الدم. فيل : لم يحسمهم النبي اة لأن قتلهم كان واجباً بالردة» فلا يحسم من 
تطلب نقسه» فإن حسم نفسه لم يمنع› وما من وجب عليه قطع يد» الل اء ممن غ انه 
لا بد من حسمها» > لأنه أقرب إلى البرءء وأبعد من التلف». 

واستدل به القاضي عياض رحمه الله على أن المأخوذ في الحرابة لا يحسم» غير أنه إن 
حسم نفسه لا يمنع› وذلك مبني على مذهب المالكية من أن الإمام له الخيار في القتل أو 
القطع» ولكن تعقبه الأبي في شرحه »)٤١١ :٤(‏ بأن القطع قسيم للقتل عند المالكية أيضأًء فإذا 


کتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات TA‏ 


)۱١( - 4‏ وحدثنا ارون بن عَبٍْ اللّهِ. حَدَنتا مَالِك بن إِسْمَاعِيل. حَدَنتا 
ق حَدٿا سِمَاك بن حب عن مُعَاوِية ن فرَهء عَنْ اس . َال ا الله کل 
نلوا اة وذ وق بالمَِيةٍ الْمُوُ وُو البرْسَام). : کک 

i e‏ وده شَبَابّ مِنَ الأْصَارِ قريب مِنْ عِشْرِينً. أرْسَكَهُمْ لهم . وَبَعَتَّ 


سے سے ا و آ ر 


اختار الإمام القطع» دون القتل» صار كقطع السارق» فينبغي أن يحسم» لئلا يؤدي إلى الهلاك» 
فإنه غير مقصود. ثم اختار الأبي: أن النبي بي إنما ترك حسمهم قصاصاء لما فعوا براعي 
رسول الله کا › والله أعلم. 

 )٠١١( ۳‏ قوله: (حدثنا زهير) هو زهير بن معاوية الجعفى» الثقة المشهورء قال 
جرت ان زف اغ م رين ا د ر 6اد ا رااان 
سفيان بأثبت من زهير» وقال أحمد: زهير فيما روى عن المشايخ ثبت بخ بخ» وفي حديثه عن 
أبي إسحاق لين» سمع منه بآخرة» كذا في التهذيب (۳: .)٠٠١‏ 

قوله: ا بضم الميم»› وسكون الواو» وفسره الراوي بالبرسام» بكسر 
الباء» وهو سرياني معرب» أطلق على اختلال العقل» وعلى ورم الرأس» والصدر» والمراد هنا 
الأخير»ء فعند أبي عوانة من رواية هماء عن قتادة» عن أنس في هذه القصة: فعظمت بطونهم. 
كذا في فتح الباري (۱: ۳۳۸). 

وقال الأبي رحمه الله في إكمال إكمال المعلم CY ٤(‏ «والبرسام لعْة يونانية معناها 
ورم الصدر» وهي مركبة من كلمتين: (بر) و(سام) و(البر) في لختهم اسم للصدر»ء و(سام) اسم 
للورم» ومن لغتهم في تركيب الإضافة تقديم المضاف إليه. . . وكذلك (شرسام)» فإن (شر) 
للرأس» کأنه يقول: کأنه یقول : رأس ورم». 

قوله: (وبعث معهم قائفا) قال الحافظ : «ولم أقف على اسم هذا القائف» ولا على اسم 
واحد من العشرين» لكن في مغازي الواقدي: أن السرية كانت عشرين رجلا ولم يقل؛ من 
الأنصار» بل سمى جماعة من المهاجرين (وقد سردنا أسماءهم في شرح الرواية الأولى من هذا 
الباب). . . والواقدي لا يحتج به إذا 2 فكيف إذا خالف؟ لکن يحتمل أن يکون من لم يسمه 
الواقدي من الانضارة ,فاطلى إلا نار تخليا: أر قيل للج أنصار بالمعنى الأعم. . . وروى 
E gg‏ وه ڪاه أن النبي کي بعثه في آثارهم» لکن 
إسناده ضعيف» والمعروف أن جريراً تأخر إسلامه عن هذا الوقت بمدة» والله أعلم» كذا في فتح 
البارئ(1:-٠:),‏ 


۲۸٦‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


م ا و 


-(۰۰۰) حدَّثنا هداب بن حَالِږٍ. دا همام خا فا5 عن آئس. ت 
E EE E O E,‏ عَنْ أنس. . وي حلي 


0 رن ا ن 


هَمَام: قَِمَ على النبي ب رهظ مِنْ عَرَينَة . وَفِي حَدِيثِ سَعِيلٍ: ين غل غر خو 


)۱٤( - ٣‏ وحدّثنی ني الْمَضل بن سهْل الأغرَج. ا حدثتًا 


يزيد بي رُرَيِم عَن سَلَيْمَان لوي عن أتس» قال: إنما سَمَل ابي ية أعْيْنَ اوليك 
لا سملي اغ الرغاء. 


(۳) - باب: ثبوت القصاص في القتل بالحجر 
وغىره من المحددات والمثقلات» وقتل الرجل بالمرأة 
)۱١( -- ۷‏ حدّثنا محمد بن المنى ومحمد بن ب بسار (وَاللَفْظ ن المت ) 


ور ے #2 مو 


قال : حدثتا محمد بن جَعْمر. لتا شغبڈ عن متام بن رند عن آئس بن مای؛ آذ 


 )٠۰۰(‏ قوله: (حدثا همام) هو : همام بن يحيى بن دينار الأزدي العوذي (بفتح العين› 
و الواو) وثقه أكثر المحدثين» وفضله ابن معين على أبي عوانة في قتادة» ولكن قال ابن 


O GT‏ وقد نص على ذلك أحمد بن حنبل» سات ( سه 
٤‏ ه» اوس ۳ه( وراجع التهذيب (۱۱ : 1V‏ إلى ۷( . 


(۳) - باب: ثبوت القصاص في القتل بالحجر إلخ 

)۱١۷۲( - ٠‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الديات› 
باب من أقاد بالحجر» (رقم: 4۹)» وباب سؤال القاتل حتى يقر» والإقرار في الحدود» 
(رقم : 7) وباب إذا قتل ب بحجر أو عصاء > (رقم: ۷). وباب إذا أقر بالقتل مرة قتل به 
(رقم : »)1۸۸٤‏ وباب قتل ت بالمرأة» (رقم: »)1۸۸١‏ وفي الخصومات» باب الإشخاص 
والخصومة بني المسلم واليهودي» (رقم: »)۲١١١‏ وفي الطلاق» باب الإشارة في الطلاق 
والأمور» (رقم: »)٥۲۹١‏ وفي الوصاياء باب إذا أومأً المريض برأسه إشارة بينة جازت» (رقم: 
),٠‏ وأخرجه أبو داود في الديات» باب يقاد من القاتل» وباب القود بغير حديد» (رقم: 
۷ و۲۸٥٤‏ و۲۹٥٤‏ و٣ »)٣٣‏ والترمذي في الديات» باب ما جاء فيمن رضخ واه 
بصخرة» (رقم: »)۱۳۹٤‏ والنسائي في القسامة» باب القود من الرجل للمرأة» وابن ماجه في 
الديات» باب يقتاد من القاتل كما قتل»› (رقم: .)۲٠٠٦١‏ 


كتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات YAY‏ 


ويا فل جَاريَة عَلى أوْضاح لَه . لها بحر . قال: فجيءَ ها إلى الس ب . وبا 
8 قال لْهَا : َلك فَلأَنْ؟» فَأْسَارّث برأسِهًا؛ أن لا م قال لَها اللَانيَةً. ُأْشَارَّت 
e‏ أن م سألا الال . قلت : : نعم شارت برأسها' AURELIO‏ 


كذا في مجمع البحار. 

قوله : : (قتلها بحجر) قال الحافظ في الفتح ٠١(‏ : 4۹۸( «ولم أقف على اسمها > لکن في 
بعض طرقه أنها من الأنصار. ولا تنافي بين قوله: (رض رأسها بين حجرين)› وبين قوله: 
(رماها بحجر)» وبين قوله (رضخ رأسها)» لأنه يجمع بينها بأنه رماها بحجر» فأصاب رأسهاء 
فسقطت على حجر آخر». 

قوله: (وبها رمق) الرمق: بقية الحياة والروح› قاله النووي . 

قوله : (أقتلك فلان؟) حاصله أن النبي ية عد بين يديها أسماء عدة أشخاص ممن يحتمل 
کونهم قاتلا لھا > فأشارت في الجميع بالنفي» حتى سمى اليهودي» فأشارت بالإثبات. 

وقال المهلب : افيه أنه ينبغي للحاكم ال صد غل أهل الجنايات» ثم يتلطف بهم» حتى 
يقروا» ليؤخذوا بإقرارهم» كذا في الفتح . 

قوله : (فاشارت برأسها) ) إلخ : فيه أن الإشارة معتبرة إذا كانت مفهومة. 

قوله: (فقالت : : نعم) قال الحافظ : e EN E‏ 
المجروح› واستدل بهذا الحديث› ولا دلالة فيه » بل هو قول باطل› لان النهردى اعرف كما 
وقع التصريح به في بعض طرقه (قلت: وسيأتي في الرواية الثالثة من هذا الباب عند المصنف)ء 
ونازعه بعض المالكية» فقال : : لم يقل مالك e‏ 
بمجرد قول المجروح› وإنما قالوا: إن قول المحتضر عند موته : فان قتلني» لوث يو جب 
القسامة» فيقسم اثنان فصاعداً من عصبته بشرط الذكوريةء ووا ا ا 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: المحم في مذهب المالكية أن القتل لا يثبت بمجرد 
دعوى المقتول قبل موته» ولكن يعتبر ذلك لوثا موجباً للقسامة إذا كان به أثر جرح» فإن أقسم 
الأولياء بعد ذلك يأن القاتل هو نفس الرجل الذي ادعى عليه المقتولء اقتص منه في العمد» 
ويسمون ذلك تدمية حمراءء قال الصاوي : رائ لمانا أن الشخص عند موته لا يتجاسر على 
الكذب في سفك دم غيره» كيف وهو الوقت الذي يحق فيه الندم» ويقلع فيه الظالم› > ومدار 
الأحكام على غلبة الظن› وأيدوا ذلك بالقسامة وهي آنا ا احتیاطاً في الدماء» ولان 


الغالب على القاتل إخفاء القتل عن البينات» فاقتضى الاستحسان ذلك» حاشیته على شرح 
الدردير A: ٤(‏ °( 


YAA‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ص 


مله سول اللو لاء بن حََرَبن. 


وقال العيني في عمدة القاري :)۱۹٤ :١١(‏ «قال أبو مسعود: لا أعلم أحداً قال في هذا 
الحديث: (حتى اعترف)ء ولا (حتى أقر) إلا همام بن يحيى» وقال غيره: هذه اللفظة إنما 
جاءت من رواية قتادة» Gs‏ قلت: ثبتت هذه اللفظة في 
الصحيحين »› فيرد به ما قيل مما ذكرناء ويرد به أيضا سؤال من قال: كيف قتل النبي َيه اليهودي 
بلا بينة» ولا اعتراف؟ وأجيب عن هذا أيضا بأن هذا كان في ابتداء الإسلام وكان يقتل القاتل 
بقول القتيل» وقيل: يمكن أنه قتله لا ببينة» ولا اعتراف» بل بسبب أخر موجب لقتله. وقيل : 
کان يي عَلِمه بالوحي› فلذلك قتله» . 

قلت : همام وقتادة كلاهما ثقتان» فزيادتهما N Sa‏ 


قوله : (فقتله رسول الله بل بين حجرين) فيه دليل على أن الرجل يقتل بالمرأة» وانعقد عليه 
الإجماع. ثم ههنا مسألتان: 

الأولى: هل القتل بالمثقل عمد يوجب القصاص» أو لا؟ والثاني: هل يجوز استيفاء 
القفاضص بش غر ااب وي فيا حلاف الفقهاء» نبينه إن شاء الله تعالى. 
١‏ مسالة القتل بالمثقل: 

يشترط أبو حنيفة رحمه الله تعالى فى كون القتل عمداً موجباً للقصاص أن يكون بمحدد» 
كالسيف» والسكين» والسنانء وما فى معناه. وآما القتل بغير المحددء كالحجر والعصاء وإن 
کانا کبیرین» فلیس بعمد موجب للقصاص عنده» وإنما هو شبه العمدء وتجب به الدية. وهو 
قول الحسن» والشعبي» وابن المسيب» وعطاء» وطاوس أيضأ فيما ذكره ابن قدامة. 

وقال الأئمة الثلاثةء وأبو يوسف ومحمده رحمهم الله : إذا كانت آلة القتل مما يغلب على 
الظن زهوق الروح به عند استعماله فهو عمد موجب للقصاص أيضاًء سواء كانت الآلة غير 
محددة» كالحجر الكبير» والعصا الكبير. وهو قول النخعي› والزهري» وابن سيرين» وحماد» 
وعمرو بن دینار» واب و ليلى» وإسحاق› رحمهم الله کہا في المغني اين قداسة» مع 
الشرح الکبیر (۹: ۳۲۲ و٣۲).‏ 

استدل الأئمة الثلاثة والجمهور بحديث الباب فإنه صريح في أن اليهودي قتل الجارية 
بحجرء وأقادها النبي يي منه . 

واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة طب في الصحيحين» «ومن قتل له قتيل فهو بخير 
النظرينء إما يودي» وإما أن يقاده» وليس فيه تفريق القتل بالمحدد من القتل لغيره. 

واستدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله بما أخرجه أبو داود» والنسائي» وابن ماجه عن عبد الله 


كتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات ۲۸۹ 


ueseouanaanansaeasaanenscnscensnۍsasanocoQcinsetKHQGQCcdbidiQblCGb6ndléQiQecGcOclcbdCdGbdéGQdeueneueGcldibnNcéCéCbGG6GQGblNEBODSBEGEnEGOGOnEoalHAQGHNSNGSGORVOnRaGQRSRORVGbSG‎ 


بن عمرو: أن النبى هة قال «ألا: إن دية الخطأً شبه العمد ما كان بالعصا مائة من الإبل منها 
أربعون في بطونها أولادها» وروى عبد الله بن عمر في خطبة فتح مكة أنه 4# قال: «ألا إن دية 
الخطأً شبه العمد ما كان بالسوط أو العصا مائة من الإبل» أخرجه الثلاثة المذكورون» وأحمد» 
والشافعي» وإسحاق في مسانيدهم» وابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما. ووجه التمسك به 
أنه هه لم يفصل بين الصغير والكبير كذا في البناية للعيني .)٠۳١ :٠١(‏ 

واستدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله أيضأً بما أخرجه ابن ماجه (رقم: )۲٠0۸‏ في الديات 
من طريق إبراهيم بن المستمر: ثنا الحر بن مالك العنبري» ثنا مبارك بن فضالة» عن الحسن› 
عن أبي بكرة» قال: قال رسول الله ية : «لا قود إلا بالسيف». 

وذكر الزيلعي في نصب الراية ٠٤١ : ٤‏ عن البزار أنه قال: «لا نعلم أحداً أسنده بأحسن 
من هذا الإسنادء ولا نعلم أحداً قال: عن أبي بكرة إلا الحر بن مالك» وكان لا بأس به» 
وأحسبه أخطأً فى هذا الحديث» لأن الناس يروون عن الحسن رست ولکن رد عليه 
الزنلعي بان الخ ر ين مالك تابا لر دين مان عد ارتي( 0 اور 0 هه 
الحدود والبيهقي في سننه (۸: .)٦۳‏ وأعله البيهقي بمبارك بن فضالة» ولكنه لم يضعفه مطلقا إلا 
النسائي والبيهقي »› فكان يحيى القطان يحسن الثناء عليه» وكذلك أثنى عليه يحيى بن معين» وأبو 
حاتم» وعفان وغيرهم» وكان أبو حاتم يفضله على الربيع بن صبيح» وقال الذهبي : «كان من 
علماء الحديث بالبصرة» روى عنه وكيع» وعفان» وشيبان» وخلق» ثم نقل عن أحمد بن حنبل 
أنه قال: «ما روي عن الحسن فيحتج به»» وعن المبارك نفسه أنه قال: «جالست الحسن ثلاث 
عشرة سنة» وقال ابن عدي : «عامة أحاديثه أرجو أن تكون مستقيمة» ولكن إنما نقموا عليه 
التدليس» وراجع ميزان الاعتدال (۳: ٤۳١‏ و٣١٤)‏ فحديثه عن الحسن متحمل إن شاء الله 
تعالی . ) 

ثم لا خلاف لأحد أن هذا الحديث ثابت مرسلاً عن الحسن» كما أخرجه الدارقطني (۳: 
),.٠٦‏ والمرسل حجة عند الجمهور. 

وأخرج ابن ماجه. والبزار» والدارقطني» والبيهقي هذا اللفظ من رواية النعمان بن بشير 


e 
" 


أيضا عن النبي ا أنه قال: «لاقود إلا بالسيف»» ولكن أعله الجميع بجابر بن يزيد الجعفي › 


(1) ولينتبه أن الهيثمي لم يذكر هذا الحديث عن البزار» لا في مجمع الزائدء ولا في كشف الاستار»وإنما ذكر 
حديث النعمان بن بشير. ثم نقل قول البزار: «لا نعلمه يروى إلا عن النعمان» ولا رواه عنه إلا أبو عازب»› 
ولا عنه إلا جابر» راجع كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي ۲: ٠٠٠١‏ ولعل الزيلعي كانت عنده نسخة 
أخرى من مسند البزار» فنقل عنهاء والله أعلم. 


۹۰ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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ولكنه لم يتفرد به لما أخرجه الدارقطني (۳: )٠٠١١‏ من طريق موسى بن داود» عن الحسن: 
«قال: قال رسول الله ية : «لا قود إلا بالسيف»» قال يونس قلت للحسن: عمن أخذت هذا؟ 
قال : سمعت النعمان بن بشير يذكر ذلك». 


فتبين بهذه الرواية أمور: الأول: أن جابر بن يزيد الجعفي لم يتفرد برواية هذا الحديث› 
وإنما رواه مبارك عن الحسن أيضاء والثاني: أن مبارك بن فضالة لم يتفرد بروايته عن الحسن» 
بل رواه عنه يونس E‏ والثالث: أن الحسن البصري سمعه عن النعمان بن بشير ميد . 

فيمكن أن يكون الحسن البصري سمعه من أبي بكرة» والنعمان بن بشير جميعاًء فربما 
ذكر: «اعن ابي بكرة» كما في رواية الحر بن مالك»› ورلن ال وربما ذكر : «عن النعمان 
بن بشير» كما في رواية يونس» وأبي عازب» وتارة أرسله» كما في رواية موسى بن داود» عن 
المبارك. ومعلوم أن من عادة كثير من التابعين أنهم إذا سمعوا حديثا من غير واحد من الصحابة 
أرسلوه» ولم يذكروا اسم من سمعوا منهء فالذي يظهر أن الحسن البصري رحمه الله أرسل 
الحديث من هذا الوجهء والله أعلم. 

ثم إن هذا اللفظ مروي في عدة أحاديث غير حديث النعمان بن بشير» وأبي بكرة» فرواه 
الدارقطني في سننه (۳: ۸۷ رقم: )٠١‏ من الحدود» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يد : 
«لا قود إلا بالسيف» وفي إسناده سليمان بن أرقم» وهو متروك. ثم أخرج الدارقطني عن علي› 
قال: قال رسول الله بي : «لا قود إلا بحديدة» ولا قود في النفس وغيرها إلا بحديدة» وأعله 
الدارقطني بمعلى بن هلال ثم أخرج عن عبد الله بن مسعود» أن رسول الله ي قال : «لا قود 
إلا بسلاح» وفيه أيضاً أبو معاذ سليمان بن أرقم» وهو متروك. ثم أخرج الدارقطني (۳: ›٠١١‏ 
رقم : )۸٩‏ عن أبي سعيد الخدري» عن النبي بيا قال: «القود بالسيف» والخطاً على العاقلة» 
وفيه جابر الجعفي . 

فتبين أن الحديث له شواهد من حديث أبي هريرة» وعلي» وعبد الله بن مسعود» وأبي 
سعيد الخدري»ء ون . وإن أسانيدها وإن كانت ضعيفة بانفرادها» ولكن بعضها يقوي بعضاًء 
وإنها تصلح مؤيدة لحديث أبي بكرةء والنعمان بن بشيرء ووا . 

ٿم قد وردت في هذا المعنى آثار متعددة: 

فمنها ما أخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث (۲: )۸٩‏ من طريق أبيه. عن محمد بن أبي 
غسان النهدي» عن ابن ات غنية» عن جويبر» عن الضحاك› عن علي رول قال : (لا قود 


)١(‏ آما ابن قتيبة فمحدث مشهور» وثقه الخطيب في تاريخ بغداد ٠۷١/٠١‏ والذهبي في الميزان ۳/۲ وأما 
أبوه فمسلم بن قتيبة لم أجد من ترجمهء ولكن ابن قتيبة يكثر عنه في كتبه. 
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اكا 0 ا ا ار اده و ارف الان 
والسيف» والسكين. 

ومنها ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۹: )٠٤‏ عن إبرا هيم النخعي في الرجل يقتل 
الرجل بالحصى» أو يمثل به» قال: «إنما القود بالسيف» لم يكن من أمرهم المثلة». 

ومنها ما أخرجه عن الشعبي . قال: «لا قود إلا بحديدة» (رقم: .)۷۷۷٤‏ وأخرج مثله ع 
الحسن (رقم : (٦‏ . 

NS‏ ولذلك فهذه الآثار مؤيدة للأحاديث المرفوعة الت 
قدمناها. فلما تحقق ثبوت الحديث فيفسره أبو حنيفة رحمه الله بأن القصاص لا يجب على 
القاتل إلا إذا قتل بالحديدة» أو ما في معناهء وأما إذا ل لكا ل ا ف 
ذلك بعمد موجب للقتل . 

ويؤيد هذا التفسير ما أخرجه الدارقطنى وأحمد ٤(‏ : ۲۷۲) من حديث النعمان بن بشير» 
رواية سفيان؛ عن جابر الجعفي» بلفظ : «كل شيء خطأ إلا السيف» وفي كل خطأً أرش» وفي 
رواية زهير وقيس عن جابر: «كل شيء سوى الحديدة فهو خطأً» وفي كل خطأ أرش». ويؤيده 
اشا ا دک علي المتقي في كنز العمال (۷: ٤‏ رقم : عو اتات رفغا لا 
عمد. إلا بالسيف) ورمز له بسند احمد» ولم أجده في مسندات النعمان بن بشير من النسخة 
المطبوعة» ولكن نقل صاحب الكنز مما يوثق به» ا لدی کات صا في صحة 
تفسير أبي حنيفة رحمه الله . 
تنبيه في تحقيق مذهب أبي حنيفة رحمه ابثه: 

ثم إن آبا حنيفة رحمه الله إنما لا يوجب القصاص بالقتل بغير المحدد إذا لم ف 
ا وأما SASS ALE‏ 
للقصاص عنده أيضا . وهذا مما غفل عنه كثير ممن يعترض على الإمام أبي حنيفة رحمه الله في 
هذا الباب» مع أن ذلك موجود صريحاً في كتب الحنفية . فقد جاء في رد المختار کک 
)٤٩۸ :۵(‏ من طبع استانبول» (تحت شبه العمد) ما نصه: «وفي المعراج عن المجتبى : يشتر 
عند أبي حنيفة» أي : في شبه العمد أن يقصد التأديب» دون الإتلاف» وقال العينى رحمه 8 
البناية :)٠١ :٠١(‏ «وقال فاخت النجي: قرط عد أن خدفة ان e‏ ورن 
الإتلاف»» وقال الرافعي في التحرير المختار (۲: :)۳۲١‏ ايوافقه ما قاله الزيلعي: وإنما سمي 
هذا النوع شبه عمد لأن فيه قصد الفعل» لا القتلء فكان عمدا باعتبار ذه نفس القعل› e,‏ 
باعتبار القتل . |.ه» ويوافقه ما ذكره اسشا في الاستدلال لمذهب الإمام رحمه الله» وعلی هذا 
إذا أقر بقصد قتله بما ذکر یقتص منه عنده». 
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وقال شيخنا العلامة العثماني التهانوي رحمه الله في إعلاء السنن (1۸: ۸۲): مما ينبغي 
أن يعلم أن القتل هو إزهاق الروح بالقصد» ولا دخل فيه لخصوص الآلةء إلا أن القصد أمر 
و ا جهة الدليلء فإن كان الدليل هو إقرار القاتلء بأن أقر بأنه قتله بالقصد» 
فلا حلاف في أن هذا القتل موجب للقود» بأي آلة كانت» لما علمت أنه لا دخل لخصوص 
الآلة في وجوب القود» وإنما الموجب له القتل عمداً وإن لم يكن الدليل هو الإقرار؛ بأن أنكر 
قصد القتل فإن كان الالة ما لا يقتصد به إلا القتل عادةء كالسلاح وما يجري مجراه کالنار» فهو 
قتل عمداً موجب للقصاص بلا خلاف أيضاء وإن كان الآلة بما يقصد به القتل تارةء والتأديب 
ار كال الك الخ الكحه ,توفت فا أو و وا ا قل عدا 
لأن الآلة من آلات القتل» كالسلاح» فلا يصدق في إنكاره القتل. وقال أبو حنيفة: نعم» هو من 
آلات القتل» إلا أنه يستعمل في غير القتل أيضاًء بخلاف السلاح» فإنه لا يستعمل إلا في القتل 
i E O r OER E‏ 
القصاص لعدم ثبوت التعمد للقتل . نعم إن أقر بأنه قتله قصدأ يجب القصاص». 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه: مقتضى هذا Ne‏ 
ثم شهد شاهدان على أنه أقر بقصد القتل› والرجل ينكر عند القاضي نفس القتل ينبغي أن يجب 
عله القصاضن ع آي هة أبضاء لأ كا ترز أن تت شس القل اة كذلك جوز أن 
يثبت تعمده القتل بالبينةء فلا ينبغى أن يقيد اعتبار قصد القتل بإقرار التعمد عند القاضي» بل إن 
ا ر ع ف ف فا ي ا رن کا لات اا ك اال ت 
موجب للقصاص »۰ والله ا أعلم . ۰ ) 


الجواب عن حديث الباب: 
وأما حديث الباب» فقد أجاب عنه المنتصرون لمذهب أبي حنيفة رحمه الله بوجوه: 
الأول: آن النبي بل إنما قتل اليهودي تعزيراًء وسياسة» لا قصاصاًء ولذلك لم يذكر في 
شيء من الروايات اهل الهردی ك أولياء الجارية› أو سألهم هل يعفون» أو يصالحون› أو 
يقتادون؟ 
والثاني: أنه لو ثبت كونه قصاصاًء فإنه منسوخ بما ذكرنا من الأحاديث الدالة على أنه لا 
St‏ ولكن النسخ لا يث يثبت إلا بعلم التاريخ› وهو غير معلوم» فهذا الوجه ضعيف 
والغالث: ما اختاره شيخنا العثمانى رحمه الله فى إعلاء السنن (1۸: »)۸١‏ وهو عندي 
أحسن الوجوه» أن قتل اليهودي كان عمداء لأنه تعمد بقتل الجارية لأخذ حليها خفية. وقد 
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ذكرنا قريباً أنه لو ثبت أن القاتل قصد الإتلاف فإن فعله عمدء سواء كانت الآلة مثقلة غير 
محددة. فيمكن أن يکون اليهودي أقر بقصد القتل» وحينئذ لا يسقط القصاص بمجرد كونه الال 
عير محددة» والله أعلم . 


العمل في عصرنا الحاضر: 

e O E E O EN 
سواء کان يقطع كالسيف› أو يبضع كمطرقة الحداد» وسواء كان الغالب منه الهلاك أو لاء ولا‎ 

يشترط الحرج في الحديد في ظاهر الروايةء E E PI E‏ 
بأ سيد [سورة الحديدء الآية: »]٠٠‏ وكذا يدخل فيه كل ما يشبه الحديد كالصفر» والرصاص› 
والذهب» والفضة» سواء كان يبضع» أو يرض» حتى لو قتل بالمثقل منها يجب عليه القصاص› 
كما إذا ضربه بعمود من صفر» أو رصاص» وروى الطحاوي عن الإمام اعتبار الجرح في الحد 
ونحوه. وصححه الصدر الشهيد» ورجحه في الهداية وغيرها. 

وعلی کل فالقتل ببندقية الرصاص عمد عند أبى حنيفة رحمه الله . لأنها من جنس 
الحاو وتن فتن تد را إذا لم تجرح لا يقتص به على رواية داري كا 
أفاده العلامة ابن عابدين رحمه الله في رد المحتار )١ : ٥(‏ في أوائل كتاب» الجنايات . 
وينبغي أن يدخل فيها القنابل أيضاًء > فإنها لا يقصد بها التأديب لا شيء آخر غير القتل. 

هذا هو تحقيق مذهب أبى حنيفة رحمه الله فى هذا الباب. والذي يظهر لهذا العبد 
الضعيف عفا الله عنه أن العمل ا الصاحبين الجر أولی فی زماننا الذي كثر فيه القتل› 
وشاع فة التعذئ غل التعصرين من قبل الدين» وار عت ن أجل ذلك آسالب جد 
لا تحتاج إلى استعمال الحديد. وقد ذكرنا قول شيخنا العثماني التهانوي رحمه الله في تحقيق 
مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن القتل هو إزهاق الروح بالقصد ولا دخل فيه لخصوص 
الآلةء وإنما اعتبرنا الآلة حيث لم يعلم القصد وهذا أمر معقول» ولكن لا يلائمه ما حكينا عن 
ابن عابدين رحمه الله أن الحديد موجب للقود. ولو لم يغلب منه الهلاك» وغير الحديد لا 
يو جب القصاص» ولو كان الغالب منه الهلاك. 

وأما حديث: «لا قود» إلا بالسيف» فلم يقيد القصاص بخصوروص السيف» وإنما عداه 
الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى كل سلاح» وحديد» حتى إلى المطرقة» ثم إلى الصفرء 
والرصاص . بل إلى الذهب والفضةء ولو لم يغلب منه الهلاك» ولو كان مثقلاً. فلو عداه أبو 
يوسف ومحمد والجمهور إلى كل ما يغلب منه الهلاك» لم يكن ذلك مخلفا لنص الحديث»› 
وإنما هو اختلاف أنظار في تنقيح مناط الحديث فذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن المناط 
كون السيف من الحديد» وذهب الجمهور إلى أن المناط كون الغالب منه الهلاك وكلا المذهبين 
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مما يحتمله الحديث» فلو عملنا في مثل هذا الأمر الاجتهادي برأي الجمهور»ء دفعاً لغلبة 
الد EE a O a‏ 
الشريعة» ومصالح العباد. وقد صرحوا بأن سقي السم موجب للقصاص خلافاً لظاهر الرواية. 
وعملوا بهذه الرواية نظراً إلى فساد الزمان» قال الرافعي ي : «والعمل على هذه الرواية في زمانناء 
لأنه سَاع في الأرض بالفساد» فيقتل دفعا لشره» راجع التحریر المختار (۲: ۳۲۳) فصل فيما 
يجب الْقّود إلخ» OY)‏ أكثر فساداًء فالعمل بقول الجمهور أولى» إن شاء الله 
a‏ 


۲ مسالة قصاص النفس بمثل لفعل القاتل: 

والمسالة الثانية في حديث الباب» هي مسألة طريق استيفاء القصاص . فاستدل بحديث 
الباب من قال : إن القاتل يقتل بمثل الفعل الذي قىل به المقتولء فمن فل الآخر بحجر فيل 
بحجر مثله» ومن ا ا ق ف الا ومن افا کر ر فا کر 
مثله» وهذا مذهب الشافعية والمالكية» غير أنهم يقولون: إن القاتل إذا قتل بفعل هو معصية 
بنفسه» لا يقتل بمثل ذلك الفعل»ء مثل أن يقتل إنساناً بالسحرء أو بتجريع الخمر» أو بالزناء أو 
اللواط. فلا يقتل بمثل فعله» وإنما يعدل إلى السيف» وقيل: من قتل إنسانا باللواط يدخل في 
دبره خحشبة حتی يیموت› ومن جرع إنسانا خمراً حتی مات يجرع الماء حتى يموت› كذا في 
المغني لابن قدامة :٩(‏ ۳۹۰ و۳۹۱). 

وقال آبو حنيفة رحمه الله : لا يستوفى القصاص إلا بالسيف» سواء قتله القاتل بالسيف› 
أو طريق غيره» وبه قال أحمد في رواية» وهو قول عطاء» والثوري» وأبي يوسف» ومحمد» 
رحمهم الله» كما في الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة (4: .)٠٠١‏ 

اول ااا واا بقوله تعالی: ون عانم فعاقوا بمثل ما عوقنم بي [سورة 
التحلء اة ۲( وقوله تغال: ا کی یکم ب تدوأ عو مغل ما عدف عل € [سورة البقرةء الآية : 
٤‏ وقوله تعالی : وروا س م متلا 4 اة الور الآية: .]٤١‏ واستدلوا ا بحديیث 
الباب» فإن النبي ية لم يقتل اليهودي بالسيف» وإنما قتله بالحجر»ء كما قتل هو الجارية. 
) واستدل الحنفية بنفس الآيات التي استدل بها الشافعية والمالكية. وذلك لأنها تحرم الزيادة 
على القدر الذي تعدى به المتعدي» ولا يسهل التحرز عنها في الاستيفاء بمثل فعله» وإنما يمكن 
المماثلة في نفس القتل» لا في خصوص طريقه» لأن من الرجال من يموت بضربة من الحجرء 
ومنهم من لا يموت بضربات منه» فلو قتل القاتل بضربة» ولم يمت بضربة عند القصاص» يحتاج 
إلى أكثر من ضربة واحدة» وهي زيادة على فعل القاتلء فلم يكن مثل ما اعتدى عليه. 
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وقال الإمام أبو بكر الجصاص رحمه الله في أحکام القرآن (۳: ۲۳۹): «من قتل رجلا 
برضخ رأسه بالحجر» أو نصبه غرضا فرماه حتى قتله. أنه يقتل بالسيف. إذ لا يمكن المعاقبة 
بمثل ما فعله » لن ١‏ ي الب وعلدده. كار المت وقد یمکنا المعاقة 
بمثله في باب إتلاف نفسه قتلاً بالسيف» فوجب استعمال حكم الاية فيه من هذا الوجه». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويمكن أن يستدل لمذهب أبى حنيفة رحمه الله أيضاً بقوله 
تعالی : #التفس بالتفس€ [سورة المائدةء الآية: ]٤٠‏ فإنه يدل على أن المماثلة في قصاص النفس إنما 
تكون بإزهاق النفس» لا بخصروص طريق الإازهاق» فلا يلتفت إلى الطريق ما دامت الجناية 
اعتداء على النفس. وأما قوله تعالى : #والجروح قصاص € [سورة المائدةء الآية : ]٤٥‏ فإنه فيما كانت 
الجناية دون النفس» والله أعلم. 

واستدل الطحاوي والعينى رحمهما الله لأبى حنيفة بحديث : ل قود إلا تالت وقد مر 
تحقيق إسناده في المسألة الأولى . ولكن يرد عليه أن تفسيره الذي سبق في تلك المسألة مانع من 
الاستدلال به في هذه المسألةء لأننا قد فسرناه هناك بأن القود لا يجب إلا إذا وقع القتل 
السفت ومن امسخدل هه ف هده الخال رة نان الفرة ل تخرف الا بالست ون فو اغد 
الحنفية أن المقتضى لا عموم له» ثم الباء في قوله : «إلا بالسيف» سببية على التفسير 
الأولى» وإنها للاستعانة في التفسير الثاني» ومن قواعد الحنفية أنه لا يجوز عموم المشترك› 
فكيف يصح الاستدلال به في كلتا المسألتين؟ 

فمن الحنفية من قصر الاستدلال بهذا الحديث على المسألة الأولى فحسب» واستدل فى 
هذه المسألة بالآية على ما ذكرناء ومنهم من استدل به في المسألتين» وأجاب عن الإيراد 
المذكور بأن هذا الحديث مروي عن عدة صحابة مما يدل بظاهره على أن النبي بيا تكلم به في 
مناسبات مختلفة» فيحتمل أن يكون تكلم به على المعنى الأول مرة» وعلى المعنى الثاني 
أخرى» فلما تكلم به على المعنى الأول أضاف إليه قوله: «لكل شىء خطأً إلا السيف»؛ كما فى 
رواية الدارقطنى» وأحمده أو غيره إلى قوله: «لا عمد إلا بالسيف» كما ذكرنا عن كنز العمالء 
ولما تكلم به على المعنى الثاني لم يقل إلا قوله: «لا قود إلا بالسيف» وإليه يظهر جنوح شيخنا 
العثمانى التهانوي رحمه الله فى إعلاء السنن (۱۸ : ۲ باب الرجل يقتل رجلا كيف يقتل . 

وأما حديث الباب» فقد أجاب عنه الطحاوي بأنه منسوخ» لأن النبي به نهى عن المثلة 
وصبر البهائم » ولكن هذا الجواب ضعيف» لأن النهي عن المثلة إنما وقع إذا لم يكن المثلة على 
وجه شرعي» فإن قطع اليد مثلة» ولكنه لما كان واجباً في الشرع حداً للسرقة» وقصاصاً لقطع 

فالصواب أن يقال: إن الحديث إنما يدل على واقعة جزئية لا على أصل كلى» وإنها ليست 
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)٠٠١( - ۳۳۸‏ وحدّثني يحي بن حَبٍيب الحار ثيّ. حدئتا الد (يُعْيِي ابْنَ 
e‏ كريب . حدئتا ابْنْ ٳذرِيس. کلامم عَنْ شَعْبَةء» بهذا الإسْسَادِء 
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نوه . وَفِي حَدِيثِ ابن إذْرِيس : رصح رَأسَه بين حَجَرَيْن. 

)۱١( - ۹‏ حڌثفا َب ن حُمَيْدٍ. دتا غد الرراق. ابرا 
ن أپي لابه عَن أس؛ أن رجلا ِن الود قل جَارية مِنَ الأنصار عل حل لها 
ألْمَاهَا في الْمَلِيب . E‏ بالججَارَة. اد فان ت رول الل کي e‏ 


بنص على أن الرضخ بين حجرين كان على وجه القصاص» لأنه يحتمل أن يكون نفس القتل 
على وجه القصاص» واختيار الرضخ على القتل بالسيف كان للتعزير» والسياسة» ليكون أبلغ في 
ردع الناس عن مثل هذا الفعل» كذا في إعلاء السنن. وذكرالعيني في البناية :۱١(‏ ۳۲) أن 
اليهودي كان مشهوراً بذلك» فأمر النبي بيه برض رأسه سياسة لكونه ساعياً في الأرض بالفساد. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : ويستنبط منه أنه إذا وجب القصاص على رجل بطريق 
شرعي» وكان ذلك الرجل معروفا بجرائم عديدة» واختار الأولياء استيفاء القصاص» فيجوز 
للحاكم أن يغلظ في طريق قتله تعزيرأ» وسياسة» ليكون نكال لمن بين يديه ولمن خلفه» وفي 
غير هذه الصورة لا يستوفى القصاص إلا بالسيف» والله أعلم. 
ما يدخل في حكم السيف لاستىفاء القصاص: 

قال الحصكفي رحمه الله في الدر المختار (° : )٩‏ تحت قول التنوير : لا يقاد إلا 
بالسيف ما نصه: «وفي الدرر عن الكافي : المراد بالسيف السلاح. ة قلت: وبه صرح في حج 
المضمرات» حيث قال: والتخصيص باسم العدد لا يمنع إلحاق غيره به» ألا ترى آنا ألحقنا 
الرمح والخنجر بالسيف في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا قود إلا بالسيف». 

وهل تعتبر بندقة الرصاص سلاحاً في هذا الباب؟ لم أجده صريحا في كتب القوم» ولكن 
ذكر الطحطاوي رحمه الله في حاشيته على الدر المختار )٠٠۷ :٤(‏ أن السلاح: «ما يقاتل به في 
الحرب» ويدافع» وذكر عن المغرب للمطرزي (ص: )۲۳١‏ «السلاح ما يعد للحرب من الة 
اديت وال وجه نجي ما اول شك انها اعرف ادق غل اة الرضاضص 
eS‏ الله تعالى بأن بندقة الرصاص في معنى السيف 
والسلاح في وقوع القتل بها عمدأً على قول أبي حنيفة رحمه الله فليكن في معناه أيضاً في 
استيفاء القصاص بهاء إن كان مدار المسألتين على نص واحد» وهو قرله 44 : «لا 
قود إلا بالسيف»»› ولکن ينبغي أن يقيد تعريف السلاح اليوم بما يقصد به قتل الواحد» فأما ما 
يقصد به قتل جماعة دفعة واحدة» كالقنابل» فالظاهر أنها لا يقتاد بهاء والله سبحانه أعلم. 


)٠٠١( - ١‏ - قوله: (في القليب) بفتح القاف» وكسر اللام» بئر لم تطوء كذا في مجمع 
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)٠٠١(-“ ٠‏ وحدثني إِسْحاق بن مَنْصُور. ابرا مُحَمَدُ بن بكر. ابرا ابن 

۰ ۱ -- (۱۷) وحدثنا هَدَابُ بن حَالِدٍ. دتتا همام . حدثتا تاه عَنْ انس 
مَالِكِ؛ أن جَارِية جد رَأسُها قد رض بين حَجُريْن. فَسَألومَا: مَنْ صَتَعَ هذا بك؟ فلاَنْ؟ 
لاَن؟ حن دروا يَهُوديًا . قَأَوْمَٺ برَأسِها . فَأخِدَ ايموي داقر . َامَرَ په رَسُول الله ي 


ص 
۶ وت رورو 


ان يض راسه بالحجارة. 


البحار. وأضاف إليه بعضهم أنها البئر العادية القديمة التي لا يعلم لها رب ولا حافرء تكون في 
البراري» يذكر ويؤنث» وجمعه أقلبة» وقال ابن شميل: إن القليب اسم من أسماء الركي» 
مطوية» أو غير مطوية» ذات ماء أو غير ذات ماء. كذا في تاج العروس للزبيدي .)٤١۸ :١(‏ 

قوله : (فأمر به أن يرجم) ليس المراد بالرجم ههنا الرجم المعروف للزاني المحصن» وإنما 
المراد رضخ رأسه بالحجارة» كما فسرته الروايات الأخرى. 

)٠٠١( - ۷‏ - قوله: (أن يرض رأسه) الرض» والرضخ: الدق» والكسر»كذا في مجمع 
البحار. 
استطراد في قصة أبي حذيفة مع أبي عمرو ابن العلاء: 

ذكر ابن خلكان في ترجمة الإمام أبي حنيفة من وفيات الأعيان (۲: )٠٠١‏ أن ابا عمرو 
ابن العلاء المقرىء النحوي سأل الإمام با حنيفة عن القتل بالمثقل: هل يوجب القود أو لا؟ 
فقال: لاء كما هو مذهبه» فقال. له ابو عمرو: ولو قتله بحجر المنجنيق؟ فقال: ولو قتله بأبا 
قبيس . ومن ثم عابوا عليه بقلة العربية» وأنه نصب (أبا قبيس) في محل الجر. ثم أجاب عنه ابن 
خلكان بأنه قال ذلك على مذهب من يعرب الأسماء الستة بالألف في جميع الأحوال الثلاثة» 
وهو مذهب بعض الكوفيين» والإمام من آهل الكوفة» واستشهد له بقول الشاعر: 

ف انا قا لے انے قا 
ا ا اق ال انتاهما 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن إعراب الأسماء الستة بالألف فى الأحوال كلهاء 
ی قور ج ارت کا کان ب ي حح الفمل (ا 6۴ وا 
بهذا الشعر» وهو من رجز أبي النجمء كما ذكره الجوهري» وأنشد قبله: ٠‏ 
واهالريا» ثم واها» واهها في ال ا ا ا ي 
اا ق و RR‏ ا يى وان افا 
ااا اوو اا اا وبا اف ا مدا حا 
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(شرح شواهد الألفية للعيني» بهامش خزانة الأدب للبغخدادي .)١١۳ :١‏ 
هذا الشعر قد ذكره أيضاً ابن هشام في مغني اللبيب (۱: ۲۲)ء في بحث «حاشا»» وبمثله 
وجه قول الشاعر: 
ات ا اا ان ب 1 
E E EE PPE E ESE‏ والشتم 

وإن وجه إعراب هذه الأسماء بالألف فى الأحوال كلها مروي عن سيبويه نفسه» فيقول 
الرضى في شرح الكافية :١(‏ ۲۷): «فعن e‏ أن هذه الأسماء ليست معربة بالحروف» بل 
بحركات مقدرة على الحروف» فإعرابها كإعراب المقصور)ء وقال الصيمري (وهو من نحاة 
القرن الرابع) في التبصرة والتذكرة :)۸١ :١(‏ «واعلم أن الواوء والألف› والياء التي تغير هذه 
الأسماء بهنء لسن إعراباً وإنما الإاعراتب مقدر في هذه الحروف» لأن الإعراب إنما يحل في 
الكلمة بعد تمامهاء وهذه الحروف من تمام هذه الأسماءء فالإعراب يجب أن يكون بعدها 
مقدرا). 

فكأن الذي أبقى ألف هذه الأسماء في الأحوال كلها جعل ألفها من تمام الكلمة» وجعل 
إعرابها مقدرا فيها كإعراب اسم المقصور. 

ثم إن أبا حنيفة رحمه الله لم يعرف عنه مخالفة جمهور النحاة إلا في هذه القصة»ء وإن 
الرجل الفصيح إذا ثبت عنه شيء انفرد به» حمل على اختلاف اللغةء دون أن يعاب عليه ذلك» 
فما بالك إذا لم ينفرد به» بل شاركه فيه غيره» وينبغي أن يحفظ ما قاله ابن جني في الخصائص 
:(TAo :1)‏ 

«فإن كان الإنسان فصيحاً في جميع ما عدا ذلك القدر الذي انفرد به» وكان مما أورده مما 
يقبله القياس» إلا أنه لم يرد به استعمال إلا من جهة ذلك الإنسان» فإن الأولى في ذلك أن 
یحسن الظن به» ولا يحمل على فساده»). 

فان فيل : فمن آين ذلك له؟ ولپ مضوغا أن يرتجل لغ لنفده؟ تيل : قفد يمكن أن يكون 
ذلك وقع إليه من لغة قديمة قد طال عهدهاء وعفا رسمهاء وتأبدت معالمها. . . قال عمر بن 
الخطاب وه : كان الشعر علم القوم» ولم يكن لهم علم أصح منه» فجاء الإسلام» فتشاغلت 
عنه العرب بالجهادء وغزو فارس والروم» ولهيت عن الشعر وروايته. فلما كثر الإسلام» 
وجاءت الفتوح» واطمأانت العرب في الأمصارء راجعوا رواية الشعرء فلم يؤولوا إلى ديوان 
مدون» ولا كتاب مكتوب» وألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل» فحفظوا 
اقل ذلك وذهب عنهم کثیره) د رای ی کن ای عمرو ابن العلاء أنه قال: «ما انتهى 


کتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات ۲۹۹ 


)٤(‏ - باب: الصائل على نفس الإنسان أو عضوهء 
إذا دفعه المصول علبه فاتلف نفسه أو عضوه» لا ضمان عليه 
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وإنما أوردت عبارة ابن جني هذه بتمامها لئلا يغفلها طلاب العلم» ولا سيما عند دراسة 
أقوال الفصحاء التي تبدو مخالفة لسائر النحاة وأهل اللغة» والله أعلم. 


() - باب: الصائل على نفس الإنسان إلخ 

)۱٦۷۳( - ۸‏ - قوله: (عن زرارة) بضم الزاي المعجمة» وهو ابن أوفى العامري الحرشي 
بفتح الحاء والراء كان من كبار التابعين ببصرة» ولي قضاءهاء روى عنه الجماعة» ووثقه النسائي 
وابن e‏ وكات هن العبادة :قال ان بخان القصاب: صلى بنا زرارة الفجر ولما بلغ : 9 ق 
ف اناور لا درك وم وم بوم عر 4 [سورة المدثر» الآية: ۸ و۹] شهق شهقة» فمات» وذلك (سنة: 
۳ھ( . a‏ التھذیب (۳: ۳۲۲ و٣۲).‏ 

قوله : (عن عمران بن حصين) بضم الحاء مصغراً» وهذا الحديث أخرجه البخاري في 
الديات» باب إذا عض رجلا فوقعت تناياه» (رقم : ۲/)» وعلقه في الحج› > باب إذا أحرم 
جاهلا وعليه قميص › (رقم: «(IAA‏ والنسائي في القسامة» باب القود من العضة» والترمذي 
في الديات› باب ما جاء في القصاص› (رقم :  )›)1٩‏ وابن ماجه في الدیات» باب من عض 
رجلا فنزع يده فنذر ئنایاه» (رقم : 0۷( 

قوله: (قاتل يعلى بن منيةء أو ابن أمية) هو يعلى بن أمية التميمي الحنظليء حليف 
قریش» اسم ات کک آبي عبيدة» و(منية) أمه» وقیل : جدته» وبه جزم الدارقطني › وبأنها جدة 
زبير بن العوام طب أيضاًء فریھا سب تغل الى ابه ss‏ وهو من 
الصحايبة» TT‏ والطائف. وتبوك» واستعمله آپو بکر دږ E‏ 
عمل لعمر على بعض اليمن» فحمى لنفسه حمى» فعزله» ثم عمل لعثمان على صنعاء اليمن»› 
وكان مع عائشة في وقعة الجمل» ومع علي في الصفين» ويقال: إنه قتل بالصفين» ورده الحافظ 
برواية عند النسائي تدل على أنه عاش إلى سنة سبع وأربعين» وراجع الإصابة (6 : )٠١‏ وستأتي 
قصة هذا الحديث بروايته. 

قوله: (رجلاً) وهو أجير يعلى بن أمية» كما سيأتي في روايته» وهذا صريح في أن يعلى 
بن أمية هو الذي قاتل أجيره. 
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قوله: (فعض أحدهما صاحبه) ومراده أن يعلى بن أمية عض أجيره» وإنما أبهم يعلى 
تسمية العاض احتشاما من نسبة العض إلى نفسهء ولذلك قال الحافظ في الفتح (۱۲: ۲۲۳): 
«وفيه ان من وقع له أمر يأنفه» أو يحتشم من نسبته إليه إذا حكاه كنى عن نفسه» بأن يقول: فعل 
رجل» آو إنسانء أو نحو ذلك كذا وكذا». 

هذا هو الصحيح في تسمية العاض» وزعم القرطبي وعياض رحمهما الله أن العاض غير 
عل ایل عا سات ف رر اة فطاء غ صفران ب بع ان اجا لے ی م عن 
رل فرأعةة فإنه تادر عة أن الرجل العاض غير يعلى بن فة :ورجح القرطى هلا الاخجال 
لجلالة يعلى وفضله» واستبعد أن يقع ذلك منهء وتبعه النووي» فقال : «الصحيح المعروف أن 
المعضوض أجير يعلى» لا يعلى» ويحتمل أنهما قضيتان جرتا ليعلى ولأجيره في وقت أو 
وفتین) . 

ولكن تعقبهم زين الدين العراقي رحمه الله في شرح الترمذي» كما حكى عنه البدر العيني 
في العمدة (۱۱ : )١١‏ والحافظ في الفتح )١ : ٠١(‏ فقال: ال ر م ولا 
رواية غيره في الكتب الستة» ولا غیرها أن يعلى هر المعضوض › ضرا ولا إشارة... 
فيتعين على هذا أن يعلى هو العاض». ) 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لو تأملنا في مجموع روايات هذه القصة تبين لنا صحة ما 
قاله العراقي رحمه الله» فقد صرح عمران بن حصين في رواية الباب أن يعلى بن أمية أحد 
المقاتلين» وصرح في رواية صفوان بن يعلى الآتية أن أجير يعلى هو المعضوض . فتلخص من 
الروايتين أن يعلى هر العاض . E a a‏ 
EY‏ «إن رجلا من بني تمم قاتل رجلا فعض يده» ويعلى بن أمية تميمي» ولم يثبت د کون 
الاجر ا وؤقع في رواية متمد بن ميلم عن صفران عند التباني ايضا: 4 
رسول الله ية في غزوة تبوك فاستأجر أجيراًء فقاتل رجلا فعض الرجل ذراعه» وهذا صريح في 
أن العاض خصم الأجير وهو يعلى» وكذلك أخرح أحمد في مسنده :٤‏ ۲۲۳ من طريق صفوان 
بن عبد الله» عن عميه يعلى وسلمة ابني أمية: «خرجنا مع رسول الله ية في غزوة تبوك معنا 
صاحب لناء فاقتتل هو ورجل من المسلمين» فعض ذلك الرجل بذراعه» وهو أصرح في كون 
خصم الأجير هو العاض»› وقد ثبت في غير ما رواية أن خصم الأجير هو يعلى بن أمية نفسه. 

وأما استبعاد القرطبي أن يقع ذلك من يعلى مع جلالته» فلا معنى له مع ثبوت التصريح به 
في الخبر الصحيح› وقال الحافظ : «فيحتمل أن يكون ذلك صدر منه في أوائل إسلامه» فلا 
استبعاد». وأما ما ذكره النووي رحمه الله من تعدد القصةء فلا يخفى بعده» لأن الحديث واحد» 
والسياق واحد» والله سبحانه أعلم. 
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ا 


. قال ابن المُننى : ثيَْيّه) قَاخْتَصَمًا إلى ا ل فقَالَ : يعض اذك کم 
بض الق ؟ ديه KF‏ 


O O E 
قوله: (قال ابن المثنى : ٹیته) یعنی : سقطت كلا ييه ووقع في رواية ابن سيرين‎ 
الآتية» وفى رواية ا ا ا > فاختلفت الروايات بين‎ 
«والتوفیق بين‎ :)۲١۷ :١١( الإافراد» والقة: والجمع› وقال العيني رحمه الله في عمدة القاري‎ 
هذه الروايات أن الإثنين يطلق عليهما صيغة الجمع» وأن رواية الإفراد على إرادة الجنس» كذا‎ 
قيل» ولكن يعكر عليه رواية محمد بن علي : (فانتزع إحدى ثنيتيه)» فعلى هذا يحمل على‎ 
التعدد». ولكن استبعد الحافظ حمله على التعددء لاتحاد مخرج الحديث. فالظاهر أن أحد‎ 
الرواة وَهِمَّ في تعيين عدد الساقطة من الثنايا وقَدَمْتَّا مراراً أن الرواة إنما يعتنون بحفظ أصل‎ 
القصة» ولا يبالون بتفصيل جزئياتها في كثير من المواقع» فمن الطبيعي أن يجري مثل هذه‎ 
الخلافات البسيطة فيما بين الرواة» ولا سبيل إلى القطع بتصحيح بعض الروايات في مثلهاء ولا‎ 
حاجة إلى تحصيل القطع واليقين فيهاء فإنه لا يقدح ذلك في ثبوت أصل الحديث. فالرجوع في‎ 

مثل هذه الخلافات إلى حمل الروايات على تعدد القصة تكلف لا داعي له. 
قوله: (أيعض آحدكم) بفتح العين» من باب سمع. 

قوله: (كما يعض الفحل) أي : الذكر من الإبلء ويطلق على غيره من ذكور الدواب. 
قوله: (لا دية له) به أخذ الجمهور» فقالوا: لا يلزم المعضوض قصاص» ولادية» لأنه في 
حكم الصائل» واحتجوا أيضاً بالإجماع على أن من شهر على آخر سلاحا ليقتله» فدفع عن 
نفسه» فقتل الشاهر» آنه لا شىء علیه» فکذا لا يضمن سنه بدفعه إیاه عنها» وهو مذهب أبى 
جا ره اف كا فى بوط اسر خي 00:0 راه تدا اط ف الح( 
۲ بأن يتألم المعضوض» وأن لا يمكنه تخليص يده بغير ذلك» من ضرب في شدقيه» أو فك 
E E‏ 

وجه أنه يهدر على الإطلاق» ووجه أنه لو دفعه بغير الجذب من الجرح في موضع آخر ضمن. 
وروي فى هذه المسألة خلاف مالك رحمه الله تعالى» وأنه يقول بتضمين المعضوض سن 
الا فر متف او اي ا ا ا E E oa‏ 
رلك فل الطاب من ناء الا ال إن الفررة اديت ل روو مالك ور دت ع 
لم يخالفه وتأوله بعض شيوخ المأزري على أن المعضوض لا يمكنه النزع إلا بذلك» وحمل 
تضمين بعض الأصحاب على أنه يمكنه النزع برفق» بحيث لا تنقلع أسنان العاض» فصار متعديا 
بالزيادةء فلذلك ضمنوه» كذا في مواهب الجليل للحطاب :٦(‏ ۳۲۲)» وعليه فلا فرق اليوم بين 


۳.۲ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


# وو 


E ر‎ E E E E TE E 4 
عن عل › > عن النبيّ ا‎ > a 


مذهب المالكية ومذهب غيرهم » ولذلك جزم الدردير في شرحه بعدم التضمين إذا لم يمکنه النزع 
لمسلم 0٥0 : ٤(‏ وا ا)٤).‏ 

إن هذا الحديث من الأصول التي ثبت بها مبدأً الدفاع الشرعي» وهو أن من حق الإنسان 
آن يحمى نفسه» أو نفس غيره أو مالهء أو مال غيره من المعصومين عن كل اعتداء حال غير 
مشروع »› بالقَوة اللازمة لدفع هذا الاعتداء. 

ویصطلح e‏ الشرعي بدفع الصائل. وعلى تسمية المعتدي صائلاً. 

والأصل في دفع اا تعالی : فمن اعدا ى يک فاغتدوا َيه بقلي ما اع عَنَدَیٰ ملک 4 
[سورة البقرةء الآية: ]۱۹٤‏ وحديث الباب. ثم هناك فرق بین الدفاع عن النقس > والدفاع عن المال. 
بذلك . وجاء فى الدر المختار :)٤۸۱ :٥(‏ «(ویيجب قتل من شهر سيما على المسالمي :> يعني : 
فى الحال. . . ولو بقتله إن لم يمکن دفع ضرره إلا به. . لأنه من باب دفع الصائل» وهر الرأي 
الراحج في مذهبي مالك والشافعى› كما يظهر من تحفة المحتاج )٠۲١ : ٤(‏ ومواهب الجليل 
(: ۳۲۳). وبه قال أحمد في رواية» غير أن الراجح عنده أن الدفع جائز» وليس بواجب» كما 
فى المغنى لابن فدامة .)٠١١ :٠١(‏ 

وأما الدفع عن المال» فأغلب الفقهاء يرونه جائزاًء لا واجباًء فللمعتدى عليه أن يدفع 
الصائل إن افون لا يدفعه إن اء الال باح با لإباحة» وأما النفس فلا تباح باللاباحة. 

وأما الدفع عن الأعضاءء فلم أراه صريحاً في كتب الحنفيةء غير أنهم يذكرون أن 
الأطراف يسلك بها مسلك الأموالء فيجري فيها البذل(راجع بدائع الصنائع (۷: ١٠۲۳)ء‏ وابن 
عابدین )٤۸۸ : ٩‏ وقیاسه أن یکون جائزاً» لا واجباًء والله سبحانه أعلم» وراجع أيضاً ما كتبناه 
فی کات اللعان. 
a E‏ عوده في التشريع EVY : E‏ إلى ۹ على 
صعيد واحد في بسط واستقصاء» کعادته رحمه الله » وقارنها بالقوانین الوضعية اليوم» ومن 
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۳/۱۹٤‏ - حدّثني أبُو سان ال ES‏ اين 
دي آبي٬‏ عن قتادَةء عَنْ رُرَارَةَ ن ن آؤئڂٰ» ڪن عِمْرَانَ بن حُصَيْنِ؛ ن رَجُلاً عض فراع 
رَجل . فجذیه فسقطت تنه رفع إلى الس ل ابل E GR E EE‏ 

4 حدثني ابو عَسَانَ المِسْمَِيّ. حا معاد بن هام . حَدٿِي اي 
عن فاده عن ديل ا بن اي رَبَاح» ن صغوان بن يعلى ؛ ا 
ميه عض رَجْل ذِرَاعةُ. OR E‏ فرق اا ل فَابْطْلَهَّا . َال : 
E REC E‏ يقَّضم المَحل؟». 


اللازم على كل دارس للتشريع الجنائي الإسلامي أن يراجعهاء والله سبحانه الموفق. 

 )٠٠١( _ ۹‏ قوله: (المسمعي) بكسر الميم الأولى» وفتح الثانية» وقد تقدم قبيل كتاب 
القسامة. 

قوله: (ذراع رجل) هذا هو المشهور في أكثر الروايات» ولكن وقع عند البخاري في 
الإجارة من طريق ابن علية عن ابن جريج : فعض أصبع صاحبه» فانتزع إصبعه» والجمع بين 
الذراع والإصبع عسير» والحمل على تعدد الواقعتين بعيد. ورجح الحافظ روايات الذراع 
لكشرتها» وقال: «وانفراد ابن علية عن ابن جريج بلفظ الإصبع لا يقاوم هذه الروايات المتعاضدة 
على الذراع» وتذكر ما ذكرناه غير مرة أن الرواة ربما لا يحتفظون بالجزئيات» وأن ذلك لا يقدح 
في ثبوت أصل الحديث»› والله أعلم. 

)۱١۷4( ١‏ - قوله: (حدثني أبي) يعني : هشام بن أبي عبد الله الدستوائي» وقد مَرً 
ترجمته وترجمة ابنه معاذ في باب العمرى من كتاب الهبة. 

قوله: (عن بديل) مصغراًء وهو ابن ميسرة العقيلي (بضم العين) روى عن أنس» وجماعة 
من التابعين» وثقه النسائي» وقال أبو حاتم : صدوق» وقال العجلي : بصري ثقة» ولم يخرج عنه 
البخاري إلا أثرا معلقا هو موصول من طريقه» مات (سنة: ١١٠ه).‏ وراجع التهذيب ٤١٤ :١(‏ 
و )). 

قوله: (عن صفوان بن يعلى) هذا الحديث أخرجه البخاري في الديات» باب إذا عض 
ر فوقعت تناياه» (رقم : «(1A4‏ وفي الإإجارة» باب الأجيرة في الغزو» (رقم: c(1‏ 
وفي الجهاد. باب الأجيرء (رقم : ۳.؛.)؛) وفي المغازي» باب ا وا (رقم: »)٤٤1۷‏ 
وأبو داود في الديات» باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه» (رقم: ٤0۸٤‏ و٥۸٥٤)»‏ 
والنسائي في القسامة» باب الرجل يدفع عن نفسه»› وابن ماجه في الديات» باب من عض رجلا 
فنزع يدعه إلخ (رقم: .)۲٠١١‏ 

قوله: (أردت أن تقضمها) بفتح الضاد في الأفصح» من باب سمع» والقضم: | 


کک ا ا 
٩/۲۱‏ - حدثفا أحْمَدُ بن عُنْمَانَ النَوقَل. دتا فرَيْشُ بن ائس» عَنِ ابن 
عون عَنْ مُحَمُڍِ بنِ سِيرينَء عَنْ عِمُرَان ٻُنِ حصَيْنِ؛ ان رَجُلاً عض يَدَ رَجُل . انر يده 


ر 


َي نه أو ا a‏ رول الله كلة. فال رول الله كلا : «ما امرني؟ 
تامُرني اَن مره اَن يَدََ يده في فيك تَفْصَمُهَا كما يَفْصَمْ الْمَحل؟ ادقع يدك حه حت يَعَضها نه 


انتزغها». 
4۳4۷ ا a‏ ا E‏ حَدَنسَا ظا ن 


2 ر 


انع َه قَسَمَظت اء ر ا e‏ لها ال بلة. رَئال: أرَذْت أذ 
َقَضَمَه كما يضم القَحل؟». 

۷/۳-۸ حدَثنا أو بكر بن أبي شَيْبَة. E E E‏ 
جرج . يري عَطاء. أَخبَرَنِي صَفَرَان ب على ب اميه عن أبيو. قال: َرَت مع 
ا فال وَگان يعلى د تقول OE‏ أ ئى ملو عنډي. فقال 

: قال صَفْوَان: فال يَعْلى: E E‏ اتل إنسانا فعض أَحَدْهُمَا يد لحر 
(قا 3 لَقَذ أخجرني صَفْوَان د ا َانْتَرَعَ الْمَعْصوض يَدَهُ مِنْ فِي الَْاضن. 
قارع دی تیه فاا الس يي . اهدر ن ۰ 


بأطراف الأسنان» والخضم : الأكل بجميعها» أو أقصاهاء وراجع الصحاح للجوهري . 


-١‏ (۱۷۳) - قوله: (قريش بن أنس) هو الأنصاري البصري» وثقه ابن المديني» وآبو 
حاتم» ولکنه تغیر فی آخر عمره» وکان صحیح العقل ا ۳ «aA‏ ومات (سنة: «(a*۸‏ 
وسماع المتأخرين منه بعد اختلاط» مثل ابن أ العوام» ویزید بن سنان البصري› وأبي فلابة› 
وظهر في حدیثه مناکیر زمن الاختلاط» وراجع التهذیب (۸: .)۴۷١‏ 

قوله: (ادفع يدك حتى يعضها) قال النووي: «ليس المراد بهذا أمره بدفع يده ليعضهاء 
وإنما معناه الإنكار عليه» أي : إنك لا تدع يدك في فيه يعضهاء فكيف تنكر عليه أن ينتزع يده من 
فيك» وتطالبه بما جنی في جنبه لذلك؟». 


)٠٠١( - ۳‏ - قوله: (غزوة تبوك) وزاد البخاري في الجهاد من طريق سفيان» عن ابن 
جريج : «فحملت على بكر». 

قوله: (أيهما عض الآخر) وزاد البخاري في المغازي من طريق محمد بن بكر» عن ابن 
جریيج : افنسيته) . 
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۸/۰٠۰ _- ۹‏ - وحدّثناه عَمُرُو بن رَرَارَةَ. أخْبَرَتا إسّْمَاعيل بن إبْرَاهِيم. قال : 
حبرا ابن جرج بهذا الإستادء تَحوه. 
() - باب: إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها 


Yt. fo:‏ - حڌشنا ابو ر بي آبي َا . حدئتا عَمَان بن مُسْلِم. حَد 
Ed‏ 3 حرا ٿابٹ» عن أن و آم حَارثة» E‏ 


)٠٠١(‏ - قوله: (بهذا الإسناد نحوه) وإن هذا الحديث من جملة ما استدركه الدارقطني 
على مسلم» وطعن في إسناد الحديث من جهة آنه مضطرب عن عطاء› O TT‏ 
ا و ی ورد النووي كلا الطعنين بأن الاختلاف على عطاء لا 

بضعف الحديث. (ولعله يريد أن ج جميع الطرق صحيحة)» وبأن عدم تصريح ابن سيرین بسماعه 
ران ا en ae‏ 
المتن» فإنه صحيح بالطرق الباقية. وإن مسلما يذكر في المتابعات من هو دون شرط الصحيح› 
والله أعلم. 

() - باب: إثبات القصاص في الأسنان إلح 

4 - (۱0۷) - قوله: ھن اتی بی ابن مالك بن النضرء هذه القصة أخرجها 
البخاري في الكنات باب السن بالسن: (رقم : «(A4٤‏ وفي الصلح› باب الصلح في الدية» 
(رقم: ۲۷۹۳). وفي الجهاد» باب قول الله عز وجل : «من المؤمنين رجال صدقوا» إلخ»› (رقم: 
»)٩‏ وفي تفسير سورة البقرة» باب «يا أيها الذين امنوا كتب عليكم القصاص» إلخ (رقم : 
۹4 و*٥٤)»‏ وفي تفسير المائدة» باب والجروح قصاص» (رقم: »)٤١١١‏ وأبو داود في 
الديات» باب القصاص من النس» (رقم: ١٩٦٤)ء‏ والنسائي في القسامةء باب القصاص من 
الثنية» وابن ماجه في الديات» باب القصاص ذد في السن› (رقم : ۹ ). 


قوله : (أن أ خت الربيع إلخ) بضم الراءء وفتح الباءء وکسر الياء المشسكددة) ا السريع 
aS‏ وأخت آنس ‏ بن النضر د اه وما وقع 
القصاص بين الرجال والنساء من الفتح ٠١‏ : 10( 


قوله: (آم حارثة) يعني : حارثة بن سراقة بن حارث» وقد استشهد يوم بدر» وقالت أمه 
الربيع لرسول الله ي عندئذ: «أخبرني عن حارئة» فإن يكن في الجنة صبرت واحتسبت وإن كان 
غير ذلك اجتهدت في البكاء»» فقال لها النبي بل : «إنه أصاب الفردوس»» وراجع الإصابة :١(‏ 
۷ و٤‏ : ۹6). 


O O RR 


E E ٣‏ ية : «الْقَصَاصَ . الْقَصَاصَ» فَمَالَّت ١‏ الرّبيع: 
ل قعص من فاه aN,‏ اللي بي : ا 
م زی الْقَصَاص كاب الله» قَالّت: 5 الله nS‏ قال : فما رالت 


اللفظتين : ولا يجوز غير النصب› والنصت بإضمار فعل»› ولا يجوز إظهاره» لان گرا إللهظ 
ناب منابه» كقولهم: الحذرء الحذرء فالتقدير: الزموا القصاص» كذا في شرح الأبي (© : 
۷( 


قوله: (لاء واله! لا يقتص منها أبداً) واستشكل هذا الإنكار منها مع ما سمعت من 
رسول الله ييه من الأمر بالقصاص . وأجابوا عنه بوجوه (أحسنها عندي أنه لم يكن اعتراضاً على 
الحكم» وإنما كان على طريق الثقة بالله تعالى» والتوكل عليه» أنه يلهم الخصوم الرضاء» حتى 
يعفواء أو يقبلوا الأرش» وبه جزم الطيبي» فقال: «لم يقله رداً للحكم» بل نفى وقوعه» لما كان 
له عند الله من اللطف به فى أموره» والثقة بفضله أن لا یخیبه فیما حلف به ولا یخیب ظنه فیما 
أراده بأن يلهمهم العفو وقد وقع الأمر على ما أراد» حكاه الحافظ في الفتح (۱۲: .)٠٠٠‏ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه» ويؤيده قوله عل ذ فى آخر هذه القصة : «إن من عباد الله من 
لو أقسم على الله لأبره» فإنه نوع ثناء على الحالف» ل اا الطيبي 
رحمه الله لما كان ذلك موضع ثناءء وإنما كان موضع إنكارء فلما لم ينكر عليه رسول اله لا 
عرفنا أن قول الحالف لم يكن على سبيل رد حكم الله ورسولهء ولا على سبیل إنکاره» اا 
کان غل ا ال وال ا اه 


لا يبحكم على الظاهر دائماً 

وبهذا يستنبط أنه لا ينبغي أن يحكم على المتكلم بظاهر لفظه دائماًء بل يجب أن ينظر إلى 
ما يقصد بذلك» ولا يجوز التسارع إلى الحكم على الرجل بالكفر أو العصيان بظاهر بعض أقواله 
إذا كان ذلك الرجل معروفاً بالإيمان والتقوى» ويستبعد منه أن يريد بقلبه ما يظهر من لفظهء ولا 
سيما في أحوال غلبة بعض العواطف» من الخضب» والغيرة والفرح» والحزنء فإن الإنسان ربما 
يفرط منه في مثل هذه الأحوال لفظ يقصر عن تعبير ما يقصده» ويوهم خلاف ما يعنيه» فينبغي 
أن يتسامح عن تقصيره ه٠‏ في التعبير. ویلاحظ ما يضمره في الصدر. وهذا كما وقع لسعد بن 
عبادة وه ين شال رسول )ا 2 الو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى آتي بأربعة 
شهداء؟ قال رسول الله ية نعم» قال: كلاء والذي بعثك بالحق» إن كنت لأعاجله بالسيف قبل 
دلك» وقد مر في كتاب اللعان فظاهره معارضة لحكم النبي ميا ولكنه لم يقصد إلا عرض شبهة 
سنحت له» ولذلك لم ینکر عليه رسول الله َء بل مدحه بقوله: إنه لخيور. 


كتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات ¥ 


حى يلوا الذي . قال رَسول الله ي : «إن من عِبَادِ الله مَن لو أَقْسَمَ عَلّى الله لأبره. 


قوله: (لو أقسم على الله لأبره) يعني: لو أقسم أن الله سبحانه يعامله بكذا من اللطف»› 
جعله الله بارا فی یمینه بتحقیق ما حلف عليه» وذلك لو فور تعلقه بالله سبحانه واعتماده على 
فضله ورحمته. 


رفع تعارض الروايات في هذه القصة: 

ثم قد وقع التعارض بين رواية مسلم وبين روايات البخاري في هذه القصة في ثلاثة مرو : 

الأول: أن الجانية في رواية مسلم أخت الربيع» وقد علقها البخاري أيضا في باب 
القصاص بين الرجال والنساءء ولكن في أكثر روايات البخاري أن الجانية هي الربيع نفسهاء 
دون أاختها. 

الثاني : الجناية في رواية مسلم هي الجرح فقط» وفي أكثر روايات البخاري آنها کسر 
إل 

والثالث: أن ا الربيع» وفي اکر زوابات البخاري أن الحالف 
أنس بن النضر» عن مالك بن أنس» وأخو الربيع » رضي الله عنهم أجمعين. 

وجمع النووي رحمه الله بين هذه الروايات بأنهما قصتان متخايرتان» قد جرحت أخت 
الربيع في إحداهما إنساناء فحلفت أم الربيع"“ وكسرت الربيع في أخراهما ثنية جارية. فحلف 
أنس بن النضر» وبه جزم الكرماني في شرح البخاري )١١ :۲٤(‏ وإليه مال العيني في عمدة 
القاري »)۲٠١ :۱١(‏ والاأبي في شرح مسلم »)٤۱۷ :٤(‏ وغيرهم. 

ولكن حمل الروايتين على تعدد القصتين بعيد» لأن الراويتين على تعدد القصتين بعيده لأن 
الراوي واحد» وسياق القصة واحد» وربما يخطر بالبال احتمال أن رواية ثابت عند مسلم كانت 
في الأصل هكذا: «عن أنس أن أخته الربيع جرحت إنسانا» فصارت في بعض الكتابات : «عن 
أنس أن أخت الربيع جرحت»» بما يظهر منه أن أخت الربيع هي الجارحة» مع أنه كان لبيان أن 
الربيع أخحت أنس» ومشثل ذلك لا يبعد من النساخ» لأن الفرق في كتابة «أخت» و«أخته» يسير 
جداً. فإن كان هذا صحيحا ‏ والله سبحانه أعلم - فيرتفع الخلاف في الأمر الأول. 

وأما الأمر الثاني فرفع الاختلاف فيه أيسر»ء لأن الجرح شامل لكسر الثنية؛ فلا منافاة 
بينهما» وبقي الاختلاف الأخير في تعيين الحالف› ویحتمل أن يكون أحد الرواة وهم في تعيينه. 
ووقع مثل ذلك لکثير من الرواة الثقات» وقدمنا مرارا أن ذلك لا يقدح في ثبوت أصل الحديث› 


)۱( وذكر النووي أن الربيع ههنا بقتح الراءء وكسر البأءء وفی في «أخحت الربيع» بصم الراءء وفتح الباءء وتشدید 
البأءء ولم يظهر لي وجهه› والله أعلم . 


۳۰۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


uaseubevumnsnuulnddbumuulGbG®SDsEMECEGBRCORDRDHESCOGOGDCEGECEOSLNLCLECRLGADCECCECCORNLSGGRSLGGACGOCODRHNOGRNAHOCGEDCECCGOOGODDGONOCKEnOD 


ويظهر من كلام الحافظ في الفتح ٠ :٠١(‏ أنه يميل إلى تصحيح رواية ثابت» ونسبة الوهم 
إلى غيره» وجزم شيخنا التهانوي في إعلاء السنن (1۸: )١٠١‏ بأنها قصة واحدة»وإن رواية 
حميد مفسرة لما آبهمه ثابت في حديث الباب والله سبحانه أعلم. 
مسأالة القصاص بين الرجال والساء: 

واحتج الجمهور بحديث الباب على أن القصاص بين الرجال والنساء يجري في النفس. 
وفي الأطراف. وجملة الكلام في هذا الباب أن القصاص يجري بين الرجال والنساء في النفس 
باتفاق الأئمة الأربعةء وجمهور أهل العلم» وحكي عن علي» والحسن» وعطاء وعثمان البتي 
آم قالوا: يقتل الرجل بالمرأة» ولكن يعطى أولياؤه نصف الدية» لأن ديتها نصف دية الرجل› 
فإذا قَِل الرجل بها بقي له بقيةء فاستوفيت ممن قتله. كذا في المغني لابن قدامة :٩(‏ ۳۷۷)» 
وعمدة القاري .)٠۲ :١١(‏ وذكر النووي عن الحسن وا أنهمالا يجوزان الاقتصاص من 
الرجل بالمرأة مطلقا 

وحجة الجمهور قوله تعالى : #التفس بألتَفس€ [سورة المائدةء الآية: ]٤٠‏ وقوله تعالى : ألو 
بار 4 [سورة البقرةء الآية: 1۷۸] مع عموم سائر النصوص» وما مر قبل باب واحد أن رسول الله لا 
رض رأس اليهودي بجارية› وأدلة أخرى كثيرة» واختلاف الأبدال لا عبرة به في القصاص› 
بدليل أن الجماعة يقتلون بالواحد» ويقتل العبد بالعبد» مع اختلاف أبدالها. 

وأما القصاص في الأطراف فاختلف فيه الأئمة الأربعة» فقال مالك» والشافعي وأحمد 
رحمهم الله : يجري القصاص بينهما في الأطراف أيضاًء وقال أبو حنيفة: لا يجري بينهما 
القصاص فى الأطراف. لأن التكافر معتبر فى الأطراف» بدليل أن الصحيحة لا تؤخذ بالشلاءء 
٠ E LE‏ 

واحتج البخاري لمذهب الجمهور بحديث الباب» لأن أخت الربيع جرحت إنسانا 
ا فحکم رسول الله ية بينهما بالقصاص» فهذا يدل على أن القصاص يجري 
بينهما في الأطراف أيضا. وأجاب عنه شيخنا العثماني التهانوي رحمه الله في إعلاء السنن (۱۸: 
٠‏ بأن لفظ الإنسان شامل للرجل والمرأة» فلا دليل فيه على أن الإنسان كان رجلاًء وقد 
ثبت فى روايات حميد عند البخاري أنها كسرت ثنية جارية» وهذه الروايات مفسرة لما أبهمه 
ا اا وق اا ا ون الان واخ را اوی وا ا 
حكم النبي َي بينهما بالقصاص لكونهما امرأتين» فلا يؤخذ منه جواز القصاص فيما بين 
الرجلء والمرأة في الأطراف . 

واحتج البخاري والحافظ في الفتح (۱۲: )۲٠١‏ أيضا ببعض الآثار» وقد أجاب عنها 
شيخنا في إعلاء السنن» فمن شاء راجعه» والله أعلم. 


E e SEG (١)‏ المسلم 
4۱ (۲) حدنا بُو بحر بن أ بي سَيْبه . حَدَنتا حفص بن غِيَاثِ وَأبُو ماويه 


روک > عن الأغْمَش» عَنْ عَبْدِ الله بن مره ا عن عَبْد الله ال 


َس 


سول الله كله : ١لا‏ يحل َم امرىءِ مسلمء PR‏ ن لا إل 
إلا ادى لا EE‏ راف باس رارك لِدينه 


إل 


. المُمّارق ا 


() - باب: ما باح به دم المسلم 

)١١۷١( - ٠‏ - قوله: (عن عبد الله بن مرة) بضم الميمء الهمداني» الخارفي الكوفي› 
من ثقات التابعين» وثقه ابن معين» وأبو زرعة. والنسائي» وابن سعد» والعجلي» وذكره ابن 
حبان في الثقات» وقال ابن سعد: مات في خلافة عمر بن عبد العزيزء وأرخه ابن قانع (سنة: 
۹ه)» کذا في التهذيب . 

قوله: (عن عبد الله) يعنى ابن مسعود وه . وحديثه هذا آخرجه البخاري فى الديات»› 
باب قول الله تعالى : «النفس بالنفس»» «والعين بالعين»» وأبو داود في جارات الحكم 
فیمن ارتد» (رقم : ۲  )‏ والترمذي في الديات» باب ما جاء لا يحل دم امریء مسلم إلا 
بإحدی ثلاث» (رقم: »)۱٤١۲‏ والنسائي في تحريم الدم»› باب ذکر ما يحل به دم المسلم» و فون 
القسامة» باب القودء وابن ماجه في فاتحة الحدود» باب لا يحل دم امریء مسلم إلا في a‏ 
(رقم : (Tort‏ . 

:٠١( قوله: (التارك الإسلام» المفارق للجماعة) قال الحافظ في الفتح‎ -)٠٠١( ١ 
«والمراد بالجماعة جماعة المسلمين» أي: فارقهم› أو تركهم بالارتداد» فهي صفة‎ :) ١ 
للتارك أو المفارقء لا صفة مستقلة»› وإلا لكانت الخصال أربعا».‎ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لعل النبى َيل ذكر مفارقة الجماعة كصفة كاشفة لترك 
الاإسلام» لبيان أن الردة لا تختص برفض الإسلام صراحة» بل تعم الزنادقة الذين يدعون 
الإسلام ولكنهم يفارقون جماعة المسلمين بإنكار إحدى ضروريات الدين» فحكمهم وحكم من 
رفض الإسلام سواء» ولو اقتصر على ترك الإسلام فقط» ولم يذكر مفارقة الجماعة» ربما توهم 
روا ا إنما يختص بمن يترك الإسلام برفضه صراحة» ولا يعم الزنادقة المدعين 
لاوإسلام. فلما أعقب ترك الإسلام بمفارقة الجماعة شمل الزنادقة أجمعين . 

ومما يدل على ذلك أيضاً أن هذه الأصناف الثلاثة مستثناة فى الحديث ممن يشهد بالتوحيد 
والرسالة» والأصل في الاستثناء أن يكون متصلاًء فتبين أن الردة قد تجامع شهادة التوحيد 
والرسالة» والاإقرار بالإسلام» فحكمها وحكم رفض الإسلام سواء. 

ومن هنا قال النووي رحمه الله : «فهو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت» فيجب 


۳1۰ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
و ًا ا آي ا ابن آبي ر خد 


eT‏ ا مله 
۳ ۔ )۲١(‏ حڌثنا خمد بُ حَنبَلٍ وَمُحَمُ بن الْمَنّى (وَاللَفْط لأَحْمَدَ) قالاً: 


سے ص 
سر لفارت رھ o‏ 1{ لر -ے 
+ 


ت 


مَسرُوق» عَنْ عَبْدِ الله. قال: ا الله لا كقال: يحل 
دم رَجل و 


م 
2 
أن 


ر ر 


ال2 غم : قحلت بو إنراهي. فحي. عن الأشردء ا ٤ء‏ بونله. 


2 سے م 


)٠٠١( - {Tot‏ وحدثني حَجَاجّ ِن السار وَالْقَاِمْ بن رَگَرياءَ. الا : ا 
عبد الله را هوم َنْ شَيَبَانَء عَنِ الامش ا لإسَادَيْن جَميعاًء ا ا فان 
ولم يَذكَرَا في الْحَدِيث قَولهُ: «وَالْذِي لا إِله عَيْره. 

(۷) - باب: بيان إثم من سن القتل 
° ۔ )۷( حدثفا ابو بحر بن ابي شَيبة وَمُحَُد بن عَبْدِ الل بن نمر (وَاللَمْظ 


o وت‎ 


لابن أبي شَيْبَةَ) فالا Ea‏ عن الأغْمَّش» NAE‏ بن مرة» عن 
قتله إن لم يرجع إلى الإسلام» ويتناول أيضاً كل خارج عن الجماعة ببدعةه أو بغي أو غيرهما». 
ثم إن هذا الحديث دليل على وجوب قتل المرتدء وما أوله بعض المعاصرين بأنه محمول 
على البغاة قد تقدم تفنيده في باب حكم المحاربين والمرتدين» مسألة قتل المرتده والله أعلم. 
قولە: (والثيب الزاني) يعني : يحل قتله بالرجم وقد وقع صريحاً في حديث عثمان عند 
النسائي ب را ظط راط : «رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم». 


قوله : وان ا ن : من قتل عمدأً بغير حق قتل بشرطه» ووقع في حدیث عثمان 
المذكور : «قتل غا فعليه القود» وهو مفسر لهذا الحديث. 


(۷) - باب: إثم من سن القتل 
۷ - (۱0۷۷) - قوله: (عن عبد الله) يعني : ابن مسعود وء وحديثه هذا اخرجه 


البخاري س الديات› نات قول الله : اومن أحياها» إلخ» وفی الأنبياء باب خلق آدم صلوات 
| له عليه »› ودریته › وفي الاعتصام» ات تم من دعا ال ضلالة› أو خن اسن اة سيئة » وأخرجه 


کتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات ۳۱١‏ 


ر 


سر م ال م سر وھ r‏ ر 3 ت Ss E MM Aaa n‏ 
eT‏ ل سول الله م : «لا تقتل نفس ظلماء إلا كان على 


ابن آَم الأول كِمْلْ مِنْ َيِه گا ون ن سن الله 


e 4۳٥٦‏ ا ا جُریر. ح وحدشتا اف 


راهيم . أن جریر وعِیسّی بن یون e‏ ا اي عُمَرَ. e E‏ 
عن الاش ها الوستاد. وَفِي حَلِ يث جریر وَعِیسّی بن يونس : 0 


ر 


g۴ 


E 


الترمذي في العلمء > باب إلدإال على الخبر كفاعلهء (رقم: «(1V0‏ والنسائي في تحريم الدم» 
في فاتحته› وابن ¿ ماجه في الديات› باب التغليظ في قتل مسلم ظلما > (رقم : 1٦‏ (. 


قوله : (علی ابن آدم) يعني : قابیل › وهر الذي قتل أخاه و کما هو المشهور› وعکس 
E‏ وهابیل قاتلا كما ذكره الحافظ 
في الفتح» واستشهد بأن قابيل مشتق من قبول قربانه» ولكن الأكثرين على أن قابيل هو القاتل» 
ومجرد اشتقاق قابيل من القبول لا يصلح دليلاً على أنه هو المقتول. 
قوله : (الأول) هذا يؤيد ما هو المشهور من أن هابيل وقابيل كانا ولدي آدم لصلبه» وبه 
صرح مجاهد فيما زوي اتن أبي نجيح عنه› وذکر الطبري عن الحسن «لم یکونا ولدي آدم 
لصلبه» وإنما کانا من بني إسرائيل ولکن ا الباب برده» هذا ملخص ما في فتح 
الارى 004۳-217 : 


قوله: (كفل من دمها) الكفل› E SS o‏ وأكثر ما يطلق على الأجرء 
والضعف على الإثم» ومنه قوله تعالی : لین من اشرو الخد الآية: ۲۸] ووقع على 
الاثم في قوله تعالی : ومن شفع شفلعة س س د i‏ نا4 [سورة النساءء الآية: .]۸١‏ 


قوله: (أول من o ES o e‏ 
المعونة عى ما لا يحل حرام» وقد صرح به في حديث جرير عند مسلم وغيره: «من سن في 
الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن في الإسلام سنة 
سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» وهو محمول على من لم يتب من ذلك 
الذنب» كذا في فتح الباري . 

)٠٠١(‏ - قوله: (عثمان بن أبى شيبة) اسمه عثمان بن محمد وكنيته أبو الحسن» صاحب 
المنك و في وهو الأخ الأكبر لأبي بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف» روى عنه الجماعة 
إلا الترمذي» وراجع التهذیب (۷: .)٠٤۹‏ 


۳۱۲ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
(۸) - باب: المجازاة بالدماء فى الآخرةء 
وأنها اول ها قى ف ين ن بوم القعامة 
۷ -- (۲۸) حدَثنا عُنْمَان بن أبي سَيْبَةَء وَإِسُْحَاق بن إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَدُ بن 


الان ر . جویعاً عَنْ وکیع» > عن الأغمَشِ . ح وحدتتا أبُو بكر بن بي شَيْبَة. 
لتا َة ن ليما وَوَكِي. » عن الأغْمَّش» عن أي وَائل» عَنْ عَبْدِ اللَو. قال: قال 
رَسُول الله ي : اول ما يُقْضى بيْنّ اللَاس» يَوْمَ الَْيَامَةء في الدَمَاءِ». 
ا 


۰۰۹(۸ حدثنا عََيْدُ الله بُنُ مُعَاٍ. حَدَنَتًا أبي. . ح وَحدثيِي يخي بن 


حبیب . دا حَالِدٌ (يَعْنِي ابن الْخَارث) . ح ويي شر بن حالِڍ, حدشتا مُحَمَد بن 
جَعْفرٍ. ح وحدتا او لیوا سار قال ا ابن پي عَڍي. O‏ 
م 


الأغْمّشء ا عن النبی ا بملِهِ . عبر َير أن بَعْصَهُمْ قال عَنْ 
شعبة «يقضي» . . وَبَعْضهم ۾ قال : «ُخکم ب ن الناس». 


(۸) - باب: المجازاة بالدماء في الآخرة إلخ 

۸ - (۱1۷۸) - قوله: (عن عبد الله) يعنى: ابن مسعود طه» وحديثه هذا أخرجه 
البخاري في فاتحة الديات» (رقم: »)1۸٦4‏ وفي الرقاق» باب القصاص يوم القيامات» (رقم: 
۳) والنسائي في تحريم الدم» باب تعظيم الدم» والترمذي في الديات» باب الحكم في 
الدماء» (رقم: ۹ )) وار بن ماجه في فاتحة الديات» (رقم : ^0٥۵‏ ). 

قوله: (آول ما يقضى بين الناس) إلخ: ولا يعارضه ما أخرجه أصحاب السنن من حديث 
أبي هريرة مرفوعاً: «إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته» لأن حديث الباب محمول 
E‏ وجيت الضلاة علق قروق الك وقد جمع النسائي بينهما في 
حديث ابن مسعود ويه » ولفظه : «أول ما يحاسب العبد عليه صلاته» وأول ما يقضى بين الناس 
في الدماء»» نقله الحافظ في الفتح (۱۱: ۳۹7(. 


وقد أخرج البخاري في تفسير سورة الحج (رقم: yT‏ طالب وط › 
قال : «أنا أول من يجثوبين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة» قال قيس : e‏ 
خصمان اخصموا فی ر 4 [سورة الحج» الآية: ]1١‏ قال: «هم الذين بارزوا يوم بدر: علي» وحمزة» 
وعبيدة» وشيبة بن ربيعة» وعتبة بن ربيعة» والوليد بن عقبة). 


والحديث يدل على عظم أمر القتل» لأن الابتداء إنما يقع بالأهم» كذا في فتح الباري 
.(1A۹4 :1۲)‏ 


كتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات ۳1۳ 


)٩(‏ - باب: تعلىظ تحريم الدماء والأعراض والأموال 
۹{ - )۹( حدذثذا بُو بكر بن آي شي يحي بن حبيب الحَارثي (وَتقاربًا في 
E‏ فالا“ حدتا عبد الْوَهّاب الثقَفِيْ عَنْ ايوب عَنِ ابن سِيرِينَء عَن ابن ابي 
بره عَنْ ابي بكرَةّ» عَن الى ل ؛ أنه قال : «إِن الرَمَانَ قَِ اسُتَدَارَ كيه يوم حل الله 


(1) - باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال 

)۱٦۷۹( - ۹‏ - قوله: (عن ابن آبي بكرة) يعني: عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي. هو 
أول مولود ولد في الإسلام بالبصرة› فأطعم ابوه أهل البصرة ور فکفتهم› ولي بيت المال 
لزیاد» وهو نقة روى عنه الجحماعة»› وراجع التوديت: 

قوله: (عن آبي بكرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الحج» باب الخطبة أيام منى 
(رقم : «((\VE!‏ وفی في الأضاحي› باب من قال: الأضحى 8 النحر (رقم: «(000٨۹‏ وفی 
المغازي› ای د ارم ر ۰ ٠‏ وفی الس N‏ 
۲)/) وفى بدء الحلق» باب ما جاء في سبع ا (رقم: ۷“)“))» وفی الفتن» باب لا 
ترجعوا بعدي کفارا إلح (رقم : c(V°V۸‏ وفي العلم»› باب رب مبلغ أوعى من سامع (رقم: 
«(1V‏ داود في باب e‏ ¥( 
الله ارات بدول هاء Eb eT‏ یک الجملة علي أقرال: 

E‏ إنها متعلقة بما كان أهل الجاهلية يفعلون من النسيء و 

«كانوا ينسئون» أي: يؤخرون» وهو الذي قال الله تعالى فيه: إا ألسىء اة في ن الڪتر 4 
[سورة التوبة» الآية: ۳۷] فربما احتاجوا إلى الحرب في المحرم› فيؤخرون تحريمه إلى صفر»› ثم 
يؤخرون صفر في سنة أخرى» فصادف تلك السنة رجوع المحرم إلى موضعه» حكاه النووي 

ثم اضطربت كلمات القوم في تفسير النسيء» فمنهم من فسره بتأخير تحريم المحرم إلى 
صقر › وعلى ذلك لا يختل أيام السنة»ومنهم من فسره بالكبس› وذلك أنهم يزيدون في كل سنة 
أحد عشر يوماًء أو في كل ثلاث سنوات شهراًء وبه يعقل اختلال الأيام والشهور. 

والذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه: أن نسيء العرب كان على ضربين: أحدهما 
تأخير شهر المحرم إلى صفرء لحاجتهم إلى شن الغارات» وطلب الثأرات» والآخر: تأخير 
الحج عن وقته تحريا منهم للسنة الشمسية» فكانوا يؤخرونه في كل عام أحد عشر يوما حتى يدور 
الدور فيه إلى ثلاثة وثلاثين سنة» فيعود إلى وقته. 

فإلى الضرب الأول أشار أبو عبيد فيما حكينا من قوله» وفصله أبو علي القالي حكاية عن 


۳14 الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ائ الانتارى» فقال: «إنهم كانوا إذا صدروا عن منى قام رجل من بني كنانة يقال له: نعيم بن 
نعل فال آنا الذي لا أعاب» ولا يرد لي قضاء» فيقولون E‏ ا ا أخر عنا 
حرمة المحرم»ء فاجعلها في صفر» وذلك أنهم كانوا يكرهون أن يتوالى عليهم ثلائثة أشهر لا 
تمكنهم الإغارة فيهاء لان معاشهم كان من الإغارة» فيحل لهم المحرم» ويحرم عليهم صفرا» 
فإذا كان في السنة المقبلة حرم عليهم المحرم» وأحل لهم صفرا» راجع الأمالي لأبي علي القالي 
CEN‏ 

إلى الضر ت الائ أشار الروت في الائثار آالافة ((1 ۲ ١1ء‏ :)ي قال: 
«کان يدور حجهم في الأزمنة الأربعة (يعني : في الصيف والشتاءء والخريف› والربيع). ثم 
أرادوا أن يحجوا في وقت إدراك سلعهم من الأدم» والجلود والثمار» وغير ذلك» وأن يثبت ذلك 
على حالة واحدة» وفي أطيب الأزمنة وأخصبهاء فتعلموا الكبس من اليهود المجاورين لهم . 
وذلك قبل الهجرة بقريب من مائتى سنة . فأخذوا يعملون بها ما يشاكل فعل اليهود من إلحاق فضل 
یی ی وو ا و ای لی الس لأنهم 
ينسأون أول السنة في كل سنتين› او انت ا على حسب ما يستحقه التقدم» . 

وأوضحه السهيلي فيما حكى عنه القلقشندي في صبح الأعشى (۲: ۳۸۷)» فقال: «كانوا 
يؤخرون في كل عام أحد عشر يوماًء» حتى يدور الدور إلى ثلاث وثلاثين سنة» فيعود إلى وقتهء 
فلما كانت سنة حجة الوداع» وهي سنة تسع من الهجرة» عاد الحج إلى وقته اتفاقاً في ذي 
الحجة كما وضع أولاًء فأقام رسول الله ية فيه الحج» ثم قال في خطبته التي خطبها يومئذ: إن 
اا ي ا ا و ا اا ا 0 ر 
الحجة) . 

وراجع لتفصيل النسيء والكبس في الجاهلية مروج الذهب للمسعودي (۲ : c(IAAg 0V۷‏ 
ا :٤(‏ اا ابن 7 4۱( > وتفسير القرطبي 1V :A‏ 
(۸: 4۸ إلى .)٥۰۸‏ 

۲ والقول الثانى فى تفسير هذا الحديث ما ذكره يوسف بن عبد الملك فى كتابه «تفضيل 
الأزمنة) أن لہ المقالة صدرت من النبی می فی شهر مارس› وهو آذار» وهو برمهات بالقىطة . 
فيه پيستوي الليل والنهار» عند حلول الشمس & الحمل . دکره الحافظ في بدء الخلق من فتح 
الباري (: ۵ ). 

فكانه يريك أن العراد من استدان النمان إلى هة أول كلق السمارات والارض استواء 
الليل والنهار. 


كتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات ۳1٥‏ 


السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ. السَةٌ الا عَسَرَ شَهُراً مِنْها أَرَبعَة حرم . تلان مَرَاليَات: eT‏ 


۳ - ويقاربه قول الخوارزمي» حيث قال: «إن الله تعالى لما خلق الشمس أجراها في أول 
برج الحمل» والزمان الذي تكلم فيه النبي لل بهذاء كانت الشمس في أول برج الحمل» حكاه 
الأبي. واعترض عليه بوجهين : 

الأول: ما ذكره القرطبي من أن مقتضى قول الخوارزمي أن الله تعالى خلق البروج أولاً 
ثم خلق الشمس› وأجراها في أول برج الحمل» وهذا لا يوصل إليه إلا بنقل عن الأنبياء ولا 
E‏ 

- والشاني: ما ذكره الأبى»ء فقال: «لما وقفت له على هذا التأويل دعا ذلك لتعديل ذلك 
اليوم» فعدل لاختبار ما ف وچ ا زعم» بل وجدت الشمس في تاسع دي الحجة سنة 
عشر قطعت من برج الحوت نحو العشرين درجة» لكنها فيما أظن في مثل هذا اليوم من سنة تسع 
كانت في أول الحمل» وحكي مثله عن القاضي عياض» وراجع للتفصيل شرح الأبي لصحيح 
مسلم ٤٤١ :٤(‏ وا٣٤).‏ 

٤‏ والوجه الرابع في تفسير هذه المقالة ما سمعته عن بعض أساتذتي» وذلك أن المراد من 
استدارة الزمان رجوعه إلى الفطرة التي فطره الله عليها. وذلك أن الإسلام دين الفطرة» فلما خلق 
الله السماوات والأرض لم يكن هناك دين إلا الإسلام» فكان هذا الدين من فطرة الزمان» فلما 
أحدث الناس أدياناً أخرى ابتعد الزمان عن فطرته» فلما جاء النبي الكريم بي وأعاد الناس إلى 
الدين القديم رجع الزمان إلى فطرته يوم خلق الله السماوات والأرض. 

ولم أر هذا التفسير في كلام شراح الحديث» ولكنه غير بعيد» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (منها أربعة حرم) فالمحرم في أول السنة» ورجب في وسطهاء وذو القعدة وذو 
الحجة في آخرهاء NS N E‏ 
r‏ 

«فأما من طريق حكمة النظام» فإن الأفخر من الأشياء يزين به أول النظام» ووسطه وآخره. 
فلا ايت القدرة درر الأشهر في سلك الاجتماع جعلت لاستفتاح النظام بشهر حرام . ووسطه 
بشهر حرام» وهو رجب» ثم ثالثهما في مناظرة الحسن شهر رمضان. وفصل بينهما بدرة شهر 
شعبان» الذي فهم سيدنا ييه حسن نظم القدرة في الأشهر» فزاد وسطها حسنا بترفيع شعبان 
بكثرة الصوم فيه . ... حتى أضيف الشهر إليه عليه السلامء فقيل : شهر نبيكم شعبان» فجاءت 
حرمة محمدية وسط حرمتين ربانيتين» شعبان شهر محمد 5 » ورجب ورمضان شهران ربانيان» 
فحسن النظام واستنار». 


«(وختم آخر نظام النسة بشهرين حرامين» وفي تفضيل آخر السنة بأن كان فيه شهران حرامان 


۳۱٦‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


CE E E E RR A 


وجوه من الحكمة: منها : أن الختام له أبداً علم زائد بمقتضى الحكمة الربانية قال تعالى : : ختامه 
مسك» وقال عليه السلام: الأعمال بخواتمهاء فإذا حسنت الخاتمة حسن الكل» وزاد حسنا 
على حسن» . . . وفيه إشارة إلى اللطف منه جل جلاله بعباده» لأنه من غفل › او کان له عذر فى 
ال ج ي ةو ري عا ا ا ي وه ق ا ا 
زظمه سبحانه) وا النفوس ا اب جمرة ١۱١١ :٤(‏ و٣١١).‏ 

قوله: (ذو القعدة) بفتح القاف وكسرها» سمي بذلك لأنهم كانوا يقعدون فيه عن القتال 
لكونه أول الأشهر الحرام» ویجمع على (ذوات القعدة)» وحكى الكوفيون (أولات القعدة). 
وربما قالوا في الجمع ذات القعدة أيضا . كذا في صبح الأعشى» للقلقشندي (۲: .)۳٦١‏ 

قوله : (وذو الححة) بكسر الحاء» ووجه تسميته ظاهر › لکون الحج يقع فيه والكلام في 
جمعه» كالكلام في ذي القعدة. وتسميه العرب العاربة: «برك» على وزن عمر» غير مصروف› 
لأنه تبرك فيه الإبل للموسم. 

قوله: (والمحرم) سمي بذلك لأنهم كانوا يحرمون فيه القتال» ويجمع على (محرمات). 
و(محارم) و(محارم)ء وتسميه العرب العاربة : (المؤتمر) بكسر الميم» أخذا من أمر القوم: إذا 
کثروا. بمعنی أنهم یحرمون فيه القتال» فيكثرون. وقيل: أخذا من الائتمار» بمعنى أنه يؤتمر فيه 
بترك الحرب» ويجمع على مؤتمرات. 

قوله : (ورجب) سمي بذلك لتعظيمهم له أ حذا من الترجيب» وهو التعظيم› ويجمع على 
(رجبات) و(أرجاب). 

قوله: (شهر مضر) إلخ : قال النووي : «وإنما قيده هذا التقييد مبالغة في إيضاحهء وإزالة 
للبس عنه. قالوا: وقد كان بين بني مضر وبين ربيعة اختلاف في رجب» فكانت مضر تجعل 
رجباً هذا الشهر المعروف الآنء وهو الذي بين جمادى وشعبان» وكانت ربيعة تجعله رمضان. 
فلهذا أضافه النبي ية إلى مضر» . 

«(وقيل : لأنهم كانوا يعظمونه أكثر من غيرهم. وقیل : إن العرب كانت تسمي رجبا 
وشعبان: الرجبين»› وقيل : کانت تسمي جمادی ورجبا : جمادين › ا ر 

قوله: (الذي بین جمادی وشعبان) فأما جمادی ف فبضم الجيم والقصر بعد الدال» سمي 
ذلك لجمرة الما فة لان القت اال می لك کان ألا ف عافد لك الرك. وقال 
في التثنية: جماديان الأوليان» وفي الجمع: ا الأوليات. 

وأما شعبان فبفتح الشين › سمي بذلك لتشعبهم فيه لكثرة الغارات عقب رجب» وقيل : 
لتشعب العود في الوقت الذي سمي فيه . وقيل لأنه شعب بين شهري رجب» ورمضان» ويجمع 
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فال أي شهر هدا؟» فلًا: الله Fe a res e a‏ 
ا َس ذا الحجة؟» فلا بلى. قال «قأيّ بلي هذا؟» فلا: ۾ وَرَسوله 
قال : سكت حى طا أله يسمي بير اسه . قال : «ألَيْس البَلْدَةَ؟» فلا : لى . قَال: ١‏ 
يزم هذا؟» فلّا: الله سول ألم . قال : سكت حى كا ائه سَيْسَمَيهِ َير اشمه. كال 
«أليْسَ يَوْمّ الخر؟» فَلنّا: NN‏ «قَاِن دِمَاءک كم وَأنوَالْكمْ (قال مُحَمْد: 
راخب ال دأغراضكم حرام عَلَيْكم. رة ويک هڏاء في بل هڏاء في شَهرِ 

ها. وَسَتَلْقَوْدَ ربكم فَيَسألكمْ عَن أعْمَاكمْ. E‏ 
غضم راب بَغْض. ألا ليلع الشَاهِدُ العَائِبَ. لعل بَعْض مَن يلع يکود أُوْعَى لَه مِنْ 
بَعْض مَنْ سَمِعَّه» . ال «ألاً هَل بَلْغْتُ؟». 


٩ 


على (شعبانات) و(شعابة) على حذف الزوائد. وحكى الكوفيون: شعابين. كذا في صبح 
الا E‏ 

قوله: (أي شهر هذا؟) قال القرطبي : «سؤاله يياه عن الثلاثة» وسكوته بعد كل سؤال منها 
كان لاستحضار فهومهم» وليقبلوا عليه بكليتهم» وليستشعروا عظمة ما يخبرهم عنه» كذا في 
الفتح . 

وقال النووي: «وقولهم : الله ورسوله أعلم» هذا من حسن أدبهم› وأنهم علموا أنه ية لا 
يخفى عليه ما يعرفونه من الجواب» فعرفوا أنه ليس المراد مطلق الإخبار بما يعرفون». 

قوله: (كحرمة يومكم هذا) قال الحافظ في الفتح :)٠١۹ :١(‏ «ومناط التشبيه في قوله: 
كحرمة يومكم» وما بعده ظهوره عند السامعين» لأن تحريم البلد» والشهرء واليوم» كان ثابتا في 
نفوسهم» مقرراً عندهم»ء بخلاف الأنفس» والأموال» والأعراض» فكانوا في الجاهلية 
يستبیحونها» فطراً ا عليهم بأن تحريم دم المسلم» وماله» وعرضه أعظم من تحريم البلدء 
والشهر» واليوم. فلا يرد كون المشبه به أخفض رتبة من المشبه» لأن الخطاب إنما وقع بالنسبة 
لما اعتاده المخاطبون قبل تقرير الشرع). 

قوله: (يضرب بعضكم رقاب بعض) الصواب: يضرب» برفع الباء» وقيل: بجزمهاء» على 
کونه جواباً للنهي . he CS a EE‏ باب بيان معي قول 
النبي ڪي : «لا ترجعوا بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض). 

قوله: (ليبلغ الشاهد الغائب) أمر غائب من التبليغ» وعليه فالباء مفتوحة» واللام مشددة» 
وقیل : إنه من الإبلاغ» فباؤه ساكنة» ولامه مخففة . والمراد من الشاهد: الحاضر فى المجلس› 
والمقصود إما تبليغ القول المذكور» وإما تبليغ جميع الأحكام. ره الامو ناكل وال هط 

قوله: (یکون آوعی له) الوعي : مجموعة الحفظ والفهم والقبول» قال الزبيدي : «وعاه» 


۳1۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


Ci 


ر 


ەو - ROLES a,‏ 
قال ابْنْ حَبيب فِي رِوَايَيهٍِ: «وَرَجَّب مضرًا. وفِي رواية آبي بكر: «فلا ترْجعوا 


۰ - (۳۰) حدَثنا َر بن عَلِىَ الجَهْضصَمِي. دنا يزيد بن رَرَيْع. دا 
َد الله ب عَونِ عَن مُحَكُڍِ بن سِيرِينَ٬‏ عَنْ َبْدِ الرَحمنِ بن آي بره عن بيو . قال 
E a‏ فقال ` درون أي يوم هذا؟» 
قالوا: | وَرَسولّة أعْلَمّ. حن ظكئا أنه سَيْسَميهِ وى اسوه . قال : «ألَيْس يوم التخر؟» 
فلا OEE‏ أي شَهرِ هدًا؟» فلا الله وَرَسُولة ألم . ال لالس 
E‏ بلا رشول الله فال فا لد هذا فلا الله ورشرلة غلم . 
e EEE‏ سيْسمیه وی اسيه. ال «أليْس بالْبلْدَة؟» فنا : بل . RE‏ 
: قن دِماءک كم وَأموَالَكمْ وَأغرَاصَكمْ عَلَيْكَمْ حَرَامْ. رة يومک هذا فی شهرک 


> في 0 يبلغ الشّاهد الْعَائب». 
ال : ثم انكماً ى كَبْسَيْن مين قَذَبَحَهُمَا . E‏ 


ای الشىء والحديث› موا حفظه › وقهمه› وقبله» فهو واع › وهو حدذدیث آبی ا رل 
يعذب الله قلباً وعى القرآن». قال ابن الأثير : أي عقله إيمانا به وعملاًء فأما من حفظ ألفاظه› 
وصيح حلدوده» فإنه غير واع له)» کذا في تاج العروس . 

واحتج به العلماء لجواز رواية الفضلاء وغيرهم من الشيوخ الذين لا علم لهم عندهم› ولا 
الآخر من يكون أفهم ممن تقدمه. لكن بقلة. كذا في فتح الباري (۱: .)٠١۹‏ 

)٠٠١( ١‏ - قوله: (الجهضمي) بفتح الجيم والضاد» تة ا الجهاضمة› وهي محلة 
بالبصرة› ا الجهاضمة.› وهم بطن من الأزدء ينسبون إلى جهضم بن عوف بن مالك . 
ونصر بن على هذا من العلماء المتقنين › روى عنه الجماعة. وکال المستعين با لله دعاأه إل 
القضاء» فدعاه عبد الملك أمير البصرة بذلك أا فقال : آرجع › فأستخير الله ؛ فرجع إلى بيته 
- نصف النهار. فصلى ركعتين» وقال: اللهم إن كان لي عندك خير فاقبضني إليك» فنام» فأنبهوه» 

فإذا هو ميت» وكان ذلك في ربيع الآخر (سنة: ١٠٠ه)‏ كذا في الأنساب للسمعاني (۳: 
90( 

قوله : (ثم انكفاً إلى كبشين) وذكر الدارقطني أن هذا وهم من ابن عون فيما قيل» وإنما 

رواه ابن سيرين عن أنس» فأدرجه ابن عون هنا في هذا الحديث. فرواه عن ابن سيرين» عن 
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إل جر رة من العم فقَسَمَهَا بيا . 

)٠٠۰( 41‏ حدفنا مُحمَد بن الْمنّى. دنا حَمَاد بن مَسْعَدَهء عَنِ ابن عَونِ. 
قال: قال محمد مُحَمَد: قال عَبْدُ الرَحمنِ بن ابي بره عن أيه قال : لما گان ذلك اليَوْم 
جس التي ب على بوير. ال ا و ا ي 
يزيد بن زرَيْع . 


2 
و س ت 


رة نی ڪال لکت مح ن ببری ن عند الزخلن بن آي تخر ا 


E ETE LL yT‏ تتا ف٤‏ پاتا 


سر 4~ 


َي بن سَحِيِ (وَسّمّى الرَجْلّ حُمَيْدَ ب عَبْدٍ الرَحمن) عَن أبي بَحرَة. قال: حطبن 
رَسُولٌ ال ي يوم لحر . فقال: «أيُ ي يوم هًا؟) وَسَاقوا لخڍیک پوش حييث ابن عون . 


َير ئه لا يكر ) وأغرَاضكن» وَل ا م م انْكمَاً ال کبسشین ۰ وما بَعده. قال في 
لْحَِيثِ: « يويك هذًا. في شَهرځُْ في بكم هذا ا يوم تقون رَبك . ألا 
هَل بل ؟( قالوا: َعَم . قال : «اللَهُيٌ ا ّ 


عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه. وقد حذف البخاري هذه الزيادة عن ابن عون» وقد ذكره 
ا عن قرة» فلم يذكر هذه الزيادة أيضاً. وقال القاضي : «الأشبه أن هذه 
الزيادة إنما هي في حديث آخر في خطبة عيد الأضحى»› فوهم فيها الراوي» فذكرها مضمومة إلى 
خطبة الحجة» أو هما حديثان ضم أحدهما إلى الآخر» كذا في شرح النووي» والله أعلم. 


قوله: (إلى جزيعة) بضم الجيم» وفتح الزاي» وهي القطعة من الغنم» تصغير جزعة» 
بكسر الجيم› وهي القليل من الشيء. وضبطه ابن فارس بفتح الجيم» وكسر الزاي» وكأنها فعلية 
بمعنى مفعولة» كضفيرة ة بمعنى مضفورة . SS‏ . كذا في شرح 
النووي . 


)٠۰۰(‏ - قوله: (حماد بن مسعدة) بفتح الميم» وسكون السين» ؤفتح العين» التميمي 
البصري» من رواة الجماعة. 

 )٠٠١( - )۴۷‏ قوله: (وسمى الرجل حميد بن عبد الرحمن) يعني : سمى الرجل الذي 
أبهمه يحيى بن سعيد بقوله: «وعن رجل آخر هو في نفسي أفضل إلخ» والظاهر أن حميد بن 
عبد الرحمن هذا هو ابن عبد الرحمن بن عوف الصحابي ولكني لم أجد في أساتذته أبا بكرةء 
ولا في تلامذته ابن سیرین» والله أعلم. 
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)٠١(‏ - باب: صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي 
القتيل من القصاصء» واستحباب طلب العفو منه 


£ )( حدَثنا عُبَيْدُ الل بن مُعَاوِ الْعَنبَري. حدتتا اٻي. حدٿتا بُو يونس 
؛ أن أَبَاه خد 


باه حَدَئَّه قال : «إني لَقَاعِدٌ مَعَ 


عَنْ سِمَاك بن حَرب؛ أن عَلْمَمَةَ بي وَاِل حَدَنَهُ؛ ا 
السب لا إذ جاء رَجْل يمو خر بِْسَعةٍ. ل با رَسول الَو هذا َكَل أجِي. فقَالَ 
و الله : «أَقََلَنَهُ؟» (فَقَالَ : له لو لم يعرف أَقَْتُ عَلَيْه الْبَبنَةَ قال : عَم فَلنهُ. 
قال : « َيف َل قال گنت ئا وَهُوَ نَحْتبط من شَجَرَةٍ. اع َضرَبتهُ الاس 
عل رنه قق . قال ا له النبي بيا : «هَل لَك مِنْ شىء تَوَذيهِ عَنْ نفْيك؟» قال : مالي مال 


)٠١(‏ - باب: صحة الإقرار بالقتل 

۲ - (۱۹۸۰) - قوله: (أن آباه حدثه) يعني : وائل بن حجر وه » وهذه القصة لم يخرجها 
من حديث وائل بن حجر إلا المصنف رحمه الله» وأخرج النسائي في القسامة» باب القود» وابن 
ماجه في الديات» باب العفو عن القاتل (رقم : )۲٠۹۱‏ عن أنس بن مالك وه : «أن رجلا أتى 
بقاتل وليه رسول الله به . فقال النبى ية : اعف عنهء فأبىء فقال: خذ الديةء فأبي؛ فقال: 
اعت اتب فاتك هلت لهي لج ا ل ك رل ا3 0 ال ر فا 
مثله» فخلى سبيله» فمر بى الرجل» وهو يجر نسعته»» فيحتمل أن تكون قصة هذا الحديث 
وحديث الباب واحدة» ا ا أعلم . ) 

قوله : (بنسعة) بكسر النون» وسكون السين» قال النووي: هي حبل من جلود مضفورة› 
وقال في مجمع البحار (۲: ۲): سير مضفور يجعل زماما للبعير وغيره» وقد ينسج عريضة 
يجعل على صدر البعير» وجمعه نسع»ء وأنساع». 

قوله : (نختبط من شجرة) الاختباط : جمع الخبط (بفتحتين)» وهو ورق الثمرء أن يضرب 
الشجر بالعصا > فيسقط ورقه› HEE‏ 

قوله : (فضربته بالفاس على قرنه) اما الفأس فهو سلاح معروف › E‏ 
ونحوه» ثم ربما يستعمل للقتل أيضاً» ويسمى بالأردية : «كلهازي». وأما القرن فقد فسره النووي 
رحمه الله بجانب الرأس» وقيل: إنه أعلى الرأس. والأصل أن القرن يستعمل في كلا المعنيين› 
فريما يراد به موضع القرن من الحيوان» وهو جانب الرأس» وربما يراد الجانب الأعلى من 
الرأس» وراجع تاج العروس للزبيدي .)٠٠ :٩(‏ ) 


لا تجب الدية على القاتل في العمد إلا برضائه: 
قوله: (هل لك من شيء تؤديه؟) يعني : صلحا عن القصاص› وفي سؤاله ية القاتل عن 
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ت ت 
ب أ 


الا وَفَأسِي . ال «فْتَری OE‏ تَرونّك؟» قال: أا هون على فيي مِن داك. 
e‏ رال «دونَك صَاحبّك». ا لما وَل قُالّ 
سول الله كلا : ٠‏ إن قله فهو مِعْله» قَرَجَعَ. فال ۰ یا ر سول الله ا ك فل 


ذلك دليل للحنفية في أن ولي القتيل لا يستبد بإيجاب الدية على القاتل» وإنما يشترط له رضاء 
القاتل» وهو قول مالك والثوري» رحمهما الله تعالى . 

وقال الشافعي وأحمد رحمهما الله : إن المخير بين القود وأخذ الدية هو الولى» فإن اختار 
الدية بدل ا فالقاتل مجبور على أدائها. واستدلوا بما أخرجه الان م ات ا 
هريرة» وفيه: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» إما أن يفدي» وإما أن يقتل» وهذا لفظ مسلم 
في الحج› ولفظ البخاري : باب كتاب العلم (رقم : ۲ '!): فمن قتل فهو بخير النظرين: إما أن 
يعقل» وإما أن يقاد أهل القتيل». 

وحجة الحنفية والمالكية حديث الباب» حيث لم يسال الوالي: هل يريد القصاص أو 
الدية؟ وإنما سأل القاتل . . هل يستطیع أن يعطي الدية؟ فلما أبي الدية دفعه إلى الولي لأخذ 
القود. ولو كان الولي مستبدأ يأخذ الدية لسأله دون القاتل . 

وحجتهم أيضاً ما أخرجه عبد الرزاق في العقول من مصنفه (۹: ۳ رقم: )۱۷۲٣١‏ 
عن طاوس» وكان عنده كتاب من النبى بء قال: «فى ذلك الكتاب عن النبى بل : إذا 
اصطلحوا في العمد فهو على ما اصطلحوا عليه» فهذا صريح في أن المال يحتاج إلى اصطلاح 
ولا يكون الاصطلاح إلا برضا الفريقين 

وقد مر في باب إثبات القصاص في الأسنان ان النبي ا قال لأم الربيع: «يا أم الربيع! 
القصاص کكتاب اا يذكر الدية» ولو كان الولي خا ب بين القصاص والدية دون رضاء 
القاتل لذكر الدية أيضاً. 

وأما حديث أبي هريرة فالمراد من قوله : «إما أن يعقل» أن يعقل بالاصطلاح ورضاء 
القاتل) دون أن يستبد:بذلك: وقد مر بعض الكلام على هذه المسألة في كتاب الحج» باب 
تحريم مكة»› وتحريم صيدها إلخ . وراجع للتفصيل إعلاء السنن (۱۸: .)۷٤‏ 

قوله : (فترى قومك يشترونك؟) يعني : يخلصونك من القتل قصاصاً بأداء الدية عنك. 

قوله : (دونك صاحبك) يعني : خذ صاحبك» فاستقد منه إن شئت . وقال الأبى: «تمكين 
الل عن الف اها عو بد بات هات ك ا ج ال ودعاو اا م 
ولا ولي له غيره» وغير ذلك» وهذا كله لم يذكر في الحديث» فلعله علمه َء ولم يذكره 
الرواة». 

قوله : (إن قتله فهو مثله) قال النووي رحمه الله : «الصحيح في تأويله آنه مثله في أنه لا 
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«إِن قله قَهُرَ مِعْله َأخَلنَه بأمرك. ل ل E‏ ا بإمك وَإئم 
صاجېكڭ؟» قال: يا نبي الل( e‏ قال : «قَإنٌ داك كذاك». قال: فَرَمَى بنْسْعَيّه 
وَحلى سَبيلَةُ. 


E e EE E OS 
ن کک‎ E وحدثني‎ 


فضل ولا منة لأحدهما على الآخرء لانه استوفی حقه منه» بخلاف ما لو عفی عنه» فانه کان له 
الفضل والمنة» وجزيل ثواب الآخرة» وجميل الثناء في الدنيا. وقيل: فهو مثله في أنه قاتل» 
وإن والإباحة» لكنهما استويا في طاعتهما الغضب. ومتابعة الهوى». 

هو المقصود بهذا الكلام» ولكن ظاهره يوهم أن الولي يستحق العذاب» كما يستحق 
القاتل› e‏ لكلا المرعم تريب الول إلى الو" لأن في العفو 
مصلحة للجانبين» فإن القاتل ينجو من الموت» والولي يستحق بذلك الأجر. 

ومن هنا قال بعض العلماء: يستحب للمفتي إذا رأى مصلحة في التعريض للمستفتي › 
يعرض تعريضاً يحصل به المقصود مع أنه صادق . . . كمن يسأل عن الغيبة في الصوم: هل يفطر 
بها؟ فيقول: جاء في الحديث: «الغيبة تفطر الصائم» حكاه النووي» وذلك لئلا یجتریء على 
الغيبة في الصوم» وتمامه في شرح النووي. 

قوله: (أن يبوء بإڻمك وإثم فاع ‏ وا ‏ مخ الارل ا د وه 
لقوط إثمك. وإثم أخيك المقتول» والمراد إثمهما السابق بمعاص لهما متقدمة لا تعلق لها بهذا 
القاتل . 

والثاني: يتحمل القاتل إثم القتول بإتلافه مهجته» وإثم الولي لكونه فجعه في أخيه» ويکون 
قد أوحي إليه َة بذلك في هذا الرجل خاصة. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ذكر الاحتمالين النووي رحمه الله ء والقول بخصوصية 
ذلك الرجل في الاحتمال الثاني إنما يحتاج إليه إذا قيل إن القصاص يكفر إثم القتل» وأما إذا 
قيل : إن القصاص لا يكفر للقاتل إثم قتله فلا حاجة إلى القول بتخصيص ذلك الرجل؛ ويكون 
المراد أن القاتل قد استحق إثم قتل أ خيك وإئم إذاءك بقتله» وإنه يعاقب بذلك في الأخرة على 
كل حال» فلو أخذت منه القصاص زدت عليه عقابا في الدنياء أفلا تكتفي بعقاب الأآخرة؟ وتعفو 
عنه في الدنيا؟ 

 )٠٠١( - ۴۳‏ قوله: (سعيد بن سليمان) الضبي» أبو عثمان الواسطي البزاز» المعروف 
او ي حاتم وابن حبان» وابن سعد» وغيرهم» وروي عنه أتلة قال :اما لست 
قط» وقال أحمد بن حنبل : «كان صاحب تصحيف ما شئت» وحح ستين حجة» توفي للرابع من 
ذي الحجة (سنة: ١٠۲ه)‏ ببغداد وعمره مائة سنة» كذا في التهذيب EEE)‏ 


كتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات ۳ 


حبرا إسْمَاعِيل بن سال عَنْ عَلْمَمَةَ بن وَائِل» عَنْ أبيه. قَال: 
برَجُل تل رجلا . اقا وَلِىَّ الْمََتولِ مِنْةٌ. الي به رفي عه عة جرم . فلمًا 
ا الله كلا : «لْقَايِل امقول في الاره فأئى رَجْل الرْجْل فال لَه َة 
سول eR‏ 

ٿال ٳشَاعِيل ٿن سايم : ُذگرت ڏيك لحري بن أي ٿابت٬‏ قال: حَدَئنِي ابن 
شو ؛ EN‏ ا 8 ا 


۹ 


قوله: (إسماعيل بن سالم) الا دى انو خي الكوفي نزل بعغداد» قال ابن المديني : له 
نحو عسرة و اديت وقال ابن سعد: کان ثقة نتا تا : وقال خبد الله› عن آييه أحمد بن حنبل : مه 
تمه » وروی المروزي عله قال : فك گانت ده أحاديث الشيعة» وقد نظر له شعبة فى كتبه. 
قوله : (فأقاد ولى المقتول) يعنى : أسلمه إليه ليقتاد . 


قوله: (القاتل والمقتول في النار) قال المأزري: «كون الولي من أهل النار إنما هو لأمر 
آخر علمه النبي بي لا من أجل قصاصه. أو يكون ذلك لإغضابه ی إذ لم يقبل ما أمره له من 
العفو مرة بعد أخرى . . . وقيل: ليس المراد بقوله: «القاتل والمقتول فى النار» هذين الشخصين 
لأنه كيف يصح»› وقد أباح له قتله. وإنما قاله ية في المتقاتلين عصبية. . . فلما سمع الولي هذا 
لم يفهم معناه» وتورع لعمومه» وذكره الأبي» ثم حكى عن النووي أنه ليس ببعيدء لأن المقصود 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويحتمل أيضاً أن يكون رسول الله يه قال: «إن قتله فهو 
مثله» بالمعنی الذي ذكرناه فى الرواية السابقة» ففهم منه بعض الرواة أنهما فى النارء فرواه 
بالمعنى بهذا اللفظ» والله سبحانه أعلم. 

قوله : (حدثني ابن أشوع) اسمه: سعيد بن عمرو بن أشوع الهمداني» القاضي الكوفي› 
قال ابن معين: مشهور» وقال النسائي: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال 
الجوزجاني : غال زائغ» يعني : في التشي > ووثقه العجلي› والحاكم وغيرهماء وراجع التهذيب 
(6: ۷). 


4 الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
)١١(‏ - باب: دية الجذين» ووجوب الدية 
فى قتل الخطاً وشبه العمد على عاقلة الجاني 
)۳٤( - ۰‏ حدثنا يَخْبّی بن يحي . . قال: قَرَأتُ عَلَى مَالِكِ عَن ابن شِمّاب» 


e‏ ڪَنْ اي هريره ؛ ان امرََيْنِ مِنْ هُدَيْلء رف إخدَاهما الاخرى) ا 
جنها . ا لاد ۰ E O‏ 


)١(‏ - باب: دية الجنين» ووجوب الدية 
في قتل الخطاً وشبه العمد على عاقلة الجاني 

)۱۹۸١( -٤‏ - قوله: (عن آبي هريرة) أخرجه البخاري في الديات» باب جنين المرأةء 
(رقم : ٤٠1۹)ء‏ وفي الطب باب الكهانة» (رقم: ۸,) وفي الفرائض» باب ميراث المرأة 
والزوج مع الولد وغيره» (رقم: »)1۷٤١‏ ومالك في العقول» باب عقل الجنين» والترمذي في 
الديات» باب في دية الجنين» (رقم: ),)٠‏ والنسائي في القسامة» باب دية جنين المرأةء 
وأ داود في الديات» باب دية الجنين › > (رقم : ٩‏ و۷۷٥٤)»‏ وابن ماجه في الديات» باب 
دية الجنين › > (رقم : ۹( 

قوله: (أن امرأتين) اسم إحداهما: مليكة» والأخرى: أم غطيف» وكانتا ضرتين تحت 
حمل بن مالك بن النابغة الهذلي . کذا أخرجه ابو داود عن ابن ا رضي الله عنهما» وقيل : 
إن الأخرى أم عفيف بنت مسروح» كذا أخرجه الطبراني بطريق ضعيف» كما في مجمع الزوائد 
»)٠١ :(‏ وذكر الحافظ في ترجمة أم عفيف من الإصابة )٤0٩ : ٤(‏ أن أم عفيف يقال لها: 
أم غطيف أيضاً» ولكن ذكر في ترجمة مليكة أن كنيتها أيضاً أم عفيف» وقيل: أم قطيف» والله 
سبحانه أعلم. 
قوله: (من هذیل) كذا فى أكثر الروايات» وفى الرواية الآتة غد :الضف أن المضارة 

كانت من بني لحیان› اط د کا صرح به الحافظ في الفتح :٠١(‏ ۷ ) فلا 

تعارض . ووقع في رواية للطبراني : «إحداهما هذلية» والأخرى عامرية» كما في مجمع الزوائد 
TR‏ رواية أخرى له عن حمل بن مالك: «كان له امرأتان لحيانية» ومعاوية» كما في 
الإصابة (۳: ۲۸) ترجمة عمران بن عويم. 

قوله : (رمت إحداهما الأخرى) وفى حديث حمل بن مالك المذكور عند الطبراني: «أنهما 
SNE ES‏ وهي حبلي». ۰ 
قوله: (فطرحت جنينها) يعني : أنها ضربت على بطنهاء فسقط جنينها ميتاً. والجنين : 
حمل المراً ة ما دام في بطنها» سمي بذلك لاستتاره»› فان خرج حیا فهو ولد أو ميتاً فهو سقط 
(بكسر السين وسكون القاف) وقد يطلق عليه جنين أيضاً. وقال الباجي في شرح الموطأً: الجنين 
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ما ألقته المرأة مما يعرف أنه ولدء سواء كان ذكراً أو أنثى» ما لم يستهل صارخاً. كذا في فتح 
البارى ,)۲٤۷ :١۲(‏ 

ووقع في رواية ابن عباس عند أبي داود أنها قد أسقطت غلاماً قد نبت شعره. 

قوله : (بغرة) بضم الخين المعجمة» وتشديد الراء» وقال ابن الأثير: الغرة: العبد نفسه» أو 
الأمة» وأصل الغرة: البياض الذي يكون في وجه الفرس» والنبي يي كنى بالغرة عن الجسم 
جميعه» وكان أبو عمرو ابن العلاء يقول: الغرة عبد أبيض» أو أمة بيضاء. كذا في جامع 
الأصول ٤(‏ : °( 

وقال الحافظ في الفتح :)۲٤١ :۱١(‏ «وتطلق الغرة على الشيء النفيس آدمياً كان أو غيره» 
ذكراً كان أو أنثى . وقيل : أطلق على الآدمى غرة» لأنه أشرف الحيوان» فإن محل الغرة الوجه› 
الخ ارت عضا 

وذكر ابن فارس في مقاييس اللغة )۳۸١ :٤(‏ أن مادة الغين والراء تؤول إلى أحد المعاني 
الثلاثة: الأول: المثالء كالغرار» فيقال: ولدت فلانة أولادها على غرار واحد» والثاني : 
النقصان ومنه بيع الغرر» والثالث: العتقء والبياض» والكرم. فزعم ابن فارس أن الغرة بمعنى 
العبد والأمةء تؤول إلى المعنى الأول» فقال: «الغرة: سنة الإنسان» وهي وجهه» ثم يعبر عن 
الجسم كله به» ومن ذلك: في الجنين غرة» عبد أو أمة» واستشهد برجز المهلهل : 
ك و اا ا ي ل اا ةة اال ر 

قوله : (عبد أو أمة) قال الإسماعيلى : قراءة العامة بالإضافة» يعين بإضافة الغرة إلى العبد» 
وقراءة غيرهم ناوین على آل یگزن (عبد) بدلا من (غرة) وحكى القاضي عياضي الاختلاف› 
وقال: التنوين أوجه لأنه بيان للغرة: ما هي؟ وتوجيه الإضافة أن الشيء قد يضاف إلى نفسه 
بياناً. وقال الباجي: يحتمل أن يكون (أو) شكاً من الراوي في تلك الواقعة المخصوصة› 
رمل أن بكرن اريم ارهو الأطير. كا في عة القارى ( :ا 

ثم اختلف الشراح» فقال بعضهم: «عبدء أو أمة» جزء للحديث المرفوع› 
وهو من تمام كلام النبي ياء وقال الآخرون: وهو تفسير من الراوي» وقد انتهى كلامه َة على 
قوله (غرة). والظاهر عندي أنه من كلام النبي بيا لأن هذه القصة مروية عن أبي هريرة› 
والمغيرة بن شعبة» وابن عباس وحمل بن مالك رضي الله عنهم في الصحاح» وعن عبد الله بن 
عمرو عند أحمد» وعن جابر عند أبي يعلى» وعن أبي المليح الهذلي» وعويم عند الطبراني› 
ورواياتهم مذكورة في مجمع الزوائد :٦(‏ ۲۹۹ و٠٠).‏ وإن جميع هؤلاء رووا في حديثهم 
لاغرة» عبد أو أمة» أو «غرة» عبد)» ويستبعد أن يتفق لجميع هؤلاء الثمانية إدراج تفسير الغرة من 
قبل أنفسهم» والله سبحانه أعلم. 


۳۲٦‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


فتبين بهذا التفسير أن العبد والأمة a‏ فيجزئان عن دية الجنين› وهذا 
بالإجماع. وقال طاوس: الفرس غرة أيضاء فيجزىء عن الدية› Sk aS‏ ا 
هريرة: «قضى رسول الله ييه في الجنين بغرة عبد أو أمة» أو فرش أو بغل» أخرجه ابو داود 
(۲: ۲۷۳). ولكن الجمهور على أن ذكر الفرس في هذه الرواية وَهُمّْ من عيسى بن يونس» وهو 
الذي انفرد به» كما في المغني لابن قدامة (۹: ١٤٥)ء‏ ولعله كان تفسيرأ للغرة من قبل طاوس»› 
فوهم بعض الرواة» فأدرجه في الحديث. ويؤيده ما أ حر جه البيهقي في سننه (۸: 0۵ من 
طريق حماد بن زيد» عن عمرو بن دينار» عن طاوس: أن عمر بن الخطاب وله سأل الناس عن 
الجنين ‏ فذكر الحديث» قال: «فقضى رسول الله َي في الجنين غرة» وقال طاوس: الفرس 
غرة» فهذا صريح في كونه تفسيراً من طاوس» كأنه رأى أن الفرس أحق بإطلاق لفظ الغرة من 
الآدمي» والله أعلم. 


اتفق الفقهاء على أن الغرة قيمتها نصف عشر الدية» وهي خمس من الإبل» وبه قال 

النخعى» والشعبى» وربيعةء وقتادة» ومالك والشافعى» وأحمد» وإسحاق» وأصحاب الرأي» 
وهو المروي عن عمر وزيد وؤ أجمعين»› كما في المغني لابن قدامة (4: .)٥٤١‏ 

واستدل صاحب الهداية على ذلك بما روي عنه ية أنه قال: «غرة عبد أو أمةء أو 
خمسمائة) (۹١ :١ E‏ أن هذه الرواية أخرجها الطبراني في معجمه من 
حديث أبي المليح› ن ا تم . والحديث ذكره الهيثمي في الزوائد (1 : (C(۰‏ ولفظه : 
افيه غرة عبد» أو أمة» أو حخمسمائة» أو فرس › أو عشرول ومائهة شاة) . وفی إسناده المنهال بن 
خليفة وثقه أبو حاتم » وضعفه جماعة» وبقية رجاله ثقات» كما صرح به الهيثمي . وقد ذكرنا أن 
ذكر الفرس فى الحديث وهم› وأما عشرون ومائة شاة» فلعله محمول على التقويم› حیٹ کانت 

ولكن يشكل عليه ما أخرجه الحارث بن أبي أسامة عن أبي المليح› وفيه: «اعغرة عبد أو 
امه از خوت الإبلء أو مائة شاة) كما ى المطالب العالية ): c(1‏ ودکره الحافظ فى 
الفتح (۱۲: )۲٤۹‏ بلفظ: «عشر من الإبل». وعشرون إبلاً خمس الدية» وعشر من الإبل 
عشرها» ولا يكون نصف العشر في صورة ماء لان قف القت خسن فو اال ولم أر من 
تعرض لهذا الإشكال» ولعلهم تركوا هذه الرواية لشذوذهاء فإن خمسمائة درهم في حديث أبي 
المليح نفسه يدل على أن قيمة الغرة نصف عشر الدية. 

ويدل على ذلك أيضاً ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۹: )٠٠١‏ عن زيد بن أسلم: أ 
عمر بن الخطاب ولي فَرّمّ الخرة خمسين ديناراً . ذكره الزيلعي في نصب الراية .)۳۸١ :٤(‏ 


کتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات YY‏ 


4۴۳٦‏ -)°( وحدّثنا ة ECE‏ سی خا لبت عن ابن شهاب» عن ع 


ابن المَسَيْب» عن ابي هُرَيرهَ؛ أل مشن سول ال کله في نين اطراو ن ني 
اخ e‏ بعْرَةٍ: عَبْدٍ أو أَمَةٍ. الا ا فقو عا ال فف 
فضي رسول اله ةباد يراتا ليها رزجةا. وَأ العفل على صتا 


)۳٢( - ۷‏ وحدثني أ الطاهر. دا ا وهب . > ودا بن یحی 


و أخرج بو داود في سننه (۲ : )۷٣‏ عن إبراهيم يم النخعي› قال: الغرة خمسمائة› 
يعني : درهماًء قال : قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: هي خمسون ديناراً. 

فتبين أن فقهاء الأمة فهموا من رواية: «أو خمسمائة» كون الدية نصف العشر»ء وانعقد على 
ذلك نوع إجماع» فلا يعارضه رواية : «عشرون من الإبل» أو «عشر من الإبل» لشذوذها. ويحتمل 
أيضاً أن يكون الأصل في دية الجنين خمسمائة درهم» ويكون العشرون من الإبل إذ ذاك مساوية 
في القيمة لخمسمائة درهم وعليه فهو حجة على الشافعي في جعله الإبل أصلاً في الديةء والله 
سبحانه أعلم. 

 )٠٠١( -‏ قوله: (إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت) ظاهره أن المتوفاة هي 
الا رلك قير راه ان الى روني هي العجى عل يلل الوا اه ج 
صرحت أن الجانية قتلتها وما في بطنهاء فيكون المراد بقوله : «التي قضى عليها» أي : التي قضي 
لها بالغرة. نبه عليه القاضي عياض . والنووي رحمهما الله تعالى. 

قلت: ولا مانع من أن تكون الجانية توفيت أيضا بعد قتلها ضرتهاء وبه جزم الموفق في 
المغنى (۹: ».)٠٠١‏ وحينئذ لا حاجة إلى ما ذكره القاضى والنووي من التأويل» ويحتمل أن لا 
کرد اا واا ا ا ا دن ما لك الت عا 
أن يكون لهم ميراثها» لأنهم يحملوا عنها ديتهاء فقضى رسول الله يو بأن الميراث لا يكون إلا 
للبنين والزوج› يعني : الورثة المعروفين› وإن كانت الدية تتحملها العاقلة بأجمعها. وإلى هذا 
المعنى أشار الشيخ الها نفوري في بذل المجهود »)۱۸٤ :٥(‏ والله أعلم. 

قوله: (بأن ميراثها لبنيها وزوجها) ضمير المؤنث ههنا راجع إلى المجني عليهاء يدل عليه 
ما خر جه ابو داود (رقم : ۵9 عن جابر» وفيه: «فجعل رسول الله مَل دية المقتولة على 
ائ الفالة ي : قال اقل الق راتيا ا قال فقا ر سل اك کل لا رايا 
لزوجها» وولدها». 

قوله : (وأن العقل على عصبتها) الضمير ههنا للجانية. فوجبت على عاقلة الجانية غرة لقتل 
الجنين» ودية كاملة لقتل أمها. وإنما ألزمت الدية» دون القصاص . لكون القتل شبه العمد. وال 
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اجيب ابرا ان و : آخبرني يُوئسلء عن ابن شاب عَنِ ابن المُسَيّبٍ أي 


لأخرى بجر كني تا في بظیټا تضمو لى رول الله ل 


ت 


E LE 


-٩‏ (۰۰۰) . قوله : (التجيبي) بضم التاء» و کسر الجيم› تبه :ال جیب » وهي قبيلة 
باسم امرأة» وهي القبيلة التي قال فيها رسول الله ييا : «تجيب أجابت الله ورسوله». وهذه القبيلة 
نزلت مصر› وبالفسطاط محلة تنسب إليهم› والمنسوبون بهذه النسبة من العلماء والمحدثين 
كثيرون؛ وراجع الأنساب للسمعاني (۳: ۰). 
العاقلة من هم؟ 

قوله: (وقضى بدية المرأة على عاقلتها) هذا الحديث أصل فى وجوب الدية على العاقلة» 
إذا كان القتل خطاً أو شبه عمد. 

ثم اختلفوا في تعيين مصداق العاقلة» فقال الشافعي» وأحمد: إن العاقلة هم عصبة القاتل 
على كل حال» ولا يعتبر أن يكونوا وارثين في الحال» بل متى كانوا يرثون لولا الحجب» 
عقلوا. كذا فى المغنى لابن قدامة (۹: .)٥١١‏ 

وقال eg‏ الله : «إن العاقلة الذين و 2 
ف e‏ فصار الان ا الديوان» س أهل e‏ عاقلة» ات أو توفت 
رحمه اق اب الآثار له )۲۲١(‏ عن أبي حنيفة» عمن حدثه (وهو الهيثم ابن أبي الهيثم› » کما 
صرح به محمد في الحجة والآثار) عن عامر» عن عمر بن الخطاب أنه فرض الدية على أهل 
الورق عشرة آلاف» وعلى أهل الذهب ألف دينار» وكل ذلك على أهل الديوان. وبمثله أخرج 
ابن أبي شيبة عنه في عدة روایات» كما فى نصب الراية للزیلعی :٤(‏ ۳۹۸). 

استدل الشافعية بأن العقل كان على عشيرة القاتل في عهد النبي يياوه ولا نسخ بعده» وقال 
صاحب الهداية : 

e‏ خ4 فإنه لما دون الدواوين جعل العقل على أهل الديوان؛ ا 
N‏ النصرة. وقد كانت بأنواع: بالقرابة»› والحلف› والولاء» والعد. وفي عهد عمر طن 
قد صارت بالديوان» فجعلها على أهله اتباعا للمعنى» ولهذا قالوا: لو كان اليوم قوم تناصرهم 
بالجرّف» فعاقلتهم أهل الحرفة» وإن كان بالحلف فأهله». 

فالحاصل أن قضاء عمر بمحضر من الصحابة ون دل على أن الحكم كان مناطه النصرة» 
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وها وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ . فال حَمَل بن النَابعَة الْهُدَلِى: يا رَسُول اللوي e‏ 


فيتغير بتغيره. ويمكن أن يقال في عصرنا: إن التناصر أصبح للعمال بوفاقهم الذي يسمى: تريد 
يونين)» وللسياسيين بأحزابهم السياسية» فينبغي أن تكون عاقلة عامل وفاقه» وعاقلة سياسي حزبه 
السياسي» وحيث لم يكن للقاتل جماعة ينتصر بها فالدية في بيت المال إن كان منتظما فيه سعة. 
E‏ وراجع رد المحتار لابن عابدين .)٥٦١ :٥(‏ وروي عن 
الشافعي وأحمد آنه إذا لم يقدر بيت بيت المال على أداء الدية فليس على القاتل شيء. وعنهما رواية 
أخرى موافقة للحنفية› E‏ قدامة (۹: .)٥٤‏ 

قوله: (وورٹها ولدهاء ومن معهم) استدل به الشافعي على أن ولد الجاني ووالده لا 
يدخلان في العاقلة» وإنما العاقلة العمومة وأولادهم. وهو رواية عن أحمد. ووجه الاستدلال 
أنه ذكر ولدها في مقابلة العاقلة» فدل على أن الولد ليس من العاقلة. وأصرح منه ما أخرجه أبو 
داود (رقم : )٤٥۷١‏ عن جابر: «أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى»ء ولكل واحدة منها 
زوج وولد» قال: فجعل رسول الله ية دية المقتولة على عاقلة القاتلةء وبرأ زوجها وولدهاء 
قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا؟ قال: فقال رسول الله كلة: لاء ميراثها لزوجها وولدها. 

والجمهور على أن الأب والابن داخلان في العاقلة» وهو مذهب مالك» وأبي حنيفة» 
وهو رواية عن أحمد اختارها أبو بكر بن الشريف من الحنابلة» كما فى المغنى لابن قدامة :٩(‏ 
6.). ولهم أنه قد ثبت في عدة أحاديث أن النبي که جعل الدية على العصبةء وإن الابن 
والأب من أقرب العصبات» فلا وجه لخروجهم عن العهدة» ولئن كان مناط العقل على 
التناصرء فإن التناصر بالأبناء والآباء أكثر وأقوى من غيرهم . 

وأما یت الاب ا ر ا ا ال ١‏ ى ا رعا ا كان ال 
فى «عاقلتها» إلى الجانية » وفى «ولدها» إلى المقتولة» فإنه لا يتحقق حينئذ المقابلةء وإنما ذكر 
ا ا رت ا ا کر 
إلا لذوي الفروض والعصبات القريبةء كالولد. وأما حديث جابر عند أبي داود» فقد أعله 
المنذري في تلخيصه (1: ۹ رقم: )٤٤١۸‏ بمجالد بن سعيد» فلا حجة فيه أمام دلائل 
الجمهور. ولو سلم صحته فيحتمل آن لا یکون ولدها من عصبتهاء والل أعلم. 

قوله : (فقال حَمَّل بن النابغة) بفتح الحاء والميم› تسا الى جده» وهو في ا 
بن مالك بن النابغة. . وقد ذكرنا في أول الباب أنه كان زوج الضرتين. 

وحديث الباب صريح في أن قائل هذا الكلام حمل بن مالك»› ولكن وقع في رواية عويم 
لأحمد والطبراني أن قائله العلاء بن مسروح» وهو أخو المقتولة» وفي رواية أبي المليح عند 
الظبرانئ آنل قائله عمران بن عويم» وهو أخ آخر لهاء وحمله الحافظ في طب الفتح ۲٠۱۸ :۱١‏ 
على تعدد الواقعات» ولكنه بعيد» والذي يظهر أن رواية المصنف أصح أسناداًء فإن في رواية 
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َيف آرم مَنْ لا شَرِبَ وَلاً أگل» رَلاً نطق وَلاً اسكَهَل؟ قَمْل ذلك يُظّل. فما 
ر الله عة : «إتمّا هڌا يِن إِخْوَانِ الكَهّان». ين أل شخيه الي س 

e‏ ارتا عَبْدٌ الرَرَاتي. رئا مَعْمَر» عَنِ 
الوْهُریئ» عَنْ ابی سَلَمَةَء عَنْ أبى هُرَيْرَةّ. َال : افتتَلْبٍ امُرأَانِ. وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بقَصَيَه. 
ولم يُڏكر: وَوَرَٿها وَلدَهَا وَمَن مَعَهُمْ. وال : فقا قائِل: كيف تغقِل؟ ولم يسم حَمَل بن 
مَالِك. 

TV) - 1۹‏ حدثنا إسخځاق بن إِبرَاهيم الحَنْظلِيّ. ا جَرير» عَنْ مَنْصور 
عَنْ ٳبرَاهيمَء عَنْ عُبَيْدِ بن نَصَيِلَة الخُرَاعِيْ» عَن الْمُغِيرَةٍ بن شَعْبَةٌ. E‏ 


ا e‏ ا ق 
القائل . رن یر فرت الى ا غا اد ي مع اا ا » فلما 
اعتذر بإفلاسه توجه إلى حمل بن مالك» فلا يبعد أن يقع في مثله الاختلاط لبعض الرواة 
الضعفاء» والله سبحا نه أعلم . 

قوله : (كيف آغرم؟) وإنما غرم حمل بن مالك زوج القاتلة الدية لكونه من عصبتها. 

قوله : (ولا e‏ الولد عند الولادة. 


A SPH ۳‏ 
شرح النووي ومجمع البحار. وقد رواه بعضهم : ابطل» بالباء. بصيغة ماض من البطلان» ومعناه 
ظاهر . 

قوله: (إنما هذا من إخوان الكهان) يعني : لمشابهة كلامه كلامهم› وقوله: «من أجل 
الاستواء؛ وفی الاصطلاح : الكلام المقفى › والجمع : أسجاع» وأساجع . 

قال ابن بطال: فيه ذم الكفار» ومن تشبه بهم في ألفاظهم . وقد تمسك به من كره السجع 
في الكلام» وليس على إطلاقه» بل المكروه منه ما يقع مع التكلف في معرض مدافعة الحق. 
وأما ما يقع عفوا بلا تكلف في الأمور المباحةء فجائزء وعلى ذلك يحمل ما ورد منه َه كذا 
في فتح الباري» كتاب الطب :۱١(‏ ۲۱۸). 

(\1AY) - ۳¥‏ - قوله: (عبيد بن نضيلة) كذا وقع مصغراً ذ في النسخ الخمس الموجودة 
عندي ۰ ولکن ترجمه الحافظ في التهذيب )¥: (V0‏ والتقریب»› والبخاري في التاريخ ج الكبير (1 : 
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ضرتها بمو فُسْطاط وَهِي حبلى. فمَكَانْهَا . قال : وَإِخدَاهُمَا لَحَيَانِيَةٌ. 


شون الله إل وة اة ن عة اانا رة لما في ل ت ٠‏ عصة 


۴ ° 2 چ ص 


رَسول لل : أ كشع الأغرا ب6 


٥‏ باسم «عبيد بن نضلة» لكن راجعت له تهذيب الكمال للمزي (ه : ۹) فوجدت فيه «نضيلة) 
موافقا لما ذكره المصنف . ثم رأيت ابن حبان ذكره في كتاب الثقات ٥(‏ : ۸ باسم (اعبيد بن 
نضلة)» ثم قال: «وقد قيل : عبيد بن نضيلة الخزاعي)» فتبين أنه معروف بكلا الاسمين. 

قوله : (بعمود فسطاط) الفسطاطء بضم الفاء وكسرها» ضرب من الخيام. قال العيني في 
عمدة القاري :١١(‏ ۲۲۳): «وفي رواية يونس» وعبد الرحمن بن خالد: فرمت إحداهما الأخرى 
بحجر» وزاد عبد الرحمن: فأصاب بطنها وهي حامل . وروی أبو دواد من طريق حمل بن 
مالك» فضربت إحداهما الأخرى بمسطح. . . وفي رواية أبي داود من حديث بريدة: أن امرأة 
خذفت امرأة أخرى» قلت : فتعارضت الروايات بين الحجر» والمسطح»› وعمود فسطاط فإما 
أن يحمل على أن القاتلة جمعت بينها كلهاء وإما أن يحمل بعض الروايات على وَهْم بعض 
الرواةء ومثل ذلك لا يقدح في أصل الحديث» والله أعلم. 

قوله: (آندي) الهمزة للاستفهام» و «ندي» جمع متكلم من وداه دية: إذا أدى ديته. 
والاستفهام ههنا للتعجب» لا لاإنكار فإنه لا يظن بالصحابة إنكار ما قضى به النبي ويا. 


قوله : (سجع كسجع الأعراب) فيه نوع إنكار على قولهء لأن استفهامه كان للإنكار صورة» 
وإن لم يكن قصد ذلك . E‏ كمعارضة 
النص بالعقل» لا يلتفت إلى جوابهء أو إقامة ت لدليل بخلافه» وإنما سبيل ذلك الإعراض عن 
دلیله. أو توجيهه إلى ما يدل على قلة عقله أو أدبه. 


٩‏ - (۱۹۸۹) - قوله: (عن المسور بن مخرمة) (بكسر الميم» وفتح الواو) بن مخرمة(بفتح 
الميم. وسكون الخاء» وفتح الراء) بن نوفلء هو وأبوه كلاهما صحابيان» وولد المسور بن 
E E O O SS‏ تمان سنين» وکان ممن 
يلزم عمر بن الخطاب ن طبه » وكان من أهل الفضل والدين› توفي مع ابن الزبير رضي الله عنهما 
سنة ثلاث وسبعين» يقال : إنه أصابه المنجنيق وهو يصلي في الجحجر. وراجع التهذيب ٠١(‏ : 
1). 


وحديث المغيرة بن شعبة هذا: أخرجه البخاري في الديات» باب جنين المرأة. (رقم: 
14۰0( وفي الاعتصام» باب ما جاء فى اجتهاد القضاة بما ازل الله » (رقم: 1۷(« 
والترمذي فى الديات» باب ما جاء فى دية الج (رقم : .),١١‏ وأبو داود فی الدیات»› باب 
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قال: وَجَعَل عَلَيْهم الدية. 
{TV‏ - (۳۸) وحڌثني محمد بن راف . ا ادم. خد ge‏ 
هھ و و ۴ ا 
E E‏ ؛ أن اهر اة فتلت 
بعَمُودِ فْسْطاط . أي فيه رَسول الله بة. كَقَّضى على عَاقِلتِها بالديةٍ E‏ 
َقَصَى فِي الْجُيِين بِعْرَة. فقَال بَعْض غص عَصَبََها : «آئڍي مَنْ لا َي ولا شَرِبَ ولا صاع 
اَهَل ؟ رمل ذلك يُطْل؟ قَال: فَقَال: «سَجْعٌ گَسَجْع الأغْراب؟». 

۷ (۰۰) حتشني محمد ن حایم رمحم NUE E‏ 
بذ الرَحمن بن مهدي عَنْ سُمْيَاَء عَنْ مَنْصور بهذا الإسْنَاء مْل مَعْنّن حَدِيثِ جرير 
وَممَصلٍ. 

٤ وحڌئفا أو بگر بن بي َة محمد بنا شی وان شار‎ )۰۰( e 
عَنْ مَنصور. بإِسْسَادِهِمْ اليك بقَصته . ا‎ CE ا جَعْفر»‎ 
ال ولم يذکر‎ e رفع ذلك إلى الي َقَصّى فيه بِْرَة.‎ OI 
في الْحَدِيث: ا‎ 

ااا و وت رر E‏ کر شاق بن e:‏ 
عروة» عن اپ IRE ٤‏ قال : اسار ده ي الطاب الاس في 
يلاص الْمَرأةٍ. الا ENE‏ شهدت اللي ل فضي فيه بعْرةٍ: َب أو أَمَةٍ. 


دية الجنين» (رقم: ٤٥٦۸‏ و ٤٥٦۹‏ و .)٤]٥۷١١‏ والنسائي في القسامة» باب دية جنين المرأةء 
ك 

ثم قال النووي : «هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم»ء فقال: وهم وكيع في 
هذا الحديث» وخالفه أصحاب هشام» فلم يذكروا فيه المسورء وهو الصواب. ولم يذكر مسلم 
غير حدیث وکیع» وذکر حديث من خالفه» وهو الصواب. هذا قول الدارقطني» وفي 
البخاري : عن هشام. . عن أبيه» عن المغيرة قر ا تله سأل عن إملاص المراة: ولا بد من 
ذكر المسور وعروة ليتصل الحديث› فإن عروة أ لم يدرك عمر بن الخطاب». 

قوله: (في ملاص المراة) قال القاضي عياض: «والرواية عندنا في هذا الحرف: 
(ملاص)» كر هو الال وكذا هو في جميع النسخ» ورأيته في كتاب أبي بحر: 
(إملاص) مصلحاًء لا رواية» وكذا ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين (إملاص) على 
الصواب» كذا في شرح الأبي. 
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ر 


ofon 3o Gg ا‎ e م 0 ر وا ا ر کا ا‎ rT yd n 
قال : فال عمَرٌ : الى بمَنْ يَشهد مع . قال: فشهد له مخمد بن مسلمة.‎ 


۱ 


م 


جنين المرأة. والمعروف فى اللغة: إملاص المرأة» بهمزة مكسورة؛ قال أهل اللغة: يقال: 
أملصت به » وأزلقت به » وأمهلت به » وأخطأت به » کله بمعنی › وهو إدا وضعته قبل أوانه» وکل 
ما زلق من اليد» فقد ملص› بفتح الميم وكسر اللام» ملفا ها واا اھا لغتان. 
وأملصته أنا. . . قال القاضي: قد جاء: ملص الشيء إذا أفلت» فإن أريد به الجنين صح 
(ملاص) مثل : لزم لزاما». 

وقد فسر الراوي إملاص المرأة عند البخاري في الاعتصام بقوله: «وهي التي يضرب 
بطنهاء فتلقي جنيناً» . 

قوله: (ائتنى بمن يشهد معك) معروف أن عمر ولیه کان يطلب شاهداً ممن يروي عنده 
حديثاً» وكان ذلك لزيادة الاستيثاق» لئلا يتسارع الناس في رواية الحديث غير مبالين بخطورته» 
لا لأن خبر الواحد ليس حجة» والله سبحانه أعلم. 

قد وقع الفراغ› والحمد لله » من شرح كتاب القسامة والديات ظهيرة يوم الخميس› الثاني 
من شهر جمادى الأولى سنة خمس وأربعمائة بعد الألف من الهجرة النبوية على صاحبها 
السلام» واسأل الله تعالى أن يوفقني لإكمال باتي الشرح على هذا المنوال» إنه على كل شيء 


فذير . 


£ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۹/ ۰0۰59 ڪتاب: الحدود 


)١(‏ - باب: حد السرقة ونصابها 
4۷4 - (۱) حثنا بَحْبَی بن يحي وَإٍسْحًاق بن راهيم واب ابي عُمَرَ (وَاللَمَظ 


لیخیی) (قال ابن a e‏ . وَقالّ الآخَرَانِ: ابرا سيان بن عيينهَ) عَن الرهْرِيء 
عن عَمرَة» E‏ . قَالَتْ: کال رول الله ۾ ية بِقَع السّارق ET‏ 


كتاب الحدود 


الحد في اللخة: المنع» ولهذا يقال للبواب: حدادء لمنعه الناس من الدخول. وأصل 
PON IEE OO PS O EEE‏ 
المحيط به المميز له عن غيره. وسميت عقوبة الزاني ونحوه حدأًء لكونها تمنعه المعاودة. أ 
لكونها E‏ وقد تطلق الحدود» ويراد بها نفس المعاصي»› كقوله تعالى : اة 
حدود الله فلا رو4 [سورة البقرةء الآية: 1۸۷] هذا ملخص من عمدة القاري )٠١۳ :١١(‏ وفتح 
الباري. 

وأما في الاصطلاح فقد عرفه الفقهاء بقولهم : «عقوبة مقدرة لله تعالى»: والمراد أن تكون 
عقوبة مقدرة من قبل الشارعء لا يزاد فيها ولا ينقص. فلو عين حاكم عقوبة مخصوصة لجريمة 
مخصوصة لا تسمى جداًء لكونها غير مقدرة من قبل الشارع» ولهذا يجوز لحاکم غيره» بل وله 
أيضاًء أن يعين لتلك الجريمة عقوبة أخرى. زت من هدا أن الحكومة لر فدذرت للت رات 
مقداراً بتقنين من عندهاء لا تسمى تلك العقوبات حداًء لأنها لم يقدرها الشارع. 

وقد تحدثنا عن أصول الأحكام الجنائية في الإسلام» والفرق بين الحد والتعزير في مقالة 
وجيزة في أول كتاب القسامة» والله سبحانه أعلم. 


(ا »بايد جد السرا وقد ابيا 
)۱٦۸٤6( - |‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الحدود» باب قول الله 
ٍ ا ر 


تعالى : #والسارق وألسّارقة فافطعوا أيديهًا) [سورة المائدة الآية: ۳۸]» ومالك في الحدود» باب ما 
یجب فيه القطع. والترمدي في الحدود» باب ما جاء في کم تقصع يك السارى» رقم ٥‏ وآبو 


کتاب ن الحدود ۳6 


داود في الحدود. باب ما يقطع فيه السارف› (رقم: CCEA «ETAT‏ والنسائي في السارق»› 
باب ذكر الاختلاف على الزهري» وابن ¿ ماجه في الحدود» باب حد السارق» (رقم : .(YoA0‏ 
م O O E OG OEE E‏ 


اليس لالسرقة فصاب ممين» فيطع السارق قي كل قليل ركفير وهنا مذهب داود 
الظاهري» والخوارج» ويروى عن الحسن البصري . وأبي عبد الرحمن ابن بنت الشافعي أيضاء 
كما في المغني لابن قدامة (' 1° (TEI‏ 

۲ - نصابها درهم» فيقطع في درهم واحِ» فصاعداً» وهو قول عثمان البتي» کذا حکی 
عنه ابن عبد البر في الاستذكار» كما في عمدة القاري .)۱١۷ :١١(‏ وهو قول ربيعة من أهل 
المدينة» كما في فتح الباري (1۲: .)٠١١‏ 

۳ ۔ نصابها درهمان»› وحكاه قتادة عن الحسن البصري . كما في العمدة. 

٤‏ - نصابها ثلائة دراهم» وحكاه العيني عن الإمام مالك رحمه الله. والصحيح من مذهبه 
ما ذكره المواق في التاج والإكليل )١١ :٦(‏ بقوله: «إنه لا تقطع يد من سرق أقل من ربع دينار 
من الذهب»› وإن كان ذلك أكثر من ثلاثة دراهم» ولا من سرق أقل من ثلاثة دراهم كيلا وإن 
كان ذلك أكثر من ربع دينار» فالحاصل أن النصاب عنده الأكثر من ربع دينار» وثلاثة دراهم» 
رقا رومت غه رو ابات ارق غر هذا 

نصابها من الذهب ربع دينار» ومن الفضة ثلاثة دراهم» ومن غيرهما قيمة ثلاثة 
دراهم» وهو رواية الجوزجاني عن أحمد» وروى عنه الأثرم أن غير الذهب والفضة يقوم بأقل 
الأمرين: من ربع دينار» أو ثلاثة دراهم» كذا في المغني لابن قدامة .)۲٤١ :٠١(‏ 

- نصابها ثلاثة دراهم» لا ربع دينارء فالأصل هو الورق» ويقوم الذهب به» فإن نقص 
ربع دينار عن ثلاثة دراهم لم يقطع سارقه. ويحكى ذلك عن الليث بن سعد وابي ثور» وهو 
رواية عن أحمد» رحمهم الله تعالى» كما في المغني . 

۷- نصابها ربع دينار» لا ثلاثة دراهم» فكل شيء يقوم بالذهب» حتى الدراهم تقوم بهاء 
وهو مذهب الشافعي رحمه الله » كما في نهاية المحتاج للرملي (۷: .)٤١۹‏ 

۸ ۔ نصابها أربعة دراهم» وهو مروي عن أبي هريرة»› وأبي سعيد وئيا» > كما في عمدة 
القاري :۱١(‏ ۱۴۷)» والمغني لابن قدامة .)۲٤١ :٠١(‏ 

٩‏ نصابها خمسة دراهم» أخرجه عبد الرزاق في مصنفه :۱١(‏ ۲۳۷) عن أنس» وان اي 
شيبة في مصنفه (۹: »)٤۷١١‏ والدارقطني في سننه (۳: )۱۸١‏ عن عمر بن الخطاب ويه وبه قال 


۳ الجزء الاني من كتاب نكملة فتح الملهم بشرح صحبح سام 
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e‏ وار بن آبي ليلى؛ ك وروي ذلك عن الحسن البصري اشا > حکاه 
١‏ -_ نصابها عشرة دراهم » أو دار واخخة» وهو مذهب أبى حنيفة»› وصاحبيه› وعطاء» 
e‏ 

فاا ارون درا ار ری دان وروي ذلك عن إبراهيم يم النخعي› > كما في 
العمدة» والفتح › والمغنى . 

فهذه خد عشر قرلا وزاد عليها الحافظ في الفتح أقوالاًء فبلغها إلى عشرين مذهباًء 
ولكن معظمها أقوال لا تنفرد عما ذكرنا إلا في بعض التفاصيل . 

والحاصل إن الأئمة الثلاثة الحجازيين اأعتبروا ر دینار و EE‏ على 
خلاف بينهم في بعض التفاصيل» وخالفهم الحنفية» فاعتبروا عشرة دراهم» أو ديناراً واحداً. 
فاحتح الأئمة الثلاثة بحديث الباب» واحتح الحنفية بأحاديث : 

عائشة وا : : أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي 4 إلا في تمن مجن 
ES‏ ترش أخرجه البخاري في الحدود» باب قول الله : #والسارف وألسارقة 4 رة 
المائدة» الآية : [YA‏ إلخ. 

وقد أخرج النسائي في قطع السارق (۲: ۲۹) عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» 
فال : : كان ثمن المجن على عهد رسول الله بيا عشرة دراهم» وأخرج أيضاً عن ابن ¿ عباس قال : 
«كان ثمن المجن على عهد رسول الله ب يوم عشرة دراهم» وأخرجه أيضاً الحاكم» و صححه 
على شرط مسلم› وأقره عليه الذهبى› راجع المستدرك :٤(‏ ۳۷۹). 

۲ - وأخرج النسائي أيضاً بعدة طرق عن أيمنء قال: «لم تكن تقطع اليد على عهد 
رسول الله ية إلا في د ثمن المجن . وقيمته يومئذ دينار» وفي رواية أخرى : «وكان ثمن المجن 
على عهد رسول الله ع دینار» أو عشرة دراهم». 

وقد اختلف العلماء في أيمن هذاء هل هو صحابي» أو تابعي؟ ثم اختلف القائلون 
ولكن حكى المارديني في الجوهر النقى (۸: )۲١۸‏ عن الطحاوي رحمه الله أنه عاش بعد 
النبي ية فعلى قوله تحمل الرواية على الاتصال» وإلا فهي مرسلة. وقد أطال الزيلعي التقس 
في تحقيق صحبته: ثم قال: «والحاصل أن الحديث معلول» فإن كان أيمن صحابياً» فعطاء 


كتاب : الحدود WV‏ 
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ومجاهد لم يدركاه» فهو منقطع» وإن تابعياً» فالحدیث مرسل» راجع نصب الراية (۳: .)١۸‏ 

وعلى كل» فمثل هذا المرسل مقبول عند الحنفية والمالكية» وعند كثير من المحدثين»› ولا 
سيما إذا تأيد بما مضى من حديث عبد الله بن عمرو»ء وبما يأتي» فهو صالح للاستدلال إن شاء 
ا 

٣‏ عن ابن عباس» قال: «قطع رسول الله ييه يد رجل في مجن قيمته دينار» أو عشرة 
دراهم» أخرجه أبو داود في باب ما يقطع فيه السارق» (رقم: .)٤۳۸۷‏ وأعله المنذري في 
تلهصة ١:0‏ مما ين اسان: ولك خا ل برل فن الج فنك التحققي: 
والحقيقة أنه لم يجرحه إلا مالك» وهشام بن عروة. فأما مالك فلأجل أخذه من بعض أولاد 
اليهود من قصة خيبر» مع عدم احتجاجه بهم» أو من أجل ما نسبوا إليه من القدر. وأما هشام بن 
عروة» فقد تكلم فيه من أجل روايته عن فاطمة زوجة هشام» واستبعد أن يكون سمع منهاء مع 
أن السماع مع الحجاب ممكن. وسائر من جرحه بعدهماء فإنما جرحه تقليدا لمالك» أو هشامء 
وراجع ترجمته في التهذيب . 

٤‏ - عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله يوٌ: «لا تقطع يد 
السارق في دون ثمن المجن» قال عبد الله : «وكان ثمن المجن عشرة دراهم» أخرجه ابن أبي 
شيبة» كما حكى عنه الزيلعى فى نصب الراية (۳: »)٠۹١‏ والذي وجدته فى النسخة المطبوعة 
م صف ين ا ¥6( و عرو بو شخبب غر أته 2 قال : کان 
يقول: تمن المجن عشرة دراهم» وبهذا اللفظ رواه النسائي (۲: »)۲٥۹‏ والدارقطني (۳: 
۰). 

ه - عن عبد الله بن مسعود ويه قال: «كان لا تقطع اليد إلا في دينارء أو عشرة دراهم) 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه :۱١(‏ ۲۳۳)ء وابن أبى شيبة فى مصنفه (۹: »)٤۷١٤‏ والبيهقى فى 
و ارق کات اا 00 . 


وهو مروي عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن ابن مسعود ويه » وإن سماع 


القاسم من أبيه مختلف فيه» على أن المنقطع حجة عند الحنفية إذا لم يثبت كون المتروك 
ضعيفا» كما في إعلاء السنن .)1۹١ :١١(‏ والموقوف في مثله في قوة المرفوع» لأن المقادير لا 
تدرك بالقياس › ولا سيما في الحدود. : 

٠‏ - عن القاسم بن عبد الرحمن» قال: أتى عمر بسارق» فأمر بقطعه»ء فقال عثمان: إن 
سرقته لا تساوي عشرة دراهم» قال: فأمر به عمر» فقومت ثمانية دراهم» فلم يقطعه» أخرجه ابن 
آبی شیبة فی مصنفه (۹: »)٤۷١‏ وعبد الرزاق (۱۰: ۲۴۳)ء والبیهقی (۸: ۲۹۰)ء وسکت 
الحافظ على إسناده في الدراية (ص: .)٠١۸‏ 


۳A۸‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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۷ عن علي وئ قال: «لا يقطع في أقل من دينار» أو عشرة دراهم» آخرجه عبد الرزاق 
في مصنفه (۱۰: »۲٣٣‏ رقم : ۲/)/ / من طريق الحسن بن عمارة» عن الحكم بن عتيبة» عن 
يحيى بن الجزار» عن علي وئه . والكلام في الحسن بن عمارة مشهور» وكان من كبار الفقهاء 
في زمنه» ولي قضاء بخداد» وقد ذكر المصنف في مقدمة صحيحه أن شعبة يتكلم في أحاديثه عن 
الحكم» ويقول: إنه روى عن الحكم أشياء» فلم نجد لها أصلاء» وروي عن شعبة أنه سأل 
الحكم عن بعض ما روى الحسن عنه فأنكره. ولكن ذكر أيوب ابن سويد الرملي أن الحسن بن 
عمارة اعتذر عنه بأن الحكم أعطاني حديثه عن يحيى (يعني : ابن الجزار) في كتاب» فحفظته : 
کما في التهذیب (۲: ۳۰٠‏ و٦۴۰).‏ 

وروى أبو بشر الدولابي عن رواد بن الجراح العسقلاني . 06ات ا 
وكان الحكم بن عتيبة مقلا فضمه إلى نفسه» a NS‏ فحدثه بقریب 
عشرة آلاف قضية عن شريح وغيره» وسمع شعبة من الحكم شيئاً يسيراًء فلما e‏ 
شعبة للحسن: من رأيك أن يحدث عن الحكم بكل ما سمعته؟ قال: نعم ما أكتم شيئأًء قال: 
فقال: من أراد أن ينظر إلى أكذب الناس فلينظر إلى الحسن بن عمارة: فقبل الناس منه» وتركوا 
الحسن بن عمارة» . 

وقال ابن أبى رواد: «دخلت أنا وشعبة على الحسن نعوده فى مرضه» فدار شعبة فقعد وراء 
الخ م ا لار ا ج الحو اا کی لي ج ا 
شعبة» ويومىء إليه» كذا في ميزان الاعتدال للذهبي .)٥٠١ :١(‏ 

وآما يخي بن الجرآرء فعلى ما نسب إليه من الغلو فى التشيم» وثقه أبوؤ زرغة» والنسائى» 
راو خا وان ات ران توالا e‏ 
SEU RENE EE‏ 

۸ - عن عمرو بن شعیب› ال وغل غل سك ب المسبة كاه إن اأضابك 
عروة بن الزبير› ومحمد بن مسلم الزهري› وابن يسار يقولون: تمن المجن خمسة دراهم» 
فقال: «آما هذا فقد مضت فيه سنة رسول الله ييه : عشرة دراهم» أخرجه ابن أبي شيبة في 
مصنفه (۹: ٤۷١‏ رقم : .)۸٠١١‏ ونقله ابن التركماني عن كتاب الحجج لعيسى بن أبان» وقد 
أخرجه ابن أبان من طريق علي بن عاصم› عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب› بلفظ : 
مضت السنة من رسول الله ي أن لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم» راجح الجوهر النقي› 
بهامش البیهقي (۸: .)۲٥۹‏ 


وقد أخرج ابن أبي شيبة مثل ذلك عن أبي جعفر» وعطاء» وإبراهيم يم النخعي أيضاً. 


کتاب الحدرد ۳۳۹ 
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توجیه حدیٿث الباب: 

وأما حديث الباب عن عائشة زاء فإنه قد اضطرب الرواة فى متنه على الشكل التالي: 

١‏ أخرجه البخاري من طريق عبدة» عن هشام بن عروة» نة بلفظ : «أن يد السارق 

۲ أخرجه البخاري» من طريق عبد الله بن المبارك» وأبي أسامة» عن هشام» ومسلم من 
طريق حميد بن عبد الرحمن» عن هشام» بلفظ : «لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة» 
او ترس» کل واحد منهما دو نمن»). 

۳ أخرجه البخاري» ومسلم من طريق ابن عيينة» عن الزهري» عن عمرة بلفظ : «كان 
رسول الله َيه يقطع السارق في ربع دينار» شاعا 

: أخرجه النسائي من طريق عبد الرحمن ابن أبي الرجال» عن أبيه» عن عمرة بلفظ‎ ٤ 
«قال رسول الله لله کا : تقطع يد السارق في د تمن المجن › وثمن المجن ربع دينار».‎ 

ه ‏ وأخرجه النسائي أيضاً من طريق سليمان بن يسار عن عمرة» کک 
رسول الله ی : لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن. قيل لعائشة : ما ر تمن المجن؟ قالت 
ربع دینار» . 

فإذا نظرت في هذه الروايات مجموعة» تبين لك أن الظاهر ما رواه سليمان بن يسار عند 
النسائي› وذلك أن عائشة ئشة وتا ذكرت قول رسول الله ية أن يد السارق لا تقطع فيما دون ثمن 
المجن› > ثم بينت عائشة من عند نفسها أن ثمن المجن ربع دينار. فيحتمل أن يكون بعض الرواة 
اختصروا الحديث› وی کا ف اوو ا 

ولما كان حديث عائشة لا يخلو من هذا الاحتمالء وقد عارض تقريمها أحاديث ابن 
عباس › TIT‏ ويد الله رن مسعودة وعلي , بن ابي طالب» وي“ > فلا قل من أن 
يورٹث هذا التعارض شبهة فيما دول عشرة دراهم» والحدود تندریء الشات ومقدار عشرة 
دراهم متفق عليه حيث يقطع سارقها عند الجميع› فتر كنا المختلف فيه للمتفق عليه› درءٌ للحد» 

وأما ما روي عن إبراهيم يم النخعي من تقدير أربعين درهماًء فإن ذلك قول شاذ» وقد عارضه 
٥ a‏ عن حماد عن إبراهيم» قال: «قال عبد اللّه: ل 
تقطع اليد إلا في ترس» أو حجفة» قال: قلت لإبراهيم: كم قيمته؟ قال: دینار» وبمثله أخرج 
عنه عبد الرزاق في مصنفه »)۲۳١ :۱١(‏ وأخرج أيضا من طريق معمر» عن حماد» عن إبراهيم» 


°{ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


هه ژر ا ب هټ 


(Y9‏ وحدّثنا إْْحاق : بن إبْرَاهِيَ وَعَبْد بن حُمَيْيٍ. قالاً: 


مر ت هھ ر 


أَخْبَرَنّا عَبْدٌ الرَرَاقي. أخبرَنًا مَعْمَر..ح وَحَدَيَنَا بُو بحر بن يي سَيبَة e‏ يزيد بُ 
ار ارا مان ن كر وراه مدد ا عن الرْهْري» لِه في هذا 
الإسنادٍ. 

۷٦‏ - ( وحدّثني أبُو الطَاهِرِ وَحَرمَلَه ن يخي ll‏ لويد بن شاع 
O CE‏ الوا حَدثتا ابن وَهْب. اځبرني يُونس» عَن ابن شهاب» عَنْ 
عروة وَعَمرَةً» عن عائشة نول الله قال : «ل فع يذ السَارق إِلاً في ربع ويار 
قَصاعداً». 


فال : تة يد السارق فى الدينار» أو قيمته». فلا عبرة بما روي عنه من تقدير أربعين درهماًء 
مالا نالرات 


ثم إذا اختلفت قيمة عشرة دراهم من دینار واحد» كما هو في عصرناء فالظاهر من کلام 
صاحب الهداية أن العبرة بالدراهم» ويقوم كل شيء بها» حتى الذهب. ولكن فرع عليه ابن 
اا و ۳ أنه لو كانت قيمة الدينار أقل من عشرة دراهم لا يقطع»› وعليه 

مشى الحصكفي في الدر المختار» وابن عابدين في رد المحتار (۳: ١٠۲)ء‏ ولم يذكروا ما إذا 
کان الدينار أكثر قيمة من عشرة دراهم؛ ان ر ا ف الاحار عن ر درا ل ن 
متصورة عندهم . وأما في زماننا فقد وقع بينهما تفاوت عظيم . ولما كانت أحاديث عشرة دراهم 
فد جاءت بترديد بينها وبين دينار واحد» وبعضها فد اقتصرت على ذكر دينار واحد فقط› فالظاهر 
أن يؤخذ الأكثر منهما قيمة» احتيالاً للدرء» واحتياطاً في باب الحدودء ولم أره صريحاً في كلام 
الفقهاءء ولکن سألت عنه كيرا من علماء عصرناء فاتفق ی أكثرهم على ما ذكرت. 

)٠٠١(‏ - قوله: (سليمان بن كثير) العبدي» قال النسائي : ليس به باس إلا في الزهري› 
فإنه يخطىء عليه» وقال أبو حاتم : يكتب حديثه» وقال العجلي : جائز الحديث» لا بأس به 
وقال ابن حبان» کان یخطیء کثیراء فأما روایته عن الزهري فقد اختلطت عليه صحيفته» فلا 
يحتج بشيء ينفرد به عن الثقات» مات (سنة: ۳۳١ه).‏ كذا في التهذیب .)۲٠١ :٤(‏ 

قوله: (وإبراهيم بن سعد) بن إبراهيم» وولده سعد حفيد لعبد الرحمن بن عوف وله وقد 
تقدم ذكره في باب الوصية بالثلث. 

)٠٠١*( ۲‏ - قوله: (الوليد بن شجاع) الكوفي» وكنيته أبو همام» لم يخرج عنه مسلم إلا 
ثلاثة أحاديث» قال ابن معين: لا بأس به» ليس هو ممن يكذب» وتكلم فيه أحمد بن حنبل لرواية 
رواها عن ابن وهب» وقال أبو حاتم: لا يحتج به» وابن معين قال: عند أبي همام مائة الف 
حديث عن الثقات» مات (سنة: ٤۳‏ ۲ه)» وراجع التهذیب (۱۱: .)۱۳١‏ والمیزان :٤(‏ ۳۳۹). 


کتاب : الحدود ۳4١‏ 


So ر2‎ 


YY‏ - (۳) وحدثني أبُو الَاهِر وَعَارُون بن سيد اللي وَأحمَدُ بن عِيسَى 
A BE‏ رَأحمَدَ) (قال ابو الطاهر: أَخبَرَن . قال الآَخرَانٍ: دنا ابن وَهْب). 
ريي مَحْرمَة عن ابيد عن سليَمَان بن يسار ن عَمْرة؛ انها سَمِعَٺ عَاِسَة تُحَدتُ؛ 
yT‏ الله ل : ول «لا فع اليد إلا في رُنْع ديار كما فَوقة». 

47۸ و( ي ني يشر بن اكم الْعَبْدِي. حدتا عَبْذٌ الْعَزِيزِ بن مُحَمِء عَنْ 
يريد بن عبد الل بن لهاد عَن ابي بر بن مُحمِ عَنْ عَمْرَهَ عَن عَاِسَة؛ نها سَمِعَّتِ 
الى بيا قول : ١ا‏ قلع يد الكاري إلا في زنع ديار كضاجدا. 

4۹ - (۰۰۰) وحدّثنا اسضاف بن ابراه محمد ُن المُشنى وَإشخاق بن 
مَنصور. . جميعا عَنْ ابي عار الْعَقَدِيٌ. حدَتا عَبْدُ اللَهِ بن جَعْمرء مِنْ وَلَدِ الْمِسْوَرِ بن 
ا ن الْهَاِء بهذا الإسَادِء مله . 


r ەگ‎ r ر ر #2 وو‎ ٤ 


ENE O oo FA 


)٠٠*( ۳‏ - قوله: (أخبرني مخرمة) بفتح الميم» وسكون الخاء» وفتح الراءء وهو أبن 
بكير» كان الإمام مالك يروي عنه بقوله: «حدثني ال وة اا علي بن المديني» وابن 
حبان» وأحمد بن صالح» ولكن ذكر أكثر العلماء ee‏ وإنما وقع له كتاب منه» 
کذا ذکر یحیی بن معین› وابن المديني› وغيرهما»ء واسة س ابو دود دا راخدا حدیث 
الوتر. وراجع تهذيب الكمال للمزي (۷: Mer .)٠٠١١‏ ابن الأشح قد مر 
ترجمته في باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة. 

٤‏ - (۰۰۰) - قوله: (يزيد بن عبد الله , بن الهاد) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد 
الليثي» المدني» من صغار التابعين قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» توفي (سنة: ۳۹١ه)»‏ 
وراج ا(2 5 ۰ 


قوله: (عن آبي بكر بن محمد) يعني : ابن عمرو بن حزم القاضي» الذي ولاه عمر بن 
عبد العزيز» وكتب إليه أن يدون الحديث» وتقول امرأته: ما اضطجع أبو بكر على فراشه منذ 
أربعين سنة بالليل» وقالوا لعمر بن عبد العزيز: «استعملت أبا بكر بن حزم» غرك بصلاته» فقال: 
إذا لم يغرني المصلون فمن يغرني؟» وكانت سجدته قد أخذت جبهته وأنفه» وثقه الجميع› 
وأخرج له الجماعة» توفي (سنة: ١١١ه)»‏ كذا في التهذيب (1۲: ۳۸). 

قوله: (أبي عامر العقدي) بفتح العين والقاف» نسبة إلى بطن من بجيلة» قبيلة من اليمن 
کذا E‏ للسمعاني (۹: .)۳٤‏ واسمه عبد الملك بن عمرو القيسي» من رواة الجماعة»› 

ثقه الجميع» مات (سنة: ١٠٠ه)ء‏ وراجع التهذيب (1: .)٤١٠١‏ 


۳€ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


r 


۹سس 


Ss‏ ة. قَالْتْ: لم فطع يد سَارتي في 
حَجَفةٍ أو ترس . وَكلاهمَا ڏو تَمَنِ. 


عَهْدِ رَسول الله بيه في اقل مِنْ تَمَن الْمِجَنء 

)٠٠١( - 4۸۱‏ وحڌشنا مان بن آي جة. ١‏ 
عَبْدٍ الرّخمن ح ودنا بُو بكر ee‏ حدثتا عَبْد الرّجيم بن سَلَيْمَان. .ج 
و ابو گرَيْب. د E‏ له ٤‏ ا بهذا الإستَادء تخو حَدِيثِ ابن 
مير عن حمَيٍِ بن عبد لوحن اراسي . وَفِي حي عَبْدِ الرَجِيم راي أسَامَةًّ: وَهُوَ 
يومۇل ڏو ثَمَن. 

)١(-- ٢‏ حثنا يخ بن يَحيی. ٿًال: قرات على مَالِكِ عن نِم عَنِ ابن 
عم ؛ اَن رَسول الله ي قَطْمَ سَارقاً في مِجَنٌ يمه تَا وام 

e حدَثنا قتَيْبة بنٌ سَعِيدٍ وَابْنُ رمح عَنِ اللَيْتِ بن سَعْدٍ‎ )٠٠۰( - 4A 


ر مھ ا 


ہے ا ن ھ۶2 


اا ا ا 


o22‏ هه ۶2 م 


ر بن خرب وابن المنّى. قا لا : دتتا بحب (وَمُو القطان) ح وَحَدن بن نکر دا 
Ea e.‏ دتتا علي بن مُسهر. كلهم عن عب ُي الله ح 


)۱۹۸١( -‏ - قوله: (الرؤاسي) ضبطه السمعاني في الأنساب )۱۸١ :٦(‏ بضم الراءء 
وتخفیف الواو» وجعله العلامة طاهر في a‏ الراءء والهمزة» منسو ب إلى بني رؤاس› 
وحميد هذا َة كثير الحديث› فاك اتن أبي شيبة: فلن رایت فتله: وروي عن سميان بن 
عيدنة » قال : «قدم حميد الرؤاسي من سفر› فرأى أمه تصلي› > فلما رآها قائمة تصلي › قام» فلما 
فطنت طولت الصلاة. لتؤجر» رواه ابن حبان فی الثقات .)۱۹٤ :٦(‏ 

قوله: (ححفة› أو ترس) الحجفة (بتقديم الحاء على الجيم› وفتحهما) والترس › والمجن»› 
کلھا بمعنی › وهر الدرقة. 

)٠٠١(‏ - قوله: (عبد الرحيم بن سليمان) الكناني» وقيل: الطائي أبو علي المروزي 
الأشل› سكن الكوفة. ونقه ابن معین › وا داود» وقال العجلي : دقة نقَة متعبد كثير الحديث . وقال 
عثمان بن أبي شيبة : ثقة صدوق ليس بحجة. كذا في التهذيب .)٠١ :٦(‏ 

: قوله: (عن ابن عمر) أخرجه البخاري في الحدود باب قول الله تعالی‎ (\ TA) - ٦ 
وا والسارف والسَاركَةً 4 إلخ» ومالك في الحدود» باب ما یجب فيه القطع› والترمڏذي› (رقم:‎ 
)فی الحدود» باب في کم تقطع يد السارق» وأبو داود (رقم : ۵ فى الحدود» باب‎ ٩ 
ما يقطع فيه السارق› والنسائي في الخاري» باب القدر الذي إدا سرقه السارف طعت يده» واآبن‎ 
باب حد السارق.‎ )۲٢۸١ ماجه» (رقم:‎ 


(*۰۰) - قوله: (علي بن مسهر) بضم الميم» وسکون ال وكسر الهاء» وهر القرشي 


کتاب : الحدود E‏ 


وَحَدثنِي زَهَيْر بن خرب . حَدَثنّا إسْمَاعيل (يَعْنى ابن عَليَةَ) e‏ ا الرييع رابو 
گامِل. فالا : حدثتا ماد . ح ويي محمد بن رَافع. حدتا عَبْد الرَراقي. رااان 
ن أيُوبَ السَخُييَاني وَأيُوبَ ن مُوسّى وَإشمَاعِيل بن أمي e‏ 
e‏ او حَدََئا سيان عَنْ يوب وَإسْمَاعِيل بن اميه مََةَ- 
وع بيد الله وَمُوسّى بن عَم ج وحدتتا محمد بن رافي. NEE‏ ا 
جريج. MT,‏ . ح وَحدثنِي ِي ابو الظاهر. حبرا ابن وَهْب» عَنْ 


نط بن ابي سَمَيَانَ الْجُمَجي وَعبيدِ لو بن عم ومالك ! ن ئس وَأْسَامة ن رن اللي 
لهم عَنْ ِء > عن ابن عَمَرَ٬‏ عن لنب لاف > بمثل > حخديث يحيى» عن مالِك. غير | 
PO‏ مته e‏ 

٤‏ -(۷) حدثنا ابو بكر بن ابي سَيْبه واو كُرَيْب حَدَنتا بُو مُعَاوِيَةَ 


ن اا غ آي صَالح؛ e ET‏ ل الله ل : «لَعَنَ الله 


ل 


الحافظ» قاضي الموصل › ثقة عند الجميع › > مشهور من رواة الجماعة» وروي عن یحیی یں میں 
ئه ولي قضاء ا فاشتکی عيله» فدس القاضي الذي کان ار إليه طا فکحله» 


فذهيہت عينه › فرجع إلى الكوفة أعمى»› وكان يحدث بعد ذلك من حفظه› وراجع التهذيب (۷: 
(FA‏ . 


قوله : (السختياني) بفتح السين؛ وسکون الخاء وكسر التاء» کما فی الأنساب (۷: (4٦‏ 
وقد مَرّ ترجمته في باب الوصية بالثلث. 


قوله: (الجمحي) بضم الجيم» وفتح الميم» وكسر الحاء» كذا ضبطه السمعاني في 
الأنساب (۳: )۳۲١‏ وحنظلة بن سفيان هذا ثقة من رواة الجماعة» كان وكيع إذا أتى على حديثه 
قال : حدثنا حنظلة ر نابي سفيان» وكان ثقة ثقة. مات (سنة: ١١٠ه)‏ كذا فى تهذيب الكمال 
ل ۰ 


قوله : (ثمنه ثلائة دراهم) فيه حجة للائمة الثلاثة في تقدير النصاب بثلائة دراهم› أو ربع 
دينار» وقد عارضته الأحاديث رالاتاو ات ذكرناها فى دلائل الحنفية» والعمل عند التعارض بما 
هو أدراً للحد. والذي يظهر أن سات ار ی غد روا الله ية كان يقدر بثمن المجن» ثم 
اختلفت آقوال الصحابة في تقويمه› ومن أجل هذا نشا الاختلاف» وال أعلم. 

)۱٦۸۷( -۷‏ - قوله: (عن آبي هريرة) أخرجه البخاري في الحدود»ء باب قول الله تعالى : 
إوالسارف وألسَارة فأفطعوا دسا4 ابا الا ا لوه واا ف لار 
باب تعطيم السرقة» وابن ماجه» (رقم: «(YoAY‏ في الحدود» باب حد الساق . 


E:‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
اک“ 


السَارق . يرق الَْيَصَةَ طم يَده. وَيَسرق الْحَبل فطع يده . 


قوله: (لعن الله السارق) قال النووي: «هذا دليل لجواز لعن غير المعين من العصاةء لأنه 
ا لا أمعين› > ولعن الجنس جائز» وقد اختلف العلماء في جواز لعن المعين ممن 
ارتكب فسقاً» فمنعه بعضهم مطلقاًء وأخازه ال رون مظلف وفرق بعضهم بين من أقيم عليه 
الحد» فلا يجوز لعنه» ومن لم يقم عليه فيجوز . ا : )۷١‏ باب 
ما يكره من لعن شارب الخمرء والمشهور عند الحنفية المنع من لعن المعين مطلقا إذا لم يعلم 
موته على الكفر» وإن كان فاسقاً متهوراً» كما صرح به ابن عابدين في رد المحتار» باب الرجعة 
»)۷٤٤ :۳(‏ واستشكله في الأخير بمشروعية اللعان والمباهلة» ولعلهما في محلهما مستثنيان من 
هذا العموم» واللّه سبحانه أعلم . وسياتي ڊ بعض الكلام على هذا في البر والصلة إن شاء الله 
تعالی . 

قوله: (يسرق البيضة» فتقطع يده) احتج به الظاهرية والخوارج على أن حد السرقة ليس له 
نصاب معين . لكون بيضة الدجاج» والحبل» لا يبلغان قيمة النصاب» واعتذر عنه الجمهور 
وچو 

- أله الأعمش بأن البيضة المرادة ههنا هي بيضة الحديد التي تجعل على الرأس في 
الحرب» والحبل هو حبل يشد به السفن» فالأول يبلغ ربع دينار. والثاني أكثر منه. 

ولكن رده أكثر العلماء لكونه تأويلاً بعيداً. قال ابن بطال: «فهذا تأويل بعيد لا يجوز عند 
من يعرف صحيح كلام العرب» لأن كل واحد من هذين يبلغ دنانير كثيرة» وهذا ليس موضع 
تكثير لما سرقه السارق. وليس من عادة العرب والعجم أن يقولوا: قبح الله فلانا» عرض نفسه 
للضرب في عقد جوهر» وتعرض للعقوبة بالغلول في جراب مسك» وإنما العادة في مثل هذا أن 
ال ا تعرض لقطع اليد في حبل رث» أو في كبة شعرء أو رداء خلق» كذا في عمدة 
القاري (۱۱: ۱۳۲). 

۲ - حمله ابن بطال على أنه ية قال ذلك عقيب نزول الآية على ظاهرهاء قبل أن يتعين 
النصاب بالوحي» ثم أعلمه الله تعالى النصاب. وراجع فتح الباري :٠۲(‏ ۸۲). 

۳ قال الخطابي : «إن ذلك من باب التدريج» لأنه إذا استمر ذلك به لم يأمن أن يؤديه 
ذلك إلى سرقة ما فوقهاء حتى يبلغ فيه القطع فتقطع يده فليحذر هذا الفعل» وليتركه قبل أن 
تمكنه العادة» ويموت عليهاء ليسلم من سوء عاقبته» كذا في عمدة القاري (۱۱: ۱۳۲)» وبمثله 
حكى الحافظ في الفتح عن القاضي عياض» وعليه مشى الأبي في شرحه .)٤٤۳ :٤(‏ 

٤‏ قال المأزري: «وحمله بعضهم على المبالغة في التنبيه على عظم ما خسر» وحقر ما 
حصل »› وأراد من جنس البيضة والحبل ما يبلغ النصاب» وقال القرطبي : «ونظير حمله على 


کتاب : الحدرد fo‏ 


e 4۴۸6‏ حدّقنا عَمْرّو النَاقدُ بن راهيم وَعَلى بن حَشرم. كلهم 
عن ن يوس > عن الأغْمَشء بهذا اسنا > مله . غير نه يقول: «إِنْ سرف حبلا 
وان ف بَيْضةَ» . 


(۲) - باب: قطع السارق الشريف وغيره» 


والنهي عن الشفاعة في الحدود 
۹ - (۸) حدثنا فَتَيْبَةٌ بن سَعِيدٍ. حَدَنَنَا لَيْت. ح وَحَدثنًا مُحَمَدٌ بن رُمْح. 
٤ Pl CEE 2 E‏ 
/ 


| 


حْبَرَنًا اللْيُْ عَن ابن شِهاب» عَنْ عُرْوَةّء عَنْ عَاِسَة؛ أن فرشا أَهَمَهُمْ شان المُرأء 


المبالغة ما حمل عليه قوله بي : «من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة»» فإن أحداأ لم يقل فيه 
إلا أنه أراد المبالغة في ذلك»› وإلا فمن المعلوم أن مفحص القطاةء a‏ 


بيضها › لا يتصور أن یکول نچا ومنه: «تصدقن ولو رظلف محرفق»› وهو مما لا دى ب 
ومثله کثير في کلامهم» حکاه العينى فى العمدة. 


(۲) - باب: قطع السارق الشريف وغيره 

)۱٦۸۸( ۸‏ - قوله: (عن عائشة) أخرجه البخاري فى الحدود»ء باب إقامة الحد على 
الشريف والوضيع» (رقم: 1۷۸۷)ء وباب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان» 
(رقم : ۸))». وباب توبة السارق»› (رقم: ۰° C(۸‏ وفي الشهادات» باب شهادة القادف› 
والسارق» والزاني» (رقم: ۸٤٦۲)ء‏ وفي الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» (رقم: 
«(Vo‏ وفي فضائل أصحاب النبي کا تا دک أسامة بن زيد» (رقم: «((PTVTYTg TYYTY‏ 
وفي المغازي»› باب مقام النبي يو » بمكة زمن الفتح› (رقم : € (ET‏ والترمذي في الحدود» 
باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود» (رقم: .)٠٤١١‏ وأبو داود في باب في الحد يشفقع 
فیه» (رقم: ٤۳۷۳‏ و٤۳۷٤)»‏ والنسائي في الاری بات ما کون را وسا لا بکوت وان 
ماجه في باب الشفاعة في الحدود» (رقم: .)٠١٤١‏ 


قوله: (أهمهم) أي : أجلب عليهم هماًء أو صيرهم ذوي َم بسبب ما وقع منهاء يقال: 
أهمني الأمر: أي: أقلقني . وقال الحافظ في الفتح :١١(‏ ۸۸): «وسبب إعظامهم ذلك خشية أن 
تقطع يدهاء لعلمهم أن النبي ية لا يرخص في الحدود وكان قطع السارق معلوما عندهم قبل 
الإإسلام» ونزل القرآن بقطع السارق› فاستمر الحال فيه. وقد عقد ابن الكلبي بابا لمن قطع في 
الجاهلية بسبب السرقة» فذكر قصة الذين سرقوا غزال الكعبة» فقطعوا في عهد عبد المطلب جد 
النبى يد . 


E3‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الي سَرَقَتُ . مالو RO EE‏ الله کلة؟ فَمَالرا : وَمَنْ يَجَّْریءُ عَلَيْهِ إلا 


قوله : (المرآة المخزومية) الصحيح أن اسمها فاطمة بنت الأسود» وهي بنت أخ لأبي 
سلمة الصحابي الجليل الذي كان زوج آم سلمة وا قبل أن يتزوجها النبي بي . كذا حقق ابن 
سعد في الطبقات (۸: ٣٣‏ ) في ترجمتها» وبه أخذ الحافظ في الفتح› وذكر أن آباها قتل يوم 
بدر کافرا» ووهم من زعم أن له صحبة. 

وزعم بعض الناس آنها آم عمرو بنت سفيان بن غبد الأسد» وهي بنت عم فاطمة 
المذكورة» واحتجوا بما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٠(‏ ۰ ۳ رقم: ۱۸۸۲۳۲) عن ابن 
جریج» قال: وأخبرني بشر بن تيم أنها أم عمرو ابنة سفيان بن عبد الأسد» قال: لا أجد 
غیرها» قول : لا أعرف هذا اللسب إلا فيها». وهذا على کونه معضلا» عير جازم والظاهر أنه 
ظن منه» ولغ > کما يدل عليه قوله الاأخير. 

والحق أن أم عمرو قصتها أخرى» مغايرة لقصة فاطمة بنت الأسود»ء وقد ذكرها ابن سعد 
في طبقاته (۸: ۲۹۳): «أنها خرجت من اليل» وذلك في حجة الوداع» فوقفت بركب نزول› 
فأخذت عيبة لهم» فأخذها القوم» فأوثقوهاء فلما أصبحوا أتوا بها النبي بيه فعاذت بحقوي أم 
سلمة بنت أبي مية زوج النبي ياء فأمر بهاء فافتكت يداها من حقويهاء وقال: والله لو كانت 
فاطمة بنت محمد لقطعتهاء ثم أمر بهاء فقطعت يدها» فخرجت تقطر يدها دمأ» حتى دخلت 
على امرأة أسيد بن حضير أخي بني عبد الأشهل. فعرفتهاء فآوتها إليهاء وصنعت لها طعاما 
ا ال اسان حورم عا ا فا اه قل ان الا اام 
لی لت آم یرو ت سان دالت ماه علعی فرجع أسيد أدراجه» فأخبر 
النبي يا فقال: رحمتها رحمك الله» فلما رجعت إلى أبيهاء قال: اذهبوا بها إلى بني 
عبد العزى» فإنها أشبهتهم ٠‏ فزعموا أن حويطب بن عبد العزى قبضها إليه» وهو خالها». 

ثم ذكر ابن سعد أن في أم عمرو هذه قال الحسين بن الوليد: 

زب اة لآأتي بل مى ج ةة ا ا لن 
باتت تحوس عيابهم بيمينها E E OE CE OC‏ 
) ومما يدل عى تغاير قصة أم عمرو» وقصة فاطمة بنت الأسود» أن قصة فاطمة وقعت في 
غزوة الفتح» كما سيأتي في الرواية الآتية عند المصنف› وقصة أم عمرو وقعت في حجة الوداع» 
كما هو مصرح في رواية ابن سعد المذكورة. 

قوله: (التي سرقت) وقد أخرج ابن ماجه (رقم : )۲٥٤۸‏ عن مسعود بن الأسود نها 
ردت فط بیت ورل اك ي وإسناده حسن . ویعارضه ما أخرجه ابن سعد في طبقاته 
اھا شرفت جلا وجمع بينهما الحافظ في الفتح باحتمال أن تكون الحلي في القطيفة› فمن ذکر 
القطيفة أرادها بما فيها. 


كتاب : الحدود ۳4۷ 


أسامةء حب رَسولٍ الله ي؟ كمه أَسَامةٌ. قال رَسُولٌ الله ء ل «أتَشْمَمٌ في حَد مِنْ 
حدود اللو؟» مام قَاخْبَطّب فَمَالَ: «أبْها التاس! إنمَا أَهْلَكَ الَذِينَ لم أ کانوا إذا 
سَرَقَ فِيهم السريف› و انى ا EN E E)‏ 
َاطِمَةَ بت مُحَمُدِ سَرَقّث لمَطْعْتُ يَدَهَا» . 


وفِي حل سلس يث ابن رمح : «إتمَا هلك الَذِيكَ من لكب . 
ISN‏ وحدثني بو الاجر وحمل ن یی (وَالافظ لمل فالا ابرا 


ابن الا ری وس ر ن اين شِهاب. قال : ري عُروَة بن الرَبَير» 
عَنْ عَا َه روج النيّ کلا؛ او چا 
في زو القَنح. NS‏ م فيا رَسولَ الله كل؟ مالو E‏ 
lL‏ ب جت رشو E AE N‏ 


o \e 
E 


اام 


قوله: (من يكلم فيها) إلخ : وقد ورد في حدیث مسعود ب بن السود عند ابن ماجه: (فجئنا 
إلى E‏ وقفلا بأربعین ارقية؛ E‏ لله کا : اتطهر خير لها»» 

ولفذا ا وف ن 
امرأة سرقت على عهد رسول الله كلا . . قال قومها: نحن نفديها» فكأنهم زعموا أن الفداء يغنى 
عن الحد. 
ذلك تلميح بقول النبي بي : «اللهم إني أحبه» فأحبه» كذا في فتح الباري. 

قوله : (إنما آهلك الذين قبلكم) الظاهر أن المراد به بنو إسرائيل» وقد وقع التصريح بذلك 
في رواية سفيان عند النسائي : «إنما هلك ر بنو إسرائيل) . وقد حكى الحافظ عن أبن دقيق العيد أن 
هذا الحصر مخصوص › يعني إضافي › فان بني ٳسرائيل كانت فيهم أمور كثيرة تقتضي ف الإهلاك 
فلا ينحصر ذلك في حد السرقة» ثم أيده الحافظ بما أخرجه أبو الشيخ في كتاب السرقة عن 
عائشة مرفوعاً : «أنهم عطلوا الحدود عن الأغنياء» وأقاموها على الضعفاء». 

قوله: (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت) هذا على سبيل فرض المحالء ولهذا زاد ابن 
ماجه (۲ : ۱ في آخر هذا الحديث عن شيخه محمد بن رمح› قال : «(سمعت الليث بن سعد 
يقول» قد أعاذها الله عز وجل أن تسرق. وكل مسلم ينبغي له أن يقول هذا». 

ج eh‏ ا إلى 


۳۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


زی e‏ اللو ل فقال : r‏ له أسَامةٌ: 
با هو اَهَل. ب ا إلا لَك ين من نل هم کارا إا رق فيه 
السريف» ا وَإذّا سَرَقَ فِيهمُ الضعيف› أقامُوا عَلَيِهِ الْحَد. . ولي وَالَذِي فيي ٻيَدِهِء 
لو اد فَاطِمَةَ نٽ مُحَمُدِ سَرَقَٺ لَمَطَعْتُ يَدَهَا» ئم أَمَرَ بيَلْكَ الْمَرأءٍ الي سَرَقّ فَقَطِعَث 

ال و : قال ابن شِهّاب: قال عُرَوةٌ: الث عَايِشة: فَحَسُتَث تَوَبتَهًا بعد 
وکا ا ا رقع حَاجَتها إلى رَسول الله لا . 


بها فلا يدل الحديث على أفضليتها على عائشة ويا . كما حققه الحافظ في الفتح . 

 )٠٠١( ٩۹‏ قوله: (أتشفع في حد من حدود الله؟) استدل به العلماء على أن الشفاعة في 
الحدود غير جائزة» وقيده أكثرهم بما إذا رفعت القضية إلى السلطان» فأما قبل رفعها إلى 
السلطان فلا بأس بالشفاعة» واستدلوا على ذلك بمرسل لحبيب بن أبي ثابت» وفيه أن 
رسول الله ية قال لأسامة: «لا تشفع في حده فإن الحدود إذا انتهت إلى فليس لها مترك» ذكره 
الحافظ في الفتح :١١(‏ ۸۷). وله شاهد عند أبي داود والحاكم من حديث عمرو بن شعيب› 
عن أبيه» عن جده» رفعه: تعافوا الحدود فيما بينكم» فما بلغني من حد فقد وجب». 


ودکر الخطابى وعیره عن مالك انه فرق بين من عرف اذى الناس» ومن لم يعرف»› فقال : 
لا يشفع للأول مطلقاًء سواء بلغ الإمام أو لاء وأما من لم يعرف بذلك فلا بأس أن يشفع له ما 
ج 

وتمسك بحديث الباب من أوجب إقامة الحد على القاذف إذا بل الإمام» ولو عفا 
المقذوف› وهو قول الحنفية› والثوري › والأوزاعي. وقال مالك › والشافعي › وأبو يو سف : 
يجوز العفو مطلقاء ويدراً بذلك الحد» لأن الإمام لو وجده بعد عفو المقذوف لجاز أن يقيم 
البينة بصدف القاذف» فكانت تلك شبهة هة قوية. كذا في فتح الباري 

قوله: (فحسنت توبتها بعد) وأخرح الإسماعيلي وأبو عوانة عن القاسم بن محمد» عن 
عائشة» قالت: «فنكحت تلك المرأة رجلا من بني سليم» وتابت» وكانت حسنة التلبس» وكانت 
اتی فأرفع حاجتها» زوق قي خر حدیث مسعود ر بن الحكم عند الحاكم : «قال ابن اسحافق : 
وحدثني عبد الله ب بن أٻي بكر : أن النبي َي كان بعد ذلك ف يرحمها› ويصلها) . 

وأخرج أحمد فى مسنده (۲: ۷ ) عن عبد الله بن عمرو أنها قالت بعد قطع يدها : هل 
لي من توبة يا رسول الله يي؟ قال: نعم» أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك» فأنزل الله 


کتاب : الحدود ۳4۹ 


)٠١( - ۸‏ وحدَثنا عَبْد بن حمَيْدٍ. أخْبَرَتا عَبْدٌ الرَرَاق. أخبَرتا مَعْمَر» عن 


glo o 4‏ سر و ت چ ° 0 co aa 2~ o‏ اا ر 
الرهري› عن عروةَء عن عائشة. قالت : کانت امرأة مَخرّومية سير المتاع وتجحده. 


عز وجل في سورة المائدة: فن تاب من بعد لال و ارو لاذ اة [۳١‏ ال ار 
الأية). ) 

۰ (09*) - قوله: (تستعير المتاع وتجحده) ظاهره أن جحد العارية كان السبب في قطع 
يدها» وهو مخالف لما مر من الروايات أنها سرقت. وقد اضربت أقوال العلماء في رفع هذا 
التعارض : 


١‏ - فمنهم من حمل التعارض على اختلاف الواقعتين لامرأتين مختلفتين» وذهب إلى أن 
الظاهرية» وبه قال أحمد فى رواية جعلها الحافظ أشهر الروايتين عنه» ولكن صحح ابن قدامة 
فی المغنى ٠ : ٠١(‏ آنه لا يوجب القطع عند أحمد» كرأي الجمهور. 
يشفع في الحدود مرة ثانية بعد سماعه الإنكار الشديد من رسول الله مد . 

١‏ وجمع بينهما ابن القيم بأن المراد من السرقة في الروايات الماضية نفس جحد 
العارية» ولكن رده الحافظ في الفتح (۱۲: )4١‏ بأنه لا يخفى بعده» ولعله يريد أن اسم السرقة 


۳ ومنهم من رجح رواية السرقة على رواية جحد العارية» فإن رواية جحد العارية تفرد 
بها معمر من بين تلامذة الزهري» وإنه شذوذ منه» وإلى ذلك جنح النووي› وائ الملدر؛ 
والمحب الطبري» والقرطبي» ولكنه منقوض بأن معمرأً لم يتفرد بذلك» بل تابعه شعيب ابن أبي 
حمزة عند النسائي» ويونس عند أبي داود» ولا یخفی أن معمراًء ويونس» وشعيب بن أبي حمزة 
من أثبت تلامذة الزهري . ولذلك حقق الحافظ في الفتح )4١ :۱١(‏ أن الترجيح لا يمكن بالنسبة 
إلى الرواة عن الزهري» ولا ترجيح لرواية السرقة إلا بأنها مخرجة في الصحيحين جميعا» ورواية 
جحد العارية قد انفرد بها مسلم»ء ولم يخرجها البخاري . وإن مجرد هذا الوجه لا يكفي في 
es‏ 

٤‏ - وجمع بعض العلماء بين الروايتين أن المرأة جمعت بين السرقة» وجحد العارية» 
ولكنها قطعت من أجل السرقة» دون جحد العاريةء وإنما ذكر جحد العارية تعريفاً لهاء بأنها هي 
التي كانت تستعير المتاع وتجحده وليس المراد أن سبب القطع ذلك . وإن هذا الوجه قد اختاره 
المأزري» والنووي» والخطابي» والمنذري» والبيهقي› والقرطبي» وغيرهم . 

وأيده القرطبي بما ورد في آخر الحديث: الو أن فاطمة سرقت»» فإن فيه دلالة قاطعة على 
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مر التي اة أن فطع يدم SC‏ فكل شرل :الل 
ا ا 

E 4۹‏ ا ن غي e‏ 


ااا تن ر ل CC‏ ال لو ال ا ا َدها» 


توا 


ا 


أن المراة فطع سيت السرقةء واسعدل أنضا بها آخر جه الاربحة عن جار فرعا اليش على 
خائن› ولا مختلس» ولا منتهب قطع» وسنده قوي صححه الترمذي . 

وإن هذا الوجه الرابع هو أقرب الوجوه عند هذا العبد الضعيف» لأن روايات جحد العارية 
مروية عن الثقات» ولها شاهد من حديث ابن عمر عند النسائى وغيره» والله سبحانه وتعالى 
أعلم. ٠‏ 

۱ - (۱۹۸۹) - قوله: (سلمة بن شبيب) سلمة: بفتح اللام» وشبيب: بفتح الشين»› 
الباء» كما في المغني» وهو النيسابوري» نزيل مكة» قال أبو نعيم : أحد الثقات» حدث عنه 
الأئمة والقدماء» وقال الحاكم : هو محدث أهل مكة» والمتفق على إتقانه وصدقهء مات (سنة: 
١‏ ه) في أكله فالوذج . كذا في التهذيب .)٠٤١١ :٤(‏ 

قوله: (الحسن د بن أعين) بفتح الياء» قد مَرّ في باب بيع الطعام مثلاً بمثل . 

قوله : (حدثنا معقل) يعني : ابن عبيد الله الجزري» مَرّ في باب بيع الطعام مثلاً بمثل . 

قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود تعليقاً عن أبى الزبير فى آخر حديث 
iS ES e ONS‏ ۰ 

قوله : (امرأة من بني مخزوم سرقت) الظاهر أنها آم عمرو» وقصتها مغايرة لقصة فاطمة 
السود وقد ذكرناها بتمامها عن ابن سعد في شرح أول حديث عائشة وبا . 

قوله: (فعاذت بآم سلمة) وفي رواية أبي داود: «فعاذت بزينب بنت رسول الله يي وذكر 
ابن الأثير في جامع الأصول (۳: )٥۸١‏ عن أبي داود: «فعاذت بزينب زوج رسول الله ية ولم 
أجده في النسخ المطبوعة. وجمع المنذري في تلخيصه لأبي داود (7: )۲۱١‏ بينها بأنه يحتمل 
أن تكون عاذت بهماء فذكر مرة إحداهماء وذكر مرة الأخحرى» وفيه من البعد ما ترى» على أن 
زینب بنت رسول الله ية كانت توفيت قبل هذه القصة» لأن قصة أم عمرو وقعت في حجة 
الوداع» وقصة فاطمة في غزوة الفتح كما أسلفناء وإن زينب بنت رسول الله بيه توفيت قبل كلتا 
الواقعتين»› لأنها توفيت في جمادى الأولى من السنة الثامنة» ووقعت غزوة الفتح في رمضان تلك 
السنة» كما حققه الحافظ في الفتح .)4٤ :١١(‏ 


کتاب : الحدود ۳٥١‏ 


(۳) - باب: حدَ الزنى 
سے 0ص o‏ ~~ م l9‏ هټ ج کو 


۰ ۔- (۱۲) وحدثنا یحی بن خی التمِيمِيٰ. رتا هُسَيْمء عَنْ مَنْصورِ» 
> عَنٰ جطان ن عَبْدٍ الله الرَقَاشِيّء عَنْ عَبَادَة بن الصامِتِ. ل 

سول الله ڪيه : «ځڏوا عي ڏوا ڪَئي. قڏ جَعَلَ الله هن سيلا . ابر بابر جَلْدُ اة 
رن س والب بالب» OT n‏ 


ويحتمل أن يكون المراد زينب ربيبة رسول اله اء وهي بنت ام سلمة» وأطلق عليها 
لفظ : «بنت النبي ميد لكونها في حجره. ویژیده ما اُخرجه احمد في مسنده ۳: ۳۲۹٥‏ من طریق 
ابن أبي الزنادء عن موسى بن عقبة» وفيه: «فعاذت بربيب النبي ياء ووقع في مصنف 
عبد الرزاق ۲٠۲ :۱١(‏ رقم: )۱۸۸۳١‏ في هذه القصة: «فجاء عمر بن أبي سلمة» فقال 
للنبي ي : إنها عمتي» وكان عمر بن أبي سلمة ربيب النبي بي . فيمكن الجمع بين الروايات على 
هذا بأنها عاذت بأم سلمة وأولادهاء لقرابتها بهمء فذكر بعض الرواة أم سلمة فقط؛ وذکر 
بعضهم زینب ربيبة رسول الله مي وذكر آخرون عمر بن ابي سلمة» واللّه سبحانه أعلم . 

(۳) - باب: حد الزنا 

)۱0۹١( - ١‏ - قوله: (عن عبادة بن الصامت) هذا الحديث أخرجه أيضا الترمذي في 
الحدود» باب ما جاء في الرجم على الثيب» (رقم: .)٠٤١٤١‏ وأبو داود في الحدود اتف 
الرجم» (رقم : ٥‏ وا ۰)٤٤‏ وابن ماجه في الحدود» باب حد الزنا» (رقم : 00۹( 

قوله: (خذوا عني) يعني : اسمعوا مني حكم الزنا. 

قوله: (قد جعل الله لهن سبيلا) اارة ال فولة تال رال انر َة يِن 
ا انيدو عله ايه نڪ ين ېدوا نيش نف ايوت حى قهن اَمَو اؤ مَل 

له هن بيا [سورة النساءء الآية: ]٠١‏ فكان حكم الآية أن تحبس الزانية إلى الموت» أو ينزل الله 

حكماً آخر» وهو المراد بالسبيل. فبين رسول الله َة أن ذلك الحكم الجديد قد نزل» هو 
أن البكر بالبكر جلد مائة إلخ. 

قوله: (البكر بالبكر) قال النووي: «ليس هو على سبيل الاشتراط» بل حد البكر الجلد 
والتغریب» سواء زنی ببکر» ام بثیب» وحد الثیب الرجم»› سواء زنی بثیب» ام ببکر» فهو شبیه 
بالتقييد الذي یخرج على الغالب». 

قوله: (ونفي سنة) استدل به الشافعية والحنابلة على أن النفي والتغريب من جملة حد 
الزاني البكر» وفي المسألة ثلاثة مذاهب: 

١‏ - حد الزاني البكر مجموع الجلد والتخريب مطلقاًء وهو قول الشافعي» وأحمد» 
وإسحاق» وأبي ثور» وابن أبي ليلى» وسفيان الثوري» وعطاء» وطاوس رحمهم الله تعالى . 


YoY‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


uuuSDSVNEUGECGISOCOCEDCERHEDGEbGGMGOGOOCKHDGOAGDOSGGAGGnGOROCORMRNRGEHOGEGCEGAGESDEKEHDEGONGCGEECGDEDSDOCONHSGGDEEOCObDRECGSGGAGQGOCGOOCOGCECCERROKER 


۲ يغرب الرجل دون المرأةء لأن المرأة تحتاج إلى حفظ وصيانة» وهو قول مالك 
والأوزاعي . 

٣‏ ليس التغريب جزءاً من حد الزناء وإنما هو تعزير يخير فيه الحاكم» إن رأى فيه 
مصلحة غربهء وإلا فلا. وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» هذا ملخص ما في 
المغني لابن قدامة .)١۳۳ :٠١(‏ 

استدل الحنفية على مذهبهم بدلائل آتية : 

| قوله تعالی : 3الرا والزانی انی فاجلدوا کل وید مما [سورة النورء الآية: ۲] يدل على أن الجلد 
كل جزاء الزاني» فلا يزاد عليه شيء بأخبار الآحاد: وهذا بخلاف الرجم» ت ثبت بالا حادیٹث 
المتواترة كما سيأتي في موضعه. 

واعترض عليه الشوكاني في نيل الأوطار (۷: )١‏ بأن أحاديث التغريب قد جاوزت حد 
الشهرة المعترة عند البخفة فما ورد من الشنة زائدا على القران. وأجات عة الحفة وجه : 

الأول: أن أحاديث التغريب رواها ثلاثة من الصحابة فقط» وهم: عبادة بن الصامت»› 
وأبو هريرة» وزيد بن خالد» رضي الله عنهم. وما رواه الثلاثة فقط : لا يخرج عن كونه خبر 
الاحاد. 

والثاني: لو سلم شهرة أحاديث التغريب» فإن غاية ما يثبت منها أن النبي ييه غرب 
الزاني» أو أمر بتغريبه» ولا يثبت منها أنه َه فعل ذلك حداًء بل يحتمل أن يكون تعزيراً فلا يتم 
الاستدلال بها على كونه حداً. 

۲ - عن إبراهيم يم النخعي› قال : as‏ قال : 
يجلدان مائة» وينفيان سنة» قال: وقال علي وي وه : احبسهما من الفتنة أن ينفياء أخرجه 
عبد الرزاق (۷: ۳۱۲ و٥۳۱‏ رقم: ۱۳۳۱۳ ر۷ من طریق آي حنيفة رحمه اله. 

وأخرجه محمد في كتب الآثار» (ص: ۱۰۷) من طریق أبي حنيفة»› عن حماد» عن 
إبراهيم » ولفظه نفيهما من الفتنة» وإن إبراهيم النخعي› > وإن لم یدرکهما» ولکن مراسیله 
صحيحة كما مَرّ غير مرة. 

وهذا ظاهر في أن علياً ويه كان لا يقول بالنفي» ولو كان ذلك حداً لم ينكره» وأغرب 
ابن حزم في المحلى :۱١(‏ ۲۴۲). حيث فسر قول علي وطل بآن جزاءهما أن ينفيا. وحمل 
الفتنة على معنى الجزاء والبلاء. وفيه من البعد البائن ما يغني عن الرد عليه. 

۳ عن ابن عباس ويا . قال: «من زنى جلد وأرسل» أخرجه ابن حزم في المحلى :١١(‏ 
(TTY‏ ولم يعله بشيء. 


٤‏ - عن سهل بن سعد» عن النبي ل : «أن رجلا أتاه» فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماهاء 
فبعث رسول الله م إلى المرأةء فاكا عاك فأنکرت أن تکون زنت» فجلده الحد» 
وترکها» أخرجه ابو داود. (رقم : )٤٤١١‏ في باب إذا أقر الرجل بالزناء ولم تقر المرأة من كتاب 
الحدود. 

- عن ابن عباس: «أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي بي . فأقر أنه زنى بامرأة أربع 
مرات» فجلده مائة. وكان بكراء ثم سأله البينة على المرأةء فقالت: كذب والله يا رسول الله 
فجلده حد الفرية ثمانين» أخرجه أبو داود» (رقم: .)٤٤٩۷‏ 

فن ای فر . وزيد بن خالد و قالا: سئل النبي به عن الأمة إذا زنت؛ ولم 
بضفير» أخر جه البخاري فى المحاربين› وسيأتي عند المصنف في باب رجم اليهود. وفى رواية 
عن أبى هريرة وحده: «فليجلدها الحدء ولا يثرب عليها». 

فهذه ثلاثة أحاديث ذكر فيها أن حد البكر هو الجلد» وليس فيها أدنى ما يشير إلى النفي أو 
التخریب؛ TT‏ 2 و ولو کال التغريب من الحد لما 

۷هن آي هريره ڪا : سرا اق کدی ین زی زان یتین بی خاب رانا 
الحد عليه» أخرجه البخاري» (رقم: 1۸۳۳). باب البكران يجلدان وينفيان. 

. قد أفرد أبو هريرة طلي ذكر النفي في هذا الحديث عن إقامة الحد» والعطف يقتضي 
التغاير» فهذا دليل صريح في أن النفى ليس من الحد» وإنما هو تعزير. 

۸ - عن ابن المسيب قال: «غرب عمر طبه ربيعة بن آمية بن خلف في الشراب إلى خيبر» 
فلحق بهرقل» فتنصر» فقال عمر: لأ أغرب بعده مسلما» أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. 

وإن قول عمر O OF A o‏ زان أو غيره. فان کان 
التغريب حداً لم يتركه عمر ول ه» فتبین آنه تعزیر» والحاکم فيه مختار . 

وما أحسن ما قال الإمام ابو بكر الجصاص رحمه الله فی اأحکام القران TOV ET)‏ 

e a‏ ا 
افق الا »> فإ Cl‏ ا 
تجوز الزيادة عليهاء ولا النقصان منهاء > فلم يذكر النبي ية للنفي مكانا e‏ ولا مقدارا من 
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و 


لذكر النبي َيه مسافة الموضع الذي ينفي إليه› كما ذكر توقيت السنة لمدة النفي». والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

قوله: (جلد مائة والرجم) استدل به الحسن البصري»› وإسحاق بن راهويه»ء وداود 
الظاهري» وابن المنذرء على أن الزاني الثيب يستحق الجلد مع الرجم» فيجمع له بين الأمرين› 
وهو المختار في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله» وراجع المغني لابن قدامة ١١‏ : 
°(« وفتح الباري (۱۲: »)۱١۹‏ وشرح النووي . 

والجمهور على أنه يرجم فقط . ولا يجلد لأن النبي َة اقتصر على الرجم في قصة ماعز. 
والغامدية» والعسيف» كما سيأتي وأجاب النووي من قبل الجمهور عن حديث عبادة بأنه 
منسوخ» لأن حديث عبادة ويه أول ما نزل بعد حكم سورة النساءء وإن قصص ماعز› 
والخامدية. والحعسيف كلها متأخرة عنه» كما سيأتي الدليل عليه في تحقيق الرجم إن شاء الله 
تعالى . وبهذا أجاب الحافظ أيضا في فتح الباري. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: يشكل على هذا الجواب ما رواه عامر الشعبي أن 
علياً وله جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس. ورجمها يوم الجمعة» وقال: «جلدتها بكتاب 
الله» ورجمتها بسنة رسول الله بية» أخرجه البخاري»› والنسائي» ای و 
(۱1۲: 11۹( ولو كان الجمع بين الجلد والرجم منسوخاأ لما جمع علي له بينهما. والقول 
بأنه لم يعلم بالنسخ بعيد جداً. 

فالأصح عند هذا العبد الضعيف عفا الله عنه ما اختاره الإمام الشيخ ولي الله الدهلوي 
رحمه الله في المسوى» شرح الموطاً (۲: .)٠١١‏ حيث قال: «الظاهر عندي أنه يجوز للإمام أن 
يجمع بين الرجم والجلد» ويستحب له أن يقتصر على الرجم» لاقتصار النبي ية على الرجم» 
كما يجوز المسافر أن يتم الصلاة في السفر» ويستحب له أن يقصر عند الشافعي» والحكمة في 
ذلك أن الرجم عقوبة تأتي على النفس» فأصل الزجر المطلوب حاصل به» والجلد زيادة عقوبة 
رخص في تركهاء فهذا هو وجه الاقتصار على الرجم عندي». 

وحاصله أن القرآن الكريم قدر للزاني مائة جلدةء سواء کان محصناً أو غيره ثم جاءت 
السنة برجم المحصن زيادة على الجلد» > لا نسخا له» والأصل أن الجاني متى استوجب 
عقوبتين» فإنه يجوز إدغام الأدنى في الأعلىء ولا سيما إذا كانت إحداهما تأتي على نفسه» فإنه 
يجوز أن تسقط عقوبة ما دون النفس بها. وعملاً بهذا الأصل اقتصر النبي َة على الرجم في 


کتاب : الحدود Yoo‏ 


4۲ - (۱۳) حدثنا مُحَمَدٌ بن المُتى وَابنْ بسار جَويعاً عَنْ عَبْدٍ الأغلى. قال 

بن المُكنّى: حدتتًا عَبْدٌ الأعلى. حدٿٽنا سيڏ» عن اة ڪن الحسَنَ» عَنْ حظان بن 
بد الله للاي عن فبا ني الشاي ًال: گان تب الله کل إا ُز عَلَيْهِ كُرِبَ 
ذلك ونرب ل وَجهه. قال : أل عَلَيِْ دات يَوْم. فقي گذلِك فلا سُري َه قال : 
«حڏوا عي مذ جَمَل الله هن سَببلاً. e e‏ يائة. ثم 
رج بالججَارَة. وَالبكر جلد مائو ثم نمي سَة». 


۳ ۔ )۱٤(‏ وحدّثنا مُحَمَد بن الْمُننی وَابْنُ بسار. فالا : حدتتا محمد ِن جغفرٍ. 
E‏ ح وحدتا مُحَمد بن بسار O‏ غ ر 
اة بهذا الإسُتاد. عَيْرَ أن في حَدِيثِهمًا : «البحر يُجلد وَيْمَى. وَالَيّبُ جلد وَيْرْجب» لا 


کا E‏ ا 


قصة ماعز»ء والغامدية» والعسيف و لا لأنهم لم يستوجبوا الجلد. وأما علي وله فقد عمل 
في قصة شراحة بالأصل» فجمع بين كلتا العقوبتين لرأي بدا لهء والله سبحانه وتعالی أعلم. 
۴۳ (۰۰۰) ۔ قوله: (عن حطان بن عبد اللّه) بكسر الحاءء وتشديد الطاء» من ثقات 
التابعين؛ كان قليل الحديث . وقال أبو عمرو الداني : کان مقرئاً ة قرا عليه الحسن البصري› کذا 
فى التهذيب (۲: : «c(4‏ ودکره ابن الجزري فى غاية النهاية ( ص : (Yor‏ وقال : : إن قراً على 
قوله: (الرقاشي) بفتح الراء» والقاف المخففة»ء نسبة إلى امرأة اسمها رقاش كثرت 
أولادها» حتى صاروا قبيلةء وهي من قيس عيلان. كذا في الأنساب للسمعاني .)۱٤۹ :٩(‏ 
قوله : (كرب لذلك) بضم الكاف» ea‏ : أصابه کرب 
لشدة تلك الحالة. 
قوله: (وتربد له وجهه) قال النووي: «أي: علته غبرةء والربد تخير البياض إلى السواد. 
وإنما حصل له ذلك لعظم موقع الوحي . قال الله تعالى : إا سى عك قول تيلا )€ [سرر: 
المزمل» الآية: ]١‏ . 
قوله: (فلقي كذلك) الظاهر أنه بفتح اللام مبنياً للمعروف» والمراد أنه بي لقي تلك الشدة 
ال ااه ا رول لوي . وشكله البعض في بعض النسخ بضم اللام» مبنياً للمجهولء 
وهو محتمل أيضاًء والمراد حينئذ أن تلك الشدة لقيته کل والله سبحانه أعلم . | 
قوله: (فلما سرى عنه) يعني : كشف عنه» والتسرية تستعمل بمعنى انكشاف الخشى › 
وانتهاء إالشدة» وانقشاع السحب. 


۳٥٦‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(“( - یاب: رجم الثنب في الزنى 


٠‏ حدفذي ُو الاهر وَحَرَمَلة ُن بى لا : دشا ابن وه 


٥‏ هټ 9 و م 


ن اللو بن عباس بول : ا عر بى الاب وم جال على ينر شور ال 6 
إن الله قذ بَعَت محمد ي باحق . وال كله الكات: Re‏ 


)٤(‏ - باب: رجم الثيب 

-)۱٦۹١( ٥‏ قوله: (سمع عبد الله بن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الحدود» باب رجم الحبلى في الزناء (رقم: «(A‏ وباب الاعتراف في الزنا» (رقم: 
c(144‏ وفي المظالم» > باب ما جاء في التقائفت» (رقم: (TEY‏ وفي فضائل أصحاب 
النبي يَيو» باب مقدم النبي ية وأصحابه المدينة» (رقم : ۸). وفي المغازي» باب شهود 
الملائكة بدراًء (رقم: (YT)‏ وفي الاعتصام› باب ما ذكر النبي ويا ٬‏ وحض على اتفاق أهل 
العلم (رقم: ١۷۳۲)ء‏ ومالك في الحدود» باب ما جاء في الرجم» والترمذي في الحدود» 
باب ما جاء في تحقيق الرجم› (رقم : »)٠٤١١‏ وأبو داود في الحدود» باب في الرجم» (رقم: 
۸٨۸‏ ) وابن ¿ ماجه في الحدود» باب الرجم»› (رقم: «(Ao‏ والدارمي في الحدود» باب حد 
المحصنین (۲: ۱۷۹)» وأحمد في مسنده (۱: ۲۳ و٣۲۹‏ و٣٣‏ و٥٤‏ و٣٤‏ و۷٤‏ و٩‏ و٥٥).‏ 

قوله : (وهو جالس على منبر رسول الله لة) ظاهره أنه طبه خطب هذه الخطبة جالسأء 
ولكنه غير مراد» وإنما المراد بالجلوس الاستقرارء قال (الأبي: «أي: وقف مستقرا على المنبر› 
لأن الأصل في الخطبة أن يكون قائما». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: قد وقع ذلك صريحاأ في رواية صالح بن كيسان عند 
البخاري في باب رجم الحبلى من الزناء ولفظه :«فجلس عمر على المنبر» فلما سكت المؤذنون 
قام» فأثنى على الله بما هو أهلهء ثم قال إلخ». وهذه الرواية راجحة لكونها مفسرة» وموافقة 
للأصل» فتحمل رواية الباب عليها. 

قوله : (إن الله بعث محمداً ية) إلخ: وقصة هذه الخطبة قد أخرجها البخاري من طريق 
صالح بن كسيل مفصلة في باب رجم الحبلي من الزناء ووقع في أولها : 

عن ابن عباس» قال. كنت أقرئ رجالا من المهاجرين» منهم عبد الرحمن بن عوف»› 
فبينما أنا في منزله بمنى» وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجهاء إذ رج إل 
عبد الرحمن» فقال: لو رأيت رجلا آتى آمير المؤمنين اليوم» فقال: يا آمير المؤمنين هل لك في 
فلان يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت فلاناًء فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة» فتمت. 
فغضب عمر. ثم قال: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس» فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون 


کتاب : الحدود Tov‏ 


تاها وَوَعَتَاهًا وَعَمَلنَاهًَا > فرَجّم رل الله لا رمتا 


ا O YEE TP‏ ونا 
تقوم» فتقول مقالة يطيرها منك كل مطير» وأن لا يعوهاء وأن لا يضعوها على مواضعهاء فأمهل 
حتى تقدم المدينة» فإنها دار الهجرة والسنة» فتخلص بأهل الفقه» وأشراف الناس» فتقول ما 
قلت متمكناًء فيعي أهل العلم مقالتك» ويضعونها على مواضعها. فقال عمر: أما والله - إن شاء 
الله - لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة». 

a E GY TE E E 
yy 
هو أهله» ثم قال: أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولهاء لا دري لعلها بين يدي‎ 
أجلى» فمن عقلهاء ووعاها فلیحدث بها حیث انتهت به راحلته» ومن خشى أن لا يعقلها فلا‎ 

وحاصل هذه القصة أن سيدنا عمر وله كان يريد أن يتكلم في أمر الخلافة» ولكن ذكر 
قبل ذلك آمورا كان يخشى أن يخطىئ فيها فهم بعض الناس» ومنها الرجم. 

ثم كانت هذه الخطبة في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين› E DE‏ 
I A‏ وقال : ف خر الق «فما انسلخ ذو الحجة 
حتی قتل عمر). فظهر أن هذه الخطبة. من آخر خطبه اه . 

قوله: (فكان مما أنزل عليه آبة الرجم) وقد وقعت عبارة الآية في رواية الإسماعيلي 
والسا والحاكم» و غيره: «الشيخ والشيخة إذا زنیا فارجموهما البتة» وأخرجه مالك فى 
موطئه عن سعيد بن المسيب مرسلاًء ولفظه: «أن عمر بن الخطاب قال: إياكم أن تهلكوا من آية 
الرجم» أن يقول قائل : إنا لا نجد حدين فى كتاب الله فقد رجم رسول الله ية ورجمناء 
والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتها: الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة» فإذا قد قرأناها». 

ولكن زيادة عبارة الآية في رواية ابن عباس غير محفوظة» قال الحافظ في الفتح (۲: 
OEY‏ «ولعل البخاري هو الذي حذف ذلك عمداًء فقد أخرجه النسائي عن محمد بن منصور» 


عن سميان» كرواية جعفر (يعني الفريابي عند الإسماعيلي بزيادة لفظ الآية)» ثم قال: (لا أعلم 


۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


weSSEOBCEEGSGGGORROGOSGEOCGOCONNhECOCGOCONENODEDCOEEUGGCGOCOSGDEREEHORHGCGQGEHDOSGGADDBECGORSCECEEDBDOEODESGDECECEENCVCCODDBDOCOSGESGCOCEEOEE 


أحدأ ذكر في هذا الحديث : الشيخ والشيخة» غير سفیان» وینبغی ي أن يكون وهم في ذلك) قلت: 
(القائل الحافظ) وقد أخرج اة ها الخد م روان الك ويونس» ومعمر» وصالح بن 
کيسان» وعقیل › وغيرهم من الحفاظ عن الزهري› فلم يذكروها». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: المشهور فيما بين الناس أن آية الرجم نسخت تلاوتها 
وبقي حكمهاء ولكن الذي يظهر بعد تتبع الروايات في هذا الباب أنها لم تكن قرآنا قط وإنما 
كانت آية من آيات التوراة أو أحد كتب بنى إسرائيل» ولما أقر الله تعالى حكمها لهذه الأمة أطلق 
عليها لفط ازول مجازا > وليسس المراد أنها نرلت كاي للقران» وإتما المراذ أنه رل الح يإفرار 
حکمها. 

أما كونها آية من آيات التوراة فيدل عليه ما أخرجه ابن جرير في تفسير المائدة (1: )٠١١‏ 
عن جابر بن زيد من قصة رجم اليهود»ء أن النبي يل أخبر بأن أعلم اليهود عبد الله بن صوريا 
الأعور» فدعاه» فقال: «أنت أعلمهم بالتوراة؟ قال: كذلك تزعم يهود» فقال له النبي : 
أنشدك بالل وبالتوراة التي أنزلها على موسى يوم طور سيناء» ما تجد في التوراة في الزانيين؟ 
فقال: يا آبا القاسم! يرجمون الدنية. ويحملون الشريف على بعير» ويحممون وجهه» ويجعلون 
وجهه من قبل ذنب البعير» ويرجمون الدني إذا زنى بالشريفة» ويفعلون بها هي ذلك» فقال له 
النبي ية : «أنشدك باه وبالتوراة التي أنزلها على موسى يوم طور سيناء» ما تجدون في التورات؟ 
فجعل يروغ والنبي بها ينشده الله وبالتوراة التي أنزلها على موسى يوم طور سيناء» حتى قال: 
يا أبا القاسم! الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» فقال رسول الله ية فهو ذاك إلخ». 

فهذه الرواية صريحة في أن هذه الآية قرأها عبد الله بن صوريا اليهودي كاية من التوراة» 
وصدقه النبي َيه على ذلك» وأقر حكمها. ولئن كانت هذه العبارة غير موجودة في التوراة التي 
توجد اليوم» فإن ذلك لا يكذب رواية ابن جرير هذهء أما أولاًء فلأن تحريف اليهود في كتبهم 
غني عن کل بیان» وأما ثانياً فلأن التوراة على كل واحدة منهاء فيحتمل أن تكون هذه العبارة 
في كتاب آخر غير التوراة» أطلق عليه لفظ التوراة توسعاً على عادة العرب. 

وأما كون هذه الآية لم تكن من القرآنء فتدل على ذلك دلائل: ٠‏ 

أخرح الطبراني عن العجماءء قالت: سمعت رسول الله َة يقول: «الشيخ والشيخة 

إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة» ذكره الحافظ فى التلخيص :٤(‏ ١١٠)ء‏ والإصابة 
)۳٥۲ : ٤(‏ وسکت عليه» وذکر الهيثمي في مجمع الزوائد )٥ ٦(‏ وقال: لارجاله رجال 
الصحيح غير أنه وقع في النسخة المطبوعة ببيروت من مجمع الزوائد: «فاجلدوهما» مكان 
فارجموهما» والظاهر أنه خطأاً من أحد النساخ. فذكرت العجماء وا هذه العبارة كقول 
للنبي اء لا كآية من القرآن. 


کتاب : الحدود ۳0۹ 


wuwGuGnEeuCOCONSHEEUEUNEEIDNEECOEOCOGCGCEGDSECLGCECGSGGAOGSGCECDRDGCECOCGE DSC CDSESAGCECESDRECGCGAECRNRQAGDOGOGECRDHECGECQGOECDCEGOGESORGECOGCCGAS® 


۲ أخرج البيهقي في سننه الكبرى (۸: )١١١‏ عن ابن أخي كثير بن الصلت» قال: «كنا 
عند مروان وفينا زيد بن ثابت» قال زيد: كنا نقرأً: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتةء 
قال: فقال مروان: أفلا نجعله فى المصحف؟ قال: لاء ألا ترى الشابين الثيبين يرجمان» قال: 
وقال: ذكروا ذلك وفينا عمر بن الخطاب بء قال: أنا أشفيكم من ذاكء قال: قلنا: كيف؟ 
قال: آتي النبي يي فأذكر كذا وكذاء فإذا ذكر الرجم أقول: يا رسول الله أكتبني آية الرجم» 
قال: فأتيته» فذكرته» قال: فذكر آية الرجم» قال: فقال يا رسول اله! أكتبني آية الرجم» قال: 
لا أستطيع ذلك». 

٣‏ أخرج الحاكم في المستدرك )٠١ :٤(‏ عن كثير بن الصلت. قال: «كان ابن العاص 
وزيد بن ثابت يكتبان المصاحف» فمرا على هذه الآية» فقال زيد: سمعت رسول الله ية يقول: 
«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)» فقال عمرو: لما نزلت أتيت النبي بي فقلت : 
أكتبهاء فكأنه كره ذلك. فقال له عمرو: ألا ترى أن الشيخ إذا زنى وقد أحصن جلد ورجمء 
وإذا لم يحصن جلد وأن الثيب إذا زنى وقد أحصن رجم» صححه الحاكم وأقره الذهبي . 

وإن هاتين الروايتين تدلان على أن النبي يي لم يأذن بكتابة هذه العبارة كجزء من القرآن 
منذ أول يوم» ولا كتبت هذه الآية في المصاحف قط . 

ثم بين سيدنا زيد بن ثابت في رواية البيهقي» وعمرو بن العاص وهه في رواية الحاكم أن 
وجه عدم کتابته کون ظاهره غير مراد» (فإن الشيخ إذا كان بكرا لا يرجم» والشاب إذا كان محصناً 
يرجم)» ولكن هذا الوجه غير كاف لعدم كتابته في المصحف لو كان جزء من القرآنء لأن كثيراً 
من الآيات القرآئية مصروفة عن ظاهرهاء ولكنها مكتوبة في المصاحف» فالظاهر أن هذه العبارة 
كانت من التوراة» ولما أقر حكمها في شريعتنا عبر عنه بعضهم بالنزول» وأراد بعض الصحابة أن 
يكتبوها في المصحف تفسيراً لآية النورء لا كقرآن» فكره ذلك رسول الله بيه خحشية التباس القرآن 
بما ليس منه» ولأن ظاهره غير مراد» فربما يتوهم منه أن أمر الرجم يدور على الشيخوخة» دون 
الإحصان» فذكر زيد ابن ثابت وعمرو بن العاص ويي هذا الوجه الثاني فحسب. 

وأما قول سيدنا عمر طلئه في رواية الموطأً: «لولا أن يقول الناس: زاد عمر بن الخطاب 
في كتاب الله تعالى لكتبتها» فليس مراده أن يكتبها في المصحف كجزء من القرآن» وإنما مراده 
آل يكتبها ممتازة عن القران كتفسير له وبدل على ذلك ها أخرجة خد ف مسنده ١(‏ ۴ 
«لولا أن يقول قائلون: زاد عمر في كتاب الله عز وجل ما ليس منه» لكتبته في ناحية من 
ال 


)1( في إسناده على زيد بن جدعان» وهو متکلم فيه ضعمه غير وأاحد ولكنه من رجال مسلم والأربعة» = 


۳۰ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ر 


عله . فَاخسّیٰ› إن ال پالنّاس رَمَان» أن يمول قَائِلٌ: مَّا نَجِدٌ الرَجْمَ في كاب اللهٍ. 


ا طبه » إنما هو كتابة هذه العبارة في ناحية من المصحف 
كحاشيته» لا أن يزيدها في متن القرآن» وثابت أن بعض الصحابة و كاتبوا في حواشي 
E‏ فلم يكن همه وب زيادة على ذلك» ثم لم يعمل بهذا الهم 
أيضاً» خشية التباسها بالقرآن» أو خشية أن يتهم بالزيادة فيه. ولا يدل ذلك على أنه طبه كان 
يزعمها جزءا من القرآن الكريم. 

هذا ما ظهر لي في هذا الباب بعد تتبع الروايات» ولا أبرئ نفسي من الخطاًء والعلم عند 
انو 


ا 


الرجم هو المراد ا ة المائدة. 9 ك 2 اورب 2 3 الله ته ak‏ 
من ب َد لف َم ویک بالمۇيين ا 2 1 السورنةَ فبا هذى کم ھا اوت لن 


عا للت خادا والون لجار نا افطا نن کان رَڪانوا عله شبداء کک خسوا 
الاس af‏ ولا يروا ب او کی ن لیا وم Ke‏ ب أل أ ER‏ [سورة الماندة الا 
[fy 6‏ 


وسيأتي عند المصنف أن هذه الآيات نزلت في قصة رجم اليهوديين» وتفصيل هذه القصة 
ما أخرجه الحميدي فى مسنده (۲: ۵٤۱‏ و۲٤٥»‏ رقم : »)۱۲۹٤‏ ونصه: 


«عن جابر بن عبد اللّهء قال زنا رجل من أهل فدك» فكتب أهل فدك إلى أناس من اليهود 
بالمدينة أن سلوا محمداً عن ذلك» فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه» a e‏ 
عنه» فسألوه عن ذلك فقال: أرسلوا 4 > فجاؤوا برجل أعور» يقال له: | 
صوریا» وآخر» فقال لهما النبي : «ا: نتما أعلم من قبلكما؟» فقالا : قد نحانا قومنا e‏ 
فقال النبي ا : «أليس عندكما التوراة فيها حكم الله؟» قالا: بلى»ء فقال النبي ا : «فأنشدكم 
بالذي فلق البحر لبني إسرائيل. وظلل عليكم الغمام وأنجاكم من آل فرعون» وأنزل المن 
والسلوى على بني إسرائيل» ما تجدون في التوراة من شأن الرجم؟« فقال أحدهما للآخر: ما 
نشدت بمثله قط ثم قالا: نجد ترداد النظر زنيةء والاعتناق زنية» والقبل زنية» فإذا شهد أربعة 


= وأخرج عنه البخاري في الأدب المفرد» وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صالح الحديث وقال الترمذي: صدوق 
إلا أنه ربما رفع الشيء الذي يوقفه غيره» وقال الساجي : كان من أهل الصدق» ويحتمل لرواية الجلة عنه› 
وليس يجري مجری من أجمع على ثبته» كذا في تهذیب التهذیب ۳۲۳/۷ و٤۲".‏ وأكثر ما نقموا عليه 
تشیعه» والظاهر من تشیعه آنه لا يبریء سيدنا عمر رضي الله عنه بتغیر لفظ من كلامه› والله سبحانه أعلم» 
وباقي رجال هذا الحديث ثقات مشهورون. ) 


يلوا برك قَرِيصة أَنرلَهَا الله . وَٳِن الرَجُم فِي تاب الله حى عَلَى مَنْ رى ذا 


امم را بائ وت کیا يل الل في المكحلة فقد وجب الرجمء فقال النبي ميا : 
ذاك فأمر به » فرجم › فلت #قإن او اکم ب ا 4 [سورة المائدة الآية: ]٤١‏ إلخ». 

فلما كان المراد بقوله تعالى: «حكم الله» و«ما آنزل اله» الرجم فإنه ثابت بكتاب الله 
إشارة» وإن لم يكن مذكورأ فيه صراحة. ۱ 

قوله: (وإن الرجم في كتاب الله حق) ذكر الحافظ في الفتح :٠١(‏ ادن 
كتاب الله هاهنا هو قوله تعالى في سورة النساء: «أو عل أله هَن بيا [الآية: ]٠١‏ وقد تقدم 
في حديث عبادة بن الصامت طله أن التي إلا فسر السبيل برجم الثيب» وجلد البكر. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ویحتمل أیضاً أن یکون عمر وی أراد بکتاب الله آیات 
المائدة التى ذكرناها آنفأء كما يحتمل أن يكون أطلق لفظ (كتاب الله) على معناه اللغوي» يعني 
اال ااا التي كتبها الله على عباده» وأراد به آية التوراة التي أقر حكمهاء كما 
حققناه قريباً» والله سبحانه أعلم. 


تحقيق وجوب الرجم على المحصن: 

ثم إن وجوب الرجم على المحصن كلمة إجماع فيما بي بين المسلمين› و 
E Ty‏ وسيأتي تحقيق 
ذلك. إن شاء اله تعالى: 

یا ی ایی کک و ا ی ا 
الغرب من ضلال» فأنكروا وجوب 2 کحد شرعي» وتمسکوا بأن الله تعالی لم يذكره في 
القرآن الكريم صراحة» وإنما المذكور في القرآن جلد الزاني فقط فلا ينسخ هذا الحكم بأخبار 
الآحاد. 

- وهذا القول باطل خارق للإجماع» ولم ينشاً ا اا ی ای ا 
ا وال وال عله وة 

الأول: أن الرجم ثابت بالقرآن الكريم إشارة» وإن لم يكن مذكوراً فيه صراحة كما أسلفنا 
فریبا . 

الثاني: قد حققنا في شرح حديث عبادة في الباب السابق أن حكم الرجم ليس نسخا 
لحكم الجلدء وإنما هو زيادة عليه في صورة إحصان الزاني» فيجب على المحصن كل من الجلد 
والرجم غير أن العقوبة الأعلى تقضي على الأدنى بكونها مدغمة فيهاء لأن الرجم عقوبة تأتي 
على النفس» فتقضي على ما دون النفس . وقد أيدنا هذا القول هناك بدلائل» وبقول الشيخ ولي 
الله الدهلوي كلف فراجعه. وحينئذ فلا حاجة إلى القول بالنسخ أو التخصيص . 


۳۲ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الثالث: إن تخصيص العام لا يعد نسخاً عند الجمهور» فيجوز تخصيص حكم القرآن 
بأخبار الآحاد عندهم . وأما الحنفية فالتخصيص قسم من أقسام النسخ»› فلا يجوز تخصيیص 
القرآن بأخبار الآحاد» ولكنه يجوز عندهم بالأخبار المشهورة والمتواترة» كما تقرر في أصول 
الفقه . 

وغاية ما في الباب أن تكون أحاديث الرجم مخصصة لحكم سورة النور» ويجوز هذا 
التخصيص عند الجمهور بأخبار الآحاد» وعند الحنفية بالأخبار المشهورة والمتواترة وإن 
أحاديث الرجم متواترة معنى» فيجوز تخصيص حكم الجلد بها بالإجماع بين الجمهور والحنفية. 


تواتر أحاديث الرجم: 

وكون أحاديث الرجم متواترة المعنى قد صرح به غير واحد من المحدثين والفقهاء. كابن 
الهمام في فتح القدير »)٠١ :٥(‏ والآلوسي في روح المعاني :٠١(‏ ۸4). والشيخ ولي الله 
الدهلوي فى کتابه المعروف (حجة الله البالغة) (۲: 0۸( . 
صحابياً» وسيتبين لك ذلك بالجدول الآتي» الذي ذكرت فيه اسم كل صحابي» مع خلاصة ما 
روأه» والکتاب الذي أخرج فيه حدیثه . 


وسنن النسائي› کتاب المحاربين› 


الحكم في المرتد ۲: ٠١١‏ 


uoeonaeavEeGaonscvengivobbobۍbۍbnsennnssonabsbۍbOeoG6GQnueeceGۍGeۍsnaCnGEDBDOC®DQcnndadincetsOdoveodb6bulbidnlnۍdOGOulNbnGCb®dtdObHOCOGQGRHRAOVOVQOQGEDRDRQGVGDOSODOSESanas‎ 


۳4 الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۳ - واقعة الغامدية 


مجمع الزوائد (: )۲٠۰‏ وعزاه إلى 
الطبراني 

العالية (۲: ١١١‏ رقم: )۱۸١١‏ 
عزوا إلى أبي يعلى 

مجمع الزوائد )7 : (TIA‏ عزواً ال 
الطبراني و( : )٠٠۲‏ عزواً إلى 
البزار 

٩‏ - جابر بن عبد الله 

|١‏ وأاقعة ماعر 

۲ واقعة رجم اليهوديين 


7 واقعة الغامدية 
٤‏ - إباحة دم الزاني الثيب 
البخاري› باب رجحم 


سو داود» باب ر جم اليهوديين › 


a sss 
("<€ : £) ماتا الحاكم‎ 


۳10 


هريره 
| - واقعة ماعز 
۲ واقعة العسيف 


صحيح البخاري»› 
ب الاعتراف بالزنا 
ابو داود» باب رجم 
اليهوديين»› (ص': 
11( 

۲ _ عبد الله بن عمر 


واقعة اليهوديين 


3 

۲ - واقعة اليهوديين 
سخ لار 
ب الاعتراف بالزنا 
مستدرك الحاكم :٤(‏ 
58 اد اهاد 
(۲٦۱ :1)‏ 


TT 


٤‏ ۔ زید بن خالد 
راق الست 
البخاري» باب الاعتراف 
بالزنا 
٥‏ عبادة بن الصامت 
جم الزاني اليب 
صحيح مسلم» باب حد الزنا 
٩‏ ۔ جابر بن سمرة 
١‏ واقعة ماعرز 
۲ واقعة اليهوديين 
صحيح مسلم» باب رجم الثيب 
مسند أبي داود الطيالسي (ص: 
٥‏ رقم: )۷۷١‏ 


۷ - أبو سعيد الخدري 

واقعة ماعز 

صحيح مسلم»ء باب رجم الثيب» 
وأبو داود» باب الرجم 

۸ - عمران بن حصين 

١‏ - واقعة الغامدية 


صح مسلم› باب رجم الثيب› 


۳٦٦‏ الحزء الثاني من کتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


sSuaounnecscoenisuanacscec®csnseasneénnacoeonanansoeGcnnbkbROGOOnGOGONSEoGonN# 


۲ - واقعة الغامدية 


باب الرجم 


بو داود» باب الرجم 
۲ -نصربن دهر 


کے“ الدارمى (۲: 
رقم: ۳۲۳) ۲ء 


suGeunsevnvdéubaéGananvnklSsncGSBGGoGunnCcGncsS Sanson vodsSsSsoncGenonave 


الإصابة .)٠٠١ :٤(‏ وعزاه إلى ابن 


السكن› والکنى الاما للدولا بي 
( ص : (A‏ 


٠‏ عبد الله بن جبير الخزاعي 


سد الغابة »)۲۷٤ :٥(‏ ترجمة (أض 


الفيل) 


٣‏ صحابي لم يسم برواية 
عبد العزيز بن عبد الله القرشي 


الزوائد :٦(‏ ۲۹۷). باب 


uanmnvCcEenanecnnnsvEaQnanantbaeanshboenOuOnnannRNONOCGERGGVONSDESSAGHHGHGOLAONNOCCECSGCCGGEAGGNDNESGGSS 


۳۹۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وعزاه إلى ابن النجار 
۲ ۔ آبو در الغفارى 


| وأقعة الغامدية 


الزواتد( ۲۴ 


ومجمح الزوائد :٦(‏ 
(YA‏ وعزاه للطبراني 


بو داود» باب المرأة 


التي إلخ (ص: )٠٦٠١‏ 


¥(« 
تر جمه (YY)‏ وعزاه 


ظ 


لابن شبه 


۲ _ خزيمة بن معمر 


unuenaQnciegnananvcEo6OnéenennGendédnhionbaeaenqnéOnRdCĞGhbĞbQêQbnoeoenhqgiéornoeaae 


حمع الزوائد )٠٠١ :٦(‏ باب هل 
تكفر الحدود» وعزاه للطبراني 
٣۳‏ - يزيد بن طلحة التيمي 
واقعة الغامدية 
مستدرك الحاکم )۳١٤ :٤(‏ 
اللجلاج 

جم رجل لم يسم 


بو داود» باب الرجم ( ص : »)٦۰۹‏ 


5 ية بن المحبق 
جم الزاني الثيب 


كتاب: الحدود ۳۹ 


neuncnocnnenonuonecancrcGSQGCOnsnnbsuacsnGcunQnabennoncanaansnnnsDbGGununGnnCNenSNOCGGEGCKGSGAGGASOCONSERGSDND ® 


الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


uuanaudunBsQnanGcsnuncdcunBansnRnGaGQnnEns nanan nionididbdnbbe®OndOnlrsrCnGQnasneneEnSOdnEeuSsnunundbaGnaseGNaOnanOostEenCEeENQGQQGQRNQGQEGGOoOn os 


۳ زید بن 
بت 
ر ٍ 
يضا 
2 وك 


۰ من کفر بالرجم 


الخ 


۹ عمروبن 


العاص 


۰ - آبي بن كعب 


يضا 


نن البيهقى (۸: 
) ومستدرك 
الحاکم )۳١۹ :٤(‏ 
١1‏ العحماء 


:٤( الحبير‎ 


)۱۷٤١( حدیث‎ )١ 
وعزأه للطبراني‎ 
الرجم بالزنى مع‎ 
جارية زوجته‎ 

أبو داود» باب الرجل 
(ص: )٦۱۲‏ 
٤٣‏ - وائل بن حجر 


نصة التي استكرهت 


الزنا 
جامع الترمذي. باب 


elf %‏ « ۾ ت 
8 5 . قد 
> 


واقعة العسيف 


الدارمی (۲: )٩۸‏ باب ' 
الاعتراف بالزنا 


٥‏ _ عبد الله بن الحارث بن الجزء 


واقعة اليهوديين 


کتاب : الحذدود ۳۷1 


weeoan6snonbnoeoneuvuuۍEnNnDSGSESEGOoQnCGQbcoeonebۍsc®oeondcocbndivbbObOnnsnsenenenensanntbkbndunndGbۍbveoboeounnrsrOeonuldGénDQGQkbDnsbkbODBHEGOGECCRBGEGGCGSGR‎ RA 


YY‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ب البغدادى (ص: ۳٦١‏ 


٥١‏ ۔ شداد بن اوس 


کتاب الحدود YY‏ 


eh he ie e he U O E O OO COE E 


بالنسبة إلى تتبعى القاصر» ولا يبعد أن يضاف إلى هذا الجدول أسماء بعد تتبع بلغ . 

ولا شك أن هذا العدد أكثر من عدد رواة كثير من الأحاديث التي حكم المحدثون 
بتواترها» مثل حديث: «أنزل القرآن على سبعة أحرف»» فإنه E‏ 
الصحابة» وحديث: «نضر الله امرء سمع مقالتي إلخ»› فإنه مروي عن ثرثين من الصحابة» كما 
في تو جيه النظر للجزائري (ص: ) طبم المدينةء فليس هنا أدنى شبهة في أن أحاديث ار 
(TVogTVE : hE E HS E E e‏ أن 


نم قد رويتا في حكم الرجم حديغاً تواتر لفظه أيضاًء وهو قوله إا: «الولد للغراشش 
وللعاهر الحجر» وقد صرح المح نالرت جرا لا ا هوى ف اکر 
ثلاثين صحابياً بهذا اللفظ بعينه› ا ا عة القارى ( 2 (١‏ 
وتكملة شر ح المهذب للمطيعي ٠١(‏ : 6۰( 


وقد اعترض عليه بعض الناس بأن المراد من لفظ «الحجر» فى هذا الحديث هو الحرمان 
والخيبة» دون الرجم»ء لأن الرجم ليس عقوبة لكل عاهرء وإنما هو عقوبة لعاهر محصن. ولكنا 
قد حققنا في شرح هذا الحديث في كتاب الرضاع من هذا الكتاب أن النبي َء استعمل لفظ 
(الحجر) في هذا الحديث تورية لمعنى الرجم› وإن مثل هذه التورية لا يتكلف فيها بدقائق 
قانونية» أو قيود منطقية» فلا يخلو الحديث من إشارة واضحة إلى الرجم» ومن ثم أخرج 
البخاري هذا الحديث في سياف احاديث رجم الزاني الثيب» وبه يظهر نود ري الإمام البخاري 
رحمه الله تعالی . 


اا ا ا فلا مانع عند أحد من جعله مخصصا لحكم سورة 
النور› حتیى عند الإمام ابی حنيقة » ومن وافقه»› رحمهم الله تعالی . 


تاريخ واقعات الرجم. 

a O ES e 
هل رجم رسول الله ؟ قال: : نعم‎ e N EERE 
قلت : قبل سورة النور» ام بعد؟ قال : لا أدري» وسيأتي عند المصنف في أواخر باب رجم‎ 
اليهود.‎ 


V4‏ الحرء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


auueuusnunususannunnOonauncsvccannunaneoné6annsneanesnnunenslanenabusncsecnnenennacoanansnSsnunnnonasnacsonnaenosanose 


SS 
أوفی طب لم یکن یعلم تاریخ واقعات الرجم. والتحقيق أن واقعات الرجم كلهاء أو‎ 
على الأقلء قد وقعت بعد نزول سورة النور. لأن سورة النور نزلت في قصة إفك عائشة وبا بعد‎ 
غزوة بني المصطلق متصلاًء واختلف المؤرخون في تاريخ هذه الغزوة› فيل : إنها وقعت في‎ 
السنة الثالغةء وقیل : في الخامسة» وقيل: في السادسة» وذكر موسى بن عقبة» وهو من أثبت‎ 
۲۳۲ :۷( أل الس اا وقعت في الخامسة قبل غزوة الأحزاب» ورجحه الحافظ في الفتح‎ 
وذكر أنه قول الواقدي أيضاً.‎ )۲٠١ :۸( بدلائل متعددة» وبه أخذ العيني في العمدة‎ )٣و‎ 

فالراحج إذن» أن سورة النور نزلت في السنة الخامسة من الهجرة» وغاية ما في الباب أن 
تكون نزلت في السنة السادسة. وإن واقعات الرجم كلها وقعت بعد هذه السنة. وتدل على ذلك 
ا دلائل كثيرة: 

۳٠١ :۷( إن أول واقعات الرجم واقعة اليهوديين» لما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ ١ 
عن أبي هريرة» قال : «أول مرجوم رجمه رسول الله ييه من اليهود» ولما سيأتي‎ )۳١ : : رقم‎ 
عند المصنف أن النبي ب قال بعد رجم اليهوديين : «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه»»‎ 
: عن ابن عباس أنه قال بعد حكاية قصة اليهوديين‎ )١١ : ١( ولما أخرجه أحمد في مسنده‎ 
. «فكان مما صنع الله عز وجل لرسوله في تحقيق ميق الزنا منهما)‎ 

وقد ذكر صاحب السيرة الحلبية (۲: ٠U‏ أن رجم اليهود وقع في السنة الرابعةء ولکنه 
لم يأت على على ذلك بدليل» وحقق الحافظ في الفتح (۱۲: )٠١١‏ (باب أحكام أهل الذمة) أنه إنما 
e‏ واستدل على ذلك بأنه شهده عبد الله.بن الحارث بن 
الجزء طبه لأنه يقول بعد حكاية قصة اليهوديين: «فكنت فيمن رجمهما» رواه البزار والطبراني»› 
كما في مجمع الزوائد (1 : a a N‏ 

E ge 
عنه» قال:‎ )١ :1( اليهود في هذه القضية› لما أخرجه ابن جرير في تفسير سورة المائدة‎ 
جالساً عند رسول الله با إذا جاء رجل من اليهود إلخ» وثابت أن أبا ر‎ 
السابعة» فلا جرم أن رجم اليهود إنما وقع بعد السنة السابعة.‎ 

ويؤيده أيضاً أن الزانيين كانا من أهل فدك وإن e‏ الذين بعثوا بهقه القضية إلى 
رسول الله ميو كما تقدم في رواية مسند الحميدي» فالظاهر أنهم فعلوا ذلك بعد ما جاءت خيبر 
تحت حكمه ية في السنة السابعة» وما ذكره الحافظ في الفتح ٠١(‏ ۷ ن اين عربي عن 
الطبري : : اوكانت خيبر حينئذ حربأ» لم أجده في تفسير الطبري. وما وخدت له ندا تمد علد 


کتاب الحدود TV.‏ 


‘“neuaraoaauvsenenanQnuununsenunevanlnQdnasacanecevceanrnbénsscnsnnvEeunsanececeQcannenesnnensunnsvunecnesesd 4# TECO KHOI 


وإنما ذكره بعض المفسرين بدون إسناد» ويعارضه ما ذكره البخاري أنهم كانوا أهل ذمةء ذکره 
العيني في باب الرجم في البلاط من عمدة القاري )٠١١ :1١(‏ عن ابن الطلاع. 

)٤١ O‏ أن الذين بعثوا بهذه القضية إلى إخوانهم 
من أهل المدينة قالوا لهم : «فإن آمرکم بالجلد فخذوه عنه» وإِن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه» 
وهو يدل على أن عقوبة الزاني ذ في الإسلام بالجلة كانت قد اشتورت يد . وإن عقوبة الجلد 
إنما عرفت بسورة النور» لأن عقوبة الزاني قبل ذلك كانت حبساًء كما هو مذكور في سورة 
النساء. فالظاهر أن هذه الواقعة كانت بعد نزول سورة النور. 


وأخراة ولس ارا إن آيات سورة المائدة التي ذكرناها في أول هذا المبحث قد نرلت 
في قصة اليهوديين» وإن سورة المائدة من آخر القرآن تنزيلاً . لما رواه السيوطي في الدر المنثور 
(۲: ااا ه بن حبيب» وعطية بن قيس أن النبي بيه قال : «المائدة من آخر القران 
تنزيلا› فأحلوا حلالهاء وحرموا حرامها)ء وقد ذكر المقسرون أن المائدة نزلت بعضها في 
الحديبية› oT‏ وبعضها في حجة الوداع» كما في ته تفسير القرطبي (1 : (e:‏ 
ويظهر منه أن أقدم ما نزل من المائدة لا يتقدم على الحديبية› وإنها وقعت في السنة السادسة. 
فغاية ما في الباب أن تكون هذه الآيات نزلت بعد الحديبية» ولما كانت غزوة بني المصطلق 
ا ا ۰ 

واعترض بعض الناس على ذلك بأن قصة اليهود تدل على أن اليهود كانوا مقيمين إذ ذاك 
بالمدينة› وقد وقع إجلاء بني النضير في السنة الثانية ‏ وقتل بني قريظة في السنة الخامسة»ء فلتكن 
قصة زنا اليهوديين قبل الخامسة» وقبل سورة النور. 

ولكن هذا الاستدل غير مستقيم . أما أولاً فلأن غاية ما يثبت منه أن قصة زنا اليهوديين 
وقعت بعد قتل بني قريظة› ولكنه لا يدل على كونها قبل سورة النورء لأن قتل بني قريظة وقع 
بعد وقعة الأحزاب متصلاء وقدمنا عن موسى بن عقبة أن غزوة بني المصطلق التي نزلت فيها 
سورة التور وفغت قل غزوة الأعزاتب. 

وأما ثانياء فلأن اليهود لم يستأصلوا بعد قتل بني قريظة من شأفتهم› وإنما بقي منهم 
بالمدينة بقايا» ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري وغيره أن درع النبي ية كان مرهوناً عند رجل 


من اليهود عند وفاته مي . 
ويقول السمهودي في وفاء الوفاء (T4 : :١(‏ «إن إجلاء من بقي من طوائف اليهود 
بالمدينة كان بعد قتل قريظة» ثم ذكر بعد ذلك أن الطوائف الباقية من اليهود إنما اخرجرا من 


المدينة بعد السنة السابعة من الهجرة. ولم بزل بيت المدارس باقيا E‏ 0 


۳۷٦‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


حرام» حتى نقلهم سيدنا عمر طبه إلى قريب من مسجد الفتح . 

فلما ثبت أن رجم اليهوديين أول ما وقع من واقعات الرجم» وأنه وقع بعد السنة السابعة 
فسائر واقعات الرجم 

۲ وأما واقعة رجم طبه فلم يثبت لي تاريخها في شيء من الروايات الصحيحة. 
E‏ : ۱ عن ابن ¿ عباس في قصة ماعز: لاثم قال رسول الله وا 
لمن کان معه: بصا حبکم مس؟ قال ابن عباس: فنظرت إلى القوم لأشير عليهم› ك 
منهم أحد. . . إلخ» مما يدل على أن ابن عباس وله كان حاضراً حين جاء ماعز وليه إلى 
النبي ياء وإن ابن عباس إنما جاء المدينة مع أمها في السنة التسعة» ET‏ 
الفتح »)٠١١ :١۲(‏ فيظهر منه أن قصة ماعز كانت في السنة التاسعة أو بعدهاء ولكن رواية 
الحاكم هذه مروية عن حفص بن عمر العدني» وقد ضعفه أكثر المحدثين» ورموه بالأوهام في 
الأسانيد» والاختلاط في الأسماءء كما في التهذيب (۲: .)٤٠١‏ ومن ثم تعقب الذهبي تصحيح 
الحاكم لهذا الحديث» فلا يوثق بهذه الرواية. 

ولكن رجم اليهوديين كان قبل قصة ماعز وه كما أسلفناء فلا جرم أنها وقعت بعد السنة 
السابعة» وبعد نزول سورة النور. 

٣۳‏ واما رجم الغامدية فقد ثبت بعدة روايات صحيحة أنه وقع بعد نزول سورة النور» لانه 
سياتى عند المصنف فى هذا الباب فى حديث بريدة و أن خالك بن الوليد كه رماه حجر؛ 
N O BE OT‏ 
بنغسه في قصة إسلامه: «قدمنا المدينة على رسول الله ية أول يوم من صفر. سنة ثمان» راجح 
طبقات ابن سعد .)۲٥۲ :٤(‏ 

وما قاله بعض المؤرخين أنه أسلم يوم الحديبية في السنة الخامسة فهو وهم صرح به 
الحافظ في الإصابة )٤١١ :١(‏ وابن الأثير في أسد الغابة (۲: 4۳). ولعل منشأً الوهم أنه ضيه 
وقع في قلبه الإسلام عند الحديبية› ولکنه لم ي يتفق له الإسلام إلا في السنة الثامنة» كما حكى هو 
بنفسه في قصة إسلامه» راجع لها البداية والنهاية :٤(‏ ۲۳۸ إلى )۲٤٠١‏ في واقعات السنة الثامنة» 
فلعل ذكره الجنوح إلى الإسلام لبس على بعض الرواة تاريخ إسلامه. 

ثم لو سلم إسلامه بعد الحديبية على سبيل الفرض» فإنه يثبت به على الأقل أن قصة 
الغامدية وقعت بعد الحديبية» وقدمنا أن سورة النور نزلت فى غزوة بنى المصطلق» وكانت قبل 
الحديبية بكثير. ۰ ۰ 

ومن هنا صرح غير واحد من المحدثين أن قصة الغامدية وقعت في السنة التاسعة» راجع 
السيرة الحلبية (۳: )٥٠١‏ وأوجز المسالك )٠١ :٦(‏ باب ما جاء في الرجم. 


کتاب : الحدو د 7Y‏ 


مى الرّجَال وَالنّسَاءِ إذًا قَامَبٍ اة أو كان الْخَبَلّ أو الاعيرَاف. 


۳ وأما قصة العسيف فقد ثبت بعدة دلائل أنها كانت بعد نزول سورة النور: 

أما أولاًء فلأن أباه قال للنبى ية : «إن ابنى هذا كان عسيفاً على هذاء فزنى بامرأته» 
فافتديت منه بمائة شاة وخادم» ثم سألت رجالا من أهل العلم» فأخبروني أن على ابني جلد مائة 
وتغريب عام» مما يدل على أن عقوبة مائة جلدة للزاني كانت مشروعة حينئذ» ولم تشر 
العقوبة إلا بنزول آية الجلدة في سورة النور» وكانت عقوبة الزنا قبل ذلك و ا 
وقد صرح بذلك ابن عباس حيث قال : : اكن يحبسن في البيوت»› فإذا ماتت ماتت» وإن عاشت 
عاد شت» حتى نزلت هذه الآية في النور الزانية والزاني aa‏ 
الزوائد »)۲٦۳ :٦(‏ فقول أهل العلم هذا من أثبت الشهادات الداخلية على أن هذه القصة كانت 
بعد سورة النور. 

وأما ثانياًء فإن قصة العسيف شهدها أبو هريرة وء حيث قال: «كنا عند النبي ييه فقام 
رجل» أخرجه البخاري في باب الاعتراف بالزنا وإن أبا هريرة أنما أسلم في السنة السابعة. 

فت SG a‏ وقعت بعد نزول سورة النور» ثم إن 
حكم رجم الزاني e‏ يبت بهذه الواقعات فقط› وإنما ثبت بأحاديث قولية كثيرة» مثل 
حديث عبادة بن م الصامت وط » الذي مر في الباب السابق» وإنه ورد بعد نزول آية النور فظعا) 
لأنه أول حديث ذكر حكم الزاني بعد ما كان عقوبته الحبس»› > وإنه مشتمل على عقوبة مائة جلده» 
التي لم تثبت إلا بسورة النور. 

وكذلك قوله 4 : «الولد للفراش› وللعاهر الحجر» قد تكلم به النبي َة في خطبة حجة 
الوداع بعد نزول سورة النور بكثير» وقد ذکرنا أنه حدیث متواتر 

ثم لم يزل الخلفاء الراشدون» وجميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» يعتقدون 
الرجم كحكم شرعي محكم» ولم يرد عن أحد منهم القول بنسخه» فالقول بنسخ حكم الرجم 
قول باطل لا دلیل عليه . 
الإجماع على وجوب الرجم: 

ثم إن حكم الرجم ثابت بالإجماع أيضاً وهو حجة مستقلة» وقد حكى الإجماع على هذه 
الفبالة غر واخد ونحكي ههنا عبارة كتابين قد وضعا لجمع المسائل المجمع عليها» فحسب»› 
أو لهما كتاب الإجماع لاش المنذر رحمه اللهء وهو من رجال القرآن الثالث› حجة في علم 
مذاهب الفقهاء» يقول فيه (ص: ٠٤١‏ رقم: ۲): «وأجمعوا على أن الحر إذا تزوج حرة 
تزويجاً صحيحاً» ووطئها في الفرج أنه محصن» يجب عليهما الرجم إذا زنيا»» وثانيهما كتاب 
مراتب الإجماع» لابن حزم (ص : ۱۲۹) يقول فلیه: «واتفقوا آنه إذا زنی کما ذکرنا» وکان قد 


۳۴۷۸ الحرء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


E 


تزوج قبل ذاك. . . أن عليه الرجم بالحجارة حتى يموت». 

وكان حكم رجم الزاني الثيب معروفاً فيما , بين المسلمين يعرفه كل أحد» خت :د کر 
الشعراء في أشعارهم» رورا ها ا ر ات ا عد ا لا شبهة فيه» يقول النابغة 
الجعدي نه . | 

ا و 

حکاه ابن منظور في لسان العرب (1۷: : (V۹‏ مادة (زنى) والخطابي في غريب الحديث 
«(oV :1)‏ والنابغة الجعدي المخضرمين › ويقال : أنه e‏ 
وأسلم» وأدرك صفين› فشهدها مع علي وي ونه › ه» ثم سكن الكوفة فسيره معاوية ن ينه یه إلى أصبهان» 
راجع الأعلام للزركلي .)0٥۸ :٦(‏ وله ترجمة ر للحافظ (۳: .)٥١۸‏ 

وأراد بعض من لا علم له أن يقدح في هذا الإجماع الثابت بما حكي عن بعض الخوارج 
نهم آنکروا الرجم» والحققة أن الخوارج اثنتان وعشرون فرقة ذكرها a‏ 
والنحل» ولم يذكر إنكار الرجم إلا عن فرقة واحدة تسمى: الأزارقة» الذين كانوا يكفرون علياًء 
وعثمان» وطلحة» والزبير» وعائشة» وابن عباس ا بأسمائهم› وسائر المسلمين حتى أنهم 
ماء جميع هؤلاء» حتى الصبيان منهم» كما بسطه الشهر ستانى فى كتابه «الملل والنحل» :١(‏ 
»)۱۸١ “۵‏ وذکر البغدادي في «الفَرق بين الفْرّق» ( ص : ۸۳) نهم کانوا یمتحنون من هاجر 
إل من الخوارج بعرض اتير من الا سرا عنذهم › فإن قتل ذلك الأسير صدقوه» وإلا کفروه» 
وردوه. . وإن محاربتهم ضد المسلمين› وإثارة الفتن في العالم الإسلامي أمر معروف في التاريخ› 
راجع لتفصيله الكامل للمبرد (۳: (A۸‏ 

وظاهر ال الفرقة التي تكفر جميع المسلمين› ونستبیح دماءهم» ولا تستحل الإقامة بين 
أظهرهم» فإنها قد سدت على نفسها جميع طرق العلم الصحيح» > فلا جرم أنها وقعت في 
ضلالات» کإنکار الرجم» وإنكار وجوب الصلاة على الحيض› وإنکار - جميع الصلوات»› إلا 
ركعت وأاحدة و في الصباح › وأخرى في المساءء Ts‏ أو 
عن بعضهم » ابن حزم في الفصل (۱: ۱۸۹). 

فيا ترى» هلى يقدح قول مثل هذه الفرقة الضالة المضلة في ثبوت الإجماع؟ 


الرد على من زعم أن الرجم تعزير: 
وهناك فرقة أخرى من بعض أهل العصرء تدعي أن الرجم إنما عاقب به النبي يله بعض 
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م ت ت 

الزناة تعزيرا» ولم يكن ذلك حدا شرعيا. وإن أكبر ما استدلوا على ذلك حديث النعمان بن 
بشير وهه في الرجل الذي يقع على جارية امرأته» قال فيه : «لأفضين فيها بقضاء رسول الله كلا : 
لعن كانت أحلتها له لأجلدنه مائة» وإن لم تكن أحلتها له رجمته» أخرجه الترمذي في الحدود» 
(رقم : 0{ . 
له» وألغى الرجم» مع آنه زان محصن› فظهر أن الرجم لا يجب في جميع صور زنى المحصن»› 
رلو گان خا الما حار تتے > إلى الجاك. 

وهذا استدلال باطل . أما أولاً؛ فلأن الترمذي تكلم على إسناد هذا الحديث» وأما ثانياً ؛ 
فلأنه لو ثبت إسناده فالحق أن هذا الحديث على كون الرجم حداً أدل منه على كونه تعزيراً. 
وذلك لأن تحليل المرأة جاريتها لزوجها شبهة فنية في المحل» وإن مثل هذه الشبهة يسقط بها 
الحد دون التعزير» كما أسلفنا فى بداية كتاب القسامة. فلو كان الرجم تعزيراً لما سقط بهذه 
الشبهة. فلما أسقطه النبي ييه بها تيقنا أن الرجم حد يسقط بالشبهات. وأما جلد مائة في هذه 
الصورة. فهو تعزير بعد سقوط الحد الأصلي . ولذلك قال ابن مسعود و : اليس عليه حد» 
ولكن يعزر» ذكره الترمذي تعليقا . 
وبأکثر منھا» کما هو مذهب الإمام مالك› والطحاوي رحمهما الله تعالى › ولا يجب أن ينقص 
من مقدار الحد (راجع تحفة الأحوذي ۲: ٠۳٤‏ والعرف الشذي ص: .)٤١٤‏ وسيأتي الكلام 
على ذلك فى باب قدر أسواط التعزير» إن شاء الله تعالى . 

ثم إن الفرق بين الحد والتعزير أن الأول مقدر من الشرع» لا يجوز لأحد أن يغيره إذا ثبت 
بشروطه» والثاني مفوض إلى رأي الحاكم والقاضي . فما فعله النبي ية أو أمر به من حيث 
الشارع صار حداًء ما فعله من حيث الحاكم أو القاضي صار تعزيراً. وهناك دلائل كثيرة تدل 
على أن النبي ية رجم الزناةء وأمر به من حيث الشارع» کتشريع أبدي خالد: 

- قدمنا أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى الرجم في سورة المائدة. وجعله «حكم الله» وإن 
العقوبة المقدرة بحكم الله حد. 

او ا ی ی و ی ا 

O O OS 

عازب بيا أنه يي قال عند الحكم عليها بالرجم: «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أما توه». 
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(٠۰۹(6‏ وحدفناه ابر خر بن ا ابي شيبة وزهير بن حَرب ان اس غ 
3 ب 


اا سان عن الرهُرِيٰ› بهذا الإسَْادِ. 


(ب) ‏ قد تقدم في حديث عبادة ڪيب أنه بيه قال: «خذوا عني» خذوا عني» فقد جعل الله 
لهن سبيلاً» فنسب حكم الرجم إلى الله سبحانه. 

(ج) - سيأتي في قصة العسيف أنه با قال: «لأقضين بينكما بكتاب اله» ثم حكم على 
المرأة بالرجم» فهو دليل على أن الرجم كان حكماً مفروضاً من الله تعالى . 

۳ قد تقدم في باب ما يباح به دم المسلم عن عبد الله بن مسعود طبه مرفوعاً: «لا يحل 
دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني› 
واللقس بالفس» والغارك لدطة المقارق للجماعةا وقد تبث هاا الخدت عن غر واخك قن 
الصحابة و » وقد وقع في حديث عائشة عند الحاكم في المستدرك :)۳١۷ :٤(‏ «زان محصن 
فیرجم › ورجل يقتل متعمداً فيسل به أو يصلب». 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن النبي ييه قد قصر فيه إباحة الدم المسلم على ما وجب 
فيه إعدام الجاني حداًء أو قصاصاًء وإلا فقد ثبت عنه يي إعدام الجاني على سبيل التعزير في 
مواقع أخرى غير هذه الثلاث» مثل قتل اللوطي» ومن شرب الرابعة» وغيرهما. فتبين أن 
الحديث إنما يتحدث عما يجب فيه القتل حداًء أو قصاصاأء ولا يتحدث عن القتل على سبيل 
التعزيز» والرجم مذكور في جملة هذه الثلاث» فهو دليل على كونه حداً. 

٤‏ - إن خطبة سيدنا عمر ييه من أوضح الدلائل على كون الرجم حداً. فإنه جعله فريضة 
الله» وحكم بضلال من ينكره» ولا يقال ذلك في تعزيرء لأنه مفوض إلى رأى الحاكم. 

إن من يقول في عصرنا بأن الرجم تعزير» فإنه يريد أن حد الزاني هو الجلد» ولكن إذا 
رأى الحاكم من الجاني ما يقتضي التشديد أكثر من ذلك رجمه تعزيراًء ومقتضى ذلك أن لا 
يرجم كل زان محصن» وإنما يرجم من عرف منه ارتكاب الزنا بما يقتضى التشديد في العقوبة. 
ولكننا نرى في قصة ماعزء والغامديةء ويج أنهما أتيا رسول الله ية تائبين» نادمين على ما 
فعلا» معترفين بجنايتهما» وكانت الغامدية و تعرف أن إقرارها يؤديها إلى الرجم بالحجارة 
حتی تموت › ولكنها طلبت ذلك خشية من الله سبحانه» ثم أمهلت حت تضع وترضع ولدهاء ولم 
يبعث لها رسول الله ية بعثاء ولا سجل اسمها في دفتر أو قنطرء ولا أتبعها أحداً من الشرطة› 


کتاب : الحدود ۳۸1 


(( باب: من اعترف على تفسه پاازنی 
عَنْ جدي . قال : I‏ َة ي عبد الأخان بن عزفي 
رَسعرل سيك بن المُسيب: عن اپ هُرَيرة آنه ٿال : ّى جل من المُنْلمينَ رَسُولَ الله ل وهر 
ي التنجد فتّاداه. فقال: ارول اللوء إني رَنَيْتُ. فَأعرَض عَنه. خی يلْمَاءَ جهو . 


+ 


ا م ت 
7 


الل ار ل الل ی و اغ ص ا . حى تى ذلك عَلَيهِ أَرَبَعَ مَرَاتِ. فُلمّا 


ولكنها بعد وضع حملها جاءت بنفسها دون أن يطلبها أحد» على رغم أنها صارت أمأً لولد 
رضيع › وكم يكون خاطرها قد تعلق بهذا المولود؟ وكم تكون عواطف الإشفاق عليه قد عرضت 
في سبيلهاء ولكنها بإيمانها الراسخ» وعقيدتها الجازمة» وعلاقتها القوية بالله ورسوله» قد 
ا ارت هل ال وو رض ع ا ي ر ا ا 

أفهل كانت الغامدية هذه يستحق التشديد في عقوبتها أكثر من حدها المفروض في كتاب 
اه ای بد ا شور متها من الامتملا لحکم اله ما ۷ تور من مجر ادي وي راف ا 
أجد نفسي في شك أ نه لو کان الرجم تعزیراً» ولو کان رسول الله له ية يستطيع إلغاءه في حق 
مجرم لألغاه في حق الغامدية وتا بعد ما ظهر منها ما ظهر من توبتهاء وندامتهاء واستسلامها 
لأمر الله سبحانه وتعالى. 


٦‏ من المعروف المُسَلّم عند الجميع أن الرجم لا يجب إلا بشهادة أربع من الرجال 


العدول. وهذا دليل على كونه عدا ن التعزير لا يجب له نصاب من الشهادة أقوى من 


هل الحيل كاف فى إثبات الزنا؟ 


قوله: (أو كان الحبل) يعني أن يظهر الحمل على امرأة غير ذات زوج وبه استدل مالك 
رزخ آله تغالی غل آن الزنا فت بظرر حمل قر مز وة بن نحق به الولده يان ل تكوب 
متزوجة أصلاً أو متزوجة بصبي أو مجبوب» أو أتت به كاملا لدون ستة أشهر من دخول زوجها. 
فإن ادعت الإكراه فعليها أن تقيم دليلاً أو قرينة على صحة قولهاء بأن تأتي متعلقة بالمدعي عليه» 
أو توجد مستغيثة صارخة عند النازلة» فلا تحد حينئذ. هذا ملخص ما في الشرح الصغير للدر 
دير »)٤٥٤ :٤(‏ والتاج والاإکلیل للمواق .)۲۹٤ :٦(‏ 


وقال أبو حنيفة» والشافعي › وأحمد رحمهم الله تعالی : لا تحد بمجرد ظهور الحمل»› 


. أملكت بالبناء للمجهولء أي أملكت أسرهاء يعني : طلقت من زوجهاء كذا في الفتح الرباني‎ )١( 


TAY‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا َع شهَادَاتِ» دَعَاه رول الله ل . فقَالً : «أبكّ نون قال ا 
قال : قل ا ال: د قال رشول :الل 8 ايوا به فازجئرة. 


٢س‏ و 


ا العضل ب ا اار٤‏ م هَرَبَ. اذ راء بالَْة ناء 


فيمن رمه 


حتى تعترف بالزنا» أو يشهد أربعة شهود. 

فأما مالك رحمه الله تعالى فاستدل بقول عمر وله هذاء وما أخرجه ابن أبي شيبة عن 
علي وء قال: «يا أيها الناس! إن الزنا زناآن: زنا سرء وزنا علانيةء فزنا السر أن يشهد 
الشهود» وزنا العلانية أن يظهر الحبل› أو الاعتراف». 

زاسخدل: انا با أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۷: ۳٤۹‏ رقم: )١١٤٤١‏ عن قتادة 
قال: «رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهرء فسأل عنها أصحاب النبي ياء فقال علي : ألا 
تری انهل E‏ إلخ» ووجه الاستدلال أن عمر وعلياً وا إنما 
أمسكا عن الرجم لكون أقل مدة الحمل ستة أشهرء ولو لم تكن ذلك أقل مدة الحمل رجماهاء 
كما ورد في رواية الأسود الديلي عند عبد الرزاق : فأراد عمر أن يرجمها» . 

وأما الجمهور فاستدلوا بأن كلا من عمر وعلي وجا ثبت عنه أنه لم يرجم بمجرد ظهور 
الحمل» ونجد فيه روايات آتية : 

۱ عن طارق بن شهاب» قال : بلغ عمر أن امرأة متعبدة حملت»› فقال عمر: أراها 
قامت من الليل تصل»› فخشعت» فسجدت) فأتاها غاو من الغواةء فتحشمهاء فأتته» فحدثته 
بذلك سواء» فخلى سبيلها» أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۷: ۷ رقم: »)۱۳٣١١‏ باب 
البكر والثيب تستكرهان» أخرجه من طريق الثوري» عن قيس بن مسلم» عن طارق. 

E EE‏ بلغ عمر عن امرأة آنها حامل» فأمر بها أن تحرس حتى تضع»› 
فوضعت ماء أسود» فقال عمر : «لمة شيطان» أخرجه عبد الرزاق» (رقم : 0 ){). 

۳ - عن عبد الله بن أبي أمية: «أن امرأة توفي زوجهاء فعرض لها رجل بالخطبةء حتى إذا 
خلت إلى زوجهاء تت ار ا eC‏ فقال الرجل: ما هذا؟ 
فقالت: هو منك» فقال: لا والله» ما هو مني» فبلغ شأنهما عمر بن الخطاب» فأرسل إلى 
المرأة» فسألهاء فقالت: هو واش ولدهء فسأل عن المرأة» فلم يخبر عنها إلا خيرأًء فأسقط في 
يدي عمر» ثم أرسل إلى نساء من نساء أهل الجاهلية» فجمعهن» فسألهن عن شأنهاء وأخبرهن 
خبرهاء» فقالت لها امرأة منهن : أكنت تحيضين؟ قالت: نعم قالت: أنا أخبرك خبر هذه المرأة! 
حملت من زوجها الأول وكانت تهريق عليه» فحش ولدها على الإهراقة» حتى إذا تزوجت› 
وأصابه الماء من زوجهاء انتعش وتحرك» وانقطع عنه الدم» فهذا حين ولدت لتمام تسعة أشهر. 


کتاب : الحدود TAY‏ 


NN‏ عَنْ عَبْدِ الرّحمن بن حَالِدٍ بن مُسافِرء عَنِ ابن شِهاب» بهذا 
الاستادة مله . 


ن ع 


)٠۰٩(- ۷‏ وَحَدثنِيه عَبْد الله بن عَبْدٍ الرّحْمن الدّارمي. حَدََتا أبُو اليَمَانِ. 
ا 


کک و عن لغري بهذا ا اشا اء في حيو معا قل ابْنْ شهاب : 


ارتي بون ح خد إشَاق ب إبرَاهي. رتا َد الررًاي. aH‏ 
جرج لهم عَنِ لري عن ابي سَلَمَهء عَنْ جابر بن عَبْدِ اللو عَن الس ب نخر 
رواية عقيل عن الرهريٰ» عَنْ ت سَعِيدِ وبي a‏ 

0V) 4‏ وحدّثني بُو گامِل فيل بن حْسَيْنٍ الجَخْدَري ا 
عن ساك ن رزب ڪن جابر بن سَمرَةٌ. قال : رت ماعِڙ ي مالك جين جيء ب ى 


لنب ية . TS‏ لی عَلَيهِ ردا . فَسهد على تسه أرب مَرَاتِ أنه رى . 


فقالت النساء: صدقت» هذا شأنه ففرق عمر بينهماء وقال: إني لم أفرق بينكما سخطة عليكماء 
وقد سألت عنكما فلم يبلغني إلا خير »› ولكني أردت أن تحتاط النساء» فلا يعجلن بالنكاح». 

أخرجه عتبد الرزاق في مصنفه (۷: ٠۲‏ رقم : )٠٤٠٠١١‏ باب التي تضع لستة أشهر وهذا 
لفظه» وأخرجه أيضا البيهقیى فى سننه (۷: )٤١۲‏ فى كتاب العدد» باب الحيض على الحمل» 
ردقيه أن المراةسالها: مى غمدك بروجك؟ قالت :فل أن يمرت وذكرت في الأ خير: 
«فهي حين ولدت ولدته» a‏ وأشار إليه البخاري في التاريخ الكبير )٠۲١ :٥(‏ في 
ترجمة عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية. 

وحاصل ما قالت المرأة أنها حملت من زوجها الأول قبيل وفاتهء فيبس ولدها لجريان 
دمها» حتى مضت عليه أربعة أشهر وعشر» فلما تزوجت الرجل الثاني تحرك الولد مرة أخرى؛ 
ات ا ج اعا اروا ر و ف ارت ال ت ات فنا 

وعلى كل» فلم يرجمها سيدنا عمر بن الخطاب وله بمجرد ظهور الحمل» أو وضعه قبل 
تمام ستة أشهر من التزوج بالثاني» واعتمد على هذا الاحتمال الشاذ الذي لا يكاد يقع إلا 
نادراً. فهو دليل قاطع على أن مجرد ظهور الحمل لا يثبت الزنا عنده طب . 

وأما استقرار الحمل في حالة الحيض» فإنه ممكن على كونه نادرأًء واستدل عليه البيهقي 

رحمه الله تعالی بما اخرجه في سننه (۷: ۲ عن عائشة وبا قالت: كنت قاعدة أغزل» 
والنبي َي يخصف نعله» فجعل جبينه يعرق› وجعل عرقه يتولد نوراًء فبهت» فنظر إلى 


FAS‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


i TSE AG, E N GOA ASE oN E a 
قال: فرَجمه. ثم‎ E فقال رسول الله كي : «فلعلك؟» قال: لا. واللهء‎ 


خطب فقّال: «ألاً كلما مزا عَازِينَ فِي سَبيلي اللِّء حَلَفَ أَحدُمُمْ لَه بيب بيب التيْس 
يمتح أخدهُم الْكَنْبَة . اما وَاللَهء EE O‏ 


رسول الله بيا فقال: مالك يا عائشة بهت قلت جنك عرق وجعل عرفك بتولد ورا »ولو 
راك أبو كبير الهذلي لعلم أنك أحق بشعره» قال: وما يقول أبو كبيرة؟ قالت: قلت: يقول: 
واج د ا ب س د وفسادمرضعة» ودأاء مغيل 
فإذانظرت إلى أسرةوجهه E EEE E ER CEE CE E‏ 

قالت: فقام إلى النبي بي : وقبل بين عيني» وقال: جزاك الله ياعائشة عني خيرأً ما 
سررت مني کسروري منك». 

قال البيهقى بعد رواية هذا الحديث: «ففى هذا كالدلالة على أن ابتداء الحمل قد يكون فى 
ی ل کی ل کول ا فف ای الم ار ای 
كبير الهذلي» فإنه ذكر فيه أن بعض الناس يولدون على بقايا الحيض. 

٤‏ - عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف: أن رجلا معدا كان فند جدار مغد فاضات 
امرأة حبل» فرميت به» فسئل» فاعترف فأمر رسول الله ب به» فجلد بإثكال النخل» أخرجه 
الشافعي في مسنده (ص: .)۳٦۲‏ وأخرجه ابن النجار عن سهل بن سعد قال: «إن وليدة في 
عهد النبي ية حملت من الزناء فسثلت: من أحبلك؟ فقالت؟ أحبلني المقعده فسثل عن ذلك› 
فاعترف» كذا في كنز العمال :۳١‏ ۸۹ فقد رأيت أن النبي َيه لم يحدها بمجرد ظهور الحمل 
بھا» حتی سألها. 

- عن أبي يزيد: «أن رجلا تزوج امرأة ولها ابنة من غيره» وله ابن من غيرهاء ففقجر 
الغلام بالجارية فظهر بها حبل» فلما قدم عمر إلى مكة رفع ذلك إليهء فسألهماء فاعترفاء فجلده 
عمر الحد» وأخر المرأة حتى وضعت» ثم جلدهاء وفرض أن يجمع بينهماء فأبى الغلام» 
أخرجه الشافعي . 

- عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: «توفي عبد الرحمن بن حاطب» وأعتق 
من صلى من رقيقه وصام» وكانت له نويبة قد صلت وصامت» وهي أعجمية لم تفقه» فأرسل 
إليها عمر»ء فسألهاء فقال حبلت؟ فقالت: نعم! من مرعوش بدرهمين» أخرجه الشافعي 
وعبد الرزاق» والبيهقي» كما في كنز العمال (۳: ۸۷). 

ودل الحديثان على أن عمر وه لم يحد المراة بمجرد ظهور الحمل› چ سالا ولو 
كان مجرد ظهور الحمل كافيا في ثبوت الزنا لم تكن هناك حاجة إلى السؤال. 

۷ عن الشعبي : «أن علياً ط أتى بامرأة من همدانء بنت حبلى» يقال لها شراحة قد 


کتاب : الحدود Ao‏ 


و رە 


إن مک من ن أَحَِهم لانکلنه عنه). 
۰ - (۱۸) وحدَثفا مُحَمَدُ بن الْمَنّى وَابْنُ بسار (وَاللَمْط ES‏ 


زۇ ر ت ەر و 


ا e‏ عن سماكٍِ بن حرب. قال : سمغت جَاير بن سمُر 
قو آي رَسُول | الله و وجل فير أسعَت» زي عضلاتء عليه رار وذ ر 


o‏ ع 


ا ا ت ی ا OE o r CT e A‏ 
تَکالاً» (أُو تَكلنه). 


قال ` ا بن = جبير فقَالً : انه رده أرب مَرَاتٍ. 


ا 


١‏ (۰۰۰) حافا أو تر بن آي شيا حا e‏ إحَاق بن 
رَاهِ. ان بُو عَاير الْعَقَدِي. لاما عَنْ شب ڪن سِمَاكِ» عَنْ جابر بن سَمرَةَ 


عن النب لف نخو حَيِيثِ ابن جُعْفر. وواه اة غل قزل رک من ر ت 


آپي عار : رده مَرَتيْن أو تَلاَثاً. 


زنت» فقال لها علي : لعل الرجل استكرهك؟ قالت: لاء قال: فلعل الرجل قد وقع عليك وأنت 
راقدة؟ قالت: لاء قال: فلعل لك زوجاً من عدونا هؤلاء» وأنت تکتمینه» قالت: لاء فحسهاء 
حتى إدذا وضعت جلدها يوم الخميس مائة جلدة» ورجمها يوم الجمعة إلخ» أخرجه عبد الرزاق 
في مصنفه (۷ : ٦‏ رقم: »)۱۳۳٣١١‏ والبيهقي (۸: ۲۲۰). 

فقد رأيت أن علياً ط لم يرجمها بمجرد ظهور الحمل حتى اعترفت» وأنكرت جميع 
الاحتمالات الممكنة في هذا الشأن. 

وقد استدل ابن قدامة في المغنى» وشيخنا العثمانى رحمه الله فى إعلاء السنن :١١(‏ 
E‏ الجمهور بما أخرجه سعيد بن منصور عن هاشم: «أن امرأة رفعت إلى عمر 

بن الخطاب» ليس لها زوج» وقد حملت» فسألها عمرء فقالت: إني امرأة ثقيلة الرأس»› وقع 

عَليّ رجل وأنا نائمة» فما استيقظت حتى فرغ» فدرأ عنها الحد»» ولكنه لا ينتهض حجة على 
المالكية»› لأنهم يقولون: «أما دعواها الوطاً بشبهة» أو غلط› وهي نائمة» فتقبل› و 
كثيراً» كذا في حاشية ية الصاوي على الدردير .)٤٥١ :٤(‏ 

فأما قول عمر د EE‏ «أو كانالحبل» فأجاب عنه الطحاوي رحمه الله 
تعالی بان المستفاد من قول عمر لل 4 : «الرجم حق على من زنى إلخ» أن الحبل إذا كان من زنا 
وجب فيه الرجم» وهو كذلك» e e yy‏ 
قيام الاحتمال فيه» لأن عمر لما أتى بالمرأة الحبلىء وقالوا: نها زنت» وهي تبکي» فسألها ما 
يبكيك؟ فأخبرت أن رجلا ركبها وهي نائمة» فدرأ عنها الحد بذلك». 


۳۸۳٦‏ الحزء الثاني من كتاب نكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


E a e i‏ الا 


© م 


لماز بن مَالِكٍ: أو لقني عن قال : ونا بلك ني ال «بَلْعْنِي َك 


بجارية آل فلان» قال ٠‏ : نعم . . قال سهد اربع شهادات . م أَمَرَ به فرْجم. 

N e‏ ا حَدَنا داو عَنْ 
٤‏ ا و ٍ عر ب 
ES a Ez‏ بن مالك تى 
رَسول الله بيا. قال : ي أصَبْتُ فَاجِسَة. فَاأَقِمه عَلىّ. U ns‏ 
N E u EEN‏ 


وتعقبه الحافظ في الفتح (۱۲: )٠٠١‏ بأنه: «لا يخفى تكلفه» فإن عمر وله قابل الحبل 
بالاعتراف» وقسيم الشيء لا يكون قسمه». ولكن أجاب عنه شيخنا في إعلاء السنن :١١(‏ 
۸ بأن (أو) قد يكون بمعنى الواو لمطلق الجمع» دون التقسيم» كما في القاموس. 

قال العبد الضعيف الله عنه: لا شك أن ظاهر قول عمر طبه هذا يؤيد المالكية» ولكنه 
يعارضه ما ذكرنا من الآثار الكثيرة» التى تدل على أن مجرد ظهور الحمل لا يكفى فى ثبوت 
اا ا ت ا و ا و وو ری مل ن االات ا ما 
إلى إثباتها بمجرد ظهور الحمل» حتى يسانده الاعتراف أو البينة. 

وأما قول علي طب : (الزنا زناآن إلخ) فالمَحْلَص منه سهل» أما أولاء فلاأنه لم يتعرض 
فيه للحد» وإنما ذكر قسمين للزناء فلا يستلزم أن يثبت الحد بمجرد ظهور الحبل»ء وإنما المراد 
أن ثبوت الزنا إن كان بالبينة فقط» دون أن يكون معها حمل» فليس ذلك بزنا العلانية» لأن البينة 
وإن كانت حجة ولكن احتمال الخطأً فيها موجود» بخلاف ما إذا ظهر الحبل بالزانية» واقترن 
بالبينة» فإنه زنى ظاهر» وكذلك إن اعترفت . 

راما انا فقك كرتا أن غلا ته لم يرجم شراحة الهمدانية بمجرد ظهور الحمل بهاء 
وإنما لقنها ما يخرجها عن وجوب الحد عليهاء فلما اعترفت رجمهاء فتبين أنه لا يقول بأن 
ظهور الحبل كاف لثبوت الزناء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


)٥(‏ - باب: من اعترف على نفسه بالزنا 
)٠٠١( - ١‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في المحاربين» باب 
سؤال الإمام المقر: هل أحصنت؟ (رقم: «(1A0‏ وباب لا یرجم المجنون والمجنونة› (رقم : 
1۸10(« وفي الطلاق› باب الطلاف في الإغلاق» والكره» والسكران»› (رقم : «(oV‏ وفي 
الأحكام» باب من حکم في المسجد» حتی أتی على حد أمر أن يخرج من المسجد» فيقام» 


كتاب : الحدود 


ا ل 
إلى ١‏ وست 

م 

4 ۰ 


الك ل u‏ حًا له قال : 
اشد واوا اه ك ا غ ال 


قَانتَصَبَ 
e‏ 


TAY 


نارن نر خمه. قال فانطلقا به إلى بقيع 


رَمَينَاءُ بالعَظم وَالْمَدَرٍ وَالخُرّفي. قًالَ: 
لاو وا لاا ال (يعڼي 


(رقم: ۷١١۷)ء‏ وأخرجه الترمذي في الحدود» باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا 
رجع › رقم c۸‏ وأبو داود ي الحدود» باب رجم ماعز بن مالك (رقم: ۸۸ ) وابن ماجه 
في الحدود» باب الرجم» (رقم: .)۲٠١٤١‏ 

قوله : (آتى رجل من المسلمين) يعنى ماعز بن مالك الأسلمىء 
أخرجه أحمد في مسنده ٥(‏ : 0 «أن هزالاً کان استأجر ماعز ابن مالك» 
وكانت له جارتة تقال لها فاظطمةة قد املك ) وکانت ترعی غنما لهم > وإن ماعزاً وقع عليهاء 
فأخبر هزالاًء فخدعه» فقال: انطلق إلى النبي َة فأخبره عسى أن ينزل فيك قرآن إلخ» وسنده 
جيد» كما في الفتح الرباني :۱١(‏ ۸۷). 

وأخرج ابن سعد في طبقاته (6: )من طریی الواقدي» عن هزال» قال: «(کان ابو 
ماعز قد أوصى 2 بابنه ماعز . وکان في حجري أكمله بأحسن ما يكفل به أحد أحدأ فجاءني 
یوما فال لی [ئی کت طالب هیر امراة کت أعرها خی نل مها ال نما كنت ارد 
ثم ندمت على ما أتيت» فما رأيك؟ فأمره أن ياتي رسول الله کا فيخبره إلخ). 

قوله: (حتى ثنى ذلك عليه) ثنى» بالثاء والنون الخفيفة» من باب رمي يعني : كرر. 

قوله: (أربع مرات) به استدل الحنفية والحنابلة على أن الإقرار بالزنا لا يوجب الحده 
حتى يكرره المقر ربع مرات» وهو قول الحكم» وابن أبي ليلى . وقال الشافعي ومالك رحمهما 
الله : يحد بإقراره مرة وأاحدة» وهو قول الحسن» وحماد» وأبي ثور وار بن المنذر» كما في 
المغني لابن قادمة» »)١٦١ :٠١(‏ بحدیث العسيف الاآتي بعد قصة ماعز والغامدية» 
حيث قال فيها رسول الله ييه : «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا EST a‏ 
تقك الاغتراف بأربع راتا :و كذلك قال عمر طوبه في خطبته الماضية في الباب السابق: «أو 
كان الحبل» أو الاعتراف» ولم يقيده بأربع مرات. 


وللحنفية والحنابلة حديث الباب فإن النبي يي أعرض عن ماعز طلي بعد إقراره في 


یه ۰ وکان من ه فصته ما 


ول 
مرة› ولو وجب الحد بمرة واحدة لم يعرض عنه رسول الله اة لأنه لا يجوز ترك حد وجب لله 

ثم قد آخرج أحمد في مسنده ١(‏ : ۸) قصة ماعز من رواية أبي بكر الصديق ولب قال: 
«كنت عند النبي اة جالسا فجاء ماعز بن مالك› فاعترف عنده مرة» فرده» ثم جاءه ا 
عنده الثانية» فرده» ثم جاءه فاعترف الثالثة» فرده» فقلت له: إنك إن اعترفت الرابعة رجمك»› 


TAA‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ا 


ال حار کے سكت قال : ٿم قَامَ رَسُولٌ الله ية يبا مِنَ الحَشِي فَقَال: « 


انطلمًا TEE‏ رَجل في الا . له يب تيب اليس عَليّ 
جل َل ذلك إلا تكلب پو». فَالّ: e‏ 


o ه3‎ Sor 


داود» بهذا الإسنَادِء ثل lL‏ وَل في ا ناء ل ا م ن لَه تمد الل 
ونت عَلَيْهِ. ثم قال : اما بعد . فَمَّا بال فرام إا E E r‏ 
كيبا الا ولم عل اف ال 

440 ا و aT‏ ا ن ابي رَائِدَةً. 


¢ 


ح ودنا أبُو بكر ب اأ ابي شيب . . حدتتا مُعَاويةٌ بن هسام . ان EU,‏ 


0 س 


داود» بهذا الإْسنادِ» بعص هذا الحلِيث. ير ان في ا سال فا عتَرفَ ال ١‏ لاب 


س 


مَرّات. 


N E eR وحدَثنا‎ )۲۲( - ٤٦ 
بُ الْخَارث الْمُحَاربئ). ا عَنْ عَلقَمَةَ بن مرد‎ 


قال : فاعترف الرابعة. فحبسه»ثم سأل عنه» فقالوا: ما نعلم إلا خيراًء قال: فأمر برجمه» وفي 
إسناده جابر الجعفي» ولكن ذكر ابن قدامة في المغني )٠١١ :٠١(‏ قول الصديق ميب من رواية 
أبي برزة الأسلمي أيضاء ولم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث. وحديث أبي برزة في رجم 
ماعز أخرجه أحمد في مسنده ٠)٤١ :٤(‏ وليس فيه قول أبي برزة هذا» ولكن نقل ابن قدامة 


مما یوق به. 

فقول أبي بكر الصديق ولي (إن اعترفت الرابعة رجمك) دليل ظاهر للحنفية والحنابلة من 
وجهین . 

الأول: أنه قد علم هذا من حكم النبي ية ولو لا ذلك ما تجاسر على مثل هذا القول 
بين يديه . 


والثاني: أن النبي ييه أقره على ذلك» ولم ينكره. 

وأما حديث العسيف وخطبة عمر ويا فقد وقع فيه لفظ الاعتراف مجملاًء وحديث ماعز 
يفسره» ولا تعارض بين المجمل والمفسر. 

قوله : (فرجمناه بالمصلى) يعني : مصلى الجنائز» كما في شرح الأبي .)٤٥١ :٤(‏ 

قوله : (فلما أذلقته الحجارة) يعني : أقلقته » الإذلاق : الإقلاق» والذلق بالتحريك: القلق› 


كتاب : الحدود ۳۸۹ 


E‏ ا ال جَاء مَاعِر بن مالك إلى النبيّ كيا فال 
ا سول الله هري «وَيحك» ازع َاسْتَعْفِرٍ الله ونب للبو فال : : فرج عير 
بَعيد. ثم جاء فُمّال: ب ا EE‏ طهرنِي. فالا سول الله كلا : ارت از 
اشتغفر الله وب إليبه قال . es‏ کک ا ول الها طْهُزني. فال 
لبي اة مل دلِك. تی إا كانتِ الرَابعَة قال له رول الله اة : : فيم أطْمرك؟» قال : 

من الزْنّى . فال ول الله كلا : ر قال : «أشربَّ 
E‏ قًالّ: فَقَّال رَسُول الله کله : 


وقال فى النهاية: أذلقته: بلغت منه الجهد حتى قلق» يقال: أذلقه الشىء: أجهدهء وقال 
اوري مى اله الارن ااا جا وت انلز ضار لا حمطي ورا ده 
الباري (۱۲: .)۲٤٠١‏ 

 )٠٠١(‏ قوله: (عبد الرحمن بن خالد بن مسافر) والى مصر من (سنة: ۸١١ه‏ إلى 
و جد ا کو بت الخد تع عي وهر ضا ت ن الخبت رتل اب 
جده ثابت بن مسافر» روی عنه الشیخان» وراجع التهذيب .)١١١ :٦(‏ 

 )٠٠١(‏ قوله: (الدارمي) بكسر الراء» نسبة إلى بني دارم بن مالك» كما في الأنساب 
للسمعاني ٥(‏ : ۸)» وقد مر ترجمته. 

قوله: (عن جابر بن عبد اللّه) هذا الحديث أخرجه الترمذي فى الحدود» باب ما جاء فى 
درء الحد عن المعترف إذا رجع» (رقم: »)٠٤١١‏ وأبو داود في الحدود» باب رجم iL‏ 
مالك» (رقم ٤٤١١:‏ و١۳٤٤).‏ 

۷ - (۱۹۹۲) - قوله: (الجحدري) بفتح الجيم والدالء نسبة إلى أحد أجداده جحدر» 
وراجع الأنساب للسمعاني (۳: .)۲٠١‏ 

قوله: (عن جابر بن سمرة) هذا الحديث أخرجه أيضا أبو داود في الحدود» باب رجم 
ماعز بن مالك (رقم: .)٤٤١١‏ 

قوله : (أعضل) أي مشتد الخلقء وقال ابن الأثير في جامع الأصول (۳: :)٥١١‏ «رجل 
أعضل» وعضيل : كثير اللحم» وقال الحافظ في الفتح (۱۲: :)۱١١‏ «وفي لفظ: ذو عضلات› 
بفتح المهملة» ثم المعجمةء قال أبو عبيدة: العضلة ما اجتمع من اللحم في أعلى باطن الساق. 
وقال الأصمعي : كل عصبة مع لحم فهي عضلة. وقال ابن القطاع: العضلة لحم الساق 
والذراع» وكل لحمة مستديرة في البدن. والأعضل: الشديد الخلق» ومنه: أعضل الأمر: إذا 
اشتد. لكن دلت الرواية الأخرى على أن المراد به هنا كثير العضلات». 

قوله: (فلعلك) خبره محذوف» يعني : للك فلت اوت ؟ کا هو مصرح في روایات 


۹ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
فیه ذ ين : فائل يمُول: لَمَّذ هَلَّك. قد 
أحَاطّث به خَطِيئَةُ. وفائل نول تا تة أفضل من رة ماز له جاء إلى النبيّ ية 


ا ئم قال: الي بالججَارَة ` لبوا ذلك يو ا م اء 


«أَرَنيْتَ؟» قال : : عَم فَأَمَرَ به بو فرج . فَکانّ الاس فيه 


ا 


ا الله وهم او وا ي > جلس قال «(استَعْفْرّوا لاء بن مالك». قال ۰ 
قال غر الك لاغ الك ال : فال ر ا اا ات ال فت 
ب ن اة وهن . 


ال: ٿم جَاءَنه مرا يِن عاي من الأزد. E‏ يا رَسولَ اللّه! طْهّرْني. فَقَالَ: 
«وَيْحَكٍ! رجي فاسَعُفِري الله رَتوبي إليْه» فَقَالث: اراك ربا ترددنی کا ردد 
E‏ قال: «وَمَّا دًاك؟» قالت: إِنها حْبْلى ء من الرئى . فقّال: «آنت؟» قالت: 
َم . قال لَها: (حَنّى تَصَعِي ما فِي بَطنِك». a‏ ضعت . 


مجم و ص 


ال“ ا ا قال ES‏ . فقال: ee Ê‏ 


أخرى» فاقتصر في هذه الرواية على «لعلك» اختصاراًء وتنبيهاًء واكتفاء بدلالة الكلام والحال. 
وفيه استحباب تلقين المقر بحد الزنا والسرقة وغيرهما من حدود الله تعالى . وأنه يقبل رجوعه 
عن ذلك لأنه الحدود مبنية على المساهلة والدرءء» بخلاف حقرق الآدميين» وحقوق الله تعالى 
المالية» كالزكاة والكفارة وغيرهماء لا يجوز التلقين فيهاء ولو رجع لم يقبل رجوعه. كذا في 
شرح النووي رحمه الله . وفيه أنه الكلام المحتمل يقبل فيه تفسير القائل» كذا في شرح الأبي. 

قوله: (قد زنى الأخر) بفتح الهمزة المقصورة. وكسر الخاء» ومعناه: الأرذل» والأبعد 
والأدنى» وقيل : اللثيم» وقيل الشقي» وكله متقارب» ومراده نفسه» فحقرها وعابهاء لاسيما 
وقد فعل هذه الفاحشة. وقيل: إنها كناية يكني بها عن نفسه وعن غيره إذا أخبر عنه بما ستقبح . 
کذا في شرح النووي . 

قوله: (خلف أحدهم) يعني : تخلف عن الجهاد» ويقال: خلف فلان فلاناً: إذا أقام 
بعده» كذا في جامع الأصول .(or1 :T)‏ 

قوله: (له نبيب كنبيب التيس) النبيب: صوت التيس عند السفادء و ای کی کی 
النون في مضا ا ونبیباً وا ET‏ : صاح عند الهياج› وقال عمر لوفد أهل الكوفة 
حین شکوا سعدا ظٹ : اليكلمني بعضكم» ولا تتو عند تیب التیرس؟ آئ: تضيحرا: ونتب 
الرجل: إذا ا كذا في لسان العرب لابن منظور (۲: ۲٤١١‏ و٣٤۲).‏ 


والتيس: فحل من الغنم . والمراد أن بعض الناس يظهرون شهوتهم على النساء المغيبات 


کتاب : البحدود ۳۹۱ 


NT‏ ید ويراقا بي نط ایی ا u‏ کا ا بق ئۇ 
النْهاجر. e‏ عَنْ أبيه؛ اَن مَاعِر بن مالك الأسلَيِيّ ا 
ل رسو اللو ٳئي ذ لمت فيي وريت ئي ريد ن ثظهرني. 


ص 
أ م r SE‏ ر 


4 اکان س ال اء فال ا ریرل الل ت E‏ 


بعد ما خحرج رجالهن إلى الغزو ولعل بعض المنافقين كانوا يفعلون ذلك . 

قوله: (يمنح أحدهم الكشبة) الكثبة من الماء» واللبن: القليل منه» وقيل: هي مثل الجرعة 
تبقى في الإناء» وقيل: قدر حلبة. وقال أبو زيد: ملء القدح مز اللت) وأكثب الرجل : سقأاه 
کته من لين وكل طائفة من طعام› أو ھر أو ترانت؛ أو نحو ذلك» فهو كثبة» بعد أن يكون 
قليلاً . وكثب الشيء يکثبه (من باب ضرب) كثباً» (بسكون الثاء): جمعه من قرب» وصبه. فكل 
مجتمع من طعام» أو غیره» بعد أن يكون قلیلاًء فهو كثبة. وراجع لسان العرب (۲: ٦‏ ۹ ۱ 
و۹۷). 

والمراد: أن ذلك الرجل الذي يظهر الشهوة على النساء المغيبات يخدعهن بإعطاء كثبة› 
ليفوز بما يريد منهن . فقوله (أحدهم) فاعل يمنح» ومفعوله الأول محذوف» يعني النساء» وفي 
الرواية الآتية: (يمنح إحداهن) فذكر المفعول» وأضمر الفاعل . 

قوله : (إن يمكني) يعني : إن أعطاني الله القدرة على أحدهمء لأعاقبنه عن الله تعالى» حتى 

وبهذه الخطبة اغتر بعض المعاصرين» وقالوا: إن ماعزاً وليه كان يفعل ذلك ولذلك ذكره 
ألى ل بعد رجمة. والحق أنه ليس فى هذه الخطة ما يذل على أن ماغزا ط كان يرتكت .مل 
هذا الفعل . وإنما ذكره النبي ييه بعد رجم ماعز ليعتبر هؤلاء المفسدون بعقوبة ماعز» وينتبهوا 
أنه يمكن معاقبتهم أيضا بمشل هذه العقوبة. 

وأما ماعز وه » فسيأتي عند المصنف أن أهل قبيلته شهدوا له بقولهم : «ما نعلمه إلا وفي 
لعل من الحا ولد شيد له التي 4 قرلة انه الان لفى أنهار الجنة يتخمس فيهاة كما 
اخرجه ۳ داود» فکیف يصح فيه أنه کان معتاداً بمثل هذه الفاحشة والعباد با لله منه. وأما 
صدور الإثم فكان اتفاقياًء ولم يكن متعوداً بذلك» کما یدل عليه اعترافه وندمه ظ4 . 

 )٠٠١(‏ قوله: (العقدي) بفتح العين والقاف» نسبة إلى بطن من بجيلة» كما في الأنساب 
للسمعانی (۹: )۳۳٤١‏ واسمه» عبد الملك بن عمرو. 

٩‏ ۔ (۱۹۹۳) - قوله: (عن ابن عباس) حديث ابن عباس في قصة ماعز» أخرجه أيضا 
البخاري في المحاربين» باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست» أو غمزت والترمذي في 


۳4۲ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


رَسُولٌ الله اة إلى د فيه فُقًال: «أَتَعَْمُون بِعَْلِهِ بسا كرود نه شَيعا؟» فقوا ما تَعْلَمُ 
إلا وَفِيّ الْعَفْل. مِن صَالِجينًا. فا فرشل إِليْهمْ أيْضَا فُسَأل عَنْهُ 
فأخبروه؛ َه لا باس به وَلاً بَفَلِهِ. il‏ 

ال ات الام ا ا اني ق رَنيْت فظهُرنِي . ونه رَدهَّا. 


IE CET‏ و و کر € و 
es e MA ILL EEE‏ 


الحدود» باب ما حاء و فى التلقين في الحد» (رقم : (ITV‏ وأبو داود في باب رجم ماعز» 
(رقم : \ EET cE‏ ۷ 

قوله: (أحق ما بلغني عنك؟) قال النووي: هكذا وقع في هذه الرواية» والمشهور في باقي 
الروايات أنه أتى النبي ميا فقال : طهرني . قال العلماء : لا تناقض ہہ بين الروايات› فیکون قد 
جيء به إلى النبي مي من غير استدعاء من النبي يي N RT‏ أرسلو إلى 
النبي بيه وقال النبي ية للذي أرسله: لو سترته بثوبك يا هزال» لكان خيراً لك. وكان ماعز عند 
هزال» فقال النبى هة لماعز بعد أن ذكر له الذين حضروا معه ما جرى له: أحق ما بلغنى 
علك) . ) 

)۱۹٤(-۰‏ - قوله: (حدثنا داود) الظاهر أنه داود ر بن آبي هند» والراوي عنه عبد 
الأعلى بن عبد الأعلىء والله أعلم. 

قوله: (عن ابي نضرة) اسمه منذر بن مالك بن قطعة . العبدي البصري› من قات التابعين»› 

قوله: (عن آبي سعيد) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود في باب رجم ماعز» (رقم: 
ETS EET‏ 

قوله: (فرده النبي بيه مراراً) قد رأيت أن الروايات مختلفة في عدد ذلك فروي فيما سبق 
أنه ت رده مرتین› وروي فی بعضها أنه رده ثلاثاًء وقد تكلف الحافظ في الفتح «(YY : ٠١(‏ 
للجمع بينهاء والظاهر أنه اختلاف الرواة الذي لا يقدح في أصل الحديث» وتقدم اون 
الرواة ربما لا يعتنون بتفاصيل القصة وحواشيهاء والصحيح أنه َة رده ثلاث مرات› حتی إدا 
اعترف الرابعة سأله عن كيفية الزناء فلما بينها رجمهء والله سبحانه أعلم. 

قوله: (فرمیناه بالعظم› والمدر» والخزف) المدر» بفتح الميم» وسكون الدال: حجر 
الطين المجتمع الصلب» واحدته مدرة» كما في مجمع البحار. والخزف: قطع الفخار المنكسر. 

وقال النووي : ((هذا دلیل لما اتفق ى عليه العلماء ء أن الرجم يحصل بالحجرء او القدر: أو 
العظام» او الخزف» أو النخشنت: وعير ذلك مما یحصل به القتل» yi‏ تعين الأحجارء وقد 
قدمنا أن قوله ييه : (ثم رجما بالحجارة) ليس هو للاشتراط 


کتاب : الحدود 4۲ 


ادد اا ال إي لَحْبْلى. قًال: «إمًا لاء ادبي حى تَلِري» هلما وَلَدَث أنه 
بالصيِيّ في جرفة. قالتْ: هذا قَذ وَلَذِنَهُ. قال : «ذمبي فَأرضِعيه حٌى تفْطميه» . فَلّمّا قُطمَنّه 


هو 


ed e E : تيو کنا ر فُقَالْتُ‎ e 
و اليد خير رمي رَأسَهّا. تح الم عى وجو الو‎ EE. فْرَجموة‎ 


ص 


EE OE u‏ فال مهلا یا خالدء َوَالَدِي نمسي بيَدِِء لقَدُ تَابَت 
و لر انها صاحت مک ل ل 


وهل يجوز إطلاف الرصاص ذ في الرجم لم أجده صريحا في كتب الفقهاءء والظاهر أن لا 
يجوز في بداية الرجم» لأن المقصود في الرجم أن لا يتعجل موت المرجوم ليكثر ألمه وليجد 
مهلة في الرجوع إن شاء أثناء الرجم» فإنه أطلق الرصاص في بداية الرجم فات هذا المقصود. 
فالمشروع أن يبدأ في رجمه بالحجارة وما شاكلها مما لا يتعجل بها موته. ولكن يظهر لهذا العبد 
الضعيف عفا الله عنه» أنه لو شرع الناس في الرجم بالحجارة» ورموه بها قدرأ يعتد به» ثم تعسر 
موته» فلو أطلق عليه الرصاص في الأخير»ء ينبغي أن يجوز» وذلك لأن ماعز طل رمي في 
البداية بحجارة صغار» ثم رموه بجلاميد الحرة» كما سيأتي في هذا الحديث» والجلاميد: جمع 
جلمود» وهو هو الحجر العظيم . 

وجاء في رواية هزال ن طوبه عند أبي داود (رقم : ۹ في آخر قصة ماعز: «فلقيه عبد الله 
بن نيس . وقد عجز أصحابه» فنزع له بوظيف بعیر» فرماه به» فقتله». 

ووقع في قصة الغامدية من رواية أنس بن مالك طبه أن النبي ية : «أمر رجلا . فقال: 
انطلق إلى حجر عظيم فائتها من خلفهاء فارمهاء فاشدخها» رواه الطبراني في الأوسط› كما في 

مجمع الزوائد (7» »)۲٦۸‏ وقال الهيثمي : «وفيه من لم أعرفه». 

فهذه الروايات تدل على أنه لو تعسر على المرجوم الموت بعد ما شرع الناس في رجمه 
بالحجارة الصغار» جاز أن یرمی بما يتعجل به موته. فالذي يظهر أنه ینبغی أن يجوز استعمال 
الرصاص في مشل هذه الحالة» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: (عرض الحرة) العرض رذ بضم العين : الجانب. والحرة أرض ذات حجارة سوداء» 
معروفة بالمدينة المنورة» وهما حرتان في جانبي المدينة. 

قوله: (بجلاميد) جمع جلمد» وجلمود» وهو الحجر الكبيرء يقول امرؤ القيس في وصف 
وس 

مكر» مفر»ء مقبل» مدبر معا 
كجلمود صخر حطه السيل من عل 


۳۹٤‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
م أَمَرَ با ا 
۸ - (۲۶) حد فق ال َد مَالِك بن عَبْدِ اواج المِسْمَيِي. ES‏ 
(يعنِي ان مشام) حدٿنِي ات ر بح ن ابي گڻير. دي بُو قلابَةَ ؛ أا الات 
حَدَلَه» عَنْ عِمُران بن حُصَيْن؛ ادا E‏ کیا رَهِيَ بل يِن 


)۱٦۹١( - ۲‏ - قوله: (يحيى بن يعلى) المحاربي الكوفي» أخرج له الجماعة إلا 
الترمذي»› وثقه أبو حاتم وابن حبان» وقال مطين: مات سنة ست عشرة ومائة ئتين» كما في 
التهذيب )٠*١ :١١(‏ والمحاربي» بضم الميم» وكسر الراء» نسبة إلى الجد. وإلى قبيلة 
محارب» كما في الأنساب للسمعاني (۱۲: .)٠١١‏ 


قوله: (عن غيلان) بن جامع بن آشعث» آبي عبد الله الكوفي المحاربي ولي قضاء 
الكوفة› قتلته المسودة اول ما جاروا بين واسط والكوفة› ر ۲ه( ولقه ا معين » وابن 
المديني»› ويیعقوب بن شيبة › انو داود وعيرهم › کما في التهذيب )۸: .(Yo‏ 
والصواب ما وقع في نسخة الدمشقي : عن يحيى بن يعلى» عن أبيه» عن غيلان» فزاد في 
اللإسناد: (عن أبيه). وکذا أخرجه أبو داود فى كتاب السنن» والنسائی من حديث يحيى بن 
يعلى » عن أبيه» عن غيلان»ء وهو الصواب. وقد نبه عبد الغنى على الساقط من هذا الإسناد فى 
نسخة أبي العلاء بن ماهان. ووقع في كتاب الزكاة من السنن لأبي داود: حدثنا عثمان بن بي 
شيبة» حدئنا يحیى بن يعلى › حدثنا أبي» حدننا غیلان» عن جعفر› عن مجاهد» عن ابن عباس 
فال لما رلت :والس روت اذهب وَألَْصََةَ [سورة التوبةء الآية : ]٠١‏ الآية إلخ فهذا السند 
يشهد بصحة ما تقدم. قال البخاري في تاریخه: : یحیی بن يعلى سمع أباه وزائدة بن قدأمة. هذا 
قالوا: سمع أباه» وزائدة». 

قوله : (عن أبيه) يعنى بريدة بن الحصيب الأسلمى ط۰ ويقال : إن أسمه عامر› وبريدة 
: أسلم حين مَرّ به النبي ية مهاجراً بالخميم» وأقام في موضعه حتى مضت بدر وأحد» ثم 
قدم بعد ذلك. وقيل: أسلم بعد منصرف النبي ية من بدرء وسكن البصرة لما فتحت› وفي 
الصحيحين عنه أنه غزا مع رسول الله ية ست عشرة غزوة› وکان غرا خراسان في زمن عثمان» 
ثم تحول إلى مرو» فسكنها إلى أن مات في خلافه يزيد ابن معاوية سنة ثلاث وستين»ء كذا في 
اللإصابة ٠١١ :١1(‏ رقم : (TY‏ 


وحديثه هذا أخرجه أيضا أبو داود في باب رجم ماعز» وباب المرأة التي أمر النبي ييا 
برجمها من جهينة › (رقم : CEES ٤و CET‏ 


كتاب : الحدود ۳40 


الرتن. فَقَالّث: يا نبي اللو أَصَبْتُ حَدا امه عَلَيّ. دعا َي الله لا وليه . قُقَالَّ: 
«أحسنْ إِليِها E‏ بها فمَعَّل . مر بها بي الله لا. سك عَلَبَها ثيابها. 


ثم مر بها فُرْجمَت . e‏ فقال له عمَرْ: عُمَر: صل عَلَيهَا؟ يا ي E‏ 


قوله : (فاستنكهه) يعني : شم فمه» هل يوجد منه رائحة الخمر. ودل هذا الحديث على أن 
إقرار السكران بالزنا لا يعتبر» وهو قول الجمهور» ومنهم الحنفيةء إلا نهم قيدوا ذلك بالحدود 
التي يعمل فيها الرجوع عن الإقرار كالزنا وشرب الخمرء وأما في ما هو حق العبد كالقذف› 
وسار الحقوق المالية» فيعمل فيها إقرار السكران إذا كان السكر بطريق محظور» وإن كان بطريق 
عباح» شرب الدراء عند الضرورة فلا يعمل الإقراز فى شىء من الحقوق المالبةء ولا في 
الحقوق الجنائية. هذا ملحض ما في كتاب الإقرار من رد المحتار (6: .)٠١١‏ 


وكالك الابلة ل ترون باقر ار لكر انالا كا ي الم لابن قدافة ( ٠١‏ 
»)١‏ وهو المفهوم من كتب المالكية أيضاًء كشرح الأبي (©6: .)٠٥٤‏ 


وأما الشافعية فقال النووي رحمه الله تعالى: «مذهبنا الصحيح المشهور صحة إقرار 
السكران» ونفوذ أقواله فيما له وعليهء والسؤال عن شربة الخمر محمول عندنا على أنه لو كان 
سكران لم يقم عليه الحد» لعل مراده أن إقرار السكران بالزنا موجب للحد عندهم» غير أنه لا 
يقام عليه الحد في حالة السكرء وراجعت عدة كتب من فقه الشافعية كتحفة المحتاج› وحاشبته 
للشيرواني » ونهاية المحتاج» وحاشية الباجوري» وحاشية البجيرمي على الخطيب وغيرهاء فلم 
أجد حكم الإقرار بالزنا صريحا» لا في كتاب الحدود» ولا في كتاب الإقرارء غير أنهم يذكرون 
في كتاب الإقرار أن إقرار السكران المتعدي معتبر خلافه تغليظاء ولا يستشنون منه شيئاً. راجع 
مثلاً البجيرمى (۳: ۱۲۰). والله سبحانه وتعالی أعلم. 

قوله: (قال: فرجمها) ظاهره يخالف الروانة ألاتة انها لما ولذت جاءت تالضبی فی 
خرقةء قالت: هذا قد ولدتهء قال: فاذهبى فأرضعيه حتى تفطميه» فلما فطمته أتته بالصبى› 
يده كسرة خبزة» فقالت: يا نبي الله! هذا قد فطمتهء وقد أكل الطعام» فدفع الصبي إلى رجل من 
المسلمين› ثم أمر بھا» فر جموها . 

قال النووي: «فهاتان الرويتان ظاهرهما الاختلاف فإن الثانية صريحة فى أن رجمها كان 
بعد فطامه وأكله الخبز» والأولى ظاهرها أنه رجمها عقب الولادة» ويجب تأويل الأولى وحملها 
على فق القانية» لأنها فة واخدة) والزواتان ضرمختان: والثانة مهما رة ل يمك 
تأويلها» والأولى ليست صريحة» فيتعين تأويل الأولى» ويكون قوله في الرواية الأولى: (قام 
وسماه رضاعاً ارا 


۳۹٦‏ الحزء الثانى من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


ف لهذ اث نة لو مث بين سَبْمِينَّ ِن أل الْمَيِيئة لوَسعَنهُمْ. وهل وَجذت توبة 
فصل من أن جَادَٺ پتَفْسها لله تَعَالّى؟». 


وقال العبد الضعيف عفا الله عنه: في الرواية الثانية عدة أوهام أخرى كما سيأتي» ونسبوها 
إلى بشير بن مهاجرء فيحتمل أيضأً أن تكون الرواية الأولى صحيحة» وأما الرواية الثانيةه 
فيحتمل أن يكون هذا من جملة أوهامه الأخرى» والله أعلم. 

)٠۰۰( ۳‏ ۔ قوله: (فلما كان من الغد» أتاه) ظاهره أنه كان بين اعترافي ماعز ضيه 
فصل يوم» وهذا معارض لسائر الروايات الأخرى التي تدل على أنه اعترف أربع مرات في نفس 
ذلك المجلس» وجمع الحافظ بين الروايات بقوله: «أما رواية مرتين فتحمل على أنه اعترف 
مرتين في يوم» ومرتين في يوم آخر»ء فاقتصر الراوي (يعني: راوي المرتين) على أحدهما؛ أو 
مراده: اعترف مرتين في يومين» فيکون من ضرب اثنين في اڻنين» وقد وقع عند ابي داود عن 
ابن عباس: (جاء ماعز بن مالك إلى النبي ياء فاعترف بالزنا مرتين› افطرده ٿم جاء وما رواية 
الثلاث فكأن المراد الاقتصار على المرات التي رده فيهاء وأما الرابعة فإنه لم يرده» بل استثبت 
فيه › وسأل عن عقله. کی ا یھ وا ا و ا ت 
فيه إنما وقع بعد الرابعة» ولفظه: (فأقبل في الخامسة» فقال: تدري ما الزنى؟) إلى آخره. 
والمراد بالخامسة الصفة التى وقعت منه عند السؤال والاستثبات. لأن صفة الإعراض وقعت 
أربع مرات» وصفة الإقبال عليه السؤال وقع بعدها» كذا في فتح الباري (۱۲: .)٠١۳‏ 

ولكن لا يخفى ما في هذا الجمع من تكلف. وذهب بعض العلماء إلى أن بشير بن مهاجر 
قد وهم في هذا الحديث قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن :)۲١١ :٦(‏ «وهذا الحديث 
فيه أمران» سائر طرق حديث مالك تدل على خلافهما: أحدهما: أن الإقرار منه» وترديد 
النبى ية كان فى مجالس متعددة» وسائر الأحاديث تدل على أن ذلك كان فى مجلس واحد» 
والثاني : ذکر اخ فيه» والصحيح في حديثه : أنه لم يحفر له» والحفر e‏ ويدل عليه أنه 
هرب» وتبعوه. وهذا ۔ والله أعلم - من سوء حفظ بشير بن مهاجر» وقد تقدم قول الإمام أحمد: 
إن ترديده كان في مجلس واحد» إلا ذلك الشيخ ابن مهاجر». 

وبشير بن مهاجر هذا لم يخرج له البخاري» وقال فيه الإمام أحمد: «منكر الحديث: قد 
اعتبرت أحاديثه» فإذا هو يجيء بالعجب». وقال ابو حاتم : (ایکتب حدیثه › ولا یحتج به)» وقال 
البخاري : «يخالف في بعض حديثه»» وقال ابن عدي : «وروی ما لا يتابع عليه. وهو ممن یکتب 
حديثه» وإن كان فيه بعض الضعف»» وقال ابن حبان في الثقات: «دلس عن أنس» ولم يره» 
وكان يخطىء كثيرأ»» وقال العقيلي : «مرجىء متهم متكلم فيه» وقال الساجي: «منكر الحديث 
عنده». ووثقه ابن معين» والعجلي» وقال النسائي : اليس به باس وراجع التهذيب .)٤٦۸ :١(‏ 

فحديث مثله لا يستبعد فيه الأوهام عند مخالفته الثقات . 


کتاب : الحدود ۳4%۷ 


)٠۰۰( ۹‏ وحدثناه ابو کر بن أبي شي شيب . دتتا عَمَان بن ملم . حدنا أ 
العَطارٌ. حَدنتا يحي بن أي گييرء بهذا الإستادء يله 
۰ (۲) حدَثنا فَيْبَة بن سَعِيدٍ. حَدَنتا ليت . ج وداه محمد بن رمح . 
االلت» عن ابن شهاب٬‏ ڪَن بيد الله بن عبد الل بن تبه بن مَسځُوو» عَن آي 
هريره وَرَبْدِ ن حَالِد الْجْهني؛ أَنَهُمَا الا : إن رَجُلاً مِنَ الأغرَّاب أتى رَسول الله بية. 


آ2 


قوله : (فلما كان الرابعة حفر له حفرة) هذا هو الأمر الثاني الذي نسب فيه ابن القيم الوهم 
إلى بشير بن مهاجر» فإن سائر الروايات الأخرى تدل على أنه لم يحفر لماعز حفرة. 

وقال النووي: «قال مالك وأبو حنيفة» وأحمد وش في المشهور عنهم: لا يحفر لواحد 
منهما (لا للرجل ولا للمرأة) وقال قتادة» وأبو ثور» وأبو يوسف وأبو حنيفة في رواية: يحفر 
لهماء وقال بعض المالكية: يحفر لمن يرجم بالبينة» لا من يرجم بالإقرار. وأما أصحابنا 
(الشافعية) فقالوا: لا يحفر للرجل» سواء ثبت زناه بالبينة» أم بالإقرار» وأما المرأة ففيها ثلاثة 
أوجه لأصحابنا : أحدها: يستحب الحفر لها إلى صدرها ليكون أستر لها . والثاني : لا يستحب»› 
ولا يكره» بل هو إلى خيرة الإمام. والثالث وهو الأصح: إن ثبت زناها بالبينة استحب» وإن 
ثبت بالإقرار فلاء ليمكنها الهرب إن رجعت». 

فمن قال بالحر لهما احتج بأنه حفر للغامدية» وكذا لماعز في رواية» ويجيب هؤلاء عن 
الرواية الأخرى في ماعز أنه لم يحفر له: أن المراد حفيرة عظيمة. أو غير ذلك من تخصيص 
الحفيرة. وأما من قال: لا يحفرء فاحتج برواية من روى: فما أوثقناه ولا حفرنا له». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : الأصح المشهور في الروايات أنه لم يحفر لما عز» وحفر 
للغامدية› وما وقع في رواية بشير بن مهاجر من الحفر لماعز» قد ذكرنا عن ابن القيم أنه وهم 
فدل الحديثان على أنه يحفر للمرأة» ولا يحفر للرجل» وهو المذهب المختار عند الحنفية› 
ما حكاه النووي من مذهب أبي حنيفة أنه لا يحفر لهماء أو بحفر لهما في روايةء فعامة كتب 
الحنفية مخالفة له» وقد ا لا يجوز الحفر للرجل» ويحفر للمرأة ك رد المحتار لابن 
عابدین (۳: .)۱١١۱‏ 

قوله : (فجاءت الغامدية) بكسر الميم والدال» نسبة إلى غامد» وهو بطن من الأزدء وذكر 
الخطيب البغدادي في كتابه (الأسماء المبهمة) (ص: ١٦ء‏ رقم: ۱۷۷) أن اسمها سبيعة» 
وأخرج ذلك بسنده عن عائشة» وقيل: إنها ابنة فرج وأخرجه الخطيب أيضا عن عبد الله بن 
جراد» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (فلما كان الغد) إلخ: ظاهره أنها اعترفت المرة الثانية بعد يوم» وظاهر الروايات 
الأخرى أنها اعترفت المرات جميعاً في نفس المجلس الأول. وقد ذكرنا أن رواية بشير بن 


۳۹۸ الحزء الثاني من كتاب تكملة ف فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


ال ار سول اللا اا نشد الله إلا قُضَيْتَ لي باب الل. قَقَال الْحَضم الآَحَرُ 


مهاجر هذه مرجوحة في عدة أمور بالنظر إلى الروايات الأخرىء فالظاهر أن الروايات الأخرى 
هي الراجحة. واا ا 

قوله : (كما رددت ماعزاً) هذا يدل على أن قصة الغامدية متأخرة عن قصة ماعز وا . 

قوله: (إما لاء فاذهبي حتى تلدي) قال القاضي: «معناه: إن لم تفعل كذا فافعل كذاء 
أي : إذا ایت ان تر غل سك وترجعي عن قولك فاذهبي حتى تلدي› فترجعي» كذا في 
شرح الاأبي . 

قوله: (في يده كسرة خبز) تقدم في الرواية الماضية خلافه» وقدمنا وجه المجمع والترجيح 
شنا ) 

قوله : (فحفر لها إلى صدرها) فيه دليل على أن الحفر للمرأة سنة. 

قوله : (فيقبل خالد بن الوليد) مضارع بمعنى الماضي للدلالة على أن الواقعة حاضرة في 
دهن المتكلم کأنها تقع الآن» ومثل ذلك کثير في کلام العرب» وفيه دليل على أن قصة الغامدية 
رلت بح تن صر هر ا فان ولك ن الد الر لك و اما اء ل الدة سكا 
في أول يوم من صفر› سنة ثمان» كما في طبقات ابن سعد ١ : ٤(‏ فت هذا الجدىث أن 
قصة الغامدية وقعت بعد نزول سورة النورء فإنها نزلت فى السنة الخامسة من الهجرة» وقدمنا 
5 رل الات 

قوله: (لو تابها صاحب مكس) فتح الميم› والمكس دراهم كانت تؤخذ من بايعي السلع 
في الجاهليةء والفاعل: الماكس» كذا في جمهرة اللغة لابن دريد (۳: .)٤١‏ وقال ابن 
الأعرابي : المكس دراهم كان يأخذه المصدق بعد فراغه كما في لسان العرب لابن منظور (۸: 
.).٥‏ وأصل المكس: النقص» فكأن الماكس إذا أخذ درهماء انتقص من ثمن السلعة. 

قال النووي رحمه الله : «فيه أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات» وذلك 
لكثرة مطالبات الناس له» وظلاماتهم عنده» وتكرر ذلك منه» وانتهاكه للناس» وأخذ أموالهم 
بغير حقها» وصرفها في غير وجهها. وفيه أن توبة الزاني لا تسقط عنه حد الزنا». 

قوله : AGO PE SEKAI r‏ 
عياض › فا الطبري بضم الضاد متا للمجهول» وبه استدل مالك وأحمد» فیما حکی عنهما 
النووي على أنه يكره للإمام وأهل الفضل أن يصلي على المرجوم» ولا يكره ذلك عند الشافعي 
وأبي حنيفة رحمهما اله كما في شرح النووي ورد المحتار ۲١١ :٤(‏ و١*٠).‏ فقد ثبت في عدة 
روايات أن النبى ية صلى على الغامدية» وما أولوه به من أن المراد أمره بالصلاة» أو الدعاء 
اج 


كتاب : الحدود ۳۹۹ 


فة مه انه . فافض بينتا كناب اللو واد ل ال رول الله كل : «قَرٌ» قال : إن 
انی کان عسیفا O‏ 


؟ - )١۹۹١(‏ - قوله: (المسمعي) بكسر الميم الأولى وفتح الثانية» نسبة إلى المسامعة» 
وهي محلة بالبصرة» نزلها المسمعيون» فنسبت المحلة إليهم» والمسامعة» بفتح الميم الأولى 
وكسر الثانية» والنسبة إليها بكسر الميم الأولى وفتح الثانية» كما ذكره السمعاني في الأنساب 
»)۲٣۳ :۱۲(‏ وقال: هكذا سمعنا مشايخنا يقولون»» وقد مر بعض ترجمته قبيل كتاب القسامة 
والدیات . 


قوله: (عن عمران بن حصين) هذا الحديث أخرجه الترمذي» (رقم: )٠٤١١‏ في الحدود» 
باب تربص الرجم بالحبلي حتى تضع› وأبو داود» (رقم: ٤٤٤١‏ وا٤٤٤)‏ في الحدود» باب 
المرأة التي أمر رسول الله يي برجمها من جهينة» والنسائي في الجنائز» باب الصلاة على 
المرجوم» وابن ماجه» (رقم : ٥‏ ) في الحدودء باب الرجم. 

قوله: (إن امرأة من جهينة) اختلف العلماء هل هذه المرأة هى الغامدية التى سبق ذكرها 
في الأحاديث الماضية» آو هي غيرها؟ الق رمن ع ا داود رهه ا ی 
الغامدية» لأنه ترجم على أحاديث الغامدية بقوله: باب المرأة التي أمر رسول الله َو برجمها من 
جهينة» ثم أتى فيه بأحاديث الجهينة والغامدية جميعاء وقال: «قال الغساني جهينة وغامد وبارق 
واحد» وبه صرح الشيخ السهارنفوري في بذل المجهود )٠١١ :٠(‏ حيث قال «هي المرأة التي 
تقدم ذكرها في الحديث المتقدم» وغامد بطن من جهينة) . 

ولكن يظهر من كلام الحافظ في باب رجم الحبلى من فتح الباري (۱۲: )٠٤١‏ أنه مائل 
إلى تعدد المرأتين» حيث يقول: «وجمع بين حديثي عمران وبريدة أن الجهنية كان لولدها من 
يرضعه» بخلاف الغامدية». 

والظاهر هو القول الأول لأن قصة الحديثين واحدة» وأما ما ذكره الحافظ من الاختلاف 
في حديثي عمران وبريدة» فيمكن الجمع بينهما بأن بريدة ذكر الإرضاع» ولم يذكره عمران بن 
حصين اختصاراء أو بأن ذكر الإرضاع في حديث بريدة إنما جاء من طريق بشير بن مهاجر» 
وقدمنا أنه ضعيف» فيحتمل أن يكون قد وهم في ذكر الإرضاع» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (فقال: أحسن إليها) قال النووي : هذا الإحسان له سببان: أحدهما الخوف عليها 
من أقاربها أن تحملهم الغيرة ولحوق العار بهم أن يؤذوهاء فأوصى بالإحسان إليها تحذيرا لهم 
من ذلك . والثاني : أمر به رحمة لهاء إذ قد تابت» وحرض على الإحسان إليها لما في نفوس 


. كذا في فتح الباري» ولعله في السنن الكبرى للنسائي» فإني لم أجده في الصغرى‎ )١( 


f‏ یود ایا روات سات ت اه 


ر 
IG ٣ ۵‏ 


َوَلِيدَةٍ فسأت أل لملم قَأْبرُ روني ؛ اما عل ای جلد اة غریب عام ا 
امُرَأ ها الرَجْمَ فَقَال رَسُول الله ي : «والَدِي نمسي بِيَدِوِء لأَفْضِيَنّ بيْنَكمّا باب اللهِ. 


قوله : e‏ بضم الشين على البناء للمجهول»› وألثنك: اللزوم واللصوق› 
وشك عليه الثوب : ا : جمع وزر بشوكة› أو خلالة» أو أرسل عليه . کذ| في تاج العروس (۷: 
»)١‏ وقال ابن منظور فی لسان العرب (۱۲: ۳۳۸): «وفى حديث الغامدية أنه أمر بها فشكت 
عليها ثيابها. أي: جمعت عليها ولفت» لئلا تنكشف› کانا نظ مت وزرت عليها بشوكة أو 
خلال . وقيل : معناه: أرسلت عليها ثيابها» . 
عورتها في تقلبها وتکرار اضط ابي . واتفق ا 0 إلا ا وأما الرجم 
فجمهورهم على أنه يرجم قائما . وقال مالك : اغا وقال غیره : يخير الاإمام بينهما» . 

قوله: (ثم آمر بها ء فرجمت) استدل به النووي رحمه الله على مذهب الشافعية والمالكية 
في أن الإمام لا يلزمه حضور الرجم» خلافاً لأبي حنيفة وأحمدء رحمهما الله فإن مذهبهم أن 
A GE‏ 
En og‏ اتويات الاغری ا دل 
صريحاً على أنه به لم يحضر رجم الغامدية» وقد أخرج أبو داود عن أبي بكرة وليه قصة 
الغامدية› وزاد في رواية (رقم (itt‏ ثم رماها بحصاة ة مثل الحمصة») ولکن فى إسناده شيخا 
E‏ وذكر الزيلعي في نصب الراية (۳: ٠‏ أنه أخرجه أيضأ النسائي» والبزار» 
والطبراني› وقال الثزار «ولا نعلم أحداً سمى هذا الشيخ› وترا- جع ألفاظهم» وذكره عبد الحق 
في أحکكامه من جهة النسائي› ولم يعله بغير الإنقطاع . 

ثم ثبت عن علي طي بداءة الإمام في غير ما رواية : 

١‏ - أخرج البيهقي في سننه ۸: E TT‏ وله قال 

عند رجمها اا امراً ة نعى عليها ولدهاء أو کان اعتراف› فالإمام أول من يرجم ثم الناس» 
فإن نعاها الشهود فالشهرود أول من يرجم ثم الإمام» ثم الناس». 


(1) كذا في فتح الباري» ولعله في السنن الكبرى للنسائيء فإني لم أجده في الصغرى . 


كتاب : الحدود ٤١١‏ 


الَْلِيدَهُ وَالْعَنَمْ رَد. وَعَلَى بيك جلد مِائةء وَنَغْرِيبُ عَام» وَاَعْدٌ ي 


وفي رواية أخرى: «أيها الناس! أيما امرأة جيء بها وبها حبل» يعني : أو اعترفت فالإمام 
أول من يرجم» ثم الناس» وأيما امرأة جيء بها أو رجل زان فشهد عليه أربعة بالزنى فالشهود 
أول من يرجم › > ثم الاإمام» ثم الناس». 

ولم يعل البيهقي هذا الحديث بشيء» غير أنه قال في آخره: «قد ذكرنا أن جلد الثيب صار 
منسوخاًء أن الأمر صار إلى الرجم فقط)» وقال المارديني تحته «قلت: إذا نسخ هذا لا يلزم 
نسخ ما فيه من اعتبار بداية الإمام أو الشهود». 

وأخرجه أحمد في مسنده )۱۲١ :١(‏ عن الشعبي . ولفظه: «إن الرجم سنة سنها 
رسول الله وء ولو كان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمي الشاهد. يشهد» ثم يتبع شهادته 
حجره» ولكنها أقرت» فأنا أول من يرميهاء فرماها بحجر ثم رمى الناس وأنا فيهم». 

۲ أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه ٠۹٠ :٠١(‏ رقم: )۸۸٦١‏ عن عبد الرحمن ابن أبي 
ليلى: «أن علياً كان إذا شهد عنده الشهود على الزنا أمر الشهود أن يرجمواء ثم رجم هو» ثم 
رجم الناس» وإذا كان إقراراً بدأ هو» فرجم» ثم رجم الناس». 

۳ أخرج ابن أبي شيبة أيضاً (رقم : )۸۸٦۷‏ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» عن 
على قال: «يا أيها الناس! إن الزنى زناءان: زنا سر» وزنا علانية فزنا السر أن يشهد الشهود 
EE‏ ول من يرمي› ئم الإمام» ثم الناس»› وزنا العلانية: أن يظهر الحبل أو الاعتراف 
فيكون الإمام أول من يرمي . قال: وفي يده ثلاث أحجار» قال: فرماها بحجر» فأصاب 
صماخها»ء فاستدارت › ورمي الناس». 

والظاهر أن مثل ذلك لا يقول علي طبه بمجرد رأيه» وإنما كان عنده في ذلك عهد من 
النبي بء ولذلك بدأ في بيان هذا الترتيب في رواية مسند أحمده بقوله: «إن الرجم سنة سنها 
له ي» فبكل ذلك يتأيد ما أخرجه أبو داود عن شيخ مجهول. 

ثم اختلفت عبارات الحنفية في بداءة الإمام: هل هو واجب» أو سنة مستحبة؟ فإلى 
الأولى مال ابن الهمام في فتح القدير .)٠١٤١ :٤(‏ حيث قال : 

حقيقة ما دل عليه قول علي أنه يجب على الإمام أن يأمرهم بالابتداء» اختبارا لوت دلالة 
الرجوع وعدمه» وان پبتدیء هو في الإقرار» لف تامسن أنه لم يقصر في أمر القضاءء ان 
لم يتساهل في بعض شروط القضاء بالحد» فإذا e‏ فامتنع الحد 
أظهور شبهة تقصيره ف اا وهي دارئة» فكان البداءة في مخئ الشر ظط + إد E‏ 


العدم» لا أنه جعل شرطا بذاته »› وهذا في حقه ييو منتف› فلم یکن عدم رجمه دلیلاً على سقوط 
الحد إذا لم يبدأً». 


رسول الله 


۲ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


فان اعتَرّفت فارجمها). 


ولكن جزم صاحب النهر الفائق بأن بداية الإمام ليس بواجب» وحكى ذلك عن إيضاح 
الإصلاح لابن الكمال» كما في رد المحتار (۳: ١١۲)ء‏ ولكن رده ابن عابدين بأن ابن الكمال 
لم يعزه لأحد» وما ذكره المحقق ابن الهمام هو ظاهر المتون والدليل» فلا يعدل عنه إلا بنقل 
صريح معتبر» ثم حكى عن الذخيرة نصا : «تجب البداءة من الشهودء ثم من الإمام» ثم من 
الناس». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن الروايات التي استدل بها الحنفية في بداءة الإمام لم 
أجد في شيء منها ما يتعين حمله على الوجوب» وإنما هي تحتمل الأمرين: الوجوب› 
والاستحباب» وظاهر أن الوجوب لا يثبت بالشك» ثم لو اشترط حضور الإمام عند كل رجمء 
E‏ ثرة شواغل الإمام. فالذي يظهر لي - والله سبحانه أعلم - أن 
الإمام ر کیاکی اا باو سی چ کی راا یی ا 
الحدود لمجرد عدم حضوره» كما اختاره ابن الكمال وصاحب النهر. وقد ثبت قطعاً أن النبي كيار 
لم يحضر رجم ماعز وه . وما ذكره ابن الهمام من أنه كان خصوصية للنبي ية يحتاج إلى دليل 
منقول» وليس هناك ما يدل على الخصوصية. ولو قلنا بأن بداءة الإمام مستحب مطلوب شرعاء 
ولکنه غیر واجب» کما اختاره ابن الکمال وغیره» pe ACRE‏ 
رجم ماعز بیانا للجواز» وشهد رجم الغامدية بياناً للسنة المطلوبةء وإياها قصد علي وه في 
أقواله التي سبقت› والله سبحانه وتعالی أعلم . 


)۱۹۸/۱٦۹۷( - ٥‏ - قوله: (عن أبى هريرة وزيد بن خالد) حديثهما هذا أخرجه 
البخاري في المحاربين» باب الاعتراف بالزناء (رقم: 1۸۲۷)ء وباب البكران يجلدان وينفيان» 
(رقم: .)1۸۳١‏ وباب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنهء (رقم: »)1۸١‏ وباب إذا رمى 
أا أو امرأة غيره بالزنى عند الحاكم» (رقم: ۲٤1۸)ء‏ وباب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب 
اللحد غائ عنه» (رقم : ۹.).). وفى الوكالة.» باب الوكالة في الحدود» (رقم: ٤‏ )» وفی 
الشهادات» باب شهادة القاذف ET‏ والزاني» (رقم: ۹)» وه في الصلح› > پاب ا 
اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» (رقم: »)۲٣۹۰١‏ وفي الشروظ باب التي ا تحل في 
الحدودء (رقم: ١۲۷۲)ء‏ وفي الأيمان والنذور» باب كيف كانت يمين النبي بي (رقم: 
۳), وفي الأحكام» باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور» (رقم: 
«(y4‏ وفي خحبر الواحد» باب ما جاء في إجازة خبر الواحد» (رقم: »)۷۲١١‏ وفي 
الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله َة (رقم : ۷۲۷۸)» وأخرجه مالك في الحدود» باب 
ما جاء في الرجم» والترمذي» (رقم: )٠٤١۳‏ في الحدود»ء باب ما جاء في الرجم على الثيب» 
ا (رقم: )٤٤٤١‏ في الحدودء باب المرأة التي أ بر ال ا برجا من جهينة» 
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“20 F 0ٌ 


)٠٠*( -ٍ 1‏ وحدّثني ابو الطّاهر وَحَرْمَلَة. قَالاً: اخبرنا ان وهت: اخبرني 


ےر 


قال: فَعَدَا عَلَيْها . ارقت . فَأْمَرَ بها رَسول الله ية فُرجمَّت . 


ر 


ا ا هټ ي ر ا ا 0 o‏ هه م o‏ ت 7 هټ 
اا E‏ حدتا يعْقَوب اراق بن عا د ابی عل 
E -‏ وھ ب 0رر“ 


سال e‏ حُمَيْڍ. ابرا عَبْد الرراقِء عَنْ مَعْمَر. كلهم عَن الرهْرِيٰء 
بهذا لاساد حوره . 


)١(‏ - باب: رجم اليهودء أهل الذمةء في الزنى 
)۲١( - 1‏ حدثني الْحَكم ن مُوسّی بُو صالح. E a‏ 


أا عن نافع ؛ غا الل 2 ا yy‏ 
والنسائي في القضاء› باب صول النساء ۽ عن مجلس الحكم» وابن ۰ ماحه (رقم: ۹) في 


الحدود» باب حل الزنى› والدارمی 8 الحدود اف الاعتراف بالزنا. 


قوله : (أنشدك اله) بفتح الهمزة وضم الشين» يعني : أسألك بالله. وإن مادة النشد تدل 
على ذکر شيء وتنويهه» كما حققه ابن فارس في مقاييیس اللغة »)٤۲۹ :٠(‏ وعلى رفع الصوت› 
كما حققه ابن منظورء يقال: نشدت الضالة» إذا رفعت صوتى لطلب الضالة أو تعريفهاء ومن 
هذا إتشاد الشغر» رنه برقع فيه الصوت. وقرلمم: تدك بال وبالرجم متاه طلبت إليك 
بالله» وبحق E‏ ا : صوتي . . والنشد يتعدى إلى المفعول الثاني بالباء» غير 
أنهم إذا ضمنوه معنى الذكير عدوه بلا واسطة الباءء فكأنهم قالوا: أنشدك وأذكرك الله . 

قوله: (إلا قضيت لي بكتاب الله) قيل : فيه استعمال الفعل بعد الاستثناء بتأويل المصدر» 
وإن لم يكن فيه حرف مصدري» لضرورة افتقار المعنى إليه» وهو من المواضع التي يقع فيها 
الفعل موقع الاسم» ويراد به النفي النخضرر فة المقعرل والعى ها لا سالك إلا القضاء 
بکتاب الله . 

ويحتمل أن تكون «إلا» جواب القسم لما فيها من معنى الحصر. وتقديره: «أسألك بالله لا 
تفعل شيئا إلا القضاء» كذا في فتح الباري (۱۲: ۱۳۸) باب الاعتراف بالزنا. 

وإن في مخاطبة النبي ية بمثل هذا الكلام شيئاً من الجفوةء لأن النبي بي لا يتصور منه 
إلا القضاء بحق موافق لكتاب الله» فنشده على ذلك مما لا داعي له» ولكن الرجل كان من 
الأعراب» وإنهم يعذرون في مثل هذا الكلام. ولذلك لم يعاتبه رسول الله مء ولا لامه. وفيه 
حسن خلق النبي ية وحلمه على من يخاطبه بما الأولى خلافه. 

ئم المراد بکتاب الله ههنا ما كتبه الله على عباده» سواء كان مذكوراً في القرآن الكريم» أو 
في السنةء لأن الرجم والتغريب ليس لهما ذكر صريح في القرآن الكريم إلا بواسطة أمر الله باتباع 


£ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


رسوله. وقيل : المراد بكتاب الله ما فيه من النهى عن أكل المال بالباطل › لان شضمه کان اذ 
منه الغنم والوليدة بغير حق› فلذلك قال: «الغنم والوليدة رد عليك» ولكن رجح الحافظ في 
الفتح أن المراد بكتاب الله ما يتعلق بجميع أفراد القصة مما وقع به الجواب التي ذكره» والله 
سبحانه أعلم . 

قوله: (وهو أفقه منه) أنه التزم بأدب الكلام مح ال ۰ حیث استأذنه» ولم کر فی 
كلامه من الجفوة ما كان في كلام الأول. 

a‏ وإنما هو أدب وخلق› ووصحع 


TTT e‏ فوصف الثاني انه أفقه من 
الأول إما مقطلا وإما في هذه القصة الخاصة»ء قاله ابن سيد الناس في شرح الترمذي» كما في 
فتح الباري . 

قوله: (قال: إن ابني) إلخ: ظاهر السياق أن القائل هو الثاني وجزم الكرماني بأن القائل 
هو الأول. واستند في ذلك لما وقع في كتاب الصلح من صحيح البخاري عن آدم» عن ابن أبي 
ذئب: «فقال الأعرابي إن ابني إلخ» بعد قوله في أول الحديث: «جاء أعرابي» وفيه: «فقال 
خصمه» ولكن ذكر الحافظ في الفتح (۱۲: )٠۳١‏ أن هذه الزيادة شاذة» والمحفوظ ما في سائر 
الطرق» ووقع في كتاب الشروط من البخاري عن عاصم بن علي» عن ابن أبي ذئب بلفظ : 
«فقال: صدق» اقض له يا رسول الله بكتاب الله إن ابني إلخ» فإنه كالصريح في أن المتكلم هو 
الثاني . 

ووقع في رواية سفيان عند البخاري في المحاربين: «إن ابني هذا» مما يدل على أن ذلك 
الابن كان حاضرا عند هذا الكلام. 


قوله: (عسيفاً على هذا) إشارة إلى خصم المتكلم وهو زوج المرأة. والعسيف: الأجير 
نا ومعنى» والجمع عسفاء. ويطلق أيضاً على الخادم» وعلى العبدء وعلى السائلء وقل : 
يطلق على من يستهان به» وفسره عبد الملك بن حبيب بالغلام الذي لم يحتلم . وإن ثبت ذلك 
e‏ هذه القصة ا ووقع في رواية عمرو بن 
حت عند السات ٤‏ کان ابني أجيراً لامرأته» وهو يعين معنى الأجير. 


ر اا ف لان المستأجر يعسفه فى العمل› والعسف. الجور» أو هو بمعنى 
الفاعل› لكونه يعسف الأرض بالتردد فيها . يقال : عسف الليل عسفاً : إدا اکر الجت اف ویطلقی 
العسف أيضاً على الكفاية. والأجير يكفي المستأجر الأمر الذي أقامه فيه. كذا في فتح الباري. 
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الطل رل الله ع جا رد قال وا تَجدّونَ فِي التَوْرَاة على مَنْ رَنى؟“ 
ال TS‏ حالف بَيْنَ وْجُوههمًا. وَبْطّاف بهمًا. قال: «فأتوا 
بالتَوْرَاة. إن كنم صَادِقِينَ» فَجَاؤوا بها فَقَرَوُوهًا. حى إذا مَرُوا باية الرجمء E‏ 


قوله: (على هذا) قال الحافظ : «ضمن (على) بمعنى (عند) بدليل رواية عمرو بن شعيب . 
وفي رواية محمد بن يوسف : (عسيفاً في أهل هذا)» وكان الرجل استخدمه فيما تحتاج إليه 
امرأته من الأمورء فكان ذلك سبباً لما وقع له معها»» وإنما a SS‏ 
لمزيد التأنيس والإدلال»ء فيستفاد منه الحث على إبعاد الأجنبي 2 الأجنبية مهما أمكن› لأن 
العشرة قد تفضي إلى الفساد» ويتسور بها الشيطان إلى الفساد. 


قوله: (وإني أخبرت أن على ابني الرجم) وقد وقع في رواية عمرو بن شعيب عن 
النسائي : «فسألت من لا يعلم» فأخبروني أن على ابني الرجم إلخ» وذلك يوضح القصة أن 
العحر كا نا عل ي بالأحكام» ویحتمل أل یکو نوا ن المتافقين: أو ممن قرب 
عهده بالجاهليةء» فأفتوا من غير تثبت فحكموا عليه بالرجم مع أنه كان غير محصن» والتصريح 
بكونه غير محصن مروي أيضاً في رواية عمرو بن شعيب. 

قوله: (فافتديت منه بمائة شاة) كأنهم زعموا أن الرجم حق زوج المزنية› ET‏ 
يعفو عنه على مال يأخذه» فأعطى أبو الزاني زوج المزنية مائة شاة وجارية» وكان هذا الظن 
باطلاًء وقد ظهر بطلانه بقضاء النبي يا فإن الحد حق الله لا يعفو عنه عبد. 

قوله : (فسأآلت أهل العلم) قال الحافظ : «لم أقف على أسمائهم› ولا عددهم» زا عا 
اسم الخصمين» لا الابنء ولا المرأة؛ ودل الحديث على أن حكم رجم المحصن كان معروفا 
عند أهل العلم في ذلك الزمانء وول آنا غل ن لضا انر يفتون في عهد النبي يا وقد 
عقد ابن سعد لذلك باباً في الطبقات . 

قوله : (وتغريب عام) حدأ عند الشافعيةء وتعزيراً عند الحنفية» وقد استوفينا الكلام على 
ذلك في أول حديث من باب حد الزنا. 

قوله: (لأقضين بينكما بكتاب اله) دل الحديث على أن سنة النبي يي إذا ثبتت بطريق 
قطعي › فإنها مساوية لكتاب الله في وجوب العمل بهاء > لأن النبي بيه ذكر أن قضاءه مبني على 
كتاب الله» مع أنه كان مشتملاً على رجم المرأةء ولم یثبت يثبت الرجم في كتاب الله صريحاًء ولکنه 
نسبه إلى كتاب الله لما فيه من الأمر باتباع سنة النبي إلا 

قوله: (الوليدة والغنم ره) يعني : أن زوج المزنية يجب عليه أن يردها إليك لأنه لم 
يقبضها بحق . وقال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام (۲: )١١١‏ وبذلك يتبين ضعف عذر من 
اعتذر عن بعض العقود الفاسدة بأن المتعاوضين تراضياء وأذن كل منهما للآخر في التصرف› 


٤٠“‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
رصع القتَّىء الذي راء دعل ية الرجم. وَفرًا مَا بَيْنَّ يها وَمَا وَرَاءَها . فقَالَ 
ERE‏ ص ۳ مره فَلَيَرْفَع يَدَه. فَرَفْعَها. فَإذًا تَحتَهًا آبة 
الرَجم. ار ا ول الله كل . 


ك 


قال عد الله O E‏ ا َقَذ رأيهُ قيا مِنّ الْجِجَارَة بَفيه. 


والحق أن الإذن في التصرف مقيد بالعقود الصحيحة». 

فل ويتا به ذلك قول لله عز وجل : یتاه لر ءامنا لا تأڪلوا آمو کم بتڪم 
پالبطل إل أن A‏ 2 عن راض ک4 [فيورة السام الا ۹]. وکال والدي العلامة 
المفتي محمد شفيع رحمه الله تعالى يقول: : إن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في هذه الآية شرطين لا 
يحل بدونهما مال الغير : الول الاتکوں ال تاره وهي عبارة عن عقد صحيح مشروع»› 
والثاني : أن يكون العقد عن تراض› ولا يكفي أحد الشرطين عن الآخر. فإن وجد التراضي 
وفاتت التجارة»› ر ا ر لم يحل مال الغير» فالتراضي الذي يحل للإنسان مال 
e a‏ 
الغداء ویحتیل آن یکون هلذا| الخونن ار رت الان e‏ لني کل بالذهاب' عدوة 

قوله: ای فا ة مصغرأء قال ابن السكن في كتاب الصحابة: « أدري من 
هو؟ ولا وجدت له رواية» ولا ذكراًء إلا في هذا الحديث». وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب 
E ۱)‏ أ انیس | es SS‏ (1۲: 
وهذا اا E Gey‏ ااا A‏ 
فاغد» . 

وقد جزم ابن الأثير في أسد الغاية ٣ : ١(‏ بأنه ابن الضحاك الأسلمي» وقال: «وروى 
ا أا عن النبي ئي أنه قال ا ذر: «البس الخشن الضيق»› يعد في الشاميين» أخرجه 
الثلاثة» . 

وقال بعضهم : إنه أنس بن مالك» وقد صخر اسمه كما صغر في حدیث آخر آخرجه مسلم» 
ولکنه خحطأء TT DE‏ أنصاري : وهذا أسلمي . 

قوله : (إلى امرأة هذا) الإشارة إلى - خصم المتكلم أخيراًء الذي زعم المتكلم أن ابنه زنى 
بامراته› وزاد في رواية محمد بن يوسف : : «فاسألها» كما في الفتح. 


ئم ههنا سؤال» وهو أن الزتى مما حضت الشريعة فيه على السترء ومنعت من التجسس 
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ا م © ا و ا و ا ص 


41۳ - (۲۷) وحدَثنا رَهَيْر بن حَرْب. دنا تاعا ي ابن عَليّةَ) عَنْ 


فيه» والتنقیب عنه» فلمادا ر بعث النبي ب أنيسا إلى تلك المرأة لتعترف بالزنا؟ وأجاب عنه 
ت ات الد ا مع امرأة معينة» يتضمن قذفها بالزناء ولها الحق في 
مل ذلك أن تنكرهء E: E EN AS‏ 
النووي والأبي رحمهما الله تعالى . 

ولكن يرد على هذا الجواب أنه لو كان إرسال أنيس لحق المرأة في مطالبة حد القذف لقال 
له ل : «فإن أنكرت وطالبت حد القذف» اجلد هذا القاذف» ولكنه َة قال: فإن اعترفت 
فارجمها» مما يدل على أن المقصود من الإرسال رجمها على تقدير اعترافهاء دون حد القادف 
على تقدير إنكارها. وربما يجاب عنده بأن الراوي ذكر أمرأء وترك الآخر» ولكن لا ينشرح 
الصدر بأن يترك الراوي المقصود» ويذكر غير المقصود. 

فربما یخطر بالبال أن حکم ستر أمر الزنا وإن كان هو الأصل في الشريعة الإسلامية» غير 
أنه لا يطرد في سائر الجزئيات والوقائع؛ > بل يجوز أن تكون بعض الأحوال مستثناة ة من هذا 
الحكم» وذلك إذا كان الستر مشجعا للجناة على التوغل في معاصيهم› ورأى الحاكم أو القاضي 
أن الواقعة مستهجنة جداأء ولو ترك فيها الجاني على حاله»ء E‏ للفتنة» وتشجيع الاخرين 
على مثل هذه الفحشاء ء. فحينئذ إن خطا خطوات نحو التفتيش عن الجناة لم يكن ذلك مخالفا 
لمقاصد الشريعة ومصالحها. 


فيحتمل أن يكون النبي ية رأى أن المرأة التي زوجها حاضر معها في بيتهاء إن ارتكبت 
هله المحشاء as‏ فإن ذلك أمر شنيع جداًء ولو ترك فيه أحد الجانيين 
مد آأدى ذلك ال الفة: اراو ان کف اسا أ E Eo‏ 
للآخرين عن ارتكاب هذه الفضيحة› ر اجا داعت اا له للكشف عن حال المرأة» 
والله سبحانه وتعالی أعلم بالصواب. 

ثم دل فعله ية في إرسال أنيس وليه أن المخدرة التي لا تعتاد البروز لا تكلف الحضور 
N ey‏ > بل يجوز أن يرسل إليها من يحكم لها وعليها . وقد ترجم النسائي كذلك. 5 

قوله: اعترفت فارجمها) فيه دليل على جواز استنابة الحاكم في القضاء وإقامة 
الحدود. 

واستدل الشافعي ومالك رحمهما الله بهذا الحديث أن الإقرار بالزنا يوجب الحد وإن كان 
مرة وأاحدة» ولا يجب أن يكون أربع مرات. والحقيقة أن الحديث ليس فيه دلالة على عدد 
الاعتراف المعتبر فى الحد» وإنما هو فعل يدل على الجنس› دون العدد» فينصرف إلى العدد 


°۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


أيوبً . ح وَحَدتني أبُو الاهر. ابرا عَبْدٌ الله بن وَهْب. حبري جال من أَهْل الْيلْم. 


e‏ دلت عليه ااا ي ماعز والغامدية ا . وقد أاستوفينا الكلام على هله 


قوله: قأمر بها رسول اله لاب فرجمت) إن التي إل وإن فرغر إلى انيس القضا: ء في 
تلك المرأًة باعترافها > فکان جائزا لأنيس أن يرجمها بعد اعترافها دون أن يخبر به النبي کيا 
ولكنه احتاط لمزيد الاستيثاق» فأعلم النبي بي باعترافهاء فأمر النبي ية برجمها. ولعل هذا 
الأمر الأخير كان ممت > لا كقاض» لأن القضاء ت إلى أن يکون الډقرار في وجه القاضي › 
ولم يثبت اعتراف المرأة عند رسول الله ية . فالوجه أن إنيساً صار قاضياً بتفويض النبي ڳا ثم 
ا عندها سأل رسول الله بيه عن وجه القضاء فيها لمزيد الاستيثاق» فأفتاه 
النبي ية بأن يحكم عليها بالرجمء فرجمت . هذا ما ظهر لي» والله سبحانه أعلم. 


(1) - باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنا 


٦‏ - (۱۹۹) - قوله: : (الحكم بن موسى) هو الحكم بن موسى بن أبي زهير شيرازد 
E‏ أبو صالح القنطري (بفتح القاف والطاء. نسبة إلى محلة ببغداد) روى عنه البخاري 

تعليقاً» ومسلم» والنسائي» وابن ماجه» وأبو داود» ونقه ابن معين › والعجلي »› وار بن قانع . وقال 
ابن سعد ثقَة كثير الحديث» وكان رجلا e‏ تا في الحديث» مات (سنة: ۲۳۲ه)» 
التهذیب (۲: ٤۳۹‏ و١٤٤).‏ 

قوله: (أن عبد الله بن عمر أخبره) هذا الحديث أخرجه البخاري في المحاربين باب 
الرجم في البلاط› (رقم : 4۹/) وباب أحکام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى 
الإمام (رقم: »)1۸٤١‏ وفي الجنائز» باب الصلاة على الجنائز والمصلى بالمسجد. > رقم ۱۳۲۹. 
وفي المناقب» باب قول الله تعالی : یعرفونه کما یعرفون أبناءهم» (رقم : (1o‏ وفي تفسير آل 
عمران باب قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين (رقم: .)٤٥٥١‏ وفي الاعتصام باب ما 
ذكر النبي ا وحض على اتفاق آهل العلمء (رقم: ۷۳۳۲)ء وفي التوحيد» باب ما يجوز من 

تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرهاء رقم ۳ . وأخرجه مالك في الحدود» بات 
ما جاء في الرجم» والترمذي› (رقم : )٠١١١‏ في الحدود»ء باب ما جاء في رجم آهل الكتاب» 
او ار (رقم : ١‏ و۹٤٤٤)»‏ في الحدود. . باب في رجم اليهوديين› وابن ماجه في 
الحدود» باب رجم اليهودي واليهودية› (رقم : (00٦‏ . 

قوله : (آن رسول الله و آتي) ب بضم الهمزة على البناء للمجهور»ء يعني أن اليهود أتوه برجل 
وامرأة ة منهم» وقد a‏ هه في روايته عند البزار ولفظه: «إن اليهود 
أتوا بيهوديين زنيا» وقد أحصنا» كما في مج مجمع الزوائد (7: .)۲۷١۱‏ 


کتاب : الحدود ۹ 


4 ا حبرهم E‏ اب“ E‏ الله کل رجب E‏ 
س ا : 


قوله : (بيهودي ويهودية قد زنيا) واسم المرأة بسرةء فيما حكاه السهيلي في الروض الأنف 
)٤١ :۲(‏ عن بعض أهل العلم. وكان من أهل فدك. فيما أخرجه الحميدي في مسنده (۲: ٥٤١‏ 
و١٤٥)‏ عن جابر ظله» قال: «زنى رجل من أهل فدك. فكتب أهل فدك إلى أناس من اليهود 
بالمدينة أن سلوا محمداً عن ذلك فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه» E‏ 
عنه » فسألوه عنه إلخ». 

وأخرح أبو داود عن أبي هريرة قال : «زنى رجل من اليهود بامرأة» فقال بعضهم لبعض : 
اذهبوا بنا إلى هذا النبي» فإنه بعث بالتخفيف فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناهاء واحتججنا بها 
عند الله وقلنا: فتيا نبي من أنبيائك. قال: فأتوا النبي ية وهو جالس في المسجد في أصحابه 
إلخ». 

وقد ذكر الحافظ في الفتح )۱١۷ :١١(‏ عن ابن العربي› عن الطبري أن الذين أتوا 
رسول الله ية من اليهود في هذه القضية هم قوم من قريظة والنضير› متهم كب بن الأشرف» 
وكعب ابن أسد» وسعيد بن عمرو»ء ومالك بن الصيف» وكنانة بن أبي الحقيق› ری 
قن ويوس فة بن غازوراء فنالوا الب کا ولكني لم أجد هذه الرواية في تفسيرا بن جرير 
مع أنه ساق هذه القصة بأسانيد كثيرة في صفحات متعددة» ولم أجد هذه الرواية مسندة في شيء 
من الكتب» ويبدو أن حضور كعب بن الأشرف هذه القصة غير صحيح» لأن كعب بن الأشرف 
قتل في ربيع الأول من السنة الثالثة كما حكاه القسطلاني «عن ابن سعد وقد حققنا في (تاريخ 
واقعة الرجم) أن رجم اليهوديين إنما كان في السنة الثامنة من الهجرة› لأنه قد شهده عبد الله بن 
الحارث بن الجزءء وأبو هريرة ويا » ولعل الأمر قد اشتبه على بعض الرواة من أجل أنه قد ثبت 
في السير أن هؤلاء اليهود كانوا يأتون إلى النبي ييا سائلين في كثير من الأمور» فزعم بعض 
الرواة أنهم هم الذين أتوا في قضية الرجم» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (فانطلق رسول الله بية) وفي رواية زيد بن أسلم عند أبي داود: «فأتاهم في بيت 
المدراس» ف فعين الوضع الذي ذهب إليه رسول الله مياد . وتا لارا کان ا للهرة درون 
فيه التوراة. a‏ بن أسلم : افوضعوا لرسول الله ية وسادة فجلس عليها > ثم قال: إيتوني 
بالتوراة» فأتي بهاء فنزع الوسادة من تحته» ووضع التوراة عليهاء وقال: إيتوني بأعلمكم» فأتي 
فی شات 


قوله: (ما تجدون في التوراة على من زنى؟) قال الباجي: «يحتمل أن يكون علم بالوحي 
أن حكم الرجم فيها ثابت على ما شرع لم يلحقه تبديل› ويحتمل أن يكون علم ذلك بإخبار 
عبد الله بن سلام وغيره ممن أسلم منهم على وجه حصل له به العلم بصحة نقلهم› ويحتمل أن 
يكون إنما سألهم عن ذلك ليعلم ما عندهم فيه ثم يتعلم صحة ذلك من قبل الله تعالى: كذا في 


£1۰ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ص 0 م ل ا ر ر <f‏ و 1 ٤‏ ا م سر م ّ ت 
يهودِييْنِ. رجلا وَامُرَأة رَنيّا . فَأتَتٍ اليَهُود إلى رَسُول الله ي بهمّا. وَسَافَوا الْحَدِيت 


ر 


قوله: (نسود وجوههما» ونحملهما). قال النووي : «هکذا هو اک النسخ: (نحملهما) 
بالحاء واللام» وفي بعضها: (نجملها) بالجيم» وفي بعضها: (نحممهما) بميمين» وكله 
متقارب . فمعنى الأول: نحملهما على الجمل» ومعنى الثاني : نجملهما جميعاً على الجملء› 
ومعنی الثالث: نسود وجوههما بالحمم» بضم الحاء وفتح الميم» وهو الفحم». 

وذكر الأبي في شرحه (: )٤١۳‏ عن القاضي عياض أن الأول رواية السمرقندي» والثاني 
رواية السنجي» والثالث رواية العذري. ثم ضعف النووي والأبي الرواية الأخيرة» لأنه قال 
قبله : نسود وجوههماء ولا معنى للتحميم إلا تسويد الوجه» فيكون تكراراً من غير فائدة. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وقد وقع في حديث عبد الله بن دينار عند البخاري: «إن 
أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه» وفسره الحافظ في الفتح (۱۲: ۱۲۹) بقوله: «أي: يصب عليه ماء 
حار مخلوط بالرماد» فلو أريد هذا المعنى فلا تكرار في هذا الحديث» لأن التحميم من الماء 
الحار» والتسويد بالفحم» وال أعلم. 

قوله: (ونخالف بين وجوههما) وفى رواية لأبی داود: «ويقابل بين أقفيتهما» وهذا كله 
مبالغة في التنكيل . ٠‏ 

قوله: (ويطاف بهما) وقال مالك في روايته. عند البخاري في المناقب: «نفضحهم 
ویجلدون» وذکر السدي أنهم جعلوا مکان الرجم ازنخين جلدة. راجع تفسير ابن جریر (1 : 
۷ 

قوله: (وضع الفتى الذي يقرا) ووقع في رواية أيوب عند البخاري في التوحيد: «فقالوا 
لرجل ممن يرضون: يا أعور؟ اقرأء فقرأً حتى انتهى إلى موضع منهاء فوضع يده عليه» فهذا يدل 
على أن القارىء والواضع يده هو عالمهم الأعور» وهو عبد الله بن صورياء كما في رواية جابر 
عند الطحاوي وغيره» راجع المعتصر (۲: .)٠٤١‏ 

قوله : (فإذا تحتها آية الرجم) وسيأتي في حديث البراء بن عازب ول أن النبي بي نشده 
بقوله : «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى» أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال : 
لاء ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك» نجده الرجم إلخ» فإن كانت القصة متحدة فيمكن أن 
يجمع بينهما بأنه لما انكشف الأمر بظهور آية التوراة نشده رسول الله ية بالتوراة ليبين له حقيقة 
تحريفهم هذا الحكم» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (فرجما) قال النووي: «فإن قيل: كيف رجم اليهوديان بالبينة أم بالإقرار؟ قلنا: 


کتاب : الحدود ٤4١۱١‏ 


ښ ر اک لھ ور ر 


4 -_ (۰۰۰) وحدثفا امد بن يونس . حدتا زیر . حدثنا موسی بن عُقبة» عَنْ 


الظاهر أنه بالإقرار» وقد جاء في سنن أبي داود وغيره أنه شهد عليهما أربعة أنهم رأوا ذكره في 
فرجها› ا ا وإِن کانوا كفاراً فلا اعتبار بشهادتهم»› 
ويتعين أنهما أقرا بالزنا». 

قوله : (يقيها من الحجارة) وفي رواية مالك عند البخاري : يحني على المراة يقي 
الحجارة» يعني : يكب عليها ليسترها من الحجاة» خت الا غل ولا وا کت کیت 
وفي ضبط هذه الكلمة أقوال أخرى بسطها الحافظ في الفتح (۱۲: .)١١۹‏ 
مسالة إحصان أهل الذمة ورجمهم: 

واستدل الشافعية والحنابلة بحديث الباب على أن إحصان الرجم لا يشترط له الإسلام. 
فإذا زنى أهل الذمة بعد إحصانهم رجموا حدأ كما يرجم المسلم الزاني سواء بسواء» وهو قول 
الزهري أيضاً. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إن الإسلام شرط في الإحصان فلا يكون الكافر 
محصنأء فلا يرجم إن زنى» وكذلك الذمية لا تحصن المسلم عنده» وهو قول عطاء» والنخعي› 
والشعبي» ومجاهد» والثوري. كما في المغني لابن قدامة :٠١(‏ ۱۲۹)» ووافقهم مالك رحمه 
الله أيضاًء غير أنه يقول: إن الذمية تحصن المسلم» وراجع شرح الدردير» وحاشيته للصاوي 
٤00 :٤(‏ و60۷). ووافق الإمام أحمد أبا حنيفة في رواية في أن الذمية لا تحصن المسلم» كما 
في المغني . 

ثم اختلف الحنفية والمالكية بعد اتفاقهما على اشتراط الإسلام في الإحصان» فقال أبو 
حنيفة رحمه الله تعالى : يحد الكافر المتزوج إذا زنى بالجلد» وقال مالك رحمه الله : لا حد 
عليه» وإنما يعزر» لأن الزنى الموجب للحد يشترط له الإسلام عنده» كما في شرح الدردير 
حاشیته للصاوي .)٤٤۸ : ٤(‏ 

استدل الحنفية بدلائل آتية : 

١‏ - أخرج إسحاق بن راهويه في مسنده من طريق عبد العزيز الدراوردي» عن عبيد اللهء 
عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي بل قال: «من أشرك بالله فليس بمحصن» قال 
إسحاق : «رفعه مرة» فقال: عن رسول الله َء ووقفه مرة) كذا فى نصب الراية (۳: ۴۲۷) 
رال کل رورا الخاف ات ٠‏ 

ومن طريق إسحاق أخرجه الدارقطني في سننه (۳: ١۷٤۱ء‏ رقم: ۱۹۹) وقال «ولم يرفعه 
غير إسحاق» ويقال: إنه رجع عنهء والصواب موقوف» ولكن تعقبه الزيلعي في نصب الراية ۲: 
۷ وقال بعد حكاية لفظ إسحاق بن راهويه من مسنده: «وهذا لفظ إسحاق بن راهويه في 
مسنده كما تراه» ليس فيه رجوع» وإنما أحال التردد على الراوي في رفعه ووقفه». . 


E SEE (E E a GS E 1۲ 


افم عَنِ ابن عُمَرَ؛ أن الْيَهُودَ جَاؤا إلى رَسُول الله ية برَجُل ينهم وَامراًة قَذ رَنَيَا. 
وَسَاقَ الْحَدِيتٌ تخو حَدِيث عبد اللو عَنْ نافع . 

e‏ - (۲۸) حدثنا بَخیّی بن يَحيی وأبُو بر بن أبي َيب ي 
معَاويةَ. CE BEE‏ ر اوةه عَن الأغمَش» عن عبد اللو بن مر ٤‏ ڪن البراءِ بن 
E‏ ل مر على النبي بي ب ودي مُحمماً مجلودا آ. قَدَعَاهُيْ ية قال : 


3 کی م ر 


تجدون خد الرانِي في تَابكمْ؟» َا: ای د تقال : «أنشُدك بالل 


وقال المارديني في الجوهر النقي (۸: :))٦١‏ «قلت : إسحاق حجة حافظ . .. وإذا رفع 
الثقة حديغا لا يضره وقف من وقفه). والظاهر أن إسحاق بن راهريه رواه بكلا الطريقين› فإن 
الراوي تارة يفتي وتأرة يروي › فالحديث صالح للاستدلال: 

۲ ۔ أخرج الدارقطني في سننه (۳: »)۱٤١‏ والبيهقي في سننه (۸: )۲۱١‏ من طريق عفيف 
بن سالم» عن الثوري» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر» قال: قال رسول الله ا : 
«لا يحصن الشرلك بالله شيئاً». 

واعترض عليه الدارقطني» وتبعه البيهقي» بأنه قد وهم عفيف في رفعه» والصواب أنه 
موقوف من قول ابن عمر» ولکن قال المارديني في الجوهر النقي (۸: :)۲١١‏ «وعفيف ثقة» قاله 
ابن معين وأبو حاتم» ذكره ابن القطان» وقال صاحب الميزان: محدث مشهور صالح الحديث» 
وقال محمد بن عبد الله بن عمار: كان أحفظ من المعافي بن عمران. وي اوا ي 
أن المعافي تابعه» أعني عفيفاً» فرواه عن الثوري كذلك وإذا رفع الثقة حديثاً لا يضره وقف من 
وقفه › فظهر أن الصواب في الحديثين الرفع». 

۳ - أخرج الدارقطني في سننه (۳: )٤۸‏ من طريق أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم» عن 
علي بن أبي طلحة» عن كعب بن مالك: «أنه أراد أن يتزوج يهودية» أو نصرانية» فسأل النبي 4لا 
عن ذلك فنهاه عنها وقال: إنها لا تحصنك» وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في مصنفه »٦۷ :٠١(‏ 
رقم: ۱: ۸۸۰۱) وسعید بن منصور في سننه (۱: ۱۸۲). 

واعترض عليه الدارقطني بأن أبا بكر بن أبي مريم ضعيف . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هو أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريمء أخرج عنه أبو 
داود» والترمذي› وابن ماجه» وكان من العباد المجتهدين› كانت له ضيعة فلم يترك منها شجرة 
إلا وقام إليها ليلته جميعاً كما في التهذيب :٠١(‏ ۹) وترجم له ابن عدي في الکامل (۲: 
۹ - ۷۳٤)ء‏ وساق أحاديثه» ثم قال: «ولأبي بكر بن أبي مريم غير ما ذكرت من الحديثء 
والغالب على حدیثه» ثم قال : «لأبي بكر بن أب مريم غير ما ذكرت من الحديث» والغالب على 
حديثه الغرائب» وقال ما يوافقه عليه الثقات» وأحاديثه صالحة» وهو ممن لا يحتج بحديثه». 


كتاب : الحدود 4۳ 


EEE‏ ج لزج وله گر في اشر افا اء إا احلا الشُريت 
ترک ه. رَإذا أخذتًا الصعِيفَ› أَقَمُتَا عَلَبْه الخد . قَلنَا: E‏ ُقِيمُهُ على 
الشُرِيف وَالوّضيع. فَجَعَلنًا المي وَالْجَلدَ مَكان الرّجم. قال ول ا ا «اللَهُمّ ني 
ول مَنْ خي مرك ٳذ أمَائوه قمر و قرم . E‏ تاها أل e‏ 
لیے برعو ف الكقر 4 . إلى قوله: إن اتشر دا هَحدوةٌ) [الماسة: 4١‏ يقول: اثر 
E E ap‏ لن مركم بالخويم الكل فَحُذو؛. إن فاكم بالرَجُم قَاخذرُوا. ا ا 
ال 4 و اَل أ ولتک هم الکھرونَ [المائدة: ]٤٤‏ ووس لر َم يم 
آَل اه فأؤلک هم ليرد [المائدة: [4o‏ اومن لر ڪم ب ہما آنزل آله اتیک مہ 
ا [المائدة: :ا في الغئار لها 

e حدثنا ابنٌ مير وأو سَمِب الاش قالاً: حَدَّثتَا‎ )٠٠٠( 5k 
e الأغمش بهذا الإسَادء تَخوَه. إلى قله : فام به اللي بل فرج . ولم يذكَرَ م‎ 
وول الاية‎ 
قوله: «وهو ممن لا یحتج بحدیثه› وتكتب أحاديثه» فإنها صالحة». وقد أسند ابن عدي‎ )۸ 


في الکامل (۲: ٩‏ عن يحيى بن معين › قال: «أبو بكر بن أبي مريم الغساني صدوق». 


ولم أجد فى توثيقه غير هذين القولين»› وعامة أصحاب الحديث يضعفونه» كما يظهر من 
تهذیب التهذیب (۱۲: ۲۹)ء وذكرت أبو حاتم أنه طرقه لصوص» فأخذوا متاعه» فاختلط . 


ولكن تابعه على ذلك عتبة بن تميم عند أبي داود في المراسيل فأخرجه من طريق بقية بن 
الوليد» عن عتبة بن تميم› عن علي بن أبي طلحة› عن کعب وه » وكذلك أخرجه الإمام محمد 
بن الحسن في كتابه (الحجة على أهل المدينة) من طريق إسماعيل , بن عياش عن عتبة بن تميم › 
کا کک عد کا الان ی د الا 8ار ی کے هاا وال 
أحمد» وثقه ابن حبان» كما في تعجيل المنفعة (ص: ۲۷۹) ولم يذكر فيه الحافظ إلا توثيق ابن 
حبان» وقد ذکره ابن حبان في تبع الأتباع من الثقات (۸: »)٥٩۷‏ وذکر أنه یروی عن الولید بن 
عامر اليزني› ثم ريت أن الحافظ ترجم له في التهذيب (۷: 4۳) (من أجل أنه من رجال أبي 
داود في المراسيل) فقال: «عتبة بن تميم التنوخي» أبو سبأً الشامي› روى عن علي بن أبي طلحة 
وأبي عمير أبان بن سليم» والوليد بن عامر اليزني» وعبد الله بن زكريا الخزاعي» وروى عنه 


1٤‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ابن جرج . أخبرني أو الربير؛ أنه نه سمح جَابِرَ بن عَبْدِ اللو يَمُول: رَجَم النبن ب رَجُلاً 
من أسْلَمَء وَرَجُلاً مِنَ الْيهُودِء ا 


۸ -(۰۰۰) حدثنا إٍسْحَاق بن راهيم . نبرا روح بن عُبَاَةٌ. حلا ابن 
جريح › هدا الاستادي متاه: عبر انه قال رامراًة 


۹ --(۲۹) وحدَثنا أَبُو گايل الْجَخدرئ. حدتتا عبد الْوَاجِدِ. EE‏ 
قال : سَألٿ عَبْدَ الله بن أبي أوفّى. ح وَحَدً دا بُو بر بن ابي شَيبة (والفط 

حدٿتا علي بن م مشهر» عَنْ أبي إسْحَاق الشَيْبَانِي. قال : 
از ل ر رول ال الله لا؟ فال: نعم . قال: قلت: بعد ا ارا 
إسماعيل بن عياش › وبقىة» ووهب بن عمرو بن عبد الأحموسي› ذکره ابن حبان في الثقات» له 
عله حدیث في تروج اليهودية› فلت" وجهله ابن إالقطان) . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ليس بمجهول عند المحدثين من روى عنه اثنان» وقد 
رأیت أنه يروي عنه ثلاثة» وقد ذكره ابن حبان في الثقات› ولم يعارضه أحد بجرح› فحديثه 
يصلح للمتابعة. 

TT a EP EE 
بأنه «إذا لم يدرك کعباً فهو مرسل» ا ا‎ ۷ 

قلت : علي بن أبي طلحة من أكبر رواة تفسير ابن عباس» ولم يره» كما في التهذيب (۷: 
((T °‏ ومع ذلك اعتمد العلماء على روايته فى التفسير› حتى أكثر عنه البخاري رحمه الله فى 
تراجم كتاب التفسير› ولم يسمه» ولكن قال: «قال ابن عباس» وهو من رواية علي بن أبي 
طلحة . فيظهر من هذا أن إرساله مقبول» والله سبحانه أعلم. 

٤‏ - واستدل شيخنا التهانوي رحمه الله تعالى على مذهب الحنفية بما أخرجه ابن حزم في 
المحلى )۱١۸ :۱١(‏ عن قابوس بن المخارق» عن أبيه» قال: «كتب محمد بن بكر إلى على بن 
أبي طالب يسأله عن مسلمين تزندقا» وعن مسلم زنى بنصرانية» وعن مكاتب مات» وترك بقية 
من كتابته» وترك ولداً أحراراً. فكتب إليه علي وه : أما اللذان تزندقاء فإن تاباء وإلا اضرب 
أعناقهماء وأما المسلم الذي زنى بالنصرانية» فأقم عليه الحد» وارفع النصرانية إلى أهل دينها 
إلخ». ووه الاستدلال أن غلا ل طبه لم يحكم على النصرانية بالرجم› و ذلك إلا انها غير 
محصلة . 


ولكن هذا الاستدلال فيه نظرء لأن علياً طبه لم يحكم عليها بالجلد أيضاًء مع أن الحنفية 


کتاب : الحدود 1°{ 


۰( ۳) وحدثني یی تن حمّاد د اليضري اا الاه > عن سعيد سَعِييٍ بن 
٤‏ ص س هټ ٤‏ س o‏ £ کر سرن ٤و‏ ر رو ر 2 ع د 2 ا 
أبی سعید» عن ابیه» عن ابی هريرة؛ انه شمه قول سمت رسول الله لا يمول : دا 


قائلون بجلد أهل الذمة حدا إذا زنوا. فلعل المرأة كانت حربية» وحينئذ لا يتم به الاستدلال» 
والله أعلم. 
هل حكم الذبي بيا في رجم اليهود بالتوراة؟ أو بشريعة نفسه؟ 

وأما قصة رجم اليهوديين في الباب» فأجاب عنها المنبجي في اللباب (۲: ۸ ) وغيیر 
واحد من علماء الحنفية أن النبي ب إنما حكم عليهم بحكم التوراة» لا بشريعة نفسه. 

ولكن هذا الجواب لا يطمأن إليه القلب. والذي يظهر من دراسة تفاصيل هذه القصة أن 
النبي بيا حكم عليهم بشريعة نفسه» وإنما طالبهم بقراءة التوراة إتماماً للحجة عليهم» وكشفاأً لما 
ارتکبوه من تحريفها . ويدل على ذلك دلائل: 

١‏ - قد جاء في آية سورة المائدة التي نزلت في هذه القصة: وإن حكمت فاحكم بينهم 
بالقسط : وظاهر أن المراد من (القسط) ما هو قسط في شريعة النبي ية فإن الحكم بالمنسوخ 
لا يسمى قسطاء ولذلك فسره إبراهيم النخعي» والشعبي بقولهما: إذا أتاك المشركون. فحكموك 
فيما بينهم › فاحكم بحكم المسلمين» ذكره ابن جرير في تمسيره YET Uo‏ 

ثم في هذه القصة يقول الله سبحانه : #فاخڪم TN EER e‏ 
جا شن الى € [سور الا ا 16۸ وتفه أبن eh TT‏ آنزل الله 
يقول: بحدود الله» راجع تفسیر ابن جریر .۱٥۵ :٦‏ 

وف مده الق ل رل تعالی ورن ل کر ا ار ان اوك ف الک 
[سورة المائدةء الآية: ]٤٤‏ وقد عبر عن حكم الرجم بحكم الله» وإن الحكم المنسوخ جک 
الله . 

٤‏ - قد جاء في رواية أبي هريرة طبه عند أبي داود في سننه (۱: ۲۱۱): زنى رجل من 
اليهود وامرأة» فقال بعضهم لبعض : اذهبوا بنا لى هذا النبي» فإنه بعث بالتخفيف . فإن أفتانا 
بفتياً دون الرجم قبلناهاء واحتججنا بها عند الله » وقلنا: فتيا نبي من أنبياءك). 

وهذا يدل على أن اليهود إنما آتوا رسول اله بل مستفتين عن حكم شريعته» لا عن حكم 
التوراة. وبعيد خا ان ا اليهود عن حكم شريعته› ویحکم هو فیهم بحکم التوراة المنسوخ 


لله . 


أخرج الحارث بن أبي أسامة عن قتادة مرسلاً: أن النبي بيا قال عند نزول آية 


٤٦‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الماثدة: انحن اليوم نحكم على اليهود والنصارى»ء وعلى من سواهم من الأديان». راجع 
المطالب العالية (۳: ٤‏ رقم: : ۹ والحديث سكت عليه البوصيري» كما في حاشية 
المطالب» وقد أخرج اخ في مسنده (۳: ۳۸١‏ و۳۸۷) بسند فيه لهيعة» عن جابر: «هل 
رجم رسول الله ه؟ فقال: : نعم رجم رجلا من أسلم» ورجلا شن الود واا وقال 
لليهودي : نحن نحكم عليكم اليوم». وهذا ظاهر في أ انه نه ما حکم علیهم بشریعته . 

a ESDP E ET ٦1‏ «اللهم إني 
أول من أحيا أمرك إذا أماتوه». وهذا دليل ظاهر على أنه عليه السلام رجمهم بحکم شریعته 
وكذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد في مسنده ET (TT! : ١(‏ 
عز وجل لرسوله في تحقيق الزنا منهما» وهو ظاهر في هذا المعنى أيضاً. 

الصحيح عند المحققين أن رسول اله ل إنما رجمهم بحكم الإسلامء ولذلك لم يخر 
الإمام أبو بكر الجصاص رحمه الله عن حديث الباب بأنه محمول على الحكم بشريعة التوراة. 
وإنما قال رحمه الله : : «وأيضاً فإن النبي بلا رجم اليهوديين» فلا يخلو ذلك من أن يكون بحكم 
التوراة» أو حكما مبتدأً من النبي بيا . . فإن كان رجمهما بحكم التوراة فقد صار شريعة للنبي بلا 
a a E ST eS‏ 
ينسخ . وإن کان رجمهما على أنه حکم مبتداً من النبي ڪيا ٬‏ فهو ثابت إذ لم يرد ما يوجب 
ANT ESTE‏ أنه نه شريعة مبتدأة من النبي ب لا على تبقية حكم 
التوراة. والدليل عليه أن حد الزانيين في أول الإسلام كان الحبس والأذى» والمحصن وغير 
المحصن فيه سواء. فدل ذلك على أن الرجم الذي أوجبه الله في التوراة قد كان منسوخا». 

ey‏ الله تعالى يشترط الإسلام في الإحصان» فلا يرجم 
الزناة من أهل الذمة عنده» بل يجلدون مائة» كما هو مذهب الحنفية»› فأجاب رحمه الله عن قصة 
رجم اليهود بقوله: 

«فإن قيل: فإن النبي ييه رجم اليهوديين» وأنت لا ترجمهماء فقد خالفت الخبر الذي 
احتججت به في إثبات حد الزنا على الذميين» قيل له: استدلالنا من خبر رجم اليهوديين على ما 
ذکرنا صحيح» وذلك لأنه لما ثبت آنه رجمهما صح أنهما في حكم المسلمين في إيجاب الحدود 
عليهماء وإنما رجمهما النبي يي لأنه لم يكن من شرط الرجم الإحصان»ء فلما شرط الإحصان 
فيه» وقال النبي يي : من أشرك بالله فليس بمحصن» صار حدهما الجلد». 

وحاصله أن رجم اليهوديين منسوخ عند الإمام الجصاص رحمه الله بقوله هة : «من أشرك 
بالله فليس بمحصن»» ولكن يرد عليه أن الناسخ ينبغي أن يكون في قوة المنسوخ» وإن حديث 
ابن عمر: «من أشرك بالل إلخ» ليس في قوة قصة رجم اليهود لا من حيث الإسنادء ولا من حيث 


کتاب : الحدود 41۷ 


ORA‏ َلْيَجْلِذهَا الْحَدّ ولا كرب عَلَيْهَا. ثم إن رَنَتِ الَالِكةء 


دلالته على الموضوع أما من حيث الإسناد فقد عرفت ما فيه وغايته أن يكون حسناً. o‏ 
اليهود ثابتة بأسانيد صحيحة وأما من حيث الدلالة. فیحتمل أن یکون رسول اله ڳلا آراد 
با للإحصان إحصان القذف› دون إحصان الرجم. 

ثم إن الله سبحانه وتعالى جعل النساء الكافرات محصنات» حيث قال في سياق 
المحرمات : وحصت من السا إل ما ملكت ١‏ انڪ 4 [سورة التساءء الآية: ]۲٤‏ وقد أجمعت الاأمة 
على أن المراد من المحصنات فى هذه الآية المتزوجات» سواء كن مسلمات» أو كافرات. 
فلت الآية على أن الإحصان الذي يحصل بالتروج يستري فيه المؤسن والكافر» وإن الأخصان 
الذي يحصل بالتزوج هو المراد في إحصان الرجم» لأن تخليظ عقوبة المحصن إنما هو من أجل 
أنه ارتكب هذه الفاحشة بعد ما شبع من امرأة حرة بنكاح صحيح»› فيستوي فيه المسلم والكافر» 
بخلاف إحصان القذف» فإنه لا يشترط له التزوج» فهو غير الإحصان الذي يستوي فيه الكافر 
e r e e ES EP EL PT N‏ 

شترط في إحصان القذف حملا لحديث ابن عمر على إحصان القذف فقط› صار کل شيء على 


مو ضعه» وحصل العمل بجميع الدلائل الشرعية› وره e‏ مذهب الشافعية والحنابلة رحمهم 
الله تعالى . 


ولكن من أصول الحنفية نهم يبلغون فى الاحتياط فى أمر الحدود نهايته» لكونها تدرا 
بالشبهات اليسيرة» فلذلك احتاطوا في آمر الرجم» وحملوا الإحصان في حديث ابن عمر على 
العموم» وحديث رجم اليهود على النسخ» فمذهبهم أوفق بالاحتياط» كما أن مذهب الشافعية 
والحنابلة او بظاهر الكتاب والسنة› ولکل وجهة هو موليهاء والله سبحانه أعلم . 

)۱۷٠١( - ۸‏ - قوله: (عن عبد الله بن مرة) مر في كتاب النذر باب النهي عن النذر إلخ . 

قوله: (عن البراء بن عازب) أخرجه أيضاً أ بو داود (رقم: )٤٤٤۸‏ في الحدود» باب رجم 
النهوديين؛ وار بن ماجه في الحدود» باب رجم اليهودي واليهودية› (رقم» «(o0۸‏ وأحمد في 
مسنده (YAT : ٤(‏ . 


(1) وأآجاب عنه شيخنا العثماني رحمه الله في إعلاء السنن ٠ /١١‏ بأن المجهول في القرون الثلاثة مقبول 
عندناء ولا سيما وقد قال عبد الرزاق : ER E‏ 
) للٍحتجاج به. . وفي ما قاله الشيخ نظرء أما أولاً فلأن عبد الرزاق لم يقل في هذه الرواية «وبه نأخذه» وإنماأ 
قال في أثر آخر لإبراهيم النخعي الذي أخرجه قبل هذه الرواية» وإنما تسامح الشيخ رحمه الله بسبب عبارة 
ا ق في القرون الثلاثة فيه كلام» والله سبحانه أعلم. 


41۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


بین زاء فا 2 ليَعْهَا . ولو بِحَبْل مِنْ شَعَر. 
44۲١‏ - )۱"( حدثنا بُو بكر بن بي شَيْبةَ وَإٍْحَاق بى إِبرَاهِيم. جَمِيعا عن 
ابن عَيين . ح ودنا عَبْد بْنُ حُمَيْدٍ. أا ئا محمد بن بكر البُرْسَاني. او 


لحديث ابن عمر السابق من حيث أن فيه أنهم ابتدؤوا السؤال قبل إقامة الحده وفي هذا أنهم 
أقاموا الحد قبل السؤال. وذكر الحافظ في الفتح )١٦۷ :1١۲(‏ هذا التعارض ثم قال ٠‏ 

ويمكن الجمع بالتعدد بأن يكون الذين سألوا عنهما غير الذين جلدوه. ويحتمل أن 
یکون بادروا فجلدوه» د ثم بدا لهم ال وا قى المرور بالمجلود في حال سؤالهم عن ذلك› 
فأمرهم بإحضارهماء و او والعلم عند الله . Sm SSS‏ 
حديث ابن عباس : (أن رهطا من اليهود أتوا النبي کل ومعهم امرأة» فقالوا: يا محمد! ما آنزل 
عليك في الزنا؟) فيتجه نهم جلدوا الرجل»ء ثم بدا لهم أن يسألوا عن الحكم» فأحضروا المرأةء 
وذكروا القصة والسؤال». 

وحاصل ما قاله الحافظ أنهم جلدوا وحمموا الرجل فقط قبل أن يسألوه ية عن ذلك› 
ولم يجلدوا المرأةء ثم بدا لهم أن يسألواء فجاؤوا بالمرأة غير مجلودة. ولعل هذا الجمع 
E a‏ و بعد إنكاره 
علیهم› يعني انهم مروا به َء ومعهم رجل محمم مجلود» فأنكر عليهم النبي اا : فلما رأوا 
e‏ في هذا الشأن (وراجع شرح الأبي )٠٠١ : : ٤‏ فإنه يرده حديث أبي هريرة عند آبي 
داود وفيه أ نهم قالوا : «اذهبوا بنا إلى هذا النبي» فإنه بعث بالتخفيف › فإن أفتانا بفتياً دون الرجم 
e‏ ولا يتصور منهم هذا القول بعد ما سمعوا من إنكار النبي إلا على الجلد 
والتحميم. 

قوله : (محمماً) قد ذكرنا في الحديث السابق أن العلماء فسروه بتسويد الوجه بالحمم» 
وهو الفحم. ومن العلماء من فسره بصب الماء الحار على وجهه. 


قوله: (اللهم إني أول من أحيا آمرك) إلخ: : فيه دلالة على أمرين: الأول: أن رجم 
اليهوديين أول واقعات الرجم على عهد النبي ية وقد صرح به أبو هريرة فيما أخرجه 
عبد الرزاق في مصنفه (۷: )٦‏ قال : «أول مرجوم رجمه رسول الله وا من اليهود» والثاني : 
أن النبي ية رجم اليهوديين بحكم شريعته» لا يحكم التوراة المنسوخ» وقد أشبعنا الكلام في 
هذا الصدد تحت حديث ابن عمر ويا . 

قوله : (فآنزل الله عز وجل) N e‏ وإیاه اختار ابن 
جرير في تفسيره» لكونه مروياً عن عدة أصحاب رسول الله ية . وقد وردت في سبب نزولها 
ارال ری اسا 


کتاب : الحدود ) £۹4 


O‏ : عند الل و قي خاو بن سيير انل حًا انه 
وَهُب. حدثنِي ا ح دشا ما ن السري وأو رنب شاق بن 
راهيم e‏ عَنْ مُحَمَدِ بن إِسْحَاق. ل هؤلاءِ عن سَِيدٍ المَقْبرِيّء 


TT عن النبيّ ب . إلا انا ك يه‎ aE 
ا عن الي اة في جلد الأَمَة إذَا رَنَتْ تلاا م ینا في اتوه‎ 


4۲ حڌشنا عبد الل بن مَسْلَمَةَ القَعْتَبيٰ. حَدَثَتّا مَالِكّ > ح وَحَدثا 
خی ن بَخبی (واللفظ ل ال َرَت على مَالِكِ» عَنِ ابن شِهاب» عَن عُبَيدِ الله بن 
عَبْد اللو عَن أي هُريرة؛ ا ا ل سيل عَنِ الأَمَة إا رنت وَلَمْ تُحصِن؟ قال 


ت 


«إن رَنَت فَاجيدومًا. e‏ إن رَنَت فاجلدومًَا E E.‏ ا ل 
بضفير) . 

فروي عن السدي وغيره: أنها نزلت في أبي لبابة بن المنذرء أشارت إليه بنو قريظ يوم 
حصارهم : ما الأمر؟ وعلى ما ننزل؟ فأشار إليهم أنه الذبح. 

وروي عن عامر الشعبي أنها نزلت في رجل من اليهود قتله رجل من أهل دينهء فقال القاتل 
لحلفائهم من المسلمين: سلوا لى محمداً به فإن بعث بالدية اختصمنا إليهء وإن كان يأمرنا 
بالقتل لم نأته. راجع تفسیر ابن جرير (: .)٠١١‏ 

قوله : (في الكفار كلها) بالرفع» يعني : أن هذه الآيات كلها في الكفار . 


۸م - (۱۷۰۱) - قوله: (سمع جابر بن عبد اللّه) هذا الحديث المختصر لم يخرجه غير 
مسلم» وروي عنه قصة ماعز الترمذي في الحدود» باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا 
رجع (رقم: »)۱٤۲۹‏ وأبو داود في الحدودء باب رجم ماعز» (رقم: »)٤٤١ ١و ٤٤١‏ وقصة 
رجم اليهود في الحدود مفردة أخرجها ابو داود من روايته في الحدود» باب رجم اليهوديين › 
(رقم : (oly Tog (t0۲‏ 


)٠٠١(‏ - قوله: (روح بن عبادة) بقتح الراءء محدث مشهور من رواة الجماعة» قال علي 
بن المديني : «نظرت لروح بن عبادة في أكثر من مائة ألف حديث» كتبت عنها عشرة آلاف» وقد 
روي عن يحیی القطان آنه تكلم فيه» ولكن أنكر ذلك علي بن المدين» وراجع تهذيب الكمال 
للمزي (۳: ۲۱۱). 

)۱۷٠۲( - ۹‏ - قوله: (سليمان الشيباني) هو اسم لأبي إسحاق الشيباني» وهو سليمان بن 
أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني الكوفي مولى بني شيبان بن ثعلبة. وهو شيخ لأبي إسحاق 


e‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
َال ب ن ھا ا أبَعْدَ الَالَِة أو الراپعز 


4۳ ۳ وحتاتا ابر الاو ابر O CT GE eT‏ 
) يي اپ هاپ عن ڪيڊ ال ن يڊ ال ي اء ڪن آي هرر ريڍ ن ڪال 
0 ا الله ية سيل عَن الأَمَةَ بول حَدِيثِهما E‏ فول ابن شِهاب : 
وَالضفير الْحبْل. 

)٠٠٩(- ٤‏ حدّثني عَمُرو النَاقِدٌ. حدٿتا يَعْقَوبُ بن راهيم بن سَعْدٍِ. حدٿنِي 
آي عن صال . ح وحدثتا عَبْذ بن حُمَيْدٍ. اننا غد الرراف: ارا مء كفا 

ن الوُهري٬‏ ع عُبيِ اللو ڪن ابي هريره وري بن حال الْجُهنيٰء > عن النبي بد بيثْلِ 
E‏ السك في حَدِيِهمَا جَميعاًء في بَيْعِهًا في الَالئَة أو الرَابعَة. 


(۷) - باب: تأخير الحدَ عن النفساء 
)۳٤( - ۴‏ حدٹفا مُحمَد بن ابی بر الْممَدمِ. حدتتا سلَيمان أبُو دَاود. حدثتا 


السبيعي › مه » روی عه الجماعة» وراجع تهذیب إالكمال (۳ ۵( 


قوله : (سألت عبد الله بن أبي أوفى) صحابي معروف» اسمه علقمة , بن خالد بن الحارث»؛ 
له ولاأبيه صحة» شد دال الحديبمة› فهو من أأصحاب الشجرة› ود ا . وضرب فيه 
ضربة بقية على ساعده» وفي الصحيح عنه» قال: «غزوت مع النبي ية ست عزوات نأكل 
الجراد» وفي رواية «سبع غزوات». كان قد نزل الكوفة سنة ست» أو سبع وثمانين» وكان اخر 
من مات بها من الصحابة. كذا في الإصابة (۲: .)۲۷١‏ 

وحديثه هذا أخرجه أيضاً البخاري في المحاربين» باب رجم المحصن» (رقم: )٦۸١١‏ 
وباب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنواء (رقم: .)٦۸٤۹‏ 

قوله: (بعد ما أنزلت سورة النور) المذكور فيها جلد الزانى» وفائدة هذا السؤال» كما 
ذكره الحافظ في الفتح (۱۲: )٠١١‏ أن الرجم إن كان وع ليا فن آنا بف ا 
بالتنصيص فيها على أن حد الزاني الجلدء وإن كان وقع بعدها فيمكن أن يستدل به على نسخ 
الجلد في حق المحصن. ولعل أبا إسحاق الشيباني كان يريد بذلك إقامة الحجة على الأزارقة 
من الخوارج الذين حكي عنهم إنكار رجم المحصن. 

قوله : (لا أدري) قال الحافظ في الفتح (1۲: :)۱٦۷‏ «فيه أن الصحابي الجليل قد تخفى 
عليه بعض الأمور الواضحة» وأن الجواب من الفاضل بلا دري لا عيب فيه بل يدل على 


كتاب : الحدود t۲١‏ 


رن 


ease COS dea eee ARTs noe عن ادى عن سعد بن عببدة»‎ lj 


تحریه» وتثبته» فیمدح بها . 
وقد سبق في باب رجم الثيب البسط في تاريخ واقعات الرجم»ء وأن جميعها وقعت بعد 
نزول سورة النور. والذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه» أن عبد الله بن أبي أوفى وله 
a e E E ECG E AT‏ 
آخرجه أحمد في مسنده )۳٠١ :٤(‏ من طريق هشيم› > عن آبي إسحاق الشيباني. قال: « 
لابن ابی أوفی : رجم رسول الله ؟ قال: : نعم وا ووو قال فلت u‏ 
النور» أو قبلها؟ قال: لا اُدري» وظاهره أن قوله (لا أدري) مر تبط برجم اليهوديين فقط› وال 
سبحانه وتعالی أعلم. 


حكم زنى الأمة: 

۰ -_ (۱۷0۳) - قوله: (عن سعيد بن آبي سعيد) يعني المقبري كما هو مصرح في الرواية 
الاأتية وهو بضم الباء وفتحهاء والضم أشهر» وذكر الحافظ في التهذيب (© : ۸) أنه نسبة إلى 
قير ةبالمدنة كان مجاورا لها وذكر السات ف الا سات( ۸0 :له نمت إل امقر ة 
کان سکن بالقرب منهاء ثم ذكر عن المدائني آنه کان يحفظ مقبرة بني دینار» :وکان قد بلغه أنه 
ن ا a E E‏ اختلط قبل أربع سنين من وفاته 
(سنة: ۱۱۷ أو ٣۲٣١ه).‏ 

وأما انه فأ سمه کسان المدني»› صاحب العباء» مولی ام شريك› وهو من قات التابعين › 
روى عن جمع من الصحابةء راجع له التهذيب (۸: 0F‏ 

قوله: (عن أآبي هريرة) أخرجه البخاري في المحاربين› ای ت ع 
(رقم : »)/4٩۹‏ وفی في البيوع› باب بیع العبد الزاني» (رقم : «(1o۲‏ وباب بیع المدير» (رقم : 
(YY‏ وفی العتق› باب كراهية التطاول على الرقيق › (رقم : (Yo00‏ وأخرجه الآخرون î‏ 
برواية زيد بن خالد. وسيأتى لفظه عند المصنف رحمه الله » وسيأتى تخريجه هناك إن شاء الله . 

قوله : (فتین e‏ فقط» وهذا عند الحنفية القائلين لا يقیمها إلا 
E E‏ أف رو تة ) 

قوله: (فليجلدها الحد) به استدل الأئمة الثلاثة على أنه e‏ على 
بده » أو أمته» وفيه مذاهب : 

يجوز للسيد إقامة جميع الحدود على مماليكه»› وهو قول الشافعي› وأحمد»ء وإسحاق 

بن راهویه› وابي ثور» وهو المروي عن جمع من الصحابة» کابن عمرو ابن مسعود وانس بن 


۲{ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ن ابي عبد الرخس. قال: E Th a‏ 


ر 


o‏ ت 


ال ن حصن مِنْهُمْ وَمَْ 


الها فداه کر ا شيت إن انا ا ناء أذ أي e‏ 
مالك طبه . 

يقم المولى حد الزنا فقط» دون الحدود الأخرى» وهو قول سفيان الشوري› 
والأوزاعي 


۳ -يقيم المولى حد الزناء والقذف» والشرب» ولا يقيم حد السرقة والحرابةء وهو قول 
مالك» والليث بن سعد رحمهم الله تعالى . 

٤‏ - لا يقم المولى شيئاً من الحدود» وإنما إقامة الحدود إلى سلطان» وهو قول أبي حنيفة 
والكوفيين . هذا ملخص ما في عمدة القاري (IVY : ١١(‏ 

واستدل الحنفية بما أخرجه الطحاوي عن مسلم بن يسار» قال : TT‏ 
الصحابة يقول: «الزكاة» والحدود» والفيء» والجمعة إلى السلطان» ذكره الحافظ في الفتح 
)١١۳ :۱۲(‏ وسكت عن إسناده» وذلك يدل على أنه صحيح» أو حسن عنده» كما هو معروف 
من صنيعه . 

وقد أخرجه ابن حزم في المحلى )٠٠١ :١١(‏ عن مسلم بن يسار» عن أبي عبد الله رجل 
من أصحاب النبي ياء قال: «كان ابن عمر يأمرنا أن نأخذ عنه» قال: هو عالم فخذوا منه› 
فسمعته يقول: الزكاة» والحدود» والفيء» والجمعة إلى السلطان» ولم يعّل ابن حزم إسناده 
بشيء . وقد علق مثله عن الحسن البصري» وابن محيريز رحمهما الله تعالى» ووصل آثارهما ابن 
أبي شيبة في مصنفه ۵٥۳ :٩(‏ و٤٥٥»‏ رقم: ۸٤۸۷‏ و۸۸٤۸)»‏ وأسند أيضاً عن عطاء 
الخراسانيء قال: إلى السلطان الزكاة والجمعة والحدود». 

وللحنفية أيضاً ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۷: ۰۳۹۸ رقم: )۱۳١۲۳‏ عن صالح بن 
كريز: «أنه جاء بجارية زنت إلى الحكم بن أيوب» قال: فبينا أنا جالس إذ جاء أنس بن مالك 
فجلس» فقال: يا صالح! ما هذه الجارية معك؟ قال: قلت جارية لي بغت فأردت أن أدفعها 
إلى الإمام ليقم عليها الحدى فقال: لا تفعل» رد جاريتك» واتق الله واستر عليهاء قال: ما أنا 
بفاعل حتى أدفعهاء قال له أنس: لا تفعل» وأطعني» قال صالح: فلم يزل يراجعني حتى قلت : 
له: أردها على أنه ما كان على فيها من ذنب» فأآنت ضامن» قال: فقال أنس: نعم» قال: 
فردها» ولكن في إسناده وخ 

ثم إن الله سبحانه وتعالی قال: الریة لزني ابید کل بيار نبنا يان ج [سورة النورء الآية: 
والخطاب ههنا للأئمة بالإجماع فليكن قوله تعالی # فلن صف ما على الْحْصَنَّتِ یک 


كتاب : الحدود {YY‏ 


لن ل . فقال: «أحسَنْت». 
> 8 ت و لے ۵~ م ۴ 8 را سر وھ هھ او ا و 
1 -(**( وحدتناه إسحای بن إبراهيم . اخبرنا یحیی بن أدم. حدننا 
٥م‏ ّ و 1 ٥‏ ا ر ٥و‏ ه سر ن وه 3ه 0 ر 
فی الحَدِيث: «اتركها حت تَمَاثل) . 


(۸) - باب: حذ الخمر 
)۳١( - ۷‏ حدَثنا محمد بن المننّى محمد بن بشار. قالاً: حدثنًا محمد بن 
سے ص ّ سے ت ى 2 
جَعْمر. حَدَتا به . قال : سيعت فاده يدت عَنْ انس بن مَالِكٍِ؛ أن النبي بي أي 
e E TO BE EC RIG EC E TRT‏ 
اللو ا O O E OY yT‏ 


لداب [سورة الساءء الآية: ]٠٠‏ متجهاً إلى الأئمة آيضا“ ولأن في تفويض الحدود إلى غير الإمام 
فوضوية ظاهرة» ولا يؤمن على سادات العبيد من أن يجاوزوا الحد المشروع في العقوبات› 
ويغمضوا عن الشروط القاسية التى فرضتها الشريعة لإقامة الحدود. وإن هناك أحكاما لإقامة 
الحدود لا تتأتى إلا إذ أقامها الإمام. قال شيخنا العثماني التهانوي رحمه الله في إعلاء السنن 
(۱1: ۱۸۵): 


«ويدل على ذلك أيضا أنه لو جاز لمولى أن يسمع شهادة الشهود على عبده بالسرقة 
يتعلق بحكم الحاكم بالشهادة» لأنه لو لم يحكم بشهادتهم لم يضمنوا شيئاء فكان يصير حاكما 
لنفسه بإیجاب الضمان عليهم . وذلك لا يجوز . ولو لم يكن له تضمين الشهود كان هو والأجنبي 
سواء» ولا بد لذلك من دليل» فإن من له إقامة الحد يكون له تضمين الشهود أيضا إذا رجعوا عن 
شهادتهم». 

وأما حديث الباب فليس نصاً في أن المولى هو الذي يقيم عليها الحد. بل يحتمل أن 
يكون المراد من الجلد رفعها إلى السلطان ليجلدهاء ومثل هذا المجاز فى نسبة الفعل إلى 
المسبب سائغ شائع» فيكون هو المتعين نظراً إلى ما أسلفنا من الدلائل ومثل ذلك يقال في قوله 
عليه الصلاة والسلام: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله : (و لا یشرب عليها) اة التعنيف› والتوبيخ› والملامة› وقد ورد عند النسائي : 
« يعنفها»» وعند عبد الرزاق فی مصنفه (۷: ۳۹۲): «ولا يعيرها ولا يفندها» وكل ذلك يفسر 


£{ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الأول: أن الأمة إذا جلدت الحد»ء فقد قضت ما عليها فى الدنياء فلا ينبغى للسيد أن 
يؤبخها بعد ذلك على ما ارتكبت من الفاحشة. وهذا لا ينافي جواز توبيخها قبل إقامة الحد على 
ما قالوا» وراجع فتح الباري (۱۲: ۱۹۱). 


واقاي اراد ان الل ل ج ان ك اب وا ران 9 رتا اى 
الإمام لااقامة الحد. وذلك أن زنا الإماء لم يكن عند العرب مكروهاًء ولا منکرا» كما في مجمع 
البحار (ص: )٥۳‏ فأمرهم بأن يحدوها بالزنا كما يحد به الأحرار. 


قوله : (فليبعها) هذا الأمر للندب عند الجمهور»› خلافا لأبى تور وداود الظاهري› فإنهما 
يحملانه على الوجوب. وبه استدل الحافظ في الفتح (۱۲: )٠١١‏ على أن المأمور به استحبابا 
يجوز عطفه على المأمو به وجوباًء لأن إقامة الحد واجب» بخلاف البيع . 


ثم قد يستشكل الأمر ببيع الجارية الزانية بأن كل مؤمن مأمور بأن يحب لأخيه ما يجب 
لنفسه» فکیف أمر بان يبيعها إلى آخر› فإنه يتضرر بها» كما تضرر بها البائع وأجاب عنه النووي 
والحافظ بأن السبب الذي باعه لأجله ليس محقق الوقوع عند المشتري» لجواز أن يرتدع الرقيق 
إذا علم أنه متى عاد أخرج» فإن الإخراج من الوطن المألوف شاق» ولجواز أن يقع الإعفاف 
عند المشتري بنفسه» أو بغيره» وقال ابن العربي: يرجى عند تبديل المحل تبديل الحال» ومن 
المعلوم أن للمجاورة تأثيراً في الطاعة وفي المعصية. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إذا تكرر زنا الجارية عند البائع› فإن ذلك دلیل على أنه 
لا يحسن القيام بهاء والإشراف عليهاء وظاهر أن هذا الأمر بالبيع مقيد بن يخبر المشتري بتكرر 
زناهاء لأن ذلك عيب» وبيع المعيب بغير التنبيه عليه لا يجوز بالنص» فيأخذها المشتري حين 
يأخذها على بصيرة منه بعد ما تيقن بأنه يستطيع أن يشرف عليها أحسن مما أشرف عليها البائع › 
وحينئذ لا يكون البيع إليه إيقاعه في مكروه لا يرضاه المشتري لنفسه» وإنما يكون تسليما للمبيع 
إلى من يقوم به أحسن قيام» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


۱-(0*9) - قوله: (البرساني) بضم الباءء وسکون الراءء تة إلو بني برسان» وهر 


)١(‏ كذا في النسخة الموجودة من شرح معاني الآثار› وذكره السيوطي في الجامع الصغير (رقم )۸۷۷١‏ بلفظ 
لابصقة» ا ۷۹/٦ E e‏ وفسره المناوي في فيض القدير بقوله : 
)۲( ا e‏ وجمیل بن کریب› ومن أجلهما حكم ابن حزم على هذا 
الحديث بالوضع. لكن ذكر الحافظ في لسان الميزان ۲/ ٠١١‏ أنه تصحف عليه اسم جمیل › فقال: جمیل = 
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طن من الأرت كما فن الأسات للا 00:0 : وعو فة عن وة الجماعةة وكات غا 
صاحب أدب» وقد يكون من أجل هذا قال ابن عمار الموصلي : لم يكن صاحب حديث» تركناه 
لم نسمع منه» ولکن وه الكثيرون» مات سنة ثلاث ومائتین › وراجع التهذيب )2۹ (VA‏ 

قوله: (كلاهما عن آیوب بن موسی) يعني : أن ابن عبينة › وهشام بن حسان کلاهما رویاه 
عن ايوب . 


قوله: (كل هولاء عن سعيد المقبري) يعني أن أيوب بن موسى» وعبيد الله بن عمر» 
وأسامة بن زيد» ومحمد بن إسحاق» كلهم رووه عن سعيد المقبري . 

قوله: (عن أبي هريرة) وفي الرواية الآتية: عن أبي هريرة وزيد بن خالد» ولفظ هذه 
الرواية يختلف قليلاً عن الرواية السابقة» وبمثل هذا اللفظ أخرجه البخاري فى المحاربين» باب 
فزنت الا ر 7١‏ وف إليرن باب يم الحدر» ارق 10۲۴۴ والترمتى ف 
الحدود» باب ما جاء في إقامة الحد على الإماءء (رقم: )٥‏ وأبو داود في الحدود» باب 
في الأمة تزني ولم تحصن» (رقم: ٤٤٩٩4‏ إلى ١١٤٤)ء‏ وابن ماجه في الحدود» باب إقامة 
الحدود على الإماءء (رقم : 00(. 


 )٠٠١( -۲‏ قوله: (ولو بضفير) يعني : بحبل مضفور» وأصل الضفر نسج الشعر» 
وإدخال بعضه في بعض» ومنه ضفائر الشعر والرأس. وقال ابن العربي: «المراد من الحديث 
الإسراع بالبيع» وإمضاؤه» ولا يتربص طلب الراغب في الزيادة» وليس المراد بيعه بقيمة الحبل 
حقيقة» حكاه الحافظ في الفتح .)٠١٤١ :١١(‏ 


ثم في الحديث إشارة إلى أن البائع يلزمه بيان العيب في المبيع» ولأن الثمن إنما ينقص 
بعدما يعلم المشتري بعيب زنا الجارية. 


= بن جرير» وإنما هو جميل بن كريب وهو المعافري من أهل إفريقية» ذكره ابن يونس في تاريخ مصر» وأثنى 
على سيرته في القضاء. وأما عبد الرحمن بن صخر الإفريقي» فقد ذكر الحافظ في اللسان ۱۹/۳ عن ابن 
يونس آنه روی عنه تمام بن يوسف الصنعاني لقيه بمكة» وروى عنه ابن عفير» ومعارك النصري . 

والحديث أخرجه الطبراني أيضاًء» كما ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۷۹/١‏ ولم يعله إلا بأنه لم يعرف 
حميد بن كريب» وتصحف عليه هذا الاسم أيضاً وذكر: «حميد» بدل «جميل». وكذلك عزاه السيوطي في 
الجامع الصغير إلى الطبراني» وقد رمز عليه بالحسن» والله سبحانه أعلم. 
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)٠٠١(‏ - قوله: (والشك فى حديثهما جميعاً فى بيعها فى الثالثةء أو الرابعة) وقد وردت 
الووانات تكلا الطرين: فوقع في حدیث ایی فا عند الترمذي: «فليجلدها ثلاثا» فإن 
عادت» فليبعها»» وظاهره أنه يبيعها في الرابعة» وقد تقدم في أول الباب حديث سعيد المقبري : 
لاثم إن زنت الثالثة» فتبين زناهاء فليبعها» وظاهره أنه يبيعها في الثالثة . 

قال الحافظ : «ومحصل الاختلاف : هل يجلدها في الرابعة قبل البيع› أو پبيعها بلا جلد؟ 
والراجح الأول» ويكون سكوت من سكت عنه للعلم بأن الجلد لا يترك. ولا يقوم البيع مقامه: 
ويمكن الجمع بأن البيع يقع بعد المرة الثالثة في الجلدء لأنه المحقق» فيلغي الشك» والاعتماد 
على الثلاث في كثير من الأمور المشروعة. راجع فتح الباري .)٠١٤ :١١(‏ 

(۷) - باب: تأخير الحد عن النفساء 

 )١۷٠١( -٤‏ قوله: (المقدمي) بضم الميم» وفتح الدال المشددة» وقد مر في باب نذر 
الكافر. 

قوله: (سليمان أبو داود) يعنى : الطيالسى» صاحب المسند» وهو سليمان بن داود بن 
الجارود» أبو داود الطيالسي ا الحافظ› الفلاس : «ما رأيت في المحدثين أ حفظ من 
بي داود» سمعته یقول: اسرد نلانين الف اة و فخر» وعن وکیع › قال : «أبو داود جبل 
العلم»» ولكن ذكر عدة من العلماء أنه كان يخطىء كثيراً» ومن أجل ذلك لم يخرج البخاري 
حدیثه » ولکنه کنی عنه فی حديث أخرجه فى تفسير سورة المدثرء فقال: «حدثنا محمد بن بشار» 
ا E‏ وغیره» قفالا : نا حرب بن شداد إلخ» والمکنی عنه في هذا الحديث 
هو بو داود الطيالسي . وراجع التهذيب .)۱۸١ :٤(‏ 

قوله: (عن السدي) بضم السينء هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي› 
المفسر المشهور» وهو منسوب إلى سدة باب جامع الكوفة» والسدة هي الطاق الذي يبقى بعد 
سد باب أو نافذة» وكان السدي هذا يبيع المقانع والخمر بسدة جامع الكوفة» كما في الأنساب 
للسمعاني (۷: .)٠١۹‏ 

والكلام في إسماعيل السدي معروف» وثقه أحمد بن حنبل» وعبد الرحمن بن مهدي 
والعج ونال اطا ۷ ی ها سیا ااا ةا ر وما کک ا وال 
اللسائى فى الكنى: صالح» وذكره أبن حبان في الغقات © : )٠١‏ وقال: مات (سنة: ٠١۷‏ ه) 


(1) وقد حكى الحافظ في الفتح ۷۲/٠١‏ عن القرطبي قريباً من هذاء حيث قال: لم يكن أولاً في شرب الخمر 
حد» ثم شرع فيه التعزير على ما في سائر الأحاديث التي لا تقدير فيهاء ثم شرع الحد» ولم يطلع أكثر هم 


كتاب : الحدود ۰ ¥{ 
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في أمارة ابن هبيرة. 

ولکن رماه کثیرون بالتشيع › والكذب» فقال الجوزجاني : كذاب شتام» وقيل للشعبي: إنه 
أعطي حظاً من القرآن» فقال قد أعطى حظا من جهل بالقرآن» وقال أبو زرعة: لين» وقال أبو 
حاتم : یکتب حدیثه» ولا یحتج به» وقال حسین بن واقد: سمعت من السدي» فأقمت حتى 
سمعته يتناول أبا بكر وعمر» فلم أعد إليه» وقال العقيلي : ضعيف. وكان يتناول الشيخين. كذا 
فی يذب العهذیب (: .)۴١١3 ۴١١‏ 

لا ق ق ا E‏ و و الاما وهو ما گور 
في كتب رجال الشيعة» فذكره الممقاني الشيعي في تنقيح المقال (۲: ۱۳۷)» وذکر أنه معدود 
تارة من أصحاب السجاد» ومرة من أصحاب الباقر» وأخرى من أصحاب الصادق» ثم حكى 
عن تقريب الحافظ أنه صدوق» وقال: «وصف ابن حجر إياه بكونه صدوقا مع اعترافه بالتشيع 
كاف في ذلك» لأن الفضل ما شهدت به الأعداء. . . والمتحصل من ذلك كله كون الرجل من 
الحسان» . 


ولكن المتشيع مثله يقبل روايته ما لم يكن داعية» أو كانت الرواية مما يقوي بدعته» كما 
تقرر في أصول الحديث. فأما صدقه في الرواية فاعترف به غير وا حد» وقال ابن عدي في كامله 
)۲۷١ :1(‏ بعد حكاية أقوال اللا «والسدي له أحاديث يرويها عن عدة ا وهو 
عندي مستقيم الحديث صدوق لا بأس به». وإن الإمام البخاري رحمه الله وإن لم يخرج حديث 
في صحیحه» ولکنه ذكره في التاریخ الکبیر (۱: ۳٦۱‏ رقم: )١٠٤١‏ ولم يذكر فيه جرحاء وإنما 
ذكر قول ابن أبي خالد: «السدي أعلم بالقرآن من الشعبي»» ثم ذكر قول يحيى القطان: «ما 
انتخا يذكر السدي إلا بخير» وما تركه أحد» ولم يعقبه بشيء. 


ثم قد ثبت أن السدي قد روى عنه شعبة› وهو متعنت فى الرجال› لا يروي إلا عن ثقة. 
وقال الحاكم في المدخل في باب الروأة الذين عيب على مسلم إخراج حدينهم : «تعديل 
عبد الرحمن بن مهدي أقوى عند مسلم ممن جرحه بجرح غير مفسر» كما في التهذيب :١(‏ 
(Te‏ 


قوله: (عن أبي عبد الرحمن) يعني السلمي» بضم السين» وفتح اللام» نسبة إلى بني 
سليم» قبيلة معروفة» كما في أنساب السمعاني (۷: »)۱۸١‏ وهو مقرىء الكوفة وعالمها من 
أجلة التابعين› واسمه عبد الله بن حبیب› روى عنه إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير› وعلقمة» 
وغيرهم . ويشاركه في الكنية والنسبة أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي صاحب «طبقات الصوفية» 
المتوفى (سنة: ١١٤ه).‏ 
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الحد على الإماء» (رقم: ) وأبو داود في الحدود»ء باب في إقامة حد المريض (رقم: 
(ENT‏ 

قوله : (من أحصن منهم؛ ومن لم يحصن) ولعل عليا CEG eu e‏ 
قولەتخالىء 0 احير إن ات فة فلن صف ما عل الْمحْصتبِ ير العذاب [سورة 
النساءء الأية: ]٠٠١‏ ان حد الإاماء مقصور على من أحصنت منهن فذكر أن دل لسر هراد وإنما يقام 

وأما تعالی : ٤‏ نی کن ار بحست € [سورة النساءء الآية: [Yo‏ فالڏذي يبدو أن الله 
سبحانه وتعالی e‏ آنه لا فرق في مقدار الحد ! بين المتزوجات من 
الإإماء وغير ير المتزوجات منهن› e a‏ أن عقوبة المتزوجات منهن تغاظ › کما تغاظ 
عقوبة الحرائر»» فذكر أنها لا تغلظ فيهن› وإنما يعاقبن بنصف ما على الحرائر من العذاب في 
کلتا الضورن : وإن عذاب الحرائر الذي يمكن تنصيفه هو الجلد» فيضربن خمسين جلدة» سواء 
کانت متزوجات أو لا والله سبحانه أعلم . 

قوله: (فإن أمة لرسول الله به3) لم أقف على اسمهاء والظاهر أنهالم تكن جارية 
للنبي بء وإنما كانت جارية لبعض أهله بء وذلك لما أخرجه أبو داود بلفظ: «فجرت جارية 
لآل رسول الله بي . ويستبعد من جواري النبي ب أن يقع منهن مثل ذلك. وكانت لرسول يها 
أربع جوار: مارية القبطية» وريحانة» وجميلة» وجارية وهبتها له زينب بنت جحش» وذكر 
بعضهم فيهن ربيحة القرظية› وراجح تون الائر لات د الاس (ض: 1( 

قوله : (أحسنت) فيه أن الحد لا يقام على من يخاف عليه الموت بإقامته. 

)٠٠١(‏ - قوله : (حتى تماثل) أصله : (تتماثل) بتائين» فحذفت إحداهما تخفيفاً» والمعنى 
حتی نصح › وتوا: 


(۸) - باب: حد الخمر 
)۱۷۰٦( -‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) أخرجه البخاري في الحدود» باب ما جاء في 
ضرب شارب الخمر»ء (رقم: »)٦7۷۳‏ وباب الضرب بالجريد والنعال» (رقم: »)٦۷۷١‏ 
والترمذي في الحدود» باب ما جاء في حد الشکران» (رقم : O‏ داود في الحدود» 
بات الحد في الخمر» > (رقم: »)٤٤۷۹‏ واب بن ماجه في الحدود» باب حد السكران» (رقم : 
۷۰(. 


قوله : (آتي برجل قد شرب الخمر) لم أقف على اسمه في شيء من روايات انس واه › 


كتاب : الحدود ۹ 


ومال الحافظ في الفتح )٠٤ :1١(‏ إلى أنه النعيمان»ء الذي أخرج البخاري قصته (في باب من 
أمر بضرب الحد في البيت» (رقم: )1۷۷٤‏ عن عقبة بن الحارث ضيب . 

قوله: (فحلده بجريدتين أربعين) الجريد والجريدة: غصن النخل جرد عنه الورق. وبه 
استدل الحنفية على أن حد الخمر ثمانون جلدة» لأن أربعين ضرباً من جريدتين تبلغ ثمانين› 
وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله . 

قوله: (فقال عبد الرحمن) يعني : ابن عوف طوبه . 

قوله : (أخف الحدود ثمانين) كذا فى أكثر الروايات» وهو مخالف للقياس النحوي» وكان 
ا کن ات الجدو انا فل اا ما وي تمن العلا من وله تددر 
امه اين ورتم من تب نه الرهي إلى الراوئ: وط ي الجافط الكلام علي 
الوجهين. والذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه: أن مثل ذلك ربما يتسامح عنه في 
الكلام الجاري على طريق العامة» والعامة ربما لا يبالون في كلامهم بوجوه الإعراب» ولا سيما 
فى الأعداد» فيحتمل أن يكون جرى ذلك على لسان عبد الرحمن بن عوف طبه من هذا الوجه» 
فخا الراو كما سمعه واه یخان آعل: 

قوله : (فأمر به عمر) يعني : جعل حد الخمر ثمانين جلدة. وههنا مسائل : 
|١‏ مقدار حد الشارب: 

اختلف الفقهاء في مقدار حد الشارب فقال أبو حنيفة» والثوري رحمهم الله تعالى : حده 
ثمانون جلدة» وهو مذهب المالكية كما فى الكافى لابن عبد البر (۲: »)٠٠١١‏ وهو رواية عن 
الإمام أحمد رحمه الله جزم بها الي ا المقنع› وغيره» وقال المرداوي في 
الإنصاف :۱١(‏ ۲۲۹): «هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» وهو قول الأوزاعي 
وإسحاق» والحسن بن حي» وعبيد الله بن حسن» والشعبي» والحسن البصري رحمهم الله كما 
فى عمدة القاري .)٠١ :١١(‏ وهو أحد قولى الشافعى» واختاره ابن المنذر» كما فى فيض 
القدير للمناوي (7: 10۸). 

وقال الشافعي رحمه الله : حده أربعون جلدة» وهو رواية عن الإمام أحمد» اختارها أبو 
بکر وغیره كما في المغني لابن قدامة (۱۰: ۳۲۹). 

استدل الشافعي رحمه الله بفعل النبي بيا في حديث الباب وغيره» أنه ضرب الشارب 


)١(‏ وقد أخطأ الأستاذ المرحوم عبد القادر عوده في «التشريع الجنائي الإسلامي» ص ٤۹۸‏ ج ۲ حيث ذكر أن 
هن انر الفلا أيضا تحني مرا فة أي فة رجه | لله فلىة: 


1{ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


aS OS 44۸‏ ن خيب الحارشي حدثنًا حَالِد (يَعْيِي ابن 
الخارث). e NE CCE CS‏ رَسولٌ الله له 


برَجُل: فَذكرَ نَخوَهُ. 
)۳٣( - ۹‏ حڌثنا مُحَمَدُ بن المَُنّى . حدٿتا مُعَاذ ن هِشَام. حَدَنَنِي اٻي» عَنْ 


أربعين» وكذلك روي عن أبي بكر الصديق» وعلي وا. 

واستدل الحنفية بما يأتي : 

١‏ عن عبد الله بن عمرو أن النبي بء قال: ا ری س دو فاجلدوه ثمانین» 
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲: ۷۷)» وتردد في ثبوته إسناداً". وقال: «فإن کان 
ذلك ثابتاء فقد ثبت به الثمانون» وإن لم يكن ثابتا فقد ثبت عن أصحاب رسول الله ييه ما قد 
تقدم إلخ». 

۲ آخرج عبد الرزاق في مصنفه (۷: ۳۷۹ رقم: )٠١٠٤‏ عن الحسن مرسلا «أن 
النبي َة ضرب في الخمر ثمانين» رواه عبد الرزاق» عن الثوري» عن عوف أو غيره عن 
الخ 

« وأخرج عبد الرزاق اشا عن أبن عيينة » عن عمرو بن عبيد» عن الحسن› قال:‎ ٣ 
عمر بن الخطاب أن يكتب في المصحف أن رسول الله ية ضرب الخمر ثمانين».‎ 
وأصرح منه ما أخرجه الإمام محمد في كتاب الآثار من طريق أبي حنيفة» عن عبد الكريم بن أبي‎ 
المخارق» يرفع الحديث إلى النبي ية : «أنه أتي بسكران» فأمرهم أن يضربوه بنعالهم» وهم‎ 
)۱۸١ :۲( يومئذ أربعون رجلاًء» فضربه كل واحد بنعليه» كما في جامع المسانيد للخوارزمي‎ 
وعاب عليه بعض العلماء ذلك.‎ 

ویعارضه ما آخرجه عبد الرزاق (۷: )۳۷١‏ عن معمرء عن یحیی بن ابی کٹیرء قال: اتی 
النبي ية برجل شرب الخمرء فأمر النبي ييه من كان عنده» فضرب كل واحد منهم ضربتين 
بنعله › أو سو طه» أو ما کان فی يده وهم حينئذ عشرون رحجلا فریبه) . 

ومثله ما اخر جه الخو انيقي عن همام عن قتادة بلفظ : «فأمر قريب من عشرين 
رجلا فجلده كل رجل جلدتين بالجريد والنعال» ذكره الحافظ في الفتح ٠٤ :١١‏ وسكت عليه. 

يحتمل أن يكون هذا حين لم يكن في حد شارب الخمر شيء معين› وتعينت ثمانون جلدة 
بعد ذلك» ویدل عليه قوله: «قریبا من عشرین رجلا» واعشرون رجلا أو قریبه»» لأنه لو کان 


کتاب : الحدود ۰ ۳١‏ 


نس بن مَالِك؛ اَن َب الله بيا جلد في الْخُمْرِ بالجرِيِ وَالتعَالٍ. ٿم جلد بُو 


ٹکو ار :فلا کان عمر؟ ونا الاس من الرّيف وَالقُرَىء قال ٠‏ مَا تَرَوْنَ في جلد 
NE EE LE‏ 


)٠۰٩(_- ۰‏ حدفنا مُحَمَدٌ بن الْمُنّى. حدَننّا يحي بن سَعِيدٍ. حدثتا هسام 
بهذا الإْسَادِء مله . 

(VV)‏ وحدثفا أبُو بكر بن أبي شَيبةٌ. ا وکیع؛ E‏ عن فاده 
عن أ تس؛ أ اللي ي گان يَضْرِبٌ فِي الْحَمْرِ بالتعَالِ وَالْجَريد أزْبَِينَ. و 
هما ls‏ ا اريف وَالْمَرّى. 
N‏ - (۳۸) وحدثنا أبُو بكر بُ ابي شَيْبة وَرَْير بن ځرت و ِي بن حجر . 
فالا حَدثنًا إٍسْمَاعِيل (وَهُو ابن عا علية) عن ابْنِ ابي عَرُوبَة» عَنْ عَبْدِ الله الدَانَاج. > 
وحنتا إحاق بن نراه الحنظلى (واللمظ ل ارتا بحب بن حاو دا 
عَبْدٌ الْعّزيز بُنْ المُخْتَار. حَنتا عَبْدُ الله بن فَيْرُور مَوْلّى ابن عَامِر الدَاتاج. حَدَننَا 


العدد معيناً لما احتاج الراوي إلى التقريب. 

۵ ۔ ثبت بحديث الباب» ويأحاديث أخرى أن عمر طله استشار فيه الصحابةء فال الامر 
إلى ثمانين جلدةء وكان ذلك بمحضر من الصحابة» فار إجماعا منهم على ذلك . 

تالالد الق عا ا ف يكن أن ال من لالخف اه له يكن ف اذا 
عهد رسول الله ية عدد مقدر في ضرب الشارب» فكانوا يضربونه بالعصي» والثياب» والنعال› 
اخراك ازور ارغ سن الا م ا ا ا جل وا 
العدد بضرب النعلين أربعين» كما في حديث الباب» وربما حصل بضرب السوط ثمانين كما في 
حديث عبد الله بن عمرو» وار الحسن» وقد خفي هذا الأخير على كثير من الصحابةء 
os‏ ظ على الأولء فقد أخرج عبد الرزاق في مصتفه (۷: ۷۹( 
عن أبي سعيد الخدري ن ت أن أبا بكر الصديق وليه ضرب في الخمر بالنعلين أربعين. 

فلعل الصحابة وين اشتبه عليهم العدد المقصود من ذلك هل هو أربعون جلدة؟ أو 
فغانون بالتطر إلى كرون إلالة ان ا فأشار عليهم عبد الرحمن ابن عوف» 
وعلي و بأن المقصود ثمانون ضرباً» لمشاكلته لحد القذف الذي هو أخف الحدود» ولأن 
شرب الخمر ربما يؤدي إلى الهذيان والقذف. فاستقر الأمر على ذلك. 

ويتأيد ما قلنا بما سيأتي في حديث أبي ساسان عند المصنف آنه لما جلد الوليد بن 


۲ ) الحزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا ااا ا ات ا عا اوو 2 


الصبْحَ ركعَتَيْنٍ. ثم قال : O O O‏ 


عقبة له وعليٰ و طبه يعد» حتى أبلغ أربعين› فقال : أمسك مسك ثم قال : «جَلدَ النبي ية أربعين› 
e‏ اتو یکر آریعین )ومر تمانین › وکل سنه » وهذه أحب إلي». ولکن أخرج البخاري في 
مناقب عثمان (رقم : )۳٦۹١‏ في هذه القصة بعينها أنه جلده ثمانين. 
a PC |‏ «أن علياً جلد 
ا سنة» اما أن یضرب ثمانين E‏ آو یضرب ا E‏ أو سوط ل 0 

يدال على ذلك ما آخرجه عبد الرزاق في مصتفه (۷: ۲ والبيهقي في سننه (۸: (Y۱‏ 
عن عطاء بن أبي مروان» عن أبيه: «آن عليا ضرب النجاشي الحارثي الشاعر شرب الخمر في 
رمضان» فضربه تمانين › تم حبسه» فا خر جه الغده فضربه عشرین › تم قال له : : إنما جلدتك هذه 
العشرين لجرأتك على الله» وإفطارك فى رمضان». 

وأخرج عبد الرزاق أيضا عن عبد الله بن أبي الهذيل» قال: «أتي عمر بشيخ شرب الخمر 
في رمضان» فقال : للمنخرين › للمنخرين › وولد إننا صيام؟ قال : فضربه تمانين› تم سيره ا 
الشام» وهذه الواقعة غير الواقعة الأولى» لأنه عزر الجاني ههنا بتغريبه إلى الشام» دون عشرين . 
جلدة . 

ففي كل من هاتين الواقعتين جلد علي وعمر وي ثمانين جلدة» فالظاهر أنه كان لا يخالف 
عمر في عدد الثمانين حين يقول: «وكل سنة»» ا و 
الثمانين سنة. والله سبحانه وتعالى أعلم . 

واختار الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار والقرطبي في المفهم» والمأزري في 
شرحه (كما حكى عنهما الأبي في شرحه (© : ۱). آن شرب الخمر لم يكن فيه حد مقدر من 
قبل النبي بء وإنما ثبت بإجماع الصحابةء وإن إجماع الصحابة حجة مستقلة. 


۲ - ضرب الشارب حد, أو تعزير: 

واختلف الفقهاء في ضرب الشارب» هل أو تعزير» فجمهور العلماء على ان 
حد» ولكن حكى الطبري وابن المنذر عن طائفة من أهل هل العلم أن ال لا خد ها واا نا 
التعزير» كما في فتح الباري (۱۲: ۷۲) وإليه ذهب الطحاوي في مشکل الآثار (۳: )۱۷١‏ (باب 
مشکل ما روی من قوله ##: لا یجلد فوق عشر جلدات إلا فی حد من حدود الله)» فقال بعد 
سرد الأحاديث الواردة في الباب: لم يكن في الخمر من زمن النبي ية حد معلوم» ولا من 


كتاب: الحدود ) e‏ 


ا 


زِيدگمْ؟ فَسَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلاَنِء OCR‏ حمرًا نْ؛ 


بعده» کان من أصحابه فیمن کان منهم فیهء ا ا ی 
ا کان تغزیرا؟. 

واستدل هؤلاء بالأحاديث المعروفة التي ورد فيها أن رسول اله إة ضرب الشاربين دون 
تقدير في ذلك› بل وقد ورد أنه کيل تجاوز عن الشارب رأسأً فلم يضربه شيئاً. وذلك كما 
أخرج أبو داود في سننه (رقم: )٤٤۷١‏ عن ابن عباس: «أآن رسول الله َة لم يفت في الخمر 
حدأ» وقال ابن عباس: شرب رجل» فسكر» فلقي يميل في الفح فانطلق به إلى النبي إلا 
فلما حاذى بدار العباس انفلت» فدخل على العباس» فالتزمه» فذكر ذلك للنبي ب د فضحك› 
وقال: أفعلها؟ ولم يمر فيه بشيء». 

وکما ا ا ۵ ) عن ابن عباس» قال : «ما ما ضرب رسول ال کا 

فى الخمر إلا ارا لقد غزا غزوة تبوك› فغشي حجرته من الليل أبو علقمة بن الأعور السلمي› 
رسف ج لے می وى اة فقال: من هذاء فقا أو غات كران فقال 
رسول الله ب ليقم إليه رجل منكم» فليأخذ بيده» حتى يرده إلى رحله». 

RO‏ کما يدل عليه قول 
ابن عباس : «ما ضرب رسول اله ل إلا أخيراً) ا نه یه ترکه لأنه ما ثبت عليه 
شرب الخمر بشهادة شرعيةء وإنما وجد الرجل سكران» وهذا ليس فيه حد حتى يثبت شربه 
ببينة» أو إقرار. ) 

ا ب تی ا د ق 
طالب و : «ما كنت أقيم على أحد حدأء فيموت فيه»ء فأجد منه في نفسي . إلا صاحب 
الخمرء لأنه إن مات وديته» لأن رسول الله ية لم يسنه»» وأخرجه الطحاوي في مشكله (۳: 
۷ بلفظ : «من شرب الخمرء فجلدناه» فمات» وديناه» لأنه شيء صنعناه». 

ولكن يحتمل هذا الأثر أن يؤول على طريق الشافعية بأن الحدَ كان أربعين جلدةء وزاد 
عليه الصحابة أربعين باجتهادهم تعزيراًء فقول عَليّ هذا متعلق بهذا القدر الزائدء لا بأصل 
الأربعين» وأما على طريق الحنفية فيمكن أن يؤول بما قلنا فى المبحث السابق أن الذي ثبت عند 
أكثر الصحابة أن رسول الله ية ضرب ارت وان ابي فأولوه في عهد عمر به بأن 
ال هود لماتو ت ظا إل الال فضر الشارت خددلك ان رظ واخد فقول 
علي ولي متعلق بخصوص هذا الطريق» لا بأصل عدد الثمانين» فكأنه يريد أن الثابت من 
رسول الله َة بلوغ الثمانين بضرب النعلين أربعين مرة»وقسنا نحن على ذلك بلوغ الثمانين 
بضرب سوط واحد ثمانين مرة. وهذا شيء فعلناه بالقياس. لا أن أصل العدد غير ثابت من 


النبي يا . 


٤‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


BOGGS OGOGEHOCOCGCGGDCOEOGGQGHHGGGOGOCGCOGODGOCCEGAGGGOGOCKCEOCODCGOCONGGAGOGODGAGGhGKEDDGAGOOCDOCDGESCOGOCGRGEGSEDDGAGOCOCCGRREHROCOEGKGAGAGCECECECODGACGCGCOCGCEOCOCECGDRG 


وربما يستدل على كون عقوبة الخمر تعزيرا بقصة أبي محجن الثقفي في القادسية» فإنه تركه 
سعد بن أبي وقاص وليه بعد ما كان موثقاً في القيود من أجل الخمرء فقال: لا نجلدك في 
الخمر أبدا» فتاب أبو محجن بعد ذلك کما فی مصنف عبد الرزاق ۲٤۳ :٩۹(‏ و٤٤؟).‏ 

ويمكن أن يجاب عنه أنه لم يثبت عليه في هذه المرة ما يوجب الحد بطريق شرعي . فكان 
سبحانه أعلم . 
۳ - قدر الشرب الموجب للحد: 
رحمهم الله تعالی إلى أن شرب كل مسكر موجب للحد» سواء شرب الرجل منه قليلا . أو كثيرا 
وا مك خا ا جد ا ل رت فط ةن د ااا ال ووو رل الخ 
وعمر بن عبد العزيز» وقتادة» والأوزاعى كما فى المغنى لابن قدامة :۱١(‏ ۳۲۸). 

وأما أبو حنيفة» وأبو يوسف» رحمهما الله تعالى فالحكم يختلف عندهم باختلاف 
الأشربة» والأشربة عندهما على ثلاثة أقسام: 

)١(‏ الخمر»› وهي النيء من ماء العنب إذا اشتد» وغلاء وقذف بالزبد» ولا رظ 
يوسف قذف الزبد» ويكتفى بالشدة والغليان). 

فحكم هذا القسم فقط أنه يحرم قليله وكثيره» ويجب الحد بشربه مطلقاًء سواء كان القدر 
المشروب قليلاء أو كثيراً» وسواء أسكر أو لا. ففي هذا القسم فقط يتفق أبو حنيفة وأبو يوسف 
مع الجمهور. 

AE EA aN ED 

)أ( الطلاء» وهو عصير العنب إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثلشيه. 

وها انها يحرم رها افا سوا اق افدر التروب فلا ار كرا ولكة ل 
يجب الحد على شاربها حتى يسكر» فإن أسكر منها وجب عليه الحد. كما في كتاب الأشربة من 
الهداية› وفتح القدير :A۸)‏ 10۹ و۰). 

(۳) الأآنبذة والأشربة الأخرى غير الأربعة السابقة» مثل نبيذ التمر أو الزبيب المطبوخ أدنى 
طبخة› أو عصير العنب المطبوخ الذي دهب ثلثاه» وکدلك ند العسل» والتين: والحنطة› 


کتاب : الحدود to‏ 


ے2 


N EE‏ ميا حى شَربَهَا . َقَالَ: يا عَلىْ» فم قَاجْلِده. َال عَلِيّ: 


والشعير» والحبوب الأخرى. 

وحكم هذا القسم عند أبي حنيفة وبي يوسف› رخمهما الله آنه لا يحرم شرب القليل منها 
إذا شربه الرجل بقصد التقوي › أو التداوي» مو غر آن :صد هوا او طرباء وإنما يحرم 
منها القدح المسكر. وهل يحد من سکر منه؟ فيه عن الشيخين روايتان› الأولیى أنه لا يحد 
شاربه» وإن سكر» فيقول صاحب الهداية فى كتاب الأشربة: «ما يتخذ من الحنطة والشعير 
والعسل والذرة حلال عند أبي حنيفة› ولا یحد شاربه عنده» وإن سکر منه». راجع فتح القدير 
(۸: 7۰). 

ولوا الفا هما أنه تخد عن سك من هده الأشرة أيضا وهن الرواة لى ذكرها 
صاحب الهداية بعد ذلك بنحو صفحة» فقال: «وهل يحد في المتخذ من الحبوب إذا سكر منه؟ 
ا ا چ قل قالوا: والأصح أنه يحده وهذه الرواية رجحها ا 
الهمام انشا في کتاب الحدود من فتح القدير ٤(‏ : 2( وهی التي أفتى بها مشايخ 
الحنفية » ورجحها ابن عابدين في رد المحتار (۳: )۲٠١‏ تحت قول القر المختار أو سكر هن 
نبي ما» . 

وليس تصحيح هؤلاء المشايخ لوجوب الحد اختياراً منهم لقول محمد في هذا القسم»› > کما 
يتوهم من عبارة الهداية ورد المحتار» ولكنه رواية عن أبي حنيفة نفسهء ن ا و اال 
في باب حد السكران من كتاب الآثار (ص: :)٠۹‏ «نرى الحد على السكران من نبيذ كان أو 
غيره ثمانين جلدة . . .. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله». 

فتلخص أن مذهب أبي حنيفة وجوب الحد في الخمر اشا : وفي سائر الأشربة غيرها إذا 
أ ااار اکر عل وج ف ا ا اقا را ك 
ما لار تة او لا 

استدل الجمهور بالأحاديث التي تحرم القليل من كل مسكر› و ل شب اة 
في معنى الخمر حرمة» كانت في معناها في وجوب الحد. وحجة أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن 
في شرب غير المسكر من غير الخمر شبهة› لأنه لم يرو في شيء من الأحاديث أن رسول الله يار 

حد رجلا في غیر خمر إلا وهو سکران. وإن الحدود لا تشبت بالقياس»› فلا يحد شاربها إلا إذا 
سکر منها» وا تمام الكلام على هذه المسألة في كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى وقد أطال 
المحقَق | بن الهمام رحمه الله في تحقيق هذه المسألة» وأيد قول الإمام أبي حنيفة في عدم 
وجوبتب الحد على شارب غير الخمر إلا إذا سكر» وقول الجمهور في حرمة الأشرية المسكرة 
مطلقاًء قليلها وكثيرها. فمن شاء فليراجع كتاب الحدود من فتح القدير ٤(‏ : ۱ إلى .)۱۸۴١‏ 
والله سبحانه وتعالی أعلم. 


4۳٦‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ہک اطا او ضطھ “سے 


auunnnsunennsonannnnuannanunnnnanoeosannnnussncnosanncunnnnunannanoennnoenannnanncuononeooenonsnenns 


استطراد: 

حکى الحافظ ابن حجر رحمه الله عن علي بن خشرم قال: قلت لوكيع : زات اد غا 
شرب النبيذ حتى يحمل على الحمار يحتاج من يردهء فقال وکیع : إدا رأيت البصري یشرب الندل 
فاتهمه› رأیت ٠‏ الكوفي قلت : وكيف ذلك؟ قال: الکوفی يشربه تديناء 


e e قوله: (ودنا‎  )00۰( - ٦ 
يقال : أرافت الإبل رباعياًء أي : أ خصبت› ورافك المافة نوا إذاارغت الربف: وجمع‎ 
الريف أرياف . ومعنى هذه الفقرة ة أنه لما فتحت الشام وغيرهاء وكثرت الكروم والنخيل»› وجعل‎ 
التاس كرون تقر تا متها منهاء أكثروا في شرب الخمرء > فاستشار عمر الناس في التشديد في‎ 
عن القرطبي . وبمثله فسره‎ )٤۷٣و‎ ۱ :٤( العقوبة. هذه خلاصة ما حكاه الأبي في شرحه‎ 
. النووي رحمهم الله تعالی‎ 

قوله : (فقال عبد الرحمن بن عوف) وأخرج مالك في آشربة الموطأً (ص: ۷ عن ثور 
بن زيد الديلي : «أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها رجل › فقال له علي بن ابي 
طالب: «نری أن تجلده ه تمانین» فإنه إذا شرب سکر» وإذا سکر هذی»› وإذا هذی افتری»› ولا 
تعارض بين الخبرين فإنه أشار عليه بثمانين كل من عبد الرحمن بن عوف» وعلي وا. 

۸- (۱۷۰۷) - قوله: (عن عبد الله الداناج) اسمه عبد الله بن فيروز الداناج» وهو مولى 
ابن عامر كما سياتي في السند التالي بعد هذا الإسنادء والداناج (دانا) وهو بالفارسية: 
العالم أو العاقلء قال أبو زرعة: َة وقال النسائي : “لين با باس › وذکره ابن حبان في 
الثقات» كذا في التھذیب »)۳١۹ :٥(‏ وتکلم عليه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲: ۷۸). 

قوله: : (عبد الله بن فيروز) بفتح الفاء» وبكسرهاء وضم الراء» كذا في المغني (ص: 
١)ء‏ ومثله في إعجام الأعلام (ص: .)٠١١‏ 

قوله : (حضين بن المنذر) بضم الحاء» وفتح الضاد المعجمة»ء أبو ساسان البصري» كان 
صاحب راية علي يوم صفين» ثم ولاه اصطخر» وكان من سادات ربيعة» ولا يعرف في الرواة 
حضين بالضاد الأمعجمة غيره» وثقه النسائي والعجلي» وذكره ابن حبان الثقات» وقال ابن سعد: 
كان قليل الحديث» أدرك سليمان بن عبد الملك. كذا في التهذب (۲: .)۹١‏ 
وحديثه هذا أخرجه أيضأ أبو داود في الحدودء باب الحد في الخمر» (رقم: ٤٤۸١‏ 
و )٤٤۸‏ وار بن ماجه في الحدود» باب حد السكران» (رقم: »)۲٥۷۱‏ والبيهقي في سننه (۸: 
(٦‏ 


کتاب : الحدود VY‏ 
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قوله: (وأتي بالوليد) يعني الوليد بن عقبة وله » وهو ابن لعقبة بن أبي معيط الذي كان من 
رؤساء قريش» وأسر يوم بدر» فقتله النبي ية وأسلم الوليد بن عقبة وأخوه عمارة يوم الفتح› 
فبعثه النبي ي مصدقاً إلى بني المصطلق» ويقال: إنه نزل فيه قوله تعالى: ماما ليبن ءامنا إن 
جاك فاق نبل فبا [سورة الحجرات» الآية : ]٦١‏ في قصة مشهورة ليس هذا موضع بسطها. وتا 
الوليد بعد ذلك في كنف عثمان وء لأنه كان أخاً لأمه» إلى أن استخلف» فولاه الكوفة بعد 
عزل سعد بن أبي وقاص» وكان الوليد شجاعاً شاعراً جواداًء كما في الإصابة (۳: .)٠٠۴۳‏ 

وكان الوليد ولاه عمر طبه الجزيرة» فحدث بينه وبين بني تخلب عداوة» لأنه ما كان يقبل 
منهم إلا الإسلام» فخاف عمر هه أن يخرج عليه بنو تغلب» فعزله» ثم ولاه عثمان طب 
الكوفة» ويقول الطبري في تاريخه (۳: :)۳۲١‏ «وكان أحب الناس في الناس» وأرفقهم بهم› 
فكان كذلك خمس سنين» وليس على داره باب»» ويقول ابن كثير في البداية والنهاية (۷: 
١‏ «فأقام بها خمس سنین» ولیس على داره باب» وکان فيه رفق برعیته». حتی لما عزله 
عثمان وليه بسبب قصة الباب تفجع عليه الأحرار والعبيد» وكانت الولائد يقلن» وعليهن 
الحداد: 


(حکاه الطبري في تاريخه (۳: «(TTI\g TY‏ والحافظ في مناقب الفتح (۷: 0¥( وابن 
كال ف الاعات 


قوله : (قد صلى الصبح ركعتين) وقد ذكر ابن عبد البر في الاستعياب (۳: 0۹۸) من نفس 
طريق عبد العزيز بن المختار أنه صلى أربعاً» ولكنه لم يذكر الرواة قبل عبد العزيز» والصحيح 
المعروف في حديث مسلم أنه صلى ركعتين» وأما أبو داود وابن ماجه فلم يذكرا قصة صلاة 
الصبح» ولا شك أن رواية مسلم راجحة على رواية الاستعياب» على أنه يستعبد أن يصلي 
الرجل في الفجر أربع ركعات» وفي القوم أمثال ابن مسعود» كما صرح به ابن عبد البر» ولا 
ينبهونه عليه . | 

قوله: (آزیدکم؟) حمله الطاعنون فيه على آنه كان سكران» فقال ذلك من أجل السكرء 
ومن اعتذر له قال: إنه نسي العدد» ولم يكن سكران» والله أعلم. 

قوله : (أحدهما حمران) بضم الحاء» وهو ابن آبان» مولى عثمان بن عفان وحاجبه» وهو 
من تابعي أهل المدينة ومحديثهم› وكان كثير الحديث» لكن قال ابن سعد: لم أرهم يحتجون 
بحديثه» ولكن روى له الجماعةء وكان أحد العلماء الجلةء أهل الوجاهة والرأي والشرف. 


۳۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ہک“ ۳ا اطم نسم 


سر سے 
سے لق 4ے م 


E CR NTT قم يا خسن‎ 


‌ 


og :۳(‏ 
قوله: (أنه شرب الخمر) وقد أورد الطبري عدة روايات على أن الوليد لم يكن يشرب 
الخمرء وإنما دسه عليه بعض أعدائه. وخلاصة ما ذكره أن زهير بن جندب» ومورع بن أبي 
مروع» وشبيل بن أبي الأزدي کانوا فتياناً في الكوفة قتلوا ابن الحيسمان الخزاعي» فقتلهم الوليد 
بن عقبة قصاصاء فحقد عليه آباؤهم» وهم: جندب» وأبومورع» وأبو زینب» فکانوا یرتقبون 

فرصة للثورة على الوليد بن عقبة طبه . 

وكان الوليد يتردد إليه بو زبيد» وهو رجل من نصارى بني تغلب الذين كان الوليد أميراً 
عليهم زمن ولايته للجزيرة في عهد عمر وط 4ء ولم يزل الوليد به حتى أسلم وحسن إسلامهء 
اھ خد وأبو مورع؛ وأبو زينب بأنه يشاربه الخمرء رأثازوا عليه التاسء حن دارا را 


بيه » ولم یکن له باب» فما جؤوه› ق فأدخله تحت السريرء فأدخل بعضهم يده 
فأخرجه» فإذا طبق عليه تفاريق عنب»› وإنجا نحاه الوليد استحياء ء من أن يروا طبقه لیس عليه إلا 


تفاریق عنب . فقام الناس» ولاموا E‏ وأا مورع› وأا زینب» وسبوهم»› ولعنوهم من أجل 
فذفالاهير تما ليس فة: 

فازداد هؤلاء حقداً على الوليد من أجل ذلك واجتمعوا على رأي» وتغلفوا الوليد يوماًء 
وهو نائم في بیته مع آهله» ولم یکن على بیته باب» فأخذوا خاتمه من یده» وذهبوا لی عثمان 
SS‏ تبه فشهدوا عليه بشرب الخمر» فدعا 
عثمان وي الوليد بن عقبة»› E‏ فقال: «يا أمير المؤمنين! أنشدك الله فوال إنهما 
لخصمان موتوران» فقال عثمان ول : (لا يضرك ذلك» وإنما نعمل بما ينتهى إليناء فمن ظلََ 
فالله ولي انتقامه ومن ظلمَء TT‏ 

وكان عثمان ولب متردداً في مبدء الأمر في إقامة الحد على الوليده كما يظهر من رواية 
عبيد الله بن عدي بن الحيار عند البخاري في مناقب عثمان (رقم: ۲))» ولکنه لما شهد عليه 
الشهود أقام عليه الحد وقال للوليد: «نقيم الحدود» ويبوء شاهد الزور بالنار» فاصبر يا أخي» . 
راجع تاريخ الأمم والملوك للطبري (۳: ۲۲٠٢‏ إلى .)۴۳١‏ 

واستنكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله هذه الروايات لضعف إسنادهاء ورجح رواية أبي 
ساسان» وأنه أقيم عليه الحد حقاً. 


ولكن الذي يظهر لهذا العبد الضعيف› عفا الله عنه أنه لا ينبغي القطع بطلان روايات 
الطبري› ولا کان وت الخمر في نفس الأمرء وذلك لوجوه: 


ويقال: إنه أفشى سرا أسَرّ إليه عثمان فغضب عليه عثمان من أجل ذلك ونفاهء وراجع التهذيب 
۲( 


كتاب : الحدود ۳۹4 


ر 
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ميك. ثم قال: جلد النبي ييا 


ر 


راد علي ُن حجر فِي رِوَايته: E E‏ وقد سَمِعْبُ حَدِيك الداتاج مه فلم 


۳ - (۳۹) حدَثني محمد بن نهال الصرير. حدنتا يزيد بن زدیع, E,‏ 
الور عَنْ ابي حصِين؛ E‏ قال" ما كَنْتُ اقيم َل أَحَرٍ 


١‏ - إن رواية صحيح مسلم إنما تدل على أن الوليد أقيم عليه الحد بشهادة شهود» ولا تدل 
على شرب الخمر في نفس الأمر» وإن الإمام إنما يعمل بظاهر الشهادات» وإن عمله في إقامة 
الحد على رجل لا يستلزم أن يكون الرجل جانيا في الواقع» كما هو مقتضى قوله عليه الصلاة 
والسلام: «ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر» فرواية مسلم لا تنافي روايات الطبري 
إلا في أن حمران كان أحد الشهود» وهو ثقة» ولكن لم يذكر اسم حمران في الشهود إلا في 
هذه الرواية» ولا يستبعد أن يكون أحد الرواة» مثل عبد الله الداناج الذي تكلم فيه الطحاوي› 
وَهِمَ في تسميته» وقدمنا مراراً أن وَهْمَّ الراوي في بعض أجزاء الرواية لا ينافي كون الرواية 
صحيحة من حيث المجموع . وإن نسبة الوهم إلى بعض الرواة في هذا الجزء البسيط من القصة 
أهون من نسبة اختلاق القصة الطويلة التي ذكرها الطبري إلى رواتهاء وهم أكثر من واحد. 

۲ إن روايات الطبري أوفق بسير الصحابة» والوليد بن عقبة وليه من الصحابة الذين 
حسن إسلامهم» وكان له من المناقب أيام إمرته ما ذكرنا في ترجمته أنفا. 

۳ إن الوليد بن عقبة تربى في كنف عثمان بن عفان وله » ويستبعد من مثله أن يتعاطى 
مثل هذه الفضائح› وإن روايات الطبري تبين له عذراً في ذلك. 


٤‏ - قد ذكرنا في ترجمة الوليد أنه لم يكن على منزله باب» ا ان دلت لک دور ا 
من الناس لحاجاتهم. وإن الرجل إذا كان شريب خمر» فإنه لا يترك أبوابه مفتوحة لكل من 
يقتحم عليه» وإنما يهتم بأن تتهيأً له خلوة لا يتدخل أحد فيها . فروايات الطبري تؤديها الدراية 
نضا : 

ه ‏ قد أخرج عمر بن شبة في أخبار المدينة (۳: 4۷۲) عن أبي الضحى» قال: كان أبو 
ا نای E‏ ئم ذکر آنهما E‏ الوليد يقيء فنزعا خاتمه» 
وذهبا إلى عثمان»ء ثم قال: «فشهدوا eS‏ وأبو مروع» وجندب الأسدي› وسعد بن 
مالك الأشعري» فذكر أن الوليد إنما حد بسبب هؤلاء الذين كانوا يلتمسون عثرته» ولم يذكر 
حمران في الشهود. فهذا مما يؤيد روايات الطبري وسنده حسن»› وقد أشار إلى هذه الرواية 


رسول الله ۳ ر 


الحافظ في الفتح (۷: )0٥۷‏ وحسن إسنادها. 

واخرج غمو ين شبة :١(‏ 4۷6) أيضا عن حالد بن شغد قال: «لها ضفرب عتمان 
الوليد الحد قال: أبصرتني اليوم بشهادة قوم ليقتلنك عاماً قابلاً». 

۷- ثم الذي يظهر أن سيدنا عثمان بن عفان طبه لم يزل يشك في صحة شهادة الشهود 
على الوليد» ويتبين ين ذلك مما كتبه إلى أهل الكوفة بعد عزل الوليد فقد أخرج ابن شبة في أخبار 
المدينة (۳: )4۷٤‏ عن سلمة بن أبي اليقظان. قال: «لما ولى عثمان ويه سعيد بن العاص 
الكوفة كتب إلى أهلها: من عبد الله عثمان أمير المؤمنين إلى أهل الكوفة» سلام» أما بعد فإني 
استعملت عليكم الوليد بن عقبة» حتى تولت منعته واستقامت طريقته › وکان من صالحي أهله» 
وأوصیته بکم ولم أوصکم به» فلما بذل لکم خیره» وکف عنکم شره» وغلبتکم علانیته» طعنتم 
في سريرته» والله أعلم بكم وبه إلخ». 

فهذه الروايات والقرائن كلها تؤيد روايات الطبري وأما ضعف إسناد روايات الطبري» فإن 
الراوي الضعيف لا يكذب أو يخطىء دائماًء فرما تقبل روايته إذا تأيدت بقرائن» كما تقرر في 
أضول الحديت: وإنما يرفع الملام عن أحد من الصحابةء بعد تأييد هذه القرائن› لا يقطع 
ببطلانه لمجرد ضعف إسناده» والله سبحانه أعلم . 


وجوب الحد بقيء الخمر 

قوله : (إنه لم يتقيأها حتى شربها) فيه حجة للإمام مالك رحمه الله تعالى في أن الشهادة 
بتقيؤ الخمر مثبتة للشرب» وموجبة للحد» كما في شرح الأبي »)٤۷٤ :٤(‏ وهو رواية عن 
أحمد» قواها ابن قدامة بالدلائل في المغني :٠١(‏ ۳۳۲). وقال المرداوي فى الإنصاف :٠١(‏ 
:)٤‏ «هذا المذهب» على ما ا في الخطبة» ولكن قيده بما إذا E‏ 

وقال أبو حنيفة» والشافعى رحمهما الله : إن الشهادة بتقيؤ الخمر غير كافية لاثبات الحده 
ل ا کو وا فی ای ارف و کت ا حن 0ک ما 
حالة الشرب» وراجع لمذهب الحنفية فتح القدير (6: »)۱۸١‏ ورد المحتار (۳: ١۱۸)ء‏ 
ولمذهب الشافعية نهاية المحتاج (۸: .)٠١‏ 

استدل المالكية والحنابلة بحديث الباب. فإن عثمان ر ته حد الوليد بن عقبة بشهادة 
القيء.» وكان ذلك بمحضر من الصحابة. 

وأجاب عنه شيخنا التهانوي رحمه الله فى إعلاء السنن )1۸١ :١١(‏ بما أورده الحافظ فى 
الفتح (۷: )٥۷‏ من رواية أبي ي ا ا ا ا E‏ 
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)٠٠۰( _- ٤‏ حدّثنا مُحمَّدُ بن الْمُنّى. ES‏ حدٿتا سيَان» بهذا 
الاشاد مله . 


)٩(‏ - باب: قدر أسواط التعزير 


)٤١(--‏ حدَثنا أحْمَدُ بن عِيسّی . حَدَثنّا ابن وَهْب. ا غو 
e‏ قال: ينا نحن عند سَلَيْمَانَ بن يسار إذ جاءء عبد الرّحمن بن جابرء 
قأفل علا سلیمان» فال : اک عبد رخن ن اوه عن اید عن آي بر 
انار أنه سَمِعَ E e E‏ 


زینب» وأبو مورع› وجندب بن زهير» وسعد بن مالك الأشعري» وما أورده عن مروج 
المسعودي: «أن عثمان قال للذين شهدوا: وما يدريكم آنه شرب الخمر؟ قالوا: هي التي كنا 
نشربها في الجاهلية)» فيقول شيخنا رحمه الله : «فثبت بهذه الروايات أن الشهادة گنت تامة» ولم 
تكن الحجة ماسة إلى الشهادة بالتقيؤ» فعثمان اعتبرها مؤيدة فقط» والتأييد بها صحيح» فارتفع 
الإشكال». 


e‏ الجواب من شيخنا رحمه الله غير صحيح» فإن هؤلاء الشهود أيضاً لم يشهدوا 
إلا بالتقيؤ. أما رواية أبي الضحى . فقد وقع فيها عند ابن شبة في أخبار المدينة (۲: : :(AVY‏ 
گان آبو زنب الاسدی؛ a CS Ca‏ خا نوها ولم يحضر الصلاةء 
فسألا عنه وتلطفاء حتى علما أنه يشرب» فاقتحما الدار» فوجداه يقيء» فاحتملاه وهو سکران» 
فوضعاه على سريره. هدوا لهه أبنو زت وأبو مروع› وجنذب الأسدي» وسعد بن 
مالك الأشعري» . فهذه الرواية صريحة في أنهم لم يعاينوه في حالة الشرب وإنما رأوه يقيء 
فشهدوا بذلك . 

وأما e‏ : افهجم عليه (يعني : الوليد) جماعة من المسجد 
م أبو زينب بن عوف الأزدي› وجندب بن زهیر» وغیرهماء فوجدوه سکران مضطجعا على 
سريره لا يعقل» فأيقظوه من رقدته» فلم يستيقظ» ثم تقاياً عليهم ما شرب من الخمرء فانتزعوا 
خاتمه من يده› وخرجوا من فورهم إلى المدينة› فأتوا عثمان بن عفان» فشهدوا عنده على الوليد 
أنه قرت الحم قال عبان وها دروكا آل شب خر فال هی ال كا رها فى 
الجا إل ا راحم سرو لفت العردي :© ا ۰ 

ففي كلتا الروايتين صراحة بأن الشهود لم يعاينوه إلا سكران يقيء. آما رواية المسعودي 
فلا عبرة بها في الأحكام» لأنها غير مسندة» وفيها من تفاصيل هذه القصة ما يرده الروايات 
الصحيحة. وأما رواية عمر بن شبة» فحسنة الإسناد» كما صرح به الحافظ في الفتح (۷: )٥١‏ 
وهي حجة للمالكية› والحنابلة» دون من يخالفهم . وإنما تسامح شيخنا التهانوي رحمه الله لأن 
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(أخبار المدينة) لم تكن مطبوعة في عهد تاليف وإنما اعتمد على ما حكى عنه الحافظ في 
الفتح › ولکنه اختصر الرواية اختصاراء والأمر كما ران 


فتبين مما ذكرنا أن عشمان بن عفان وله إنما حد الوليد بشهادة قيء الخمر» ووافقه 
علي ڪيه“ ومن هنا يقول الإمام النووي رحمه الله تحت هذا الحديث رغم كونه شافعياً : 

هذا دليل لمالك وموافقيه فى أن من تقيأً الخمر يحد حد الشارب. ومذهبنا أنه لا يحد 
خرو ل ال اھ شرا اعا کا عا اوک ها ع E‏ 
المسقطة للحدود. ودليل مالك ههنا قوي › لأن الصحابة ات تفقوا على جلد الوليد بن عقبة المذكور 
N RR GG N ay‏ فقضی بعلمه 
في الحدود. وهذا تأويل ضعيف› وظاهر کلام عشمان یرد على هذا التأويل» والله أعلم». 

وقد حكى شيخنا السهارنفوري رحمه الله عبارة النووي هذه في بذل المجهود )٠١١ :٥(‏ 
ولم يعقبها بشيء۰ مما يدل على موافقته عليها. 

وال و بقضاء عمر على قدامة بن مظعون راء فإنه حده بشهادة 
القىء» : 

س البيهقي في سننة (۸: )۳١١‏ عن عبد الله بن عام بن ربيعة» وكان أبوه شهد بدراً: 

أن فر طبه استعمل قدامة بن مظعون على البحرين» وهو خال حفصة وعبد الله بن عمرء 
ا رود ا ع ان ى عبر فقال : e‏ إن قدامة شرب» فسكر› 
رأيت حداً من حدود الله حقاً عليّ أن أرفعه إليك. فقال عمر له : من شهد معك؟ قال : 
N e‏ بم تشهد؟ فقال: لم أره شرب» ولكني رأيته سكران يقيء. 8 
عمر وله : لقد تنطعت في الشهادة. . . . فقال أبو هريرة: إن كنت تشك في شهادتنا فأرسل إلى 
ابنة الوليد فاسألها» وهي امرأة قدامة» فأرسل عمر إلى هند بنت الوليد ينشدهاء فأقامت الشهادة 
على زوجها» فقال عمر لقدامة: إنى حادك.... فأمر عمر طبه بقدامة فجلد» ومثله فی مصنف 
عبد الرزاق :٩(‏ ۰ رقم : ۷7( ۰ 


وقال البيهقي بعد سرد هذه الرواية : «وحین حده یحتمل أن یکون ثبت عنده شربه بإقراره 
أو شهادة آخر على شربه مع الجارود» ثم أخرج عن ابن سيرين أنه شهد عليه علقمة أيضاً. ولكن 
أخحرج عمر بن شبة في أخبار المدينة (۳: )۸٤٤‏ هذه الرواية من طريق مسعود ابن واصل» عن 
هشام بن حسان» ES‏ وذکر فيها أن علقمة قال في شهادته : «ما رأیته یشربها» 
ولكني رأيت يمجها» فقال عمر طب : «ما مجها حتى شربها» وأخرح أيضاً من طريق محمد بن 
عباد بن موسى العكلي › عن هشيم واا عن الشعبي وغيره» أن الجارود جاء بعلقمة 
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الخصى شاهداً: «فشهد أنه رآه قاءها فقال عمر وه : ما قاءها حتى شربها» ومن طريق محمد بن 
سنان» عن شريك» عن المغيرة» عن الشعبي» وفيه: «فإني أشهد أني رأيته يقيء الخمرء قال: 
فمن قاءها فقد شربها» . 

وعلى كل» فلم يتم نصاب الشهادة على الشرب» وإنما شهد الجارود بالشرب» وأبو هريرة 
وعلقمة بالقيء . وأما شهادة امرأة قدامة» فإنها لم تكن إلا لاد فت شهادة الشساء لا شيل فى 
الحدود. فظهر أن عمر وليه حد قدامة بالشهادة على القيء. فاجتمع على ذلك ثلاثة من الخلماء 
الراشدين عمر» وغثمان»› وعلي رضي الله عنهم أجمعين. 

وأما ما عارضه به الحنفية والشافعية من الأحاديث الدالة على درء الحدود بالشبهات» فإن 
هؤلاء الخلفاء الثلاثة كلهم كانوا عالمين بهاء عاملين عليهاء > فليست أقضيتهم هذه معارضة لتلك 
الأحاديث» وإنما a a‏ ةلها» وذلك أنه لا تصلح كل شبهة أن تكون دارئة للحد وإلا 
لتعطلت الحدود رأساًء وإنما المراد الشبهة المعتبرة» فأما شبهة الإكراهء أو الاضطرار فمحتملة 
2 شهادة الشرب أيضاً . وإنما تعتبر هذه الشبهة دافعة إذا أقر الشارب بشربه» واعتذر بأنه كان 
مضطراًء أو مكرهأء وأيد بذلك بدلائل وقرائن» مما يورث الشبهة الحقيقة في نفس القاضي› 
فحينئذ يجوز أن يتركه من أجل هذه الشبهة. ٠‏ 


فأما إذا كان الرجل ينكر الشرب راسا وشهد الشهود بأنهم رأوه يقيىء الخمر»ء وتأيد ذلك 
الوم ا e E a‏ ا 
درء الحد. 


العقلي» وهو أوفق بمصالح الأمة» لا سيما فى زماننا الذي كثر فيه الفساد. 
الحنفية» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


قوله: (ول حارها من تولى قارها) القار» فاعل من القر» وهو البرد» هو كناية عن الخير 
والهين» كما أن الحار كناية عن الشر والشدة» والمراد: رل عام رال غا ایل 
صعبها من تولى سهلها› وراجع لسان العرب YoY ; : ٩(‏ وا : 4۲( . 


وأصل هذه الكلمة من قول سيدنا عمر بن الخطاب طبه حين بلغه عن ابي مسعود 
البدري ڪيه أنه يفتى› فقال له: «بلغنى أنك تفتى» وَل حارها من تولى قارها» كما في النهاية 
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ابن اتير 40۷١:۳١‏ و ضرت الكلة ا لكل من آراذ أن خرلى الخرة ونكئه غه الك 
وراجع كتاب الأمثال لأبى عبيد (ص: ۲۷“ رقم : »)۷٠۲‏ باب التحذر من الأمر يخاف فيه 


العطب» ومجمع الأمثال للميداني (۲: ١١۳)ء‏ والمستقصى للزمخشري (۱: .)٤۹‏ 


والمراد من الحار في كلام الحسن ولب : إقامة الحد» ومن القار: الخلافة» قال النووي : 
ي E‏ الخلافة» ويختصون بهء يتولون نكدهاء وقاذوراتهاء 
٥‏ ليتول هذا الجلد عثمان بنفسه» أو بعض خاصة أقاربه الأدنين». وكان عثمان ول إنما 
الحد إلى علي گرا لهچ وا سحا أعلم . 


قوله : (حتى بلغ أربعين) وقد أخرج البخاري في مناقب عثمان (رقم : ۳۱۹۸) عن عبيد اللّه 
بن عدي بن الخيار في قصة طويلة قال فيها عثمان طب : «أما ما ذكرت من شأن الوليد» فسنأخذ 
فيه بالحق إن شاء الله» ثم دعا علیا» فأمره أن یجلدء فجلده ثمانين». 


ويمكن الجمع بينهما بما أخرجه الطحاوي وغیره آنه جلده أربعین بسوط له رأسان» فمن 
الرواة من نظر إلى عدد الضربات» ومنهم جمع عدة ما ضرب به الوليد. وهذا مؤيد لما أسلفنا 
في دلائل الحنفية من توجيه أحاديث الأربعين 

قرا (وكل ت رما أغب إل رفن انا ف ال دار كه لازت ا اراد 
على ول ا ان فر ت این رط وا خا ورپ آریین رقن اون کیا 
سنةء والأخير أحب إلى علي وهه لأنه لم ير رسول الله ية يضرب الشارب إلا بهذا الطريق. 
والله أعلم. 

قوله: (قال إسماعيل) حاصله: أن إسماعيل ابن علية سمع هذا الحديث عن الداناج من 
غير واسطة› ثم سمعه بواسطة ابن أ ابي عروبة» ولكنه لم يحفظ ما سمعه بلا واسطة» فکان يروي 
ما سمعه بواسطة ابن أبي عروبة. 


۹-(۱۷۰۷) - قوله: (عن أبي حصين) بفتح الحاء» وكسر الصاد» كما في شرح 
النووي» والخلاصة للحزرجي» واسمه عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي» من أثبات تابعي أهل 
الكوفي المعروفين بالعلم والورع. قال عبد الرحمن بن مهدي: أربعة من أهل الكوفة لا يختلف 
في حديثهم» فمن اختلف عليهم فهو مخطىء» منهم أبو حصين» وقال ابن عبد البر: أجمعوا 
على أنه ثقة حافظ» وراجع التهذيب (۷: .)٠١١‏ 

قوله: (عن عمير بن سعيد) الصحيح أنه مصغر هكذاء وأبوه سعيد» لا سعد» كما حققه 
النووي والحافظ» وهو النخعي الصهباني (بضم الصاد)ء أبو يحيى الكوفي» من ثقات التابعين› 
ويقال: له عندهم حديث واحد عن علي في حد شارب الخمر» ولكن ذكر الحافظ أن له حديغا 
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آخر عن علي» وله عن غير علي روايات» وجهله ابن حزم» وتعقب عليه الحافظ في التهذيب 
:A(‏ 16(. 
1۷۷۸)» وأبو داود فی الحدود» باب حد السکران» (رقم: .)٠٥٦۹‏ 


قوله: (فأجد منه) بالرفع معطوف على قوله (أقيم) ووقع عند البخاري: «ما كنت 
لأقيم . . .. فأجد» وهو منصوب بلام الجحد. والوجد ههنا بمعنى الحزن. 

قوله: (إلا صاحب الخمر) قال الحافظ في الفتح :)٨۸ :٠١(‏ «أي: شاربها» وهو 
بالنصب» ويجوز الرفع»› والاستثناء ء منقطع› أي : لکن أجد من حد شارب الخمر إذا مات»› 
زتختمل أن بكون النفدير: ما أجد من موت أحد يقام عليه الحد شيئاً إلا من موت شارب 
الخ نكرت عا هدا ماه > قاله الطيبي». 

قوله : (إِن مات ودیته) يعني : أعطیت ديته لمن يستحق قبضها. 

قوله: (لم يسنه) يعني : ضرب ثمانین بسوط واحد» وإلا فقد ثبت عنه له ضرب أربعين 
بنعلين» كما أسلفنا في مسألة مقدار حد الشارب . 

وأخذ الشافعى رحمه الله بظاهر هذا الحديث» فأوجب الدية فيمن مات بأسواط التعزير› 
وأما في شرب الخمر» فلو زاد الإمام على الأربعين» ومات المضروب» فعلى عاقلة الإمام 
الدية» وإن لم يزد على أربعين وضربه بالسوط فمات» فكذلك. وآما إذا ضربه بغير السوط 
أربعين» فلا دية عليه. هذا ما يتحصل من شرح النووي» وفتح الباري .)٦۸ :1١(‏ وقال 
النووي: «وقال جماهير العلماء: لا ضمان فيهء لا على الإمام» ولا على عاقلته» ولا في بیت 
المال». وراجع أيضا المغني لابن قدامة (۱۰: ۳۳۳ و۱۰: .)۳٤۹‏ 

وأما الحنفية فلا تجب عندهم الدية على الإمام في شيء من الحدود إذا مات منها 
المحدودء بشرط أن يراعي الإمام أحكام إقامة الحدء من أنه لا يقيمه إذا خاف عليه الموت 
بسبب شدة مرض» أو حر» أو برد» ونحوه. وكذلك لا دية على الإمام في التعزير إذا لم یتجاز 
قدر الضربات الذي يجوز فى التعزير. فأما إذا جاوز ذلك القدرء (يعني : تسعة وثلاثين سوطا 
عند ابي حليقة » وخمسة ET‏ يوسف) فمات المعزر منه» وجب الضمان على الإمام. 
وعن أبي يوسف: «أن القاضي إذا لم يزد في التعزير على مائة لا يجب عليه الضمان إذا كان 
يرى ذلك لأنه قد ورد أن أكثر ما عزروا به مائةء فإن زاد على مائة فمات» يجب نصف الدية 
على بيت المالء لأن ما زاد على المائة غير مأذون فيه» فحصل القتل بفعل مأذون فيه» وبفعل 
غير مأذون فيه» فيتنصف» ذكره الزيلعي» ولكن ذكر ابن عابدين أن هذه الرواية غير معتمدة. 
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وراجع رد المحتار› باب التعزير (۳: .(°A‏ والله أعلم . 


n‏ قدر 53 التعزير 
الانصاري a‏ ل a‏ ا وحديث را أب ازو ب 
علي ڪي طوبه » ونقه العجلي والنسائي› ودكره ابن حبان في الثقات› وقال أبن سعد: في روایته» 
ورواية أخيه ضعف› ولیس يحتج بهما . ولكن أخرج عنه الجماعة» وراجع التهددت 07 : 
(1o‏ 


قوله: (عن أبيه) يعني : عن جابر بن عبد الله. وقد وقع في كثير من الروايات أن 
عبد الرحمن بن جابر رواه عن أبي بردة بغير واسطة»› ورجحه المحققون» كالترمذي وغيره» 
ومنهم من جمع بین الروایتين بأن آبا بردة حدثه بمشهد من جابر له فربما أدخله بينه وبين أبي 
بردة» وربما رواه بغير واسطته» ومنهم من حمله على التصحيف. بأنه كان (عن عبد الرحمن بن 
جابر) فجعله بعضهم (عن عبد الرحمن» عن جابر)» وأطال فيه الحافظ في الفتح )1۲: «(VY‏ 
وحقق أن مثل هذا الاختلاف لا يقدح في صحة الحديث» لأنه كيفما دار يدور على ثقة 

قوله: (عن أبي بردة الأنصاري) هو أبو بردة ابن نيسار» خال البراء بن عازب راء اسمه 
مایا و ااه فد و یاد وات ازل اة ما( ار اد 
۳ ۵٥ه)‏ بعد ما شهد مع علي وه حروبه کلها. كذا في الإصابة ٤(‏ : ۹). 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في المحاربين» باب كم التعزير والأدب 1۸٤۸(‏ و۹٤۸٦‏ 
و٠٥۸).‏ وأبو داود في الحدود» باب في التعزير» (١۹٤٤)ء‏ والترمذي فى الحدود» باب ما 
جاو اي ۴ 00 ن ماج ی اتوت اب ا د 2 0 
والدارمي في الحدود» باب التعزير في الذنوب» وأحمد في مسنده .)٤١ :٤(‏ 

قوله: (لا يجلد) بضم الدال على أنه صيغة نفي»› وقیل : بالجزم على آنه نهي» ویژؤیده ما 
أخرجه البخاري من طريق يحيى بن سليمان» بلفظ : «لا تجلدوا فوق عشرة أسواط). 

قوله: (فوق عشرة أسواط) وفي رواية يزيد بن أبي حبيب للبخاري: «فوق عشر جلدات». 
وأخرج ابن ماجه (رقم : )۲٠٠۲‏ عن أبي هريرة وليه » قال: قال رسول الله ية : «لا تعزروا فوق 
عشرة أسواط». وفيه عباد بن كثير الثقفي» ولكن سكت عليه الحافظ في الفتح (1۲: .)۱١۸‏ 

وتمسك بظاهر الحديث أحمد في رواية» وإسحاق بن راهويه» والليث بن سعد فقالوا: 
لا يجوز التعزير بأكثر من عشرة أسواط. كما في المغني لابن قدامة »)۳٤١ :٠١(‏ وفتح الباري 
(IVA :1۲)‏ 


کتاب : اليحدود 4¥ 


-)٠١(‏ باب: الحدود كفارات لأهلها 


)٤۱( - 44۳٦‏ حدَّثنا خی بن خب الت وأو کر بن ا اي سَيبَةَ وَعَمُرو الناقد 
وَإْسْحَاق بن إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ نْمَيْر. كُلْهُمْ عن ابن عَيينَةً (واللَفْط لِعَمْرو) قال خا 


ا ار عَنْ باه بن الصَايتِ. قال: کنا مَعَ 


ر 


سول الله با ذ في مجلس E‏ ار قاد ا EEL‏ 


وقال أبو حنيفة» ومالك» والشافعى» وأحمد في رواية: تجوز الزيادة على العشر في 
التعزير . ثم اختلفوا في قدرة الزيادة على أقوال: 

١‏ لا يبلغ به أدنى حد العبد» وهو قول أبي حنيفة» ومحمد رحمهما الله» فلا تجوز 
الزيادة عندهما على تسعة وثلائين ا سواء كان الجاني عبداً أو حرا كما في رد المحتار 
.)(14٤ :۳(‏ 


۲ لا يبلغ به أدنى حد الأحرار وهو ثمانون» فی قول آبی يوسف رحمه الله» ثم روي عنه 
أنه يجوز إلى تسع وسبعين› وعنه انه لا يجاوز ما فوق خمس وسبعین › وتلقض خمس أسواط 
غو التمانين: رفي طاهر الروانة غه كما ف رد ال ار( 00۸ وهو سهب این ابی 
لل كما فی فشكل آلاار ( 0 05). 

۳ إذا كان الجاني عبداً فلا يبلغ في تعزيره أدنى حد العبد» وإذا کان حراً فلا يبلغ به أدنی 
حد الأحرار» وهو قول الشافعى رحمه الله » وبما أن أدنى حد الأحرار عنده حد شرب الخمر» 
وهو أربعون جلده» فينقص في تعزير الحر عن أربعين. کذا في المنهاج› وشرحه نهاية المحتاج 
للرملي (۸: ۲۰). 

ee ah 

e‏ الضربات موكول إلى الإمام» أو القاضى» بقدر شدة الجناية 
وخفتهاء فیجوز له اختیار ما شاء فی عدد الضربات» بالغاً ما بلغ» فيجوز أن يزيد به على قدر 
الا ا وهو مذهب مالك رحمه الله : كما في شرح الدردير مع الصاوي :٤(‏ 00(« 
وحاشية المواق على مختصر خليل (7: )۳٠۹‏ بهامش مواهب الجليل. وبه قال أبو ثور» كما في 
فتح الباري :1١(‏ ۱۷۸): وهو رواية عن أبي يوسف فيما حكى عنه العيني في العمدة :١١(‏ 
c(I1VA‏ والطحاوي في مشكل الأآثار (۳: (117٦‏ وهر الذي اختاره الطحاوي ر حمه الله في شرح 
معانی الآثار (۲: ۷۲)ء حيث يقول فى باب الرجل يزنى بجارية امرأته : «فإن قال قائل» أفيجوز 
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ف e‏ م َر 


رَلاً تسرقواء #ولا تفللا االنن الو حرم الله إل َي € [الانعام: .]٠١١‏ فمن وى منك 
ا ومن صاب شيا ِن ذلك فَعُوقِبَ پو مهو گار ل. وَمَنْ أصَاب سينا 
من ذلك سره الله عَلهء امه إلى الله . ن شَاءَ ڪَمَا عَلْهُ ون شَاءَ عَلبَهُ». 


الأنور قدس سره في العرف الشذي (ص: ٤١١‏ باب الرجل يقع على جارية امرأته). 

ومن أجاز الزيادة على عشرة أسواط احتج بالأحاديث التي وقع فيها التعزير بأكثر من عشر 
جلدات » وذلك مثل ما روي عن ابن ¿ عباس › عن النبي ويد قال : «إدا قال الرجل للرجل : يا 
بهود» فاضریوه عشرین الخ». أخرجه الترمذي في الحدود (رقم: : «c(IEAV‏ وأعله بابراهیم بن 
کک بن ابي حپيية؛ aa ES SSS‏ ثقه أحمد» 

وبما أن الطحاوي رحمه الله تعالى يقول: إن ضرب شارب الخمر كان تعزيراً على عهد 
رسول الله لا فإنه استدل على جواز الزيادة على العشر في التعزير بما روي: «أن النبي ييا 
ضرب الشارب أربعين بنعلین». راجع مشکل الآثار (۳: .)١١١‏ 

وأخرج أصحاب السنن الأربعة أن النعمان بن بشير وف طبه رُفِعَ إليه رجل وقع على جارية 
امرأته» فقال: «لأقضين فيك بقضية رسول الله كل : إن کانت أحلتها لك جلدتك مائة» وإن لم 
تکن أحلتها لك رجمتك بالحجارة› فوجدوه أحلتها له» فجلده مائة) . راجع سنن أبي دأاود» 
كتاب الحدود» (رقم : c(tOA‏ وسنن الترمذي»› (رقم : ا10( وسنن ابن ماجه »)۲٥۵۱(‏ 

yT n‏ ەو الرجم» فإذا سقط الحد لشبهة 
الإخلال جلك يرا وبلغ به رسول الله َة إلى مائة. 

وكذلك ثبت عن كثير من الصحابة وؤ أنهم عزروا بأكثر من عشرة أسواط» كما سيأتي إن 
شاء الله . فثبت بهذه الأحاديث والآثار أن الزيادة على العشرة جائز فى التعزير. 

حديث الباب» فقد تأولوا فيه بأقوال مختلفة : 

إن هذا الحديث محمول على التأديب الصادر من ع غير الولاة» کال يضرت عده» 

ا امرأته» والأب ولده» ذكره الحافظ فى التلخيص :٤(‏ ۷۹) عن بعض المتأخرين» 
واختاره شيخنا التهانوي فى إعلاء السنن (VTA :١١(‏ . 
٣١‏ ادعى بعضهم أن حديث الباب منسوخ بالأحاديث والآثار الدالة على الزيادةء وتعقبه 
الحافظ في التلخيص بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» ما لم يثبت الإجماع على خلافه» ولم 


كتاب : الحدود ۹ 


)٤(-۷‏ حدفنا عَبْدُ بن حُمَيْد. نبرا عبد الرَراق. أخْبرنًا مَعْمَر» عن 


الرهُري› بهذا اللإسناد. رَرَادَ في الْحَدِيث: قبلا عَليْنا آيةً الْسَاء: ان لہ برک بال س4 


ر 


[الممتحنة: ]١١‏ الاية. 


E £۳۸‏ وحذئنی ئى [سماعیل : ن ا ا هشيم . ر خحالد» عن 
قلابَةَ» > عن أي الأشْعَِ الصَنْعَانِيء عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَامِتِ فال" 


زول الله ک كما خد عل الاء: أن لا شرق بالل ياء ولا نرق ET‏ 
فل أولا5نا؛ E N‏ . من وى منم قأجْرة على اللّه. من أ ینک 
د اقيم عليه هو گمارةُ. وَمَنْ سره الله عَلَيْهِ فَأَمْرَهُ إلى اللَهِ. إن شَاءَ عَذَبَهُ» ون شَاء 
عفر لَه . 


)٤٤( - ۹‏ حدثنا فَتَيْبه بن سَعِيڍ. حدنَا لَب > ح وحدثسًا محمد بن رمح . 


۳ وإن أحسن محامل هذا الحديث ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله» كما حكى عنه 
الحافظ في الفتح» وهو أن كلمة «حد من حدود الله» في حديث الباب ليست على معناها 
O‏ وإنما المراد منها : حق الله تعالی وأوامره ونواهیه» كما في قوله تعالی : 
ومن يعد دود آله اوك ف اا ارو اة ا:10 لن تضهن الد ال 
المقدرة من قبل الشارع اصطلاح حادث من الفقهاءء وإن في عرف الشرع أول الأمر كان يطلق 
الحد على كل معصية» كبرت أو صخرت . فمراد الحديث أنه لا يعزر فوق عشر جلدات إلا في 
معصية من المعاصي الكبيرة. 

ak‏ ة في كل معصية. لم يبق لنا 
شيء يختص المنع به» لأن التعزير لا يشرع إلا في معصية› وأجاب عنه الحافظ في الفتح بأن 
ا وجواز الزيادة على الكبائر التي ليس فيها تقدير من قبل الشارع . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وكذلك يحتمل أن يحمل حديث الباب على ما ليس 
بمعصية في نفسها ولكنه يصير جناية عصيان من يجب طاعته في الأمور المباحة كالإمام والوالد 
والزوج والأستاذ» فإن عوقب رجل لمثل هذا العصيان فلا يجاوز في ضرباته على عشرة أسواط 
مثل من خالف قواعد المرور في عصرنا يجوز أن يعزره الإمام ولكن بما دون عشرة أسواط› فإن 
مخالفة قواعد المرور ليست معصية دينية فى حد ذاتهاء فلا يطلق عليه «حد من حدود اله 
بالمعنى الذي ورد به القرآن الكريم . ٠‏ 

وأما ما ذكره ابن تيمية من أن إطلاق كلمة «الحد» على العقوبة المقدرة من قبل الشارع 


(0١‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
د عن يزيد ب ن آي حيب٬‏ عَنْ اي الحْيْر عَن الصتابجيّ» عَنْ عَبَادَةَ بن 
ال ed E‏ الله ية. وال بَايَعَْاءُ على أن 
e E SS‏ لا قعل الَف الي حَرَمَ الله إلاً باحق 
ولا هِب ولا تَعْصىَ . فالكة) إن كُعَلنَا ذْلِكَ. إن عَشِينًا مِنْ ذل شقا گان اء 
ذلك إلى الله 

قال ابن رمح : گان قضاره ا اللّه. 

SSS e CES (۱۱( 

)٤١( ۰‏ حدثنا یخی ن يی وَمُحَم بن رُمْح. O‏ 

وحدتتا يبه بُ سَعِيدٍ. حَدَنَا ليْٹ» عَن ابن شهاب» عَنْ سَعِيدِ بن الْمُسَيّب وأبي سَلَمَةَ 


م 


عن ابی هُریْرَةّء عن رسو الله كلل أنه قال : seouncoeuunacueaunnnQunnnnnnenenaanecuneannesunnsnan‏ 


اصطلاح حادث من الفقهاءء فيجب أن يتنبه في ذلك لنقطتين : 

النقطة الأولى: أنه رحمه الله تعالى لا يريد بذلك قطعاً أن تقسيم العقوبات الشرعية إلى ما 
هو مقدر شرعاًء وإلى ما هو موكول إلى رأي الإمام» شيء أحدثه الفقهاء» كما زعمه بعض من 
لا علم له من أهل عصرناء وإنما يريد أن قصر كلمة «الحد» على القسم الأول وقصر كلمة 
«التعزير» على القسم الثاني اصطلاح قرره الفقهاء. 

والنقطة الثانية : أن الذي يظهر فى كثير من الأحاديث: أن النبي ييو استعمل كلمة «الحد» 
غل ی ااا ا ا کا د E‏ ق اا 
استطعتم»» أخرجه الترمذي فإن الشبهات الفنية إنما تسقط الحد» دون التعزير. كما حققنا في 
أل كات العا رالات ف حك أن العر او بالجدرة ف ا الخ هي الات ال 
من قبل الشارع» وهي الحدود المصطلحة. وكذلك قوله #: «تعافوا الحدود فيما بينكم » فما 
بلغني من حد فقد وجب» أخرجه بو داود (رقم : ٣‏ ) ) والنسائي . فإن المراد منه هو الحد 
المصطلح› وهو الذي لا يجوز للاومام أن يعفو عنه»› فإنه يجوز له أن يعفو عن التعزير. 

وكذلك قوله : «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود»ء أخرجه أبو داود »)٤۳۷١(‏ 
وقوله 4# لأسامة: «أتشفع في حد من حدود اله؟» كما مر في باب النهي عن الشفاعة في 
الحدودء الظاهر أن المراد منه هو الحد المصطلح. 

فالصحيح فيما يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه: کل کات تل فلن 
عهد النبي يه في كلا المعنيين: بمعنى العقوبة المقدرة» وبمعنى المعصية عامة» وإنما أريد في 
حديث الباب المعنى الثاني » ثم خصه الفقهاء بالمعنى الأول» فلا يطلق عندهم إلا على معنى 


کتاب : الحدود ٤٥١‏ 


Oy ET 


العقوبة المقدرة» وهذا هو المراد بكونه اصطلاحاً حادثاً من الفقهاء. والله سبحانه وتعالی أعلم. 

ثم من وجب في التعزير أن لا يبلغ به أدنى الحدودء كالحنفية والشافعية والحنابلةء 
استدل بما آخرجه البيهقي في سننه (۸: ۳۲۷) عن النعمان بن بشير ولا مرفوعاً: «من بلغ حداً 
في غير حد فهو من المعتدين)ء ثم قال البيهقي: والمحفوظ أنه مرسل»ء ثم أورده مرسلاً عن 
الضحاك. 

وكذلك أخرج ای عن مغ قال : كتب عمر بن عبد العزيز أن لا يبلغ في التعزير 
آأُدنی الحدود» أربعين سوطاً». 

وأما من أجاز التعزيز بالغاً ما بلغء كالإمام مالك والطحاوي» وأبي يوسف في روايةء 
فاستدلوا بما يأتي : 

| - حديث النعمان بن بشير وا عند السنن الأربعة في من يقع على جارية امرأته» قال 
فيه : «لأقضين فيك بقضاء رسول الله ي: إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة» وإن لم تكن أحلتها 
لك رجمتك بالحجارة إلخ»» فإن جلد المائة في صورة الإحلال تعزير عند الجميع »وقد بلغ به 

1 - أخرج عبد الرزاق في مصنفه (۷: ۱ رقم: )۱۳۹۳١‏ من طریق جعفر بن محمد» 
عن أبيه» عن علي : «أنه كان إذا وجد الرجل والمرأة في ثوب واحدء جلدهما مائة» كل إنسان 
منهما)› وأخرجه این أبي هة في مصنفه COTA : ٩(‏ رقم : : (ATA!‏ بلفظ : «إدا و جد الرجل مع 
المرأة جلد كل واحد منهما مائة». 

أخرج عبد الرزاق (رقم: )عن الحسن : «أن رجلا وجد مع امرأته رجلا قد 
أغلى غلهها وقد أرخى الأستار فجلدهما عمر بن الخطاب مائة مائة». > وفي إسناده رجل 
مجیول: 
و ا ا ا 

ه - وأخرح عبد الرزاق (رقم : ۹ ) وابن ای شنة oY : :٩۹(‏ رقم : ®‘ (ATA‏ والافظ 
له » eS‏ قال : E‏ 
ا فقال : aT‏ فأخيره بالقصةء فقال لعبد الله : كذلك؟ 
قال : : نعم“ قال ؛ حا دستعديه » فإدا هو يستفتیه) . وفي رواية عبد الرزاق : «قال : أو زات ذلك؟ 
قال: نعمء قال: نعما ما رآيت» فقالوا : أتيناه نستأديه (؟) فإذا هو يسأله». 
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٦‏ أخرج عبد الرزاق (۷: ٠٤٠۳‏ رقم: )١۳٠٤١‏ عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب 
قال: «توفي عبد الرحمن بن حاطب» وأعتق من صلى من رقيقه وصام» وكانت له نوبية قد 
صلت» وصامت› وهي أعجمية لم تفقه» فلم يرع إلا حبلهاء راتت ت فذهب إلى عمر 
فزعاً» فحدثه» فقال له عمر: لأنت الرجل لا يأتي بخير» فأفزعه ذلك» فأرسل إليهاء فسألهاء 
فقال: حبلت؟ فالت : a‏ > فصادف 
عنده علياً» وعثمان» وعبد الرحمن بن عوف› فقال: أشيروا علي › وکا ن عفان چانسا) 
فاضطجع» فقال علي وعبد الرحمن: قد وقع عليها الحد» فقال: أشر عَلىَّ يا عثمان» فقال: قد 
أشار عليك أخواك» قال: أشر على أنت» قال عثمان: أراها تستهل به كأنها لا تعلمه» ولیس 
الحد إلا على من علمهء فأمر بها فجلدت مائة» ثم غربهاء ثم قال: صدقت› والذي نفسي بیده! 
ما الحد إلا على من علم» وأخرجه أيضا البيهقي في سننه (۸: ۳۳۸). ولا شك أن هذه 
الجلدات كانت تعزيراً لما اتفق عثمان وعمر وا على أن الحد إنما يجب على من علمه 

وذكر شيخنا التهانوي رحمه الله هذه الآثار فى إعلاء السنن :١١(‏ ۷۴۷) عن محلى ابن 
حزم» وصحح بعضهاء وحسن بعضها. ورجح من أجل قول مالك» وأبي ثور» وبي يوسف› 
والطحاوي» کما رجحه الشيخ الأنور في العرف الق (ض: :)٠ ١‏ 

ولم يذكر هؤلاء تأويل قوله ##: «من بلغ حداأ في غير حد فهو من المعتدين»» ويمكن أن 
يجاب عنه أولاً بأنه ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد :٦(‏ ١۲۸)ء‏ عن الطبراني» ثم قال: «وفيه 
محمد بن الحسين الفضاض»› والوليد بن عثمان خال مسعر» ولم أعرفهما» وإن الوليد بن عشمان 
موجود في مرسل الضحاك أيضاًء الذي أخرجه البيهقي» وجعله محفوظا بمقابلة الموصول. 
ر اا ا ا ا ر ی و ی او 0 

وثانياً بأنه يحتل أن يراد فيه من الحد ما أريد فى حديث الباب» وهو المعصية والمراد أنه 
ا ران ال ر لخي غر س رة ما اع 

)٠١(‏ - باب: الحدود كفارات لأهلها 
)۱۷٠۹( - ١‏ - قوله: (عن أيي إدريس) يعني الخولاني واسمه عائذ الله بن عبد اللّه» كما 


هو مصرح في رواية البخاري في الإيمان» وهو صحابي من حيث الرؤية› تابعي من حيث 
الروايةء لأنه ولد عام حنين نه . 


(1) وكذلك السائق في الأصح عند الحنفية» وقال بعضهم كالقدوري : شمن التاق ما حت رها آنا 
لأنه بمرأى عينه» ولكن الأول أصح»› وراجع رد المحتار .٠١٠/١‏ 
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قوله : (عن عبادة بن الصامت) أخرجه أيضأ البخاري في الإيمان» باب علامة الإيمان حب 
الأنصار» (رقم: ۱۸)» وفي تفسير سورة الممتحنة» (رقم: .)٤۸4٤‏ وفي مناقب الأنصار» باب 
وفود الأنصار إلى النبي یی (رقم: ۳۸۹۲ و۳۸۹۳)ء وفي المغازي» باب بعد باب شهود 
الملائكة بذرا» (رقم : 14۹۹(« وفي الحدود» تات الحدود كمارة (رقم : «(VAS‏ وباب توه 
السارق (رقم: »)1۸٠١‏ وفي الدیات باب قول الله تعالی : رمن اها دابا َا التَاس 4 
[سورة التوبةء الآية : ]۳١‏ إلخ (رقم : 1۸۷۳)» وفي الفتن» باب قول النبي ية : سترون بعدي أمورا 
تنکرونها› رقم «V*00‏ وفي الأحكام» باب کیف يبایع امام الناس› ا وباب 

عة النساء» (رقم : «((VY1‏ وفي التوحيد» بات قوله تعالی : وله َد سبقَّتُ عبار دنا اَلمرسَلنَ 4 
الصافات الية: »]۱۷١‏ (رقم : (TEA‏ . 

وأخر جه الترمذي في الحدود» یاب الحدود كفارة لأهلهاء > (رقم : 1۹4( والنسائي في 
البيعة» باب البيعة على فراق المرك› وار بن ماجه في الحدود» باب الحد كفارة» (رقم : (TF‏ 

قوله: (کنا مع رسول الله ية في مجلس) اختلف الشراح في تعيين هذا المجلس» فرجع 
الشيخ العيني رحمه الله تعالى في عمدة القاري E :١(‏ بدلیل ما 
ياتى بعد رر اشن عى الضتاب عن غباة بن الصامت د له » أنه قال : e‏ الذين 
يايعوا رسول الله کل وقال : بايعناه على أن لا نشرك الله شيا إلخ». 

واختار الحافظ في الفتح (TT :١(‏ أن هذه البيعة غير بيعة العقبة› وإنما وقعت بعد فتح 


مكة. بعد نزول سورة الممتحنة بدليل ما سيأتى فى رواية معمر عن الزهري: «فتلا علينا آية 


الا أن ل شرك با الات وها ياي فى رواية أي لفغت :اد غلا رسرل ال عة 
ها اخ ع الاو ف اد فرك اه لاء وارز 2 الا جي ال امحدل ما الي 
رحمه الله فأولها الحافظ رحمه الله» بأن ذكر ليلة العقبة إنما جاء فيها لتعريف عبادة» ونمدحه 
بها» وليس المراد أن البيعة الآتي ذكرها وقعت في تلك الليلة. 

واستظهر شيخ مشايخنا الأنور رحمه الله نظر الحافظ بأن سياق الأحاديث يدل على أن 
ألفاظ البيعة مأخوذة من سورة الممتحنة» وراجع فيض الباري :١(‏ ۸۸). 

قوله: (فأجره على الله) عبره بلفظ «على» للمبالغة في تحقق وقوعه كالواجبات» ويتعين 
حمله على غير ظاهره للأدلة القائمة على أنه لا يجب على الله شيء. كذا في فتح الباري 

قوله: (فهو كفارة له) هذا في غير الشرك بالإجماع» لأن الشرك لا يكفره شيء من 
العقوبات الدنيوية. وأما في غير الشرك من المعاصي فظاهر هذا الحديث أن الحدود والعقوبات 
الدنيوية تكفرها» وهو مختار كثير من العلماء. 

وقال آخرون: إن الحدود إنما شرعت زاجرة» لا كفارة» فلا يكفي الحد عن إثم الآخرة» 
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والبتر جيار . O‏ 


ورادا TS‏ وللت لَه 
خری ف الد وَلَهم فى لحرو عاب عَظي€ [سورة المائدةء الآية: ۳۳] ولكن يجاب عنه بأن هذه 
الآية نزلت في العرنيين بعد ما ارتدوا عن الإسلام» وقدمنا أن الحد لا يكفر عن الشرك 
بالإجماع . 

واختار بعض العلماء التوقف لحديث أخرجه الحاكم عن أبي هريرة ييه مرفوعأً : (لا أدري 
الحدود كفارة لأهلها أم لا؟». ولكن رجح القاضي عياض » والعيني وغيرهما حديث عبادة في 
الباب لقوة إسناده» وأعل حديث الحاكم بالضعف. وجمع الحافظ في الفتح بينهما بأن حديث 
أبي هريرة متقدم› a E E‏ لله عا 
الحدود كفارة بعد ما علم بذلك بالوحي»› وتوقف عنه في مبداً الأمر. 

وعلى كل حال» فللفريقين في هذه المسألة كلام طويل» واشتهر عن الحنفية أنهم قائلون 
بأن الحدود ليست بكفارة» ولكن رده شيخ مشايخنا الأنور رحمه الله في فيض الباري» بأن هذه 
النسبة مبنية على المسامحة» ولذلك لم يذكر الإمام الطحاوي فيه خلافا» وصحح العيني في 
العمدة حديث عباد» ورجحه على حديث أبي هريرة عند الحاكم» ورذ غل هن انت بحا 
ارقا 

وخلاصة ما يتحصل بعد اللتيا والتي : ما لخصه شيخ مشايخنا الأنور قدس سره بقوله: «إن 
الأحوال بعد إقامة الحد ثلاثة: فإن تاب المحدود بعده صار الحد كفارة له بلا خلاف» وإن لم 
يتب» فلا يخلو: إما أنه انزجر عنه» واعتبر به» ولم يعد إليه» فقد صار كفارة أيضا. وإن لم يبال 
به مبالاة ولم یزل فيه منھمکا كما کان» وعاد إليه ثانياء فلا يصير كفارة له». 

راه حمر اة اله رغال الب فى ره اهي اتر الفاري ( 0407 جيك 
قال: «وقد سنح لي أن قوله: (فهو كفارة له) ليس حكماًء بل أمر مرجو من رحمة الله أي: إذا 
E O r‏ 
علي وه مرفوعاً: من أصاب حداً» فجعل عقوبته في الدنياء فالله أعدل من أن يشنى على عبده 
EE ENES‏ عنه» فال آکرم من ن يعود في شيء قد 
عفا عنه اه. فهذا الحديث مشير إلى أن كون الحد كفارة ليس بحكم» ولكنه أم مرجو نظراً إلى 
عدله تعالی» كما آنه مرجو في حال ستره أيضاًء نظراً إلى كرمه تعالى». وعلى هذا تنطبق جميع 
الروايات» والحمد لله. 

وراجع لتفصيل أطراف المسألة فتح الباري »)٦١ :١(‏ وعمدة القاري »)۱۸١ :١(‏ وفيض 
الباري ۸١ :١(‏ إلى 4۳)ء ومشكل الآثار للطحاوي (1: ۳۱۷)» وعقيدة السفاريني .)۲١ :١(‏ 


 )٠١١( _ ۲‏ قوله: (فتلا علينا آية النساء) يعني الآية التى ذكر فيها بيعة النساء» وهي في 
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E‏ هھ رہام ےم ا ورو و 
والمعدل جبار» وفى الركاز الخمس)». 


سورة الم ةة وبين المراة انها اة رة الشباء: 

)٠٠١( ۳‏ ۔ قوله: (أخذ علينا رسول الله بة) يعني : أخذ منا الميثاق . 

قوله: (ولا يعضه بعضنا بعضاً) العضة (بفتح العين» وسكون الضاد»ء آخره هاء مهملة) من 
باب فتح : الافتراء» والبهت. وأصله: العضيهة (بفتح العين» وكسر الضاد) والعضهة بكسر العين 
وسكون الضاد بمعنى البهتانء كما في النهاية لابن آثیر (۳: .)١١۹‏ 

)٠٠١*( - ٤‏ - قوله: (عن أبي الخير) مر ذكره في باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة. 

قوله: (عن الصنابحي) بضم الصاد» وخفة نون» وكسر الباء والحاء» نسبة إلى صنابحي› 
بطن من مراد» كما في المغني للفتني (ص: .)٠١١‏ وقد اشتهر بهذه النسبة في رواة الحديث 
ثلاثةء والظاهر أن المراد في حديث الباب عبد الرحمن بن عسيلة أبو عبد الله الصنابح» وهو 
من المخضرمين» رحل إلى الثبي 6ء فوجده قد توفي عليه الصلاة والسلام» فروى عن جع 
من الصحابة» وربما أرسل عن النبي بيا وكان كثير المناقب» من أجَّلها ما أخرجه الطبراني في 
مسند عبادة من طريق ابن محيريزء قال: عدنا عبادة بن الصامت» فأقبل بو عبد الله الصتابحى» 
فقال عبادة: من سره أن ينظر إلى رجل عرج به إلى السماءء فنظر إلى أهل الجنة وأهل النار 
فرجع وهو يعمل على ما رأى فلينظر إلى هذا. وراجع تهذيب التهذيب .)۲١١ :٦(‏ 

قوله: (لمن النقباء) جمع نقيب» وكانوا اثني عشر نقيباً بايعهم النبي بيه ليلة العقبةء 
والآخرون: أسعد بن زرارة» ورافع بن مالك» والبراء بن معرور» وعبد الله بن عمرو بن حرام» 
وسعد بن الربيع» وعبد الله بن رواحة» وسعد بن عبادة» والمنذر بن عمرو بن حبيش» وأسيد بن 
حضير» وسعد بن خيثمة» وأبو الهيثم بن التيهان» وقيل بدله: رفاعة بن عبد المنذر» كذا في 
مناقب فتح الباري (۷: ۲۲۱). 

قوله: (ولا نعصي) ووقع في بعض نسخ البخاري في المناقب: (ولا نقضي). 

قوله: (فإن غشينا) نعني : ارتكبنا شيئاً من المعاصي المذكورة في البيعة. 


)١١(‏ - باب: جرح العجماء جبار» والمعدن والبئر جبار 


قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الزكاة» باب في الركاز الخمس»› 
(رقم: »)۱٤۹۹‏ وفي الشرب» باب من حفر بئراً في ملكه لم يضمن»› (رقم: »)۲۳٠۵‏ وفي 
الديات» باب المعدن جبار» والبئر جبار (رقم: .)1۹١١‏ وباب العجماء جبار (رقم: ۳١1۹)ء‏ 
ومالك في الزكاةء باب زكاة الركاز» والترمذي في الزكاة (رقم: »)٠٠٤١‏ وفي الأحكام باب ما 
جاء في العجماء جرحها جبار (رقم: ۱۳۷۷). وأبو داود في الإمارة باب ما جاء في الركاز 
(رقم : «(Ao‏ والنسائي في الزكاة» باب المعدن» وابن ماجه في الديات» باب الجبار» (رقم : 
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۳)» وأخرجه اشا عن عمرو بن عوف» وعبادة بن الصامت ان . 

قوله : (العحماء) e‏ وهو البهيمة. 

قوله : (جرحها) الجرح بفتح الجيم مصدر» والجرح» بضم الجيم اسم . وإنما عبر بالجرح 
لأنه الأغلب» e‏ عداه. وقد وف ی نالرات (الغجماء جبارة 
بدون لفظ الجرح» فمعناه إتلاف العجماء بأي وجه كان بجرح أو غيره كذا في عمدة القاري 
OFTEN‏ 

قوله: (جبار) بضم الجيم» يعني : هدر لا ضمان فيه. وقد وقع عند ابن ماجه في آخر 
حديث عبادة بن الصامت ولي : «والعجماء: البهيمة من الأنعام وغيرهاء والجبار: هو اهدر 
الذي لا يغرم» وهذا تفسير مدرج كأنه من رواية موسى بن عقبة. وذكر ابن العربي أن بناء (ج ب 
ر) للرفع والإهدار» من باب السلب» وهو كثير» يأتي اسم الفعل والفاعل لسلب معناه» كما 
ياتي لإئبات معناه. کذا في فتح الباري (1۲: 00), 
أحكام جناية البهيمة: 

وعلى كل» فالحديث يدل على أن ما أتلفت الدابة من غير تعد من صاحبها لا يوجب 
الضمان عليه» والأصل في ذلك ما ذكره صاحب الدر المختار: «أن المرور في طريق المسلمين 
مباح بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه». وهذا القدر متفق عليه فيما ب بين المقهاء» غير أنهم 
اختلفوا في تفاصيله. وخلاصة مذاهبهم في ذلك ما يلي : 

إ اة الهبة لا تخل ارلا من الي إها أن تكرن منفلنة لبن مغها أخد) أو يكون 
اراک اوا او انت و6 کات ا کین ما أ خد قا ت :ا صان 
على صاحبها عند الحنفية مطلقاًء سواء كان الوقت وقت النهار» أو وقت الليل» عملا بإطلاق 
ديت الاي وتال الا :ل يضمن المالك في النهارء ويضمن بالليلء لأن العادة أن 
الملاك يربطون مواشيهم بالليل» فلما أرسلها بالليل صار متعدياً فيضمن . 

واستدل الشافعى رحمه الله فى ذلك بما أخرجه هو» وأبو داود» وأحمد» وابن ماجه عن 
حرام بن محيصة» عن البراء بن عازب» قال: «كانت له ناقة ضارية» فدخلت حائطاًء فأفسدت 
فيه» فقضى رسول الله َة أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلهاء وأن حفظ الماشية بالليل على 
أهلها» وأن على أهل المواشي ما أصابت ماشيتهم بالليل». 

وذکر شيخنا التهانوي رحمه الله في إعلاء السنن (۱۸: )۲٤١‏ عن الطحاوي: إن تحقيق 
مذهب آي حنيفة أنه لا ضمان إذا أرسلها مع حافظ» Fag‏ 
والخلاصة أن الحكم عند ا مع النهار» أو الليل» وإنما يدور على التقصير في 
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الحفظ» فإن قصر المالك في حفظ البهيمة بالنهار ضمن» وإن لم يقصر بالليل لم يضمن. وحمل 
حديث ناقة البراء على التقصير فى الحفظ . 

شعیب »› عن أبيه» عن جده» عن الى ۰ فال : «ما أصابت الإبل بالليل ضمن أهلهاء وما 
أصاب بالنهار فلا شيء فيه» وما أصابت الغنم بالليل والنهار غرم أهلها»» قال شيخنا رحمه الله : 
«(ویدل یجاب الضمان على أهل الغنم باللیل والنهار على أنه لا دخل للنهار فى إسقاط الضمان»› 
وإنما بناءء على عدم التقصير. ولما كان حفظ الغنم متيسراً دل إفسادها على ترك الحفظ من 
الرعاة» بخلاف الإبل» فإن ضبطها متعسرء هذا هو الفرق». 

وأما إذا كانت الدابة معها أحد» فهو على صور آتية: 

١‏ إن كانت الدابة تسير في ملك من هو معهاء فأتلفت شيئاً» لم يضمن صاحبها إلا إذا 
وقع التلف بوطئها. 

۲ وإن كانت تسير في ملك غيره بإذنه» فكذلك. 

۳ - وإن كانت تسير في ملك غيره بغير إذنه» ضمن صاحبها ما تلف مطلقاً. 

٤‏ - وإن كانت تسير في طريق العامة» ضمن الراكب أو القائد"“ ما وطئت برجلها أو 
أصابت بیدها» اوخلا أو راتها أو كکدمت بممها› آو خبطت ندها» أ صدمت بجسمها . 
ولكنه لا يضمن ما نفحت برجلها أو ذنبها سائرة. وهذا مذهب أبى حنيفة رحمه الله» كما فى رد 
المحتار :٥(‏ ۰{ 

وقال الشافعي رحمه الله: إذا كان مع البهيمة إنسان» فإنه يضمن ما أتلفته من نفس أو 
عضو آو مال. سواء کان سائقاً» أو راكباًء أو قائداء سواء كان مالكاًء أو أجيراًء أو مستأجراً 
أو سحي ٠‏ او عاضا وسواء أتلفت بيدهاء أو رجلها. أو ذنبها. أو رأسهاء وسواء كان ذلك 
ليلا أو نهارأء لأن الإتلاف لا فرق فيه بين العمد وغيره ومن هو مع البهيمة حاكم عليها» فهي 
كالالة بيده» ففعلها منسوب إليه سواء حملها عليه ام لا وسواء علم به أم لا. كذا في فتح 
الباري (۱۲ : 0۸( . 

۲ عن أبي هريرة» عن رسول الله ية قال: «الرجل جبار»ء قال أبو داود: الدابة تضرب 
برجلها وهو راکب . 

وقد أعله بعضهم بان سفيان بن حسين قد وهم فيه› ولکن رده شيخنا التهانوي رحمه الله 

في إعلاء السنن (۱۸: )۲٤١‏ بأنه لم يتفرد به سفيان بن حسين» وإنما هو مروي من غير وجه فى 
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ا - )۰۰١(‏ وحدَثنا يحي بن یحی وَأبُو بحر بن أ ابي شيب وزهَير بن خرب 
وغل الأغلى بن خاد كله عَنِ ابن عيبا . ح وحلگتا مُحَمد ِن رَافع. ا الان 
تعن أن غي دا RA‏ تاوالت فل کر 
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يونس؛ عن نن هاپ ڪن ابي اتیب وغټند اللو نن عند الله عن آيي هزره غر 
e‏ د بمثله 
44 4( ج ثا ثنا مُحَمَدُ بن رُمْح بن الْمُهَاجر. N ESN‏ 
و > عن الأسود بنٍ بالكلا ن اي سَلَمَة ن عَبْدِ الرَحمنِ» عَن ابي هُرَيره» عَنْ 
ly‏ اا ؛ آنه قال «البعْر جَرْحهًا EIEN‏ 
وَفِي الرگاز ا 
)٠٠۰( - ٤‏ وحدثنا عَبْدُ لوحن بن سَلام الْجُمَجِيّ. حدثنًا الرَبيع (يَعْنِي ابن 


سنن الدارقطني » فرواه سفيان بن حسين عن الزهري» وآدم عن شعبة» وآبو قيس عن هزيل؛ 
وإبرا هيم النخعي عن النبي بيه مرسلا» ويستبعد جدأ أن يكون كل هؤلاء قد وهم في روايته. 

ولأبي حنيفة رحمه الله أيضاً ما أخرجه البخاري في الديات (باب العجماء جبار) تعليقا عن 
ابن سيرين : «كانوا لا يضمنون من النفحة» ويضمنون من رد العنان» وفسره الحافظ بقوله: 
اوالمغنى أن الذابة ذا كانت مركوبة فلفتالراكب عثانها» فاصابت برجلها شيعا مته الراكب» 
وإذا ضربت برجلها من غير أن يكون له في ذلك تسبب لم يضمن» وهذا الأثر وصله سعيد بن 
منصور» عن هشيم › حدتنا ابن عون» عن محمد بن سيرين › وهذا سند صحيح . واا ان ات 
شيبة من وجه آخر عن ابن سيرين نحوه). 

وكذلك أخرج البخاري تعليقاً عن حماد: «لا تضمن النفحة إلا أن ينخس إنسان الدابة) 
ووصله ابن أبي شيبة» كما في فتح الباري. 

ولأن الاحتراز عن النفحة مع السير غير ممكن» لأنها من ضروراته . فلو أوقفها في الطريق 
ضمن النفحة أيضاًء لأن صيانة الدواب عن الوقوف ممكنةء وإن كانت غير ممكنة عن النفحة» 
فصار الإيقاف تعدياً» أو مباحاً مقيداً بشرط السلامة. كذا في رد المحتار .)٤١١ :٥(‏ 

وبه يظهر بطلان ما نسبه ابن بطال إلى الحنفية» فيما حكى عنه الحافظ في الفتح :٠١(‏ 
۷ من آنهم لا يقولون بتضمين النفحة برجلها أو ذنبهاء ولو كانت بسبب فقد رأيت أن الحنفية 
يقولون بتضمينها عند الإيقاف» فما بالك إذا نخسها الراكب» أو صرف عنانها بطريق غير عادي»› 
مما حملها على النفحة» فالظاهر حينئذ الضمان» فلا يخالف أقوال ابن سيرين وحماد قول 
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3 الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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ثم لم يذكر الفقهاء حكم السيارة لعدم وجودها في عصرهم . والظاهر أن سائق السيارة 
ضامن لما أتلفته في الطريق› سواء أتلفته من القدام» أو من الخلف . ووجه الفرق بينها وبين 
الدابة على قول الحنفية أن الدابة متحركة بإرادتهاء فلا تنسب نفحتها إلى راكبهاء بخلاف 
السيارة» فإنها لا تتحرك بإرادتها. فتنسب جميع حركاتها إلى سائقها» فيضمن جميع ذلك» واله 
سبحانه وتعالی أعلم. 

قوله: (والبئر جبار) قال أبو عبيد: «المراد بالبئر هنا العادية القديمة التي لا يعلم لها 
مالك» تكون في الباديةء» فيقع فيها إنسان أو دابةء فلا شيء في ذلك على أحد وكذلك لو حفر 
بئراً في ملكه أو في موات» فوقع فيها إنسان أو غيره» فتلف» فلا ضمان وأما من حفر بئراً في 
طريق المسلمين» وكذا فى ملك غيره بغير إذن» فتلف بها إنسان فإنه يجب ضمانه على عاقلة 
الحا رالا ي ماله ران لف ها ر ا رجب هاه ف مال الحا وران ار 
كل حفرة على التفصيل المذكور» كذا في فتح الباري. 

قلت : وهو مذهب الحنفية» كما يظهر من رد المحتار ٥۲٤ :٥(‏ و١٥۲٥)‏ وغيره» فما ذكره 
الحافظ في الفتح (۱۲: ٥‏ ) من قول ابن بطال: «وخالف الحنفية في ذلك»› فضمنوا حافر البئر 
مطلقاء قياسا على راكب الدابة» ولا قياس مع النص» فيه مسامحة خطيرة من ابن بطال رحمه 
الله » فإن الحنفية لا يقولون بتضمين الحافر مطلقاء وإنما يقولون بتضمين من تعدى في حفره» 
كما هو قول الجمهور سواء بسواء. 

وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه :٠١(‏ ۲ رقم: )۱٣٤١١‏ عن علي وه قال: «من 
حفر بغراًء أو أعرض عوداًء فأصاب إنساناً ضمن». وقال شيخنا التهانوي رحمه الله بعد ذكر هذا 
الأثر في إعلاء السنن (۱۸: :)۲۳١‏ «هو يدل على أن القتل بالتسبب موجب للضمان» إلا أنه 
ا و التعدي» کحفر البئر في غير ملکه› وهو مذهب أبي حنيفة) . 


بل يقول الحنفية : إن من حفر بالوعة في طريق بأمر السلطان» فتعمد رجل المرور عليها لم 
شمو الکن کا نے ا روو ی ا حه ر ا اطا ف 
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حفره بأمر السلطان ليس متعديا فيه. وكذلك لو حفر في الفيافي في غير محجة الناس لا يضمن 
الحافر عند الحنفية» لأن العدول عن أبيار الفيافي ممكن. نعم إذا كان في محجة الناس ضمن» 
لكون الحافر متعديا» وراجع رد المحتار )٥٠١ :٠٥(‏ للتقفصيل . 

ثم قد وقع في بعض الروايات ههنا: «النار جبل» بدل «البئر جبار» ومعناه أن من استوقد ‏ 
نار مما يجوز له» فتعدت حتى أتلف شيئأء فلا ضمان عليه . ولكن هذه الرواية شاذة» وحكي 
عن ابن معين أنه وقع نا صخ 6 آهل الو كرد اهار بالا( ا دون الال 
ففهم بعضهم من البئر النار بالنون» فرواها كذلك» وال أعلم وراجع فتح الباري (1۲: )٠٠١‏ 

قوله: (والمعدن جبار) قال الحافظ في الفتح (۱۲: :)۲٠١١‏ فلن ق ما في ملکه› أو 
في موات» فوقع فيه شخص فمات» فدمه هدر» وكذا لو استأجر أجيرأً يعمل له» فانهار عليه» 
فمات» ويلتحق بالبئر والمعدن في ذلك كل أجير على عمل» كمن استؤجر على صعود نخلة» 
فسقط منهاء» فمات) . 


وقد فسره بعض الشافعية بأنه لا خمس ذ فى المعدن» ولكنه بعيد جداً لأن السياق كله في 


مسائل الدية. ورد الحافظ في زكاة الفتح (۳: عل ت الزكاة على المعدلن» 
وفسره بأنه لادية للهالك فى معدن» كما ذكرنا. 


وجوب الخمس على المعدن والركاز: 
قوله: (وفي الركاز الخمس) اختلف الفقهاء في م > فقال مالك» 
والشافعي › وا رحمهم الله تعالى : هو دفين الجاهلية فقط› ففيه الخمس لكونه من الغنيمة. 
وليس في المعدن خمس عندهم» لأنه ليس من الركازء ولأنه يحتاج إلى مؤونة ومشقة» بخلاف 
الكنز. 
وقال أبو حنيفة رحمه الله : الركاز يعم كنز الجاهلية والمعدن كليهماء فيجب في كل واحد 
منهما الخمس» وهو قول الثوري» والأوزاعي» وأبي عبيد رحمهم الله تعالى . 


وإن مذهب أبى حنيفة رحمه الله مؤيد باللغة» والروايةء والدراية. 


فا اللعغة» فيقول ابن منظور في لسان العرب (۷: (TTY‏ «والركاز قطع ذهب وفضة 
تخرج من الأرض أو الفخدن) : ٠‏ اختلاف أهل الحجاز وأهل العراق في تفسير الحديث› م 
فال فال این الاغرابی: r‏ أخرج الخدت وفك آرك المعدن وأانال: برقال غيره: ارك 
صاحب المعدن إِذا كثر ما يخرج منه له من فضة وغيرهاء والركاز: الاسم وهی القطع العظام» 
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مثل الجلاميد من الذهب والفضة تخرج من المعادن. وهذا يعضد تفسير أهل العراق». 


ويقول ابن فارس فى مقاييس اللغة (۲: :)٤۳۳‏ «الراءء والكاف» والزاء أصلان: أحدهما 


وهو من فياسه» لأن صاحبه رکزه» وقال فوم : الركاز المعدل». 
ويقول الأزهري فى تهذيب اللغة )4١ :٠١(‏ بعد ذكر الاختلاف المذكور: «وقال الليث: 


البغخوي» عن الربيع » عن الشافعي أنه قال: الذي لا أشك فيه أن الركاز: دفن الجاهليةء والذي 
أا راقت فيه الركاز فى المخدة» اتير البكلوق ف الارقوه.. فال شمر قال اد 
اغراي الركاز ما اجر المعدن وأنال. وقال غيره: ك صاحب المعدن إذا كثر ما يخرج 
منه له من فضة وغيرها) . 

فهذه أقوال آهل اللخة» تدل على أن الركاز يطلق على ما يخرج من المعدنء كما يطلق 
على الك المدفزن. 

وأما الروايات فمذهب أبي حنيفة رحمه الله مؤيد بأحاديث آنية : 

(۱) - آخرج أبو عبيد رحمه الله في کتاب الأموال (ص: ۰۳۳٢‏ رقم : ۸0۸) عن عمرو بن 
شعيب : «أن المزنى سأل رسول الله يي عن اللقطة توجد فى الطريق العامرء أو قال: الميتاءء 
E‏ 
العادي؟ قال: فيه» وفي الركاز الخمس». ٠‏ ۰ 

والخراب العادي: هو الأرض التي انقرض أهلهاء فلا يعلم لها مالك» والمراد مما يوجد 
فيه : الكنز المدفون فى ذلك الخراب» وعطف عليه رسول الله ية الركازء فتبين أن الركاز غير 
الكره ري الفعد ن وات هرل ان عد رة ا رها الت ف ن 9 
الآن أن الركاز سوى المال المدفون» لقوله: فيهء وفي الركاز إلخ» فجعل الركاز غير المالء 
فعلم بهذا أنه المعدن» راجع كتاب الأموال (ص: ۳٤١‏ رقم: ۸۷۰). 

وأجاب عنه البيهقي في السنن الكبرى )٠١١ :٤(‏ بأن المراد من الركاز ههنا كنز الجاهلية 
الذي وجد ظاهراً فوق الأرض» لا المعدن» وتعقبه المارديني في الجوهر النقي بأن ابن عبد البر 
أخرجه في التمهيد بلفظ : «إن كنت وجدته في قرية مسكونة» أو في سبيل ميتاء فعرفه» وإن كنت 
وجدته في خربة جاهليةء أوفى قرية غير مسكونة» أو في غير سبيل ميتاء فقيه وفي الركاز 
الخمس». فتبين أن الركاز غير ما وجد على ظاهر الأرض أيضاً. 

(۲) - أخرج أبو عبيد في غريب الحديث (۱: )١١١‏ بسند فيه ابن لهيعة» عن أشياخه من 
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حضرموت» أن رسول الله یه کتب لوائل بن حجر وقومه کتاباً . وفیه: «من محمد رسول الله ا 
إلى الأقيال العباهلة من حضرموت) بإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» على التيعة شاة» والتيمة 
لصاحبها» وفي السيوب الخمس إلخ). 

وهذا الحديث ذكره ابن الأثير في منال الطالب :١(‏ ۷۸)ء ثم قال: «والسيوب: الركاز» 
وهو المال المدفون في الجاهلية» أو المعدن» جمع سيب› وهو العطاءء لأنه من فضل الله على 
من أصابه» وقيل : السيوب: عروق من الذهب والفضة» تسيب في المعدك» أي : تجري فيه . 

(۳) - أخرج انو عبيد في اغراك (ض ١‏ غ الخارت بن بي الحارث الأزذى؛ «أن 
e E e N AEN‏ شتراه منه بمائة شاة 
متبع ..... فاتاه علي طبه » فقال: أين الركاز الذي أ E CT CT OE‏ 
أصابه هذا» اا ا ج فقال له علي : اال ت » قال: e‏ 
المائة شاة» قال أبو عبيد: (أفلا ترى أن علياً قد سمى المعدن ركازاً» وحكم عليه بحكمه»ء وأخذ 
منه الخمس . 

 )6(‏ أخرج الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج (ص: ٠٠٥‏ رقم: ا 
المقبري بعد حديث: (وفي الركاز الخمس): «فقيل وما الركاز يا رسول اله؟ قال: 
والفضة الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت» وأخرجه محمد أيضاً في موطأء ۷٤‏ 
تعليقاً . وأخرجه البيهقي أيضاً في سننه ٤(‏ : ۲). وأعله بعبد الله بن سعيد المقبري . وأصرح 
منه ما رواه الدارقطني في العلل› وإن كان تكلم فيه» حديث أبي صالح عن أبي هريرة› قال : 
قال رسول الله ية : «الركاز الذي ينبت على وجه الأرض» حكاه العيني في عمدة القاري :٩(‏ 
۴ من طبع المنيرية. . 

قال شيخنا في إعلاء السنن ٩(‏ : 0۹)(: «اوفيه (يعني فيما أخرجه بو يوسف في الخراج) 
عبد الله بن سعيد المقبري ضعيف»› كما يتحصل من الزيلعي وغيره» لكن الإمام الهمام أبا 
ES a Sl SE CG‏ وإیراده في کتاب مذهبه»› کان هذا 
ا ف یف ولما كان التصحيح موقوفاً على كون الراوي ثقة» کان هذا إما فاه 
منه › وإما کان عنده متابع له» وبكل حال» فلا أقل من كون الحديث في درجة التأييد». 

(0) - روى الإمام أبو حنيفة رحمه اله» عن عطاء» عن ابن عمر وا > قال: قال 
رسول الله یا : «الركاز الذي ينبت من الأرض» كذا في جامع المسانيد للخوارزمي ETT ١(‏ 
أخرجه أبو محمد البخاري» عن صالح الترمذي» عن علي بن الحسن بن يسار» عن محمد بن 
الصباح» عن حبان بن علي» عن أبي حنيفة . . وحقق شيخنا في إعلاء السنن (۹: 5 لشن 
فيهم أحد مضعف في الميزان» إلا ما ذكر في حبان من مقال» مع توثيقه من ابن معين . 
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)١(‏ - أخرج أبو عبيدة في الأموال (ص‌: ۰۳٤۱‏ رقم : ۸۷۲) عن ابن شهاب الزهري» أنه 
E‏ فقال : : يخرج من ذلك كله الخمس. وإن الزهري راو لحديث: في 
الركاز الخمس» فتفسيره أولى بالقبول. 

وأما دراية» a ls e aT‏ فإن 
الكنز إذا وجدت فيه علامات المسلمين كان فى حكم اللقطة» ووجب تعريفها»ء وإنما يجب 
الخمس في دفين الجاهلية› لكونه غنيمة أوفيئا» ويشاركه المعدن في هذا المعنى» فإنه مخلوق 
في الأرض منذ خلقه الله تعالى» فكان جزءاً من الأرض المغنومة» فكان في حكم الخنيمة أيضاً. 

وأما ما ذكره الشافعية من أن الكنز يحصل بلا مؤنةء بينما المعدن يحتاج کک 
فأجاب عنه الإمام أبو عبيد في الأموال (ص: ١‏ بقوله: «وكذلك هو عندي في النظر: أ 
یکون بالمغنم أشبه منه بالزرع؛ لأنه وإن كان يتكلف فيه الإنفاق» والتغرير بالنفس »› n‏ 
مجاهدة العدو»ء بل الجهاد أشد» وأعظم خطراًء وقد جعل الله في الغنيمة منهم الخمس› فأدنی 
ما يجب في المعدن أن يكون مثل ما ينال من العدو». 

وأما وجه ارتباط حكم خمس الركاز بما قبله من أحكام الدية» فيتضح مما أخرجه أبو 
يوسف في كتاب الخراج (ص: )٠١‏ عن أبي سعيد المقبري» قال: «كان أهل الجاهلية إذا عطب 
الرجل في القليب جعلوا القليب عقلهء وإذا قتلته دابة جعلوها عقله» وإذا قتله معدن جعلوه 
ل ر اه ا عر الك ال اجا جار و الان خان وال خان 
ار كار الخو رعا لل غل أن أعل الام كان كارن اسع ادن اء اتن 
نفسة إلى أولياء الذي مات فيهء فذكر رسول الله بل أن صاحب المعدن لا يكلف بذلك» وإثما 
يجب عليه الخمس لبيت المال» لا غيرء والله سبحانه أعلم. 

 )٠۰۰(‏ قوله: : (الجمحي) بضم الجيم» وفتح الميم» نسبة إلى بني جمح› وهم بطن من 
قريش» وعبد الرحمن بن سلام» أخوه عبد الله بن سلام الجمحي» کلاهما ثقتان» وراجع 
الآتاب للسمعاني (۳: ۴۲۷). 

ود اه الي ن اب الاو ورو يزم اليس الماح من هر ريع الارن 
نة الف وارنعمانة وسنت من اة النبوية على صاحبها السلام» وأدعو الله سبحانه تعالی أن 
يوفقني لإكمال باقي الشرح كما يحبه ويرضاه» وإنه تعالى على كل شيء قدير» وبالإجابة جدير» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


كتاب: الأقضية 
ولتذا شرح هذا الكتاب بمباحث في حقيقة القضاء» وتاريخ» ومكانته في الشريعة 


کتاب : الأقضية ٤٥‏ 


الإسلامية» وبعض أصوله المعتبرة عند الشرع» لتزيد الطالب معرفة وبصيرة» والله سبحانه الموفق 
rg‏ 
#وقصی ربك FF‏ ا إل EE‏ ۳. وأما في الشرع» فقد عرفه الا 
بتعبيرات مختلفة تؤول إلى معان متقارية»› فعرفه في شرح ادب القاضي لالخصاف (IT: :١(‏ 
بقوله : «إنه فصل الخصومات والمنازعات»)» وعرفه ابن فرحون في تبصرة الحكام )١١ :١(‏ 
بقوله : «هو الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام «١‏ وعرفه في الفتاوى ا2 (TV :T)‏ 
بقوله : «القضاء ء قول ملزم يصدر عن ولاية عامة). 

وحاصل هذه التعريفات كلها كلها: أن القضاء قول ملزم وفق الأحكام الشرعية به به 
خحصومة فريقين . والفرق بينه وبين الافتاء أن الإفتاء إخبار عن حكم شرعي؛ ولیس فيه إلزامء فلا 

یجب أن یولی المفتي من قبل الإمامء بخلاف القضاء» فإنه إلزام» فلا ي يتحقق إلا من الذي ولاه 
القضاء فى الجاهلية: 

Ss E E O E a 

بسلطة مركزة» وإنما كانت الحياة وذ فى الريف حياة بدوية قبائلية› وكانت كل مدينة تستقل بنفسها 

فى الحكومة» فكانت حكومتها ا الستاشة: فلم تكن هناك - 

والحال هذه - هیئات قضائية› ومؤسسات حكومية ذات قوانین ¿ مدونة للفصل في الخصومات› 
على نحو ما نراه في الحكومات اليوم. 

ولكن كان بين الجاهليين تعامل › وعرف متبع في أمور عديدة من أمور الحياة التي یعیشول 
فيها» مثل حقوف مرور القوافل»› وحقوف الجباية عن الأموال المستوردة» أو المصدرة»› وفي 
موضوع الحقوق والجنايات» وما شاكل ذلك وإن هذا العرف قد توارثته كل قبيلة عن آبائها 
وأجدادهاء وجعلته كالقانون السائد في مجتمعهاء يرجع إليه في فصل الخصومات والمنازعات› 
وكان رؤساء المدينة أو القبيلة يحكمون فيما شجر بينهما وفق عرفهم وعادتهم» يجتمعون في 
مکان معين» مثل دار الندوة بمكة» أو فى معبد» أو فی بیوت الوجهاءء للنظر فى الخصومات › 
وفي الشكلات E‏ ویتولی رۇساء الشعت» ا الحارة والمحلة فض 
المنازعات التي تنشأً بين أفراد الشعب في الغالب. 

ما إدا وفعت الخصومات بين أبناء شعاب مختلفة» فقد ي يتفق رؤساء المحلات على فصل 
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الخصومة بينهم باللجوء إلى محكمين يختارونهم من غيرهم ممن يرضى عنهم المتخاصمون› 
ويكونون في نظرهم محايدين لا علاقة لهم بذلك النزاع . وقد يحال النزاع على رؤساء البلد أو 
الحي للنظر فيه . ويشترط بالطبع على المتخاصمين كلهم الإذعان لقضاء الحكام» والتسليم بما 
يحكمونه من حكم . واشتهر بعض الناس في حسن القضاء» مثل عامر بن الظرب العدواني لقب 
«حاكم العرب» و«قاضي العرب» كما في المعارف لابن قتيبة (ص: )۳١‏ والأغاني (10: *۷). 

وقد ذکر الیعقوبی فی تاریخه (۱: ۲۲۷) أسماء الذين اشتهروا بين العرب فى القضاء. 
ركان ااا الجرعی انت جکر ی ی الوت ۰ 

ويقال: إن المحاكمات فى الجاهلية كانت تبتنى على قاعدة «البينة على من ادعى» واليمين 
على من آنکرة» وذكر البداي فى ت اعارا ۱ رقم: ۷ ) أن اول من قال هذه 
الكلمة في الجاهلية هو قس بن ساعدة الأيادي» فصارت سنة منذ ذلك اليوم» وأقرها الإسلام. 


الإسلام» للدکتور جواد علي ٤٦٩ :٥(‏ إلى .)٥١۹‏ 


۳ القضاء في الإسلام: 


وكان رسول الله ييه مرجع القضاء في عهده» ولكنه ربما ولى ذلك أحداأ من الصحابة نيابة 
عنه في قضايا معينة» كما ولى أنيسا طه قضاء رجم المرأة في قصة العسيف» وكما ولى عمرو 
بن العاص ول4 فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده والدارقطني في سننه عن عبد الله بن 
عمرو»ء قال: «جاء رسول الله ميو خصمان يختصمان» فقال لعمرو: اقض بينهما يا عمرو! فقال : 
أنت أولى بذلك مني يا رسول اله! قال: وإن كان. قال: فإذا قضيت بينهما فما لي؟ قال: إن 
أت ت ما اف ال ادك عر جاك ن اجك طا لا حا 
راجع الفتح الرباني .)١٠١ :٠١(‏ ومثل ذلك وقع لعقبة بن عامر الجهني فيما أخرجه الدارقطني 
(TT : 6)‏ 

ولما توسعت ديار الإسلام» وكثرت مشاغل النبي بي عين الدعاةء والولاةء والقضاة» 
وبعثهم إلى الأقاليم الإسلامية» كانوا ينوبون عنه ييه في فصل الخصومات على الأصول التي 
قررها لهم رسول الله . فمنهم علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل» وأبو موسى 
الأشعري وؤ » الذين جعلهم رسول الله ية قاضين في اليمن؛ ومنهم العلاء بن الحضرمي الذي 
جعله قاضيا بالبحرين» فيما ذكره الحافظ في المطالب العالية (۲: ۲۳۷)» ومنهم معقل بن 
يسار» فيما أخرجه أحمد في مسنده .)۲١ :٥(‏ ومنهم عتاب بن أسيد» استقضاه رسول الله يلا 
على مكة» فيما حكى الماوردي في أدب القاضي »)٠١١ :١(‏ ومنهم دحية الكلبي الذي ولاه 
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قضاء ناحية من اليمن فيما حكاه الماوردي أيضاً (1: )٠١۲‏ وذكر الكتانى فى التراتيب الإدارية 
کانوا من قضاة رسول الله ما . 

والذي يرى في هذا العهد أن منصب القضاء لم يكن منصباً مستقلاً يتفرغ له رجل أو 
رجال» وإنما كان من جملة وظائف الولاة الذين يتولون أمور السياسة والحكومة» فكل من 
على» ومعاذ بن جبل» وأبى موسى الأشعري» والعلاء بن الحضرمى . وعتاب بن أسيد» كان 
والياً لإقليم مخصوص» فكان يتولى القضاء كما يتولى أمور الحكومة الأخرى. 

وكذلك كان الأمر في عهد خلافة أبي بكر وله » وفي بداية خلافة سيدنا عمر وله . وأول 
من جعل منصب القضاء منصبا مستقلاًء وأفرد له رجالا لا عناية لهم إلا بالقضاء» سيدنا عمر بن 
الخطاب وه . یقول ابن خلدون فی مقدمته (ص‌: ۲۲۰). 

«وأما القضاء فهو من الوظائف الداخلة تحت الخلافةء... وكان الخلفاء فى صدر 
الإسلام يباشرونه بأنفسهم» ولا يجعلون القضاء إلى من سواهم. وأول من دفعه إلى غيره» 


وفوضه فيه عمر وليه فولى أبا الدرداء معه بالمدينة» وولى شريحاً بالبصرة» وولى أبا موسى 
الأشعري بالكوفة وكتب له في ذلك الكتاب المشهور الذي تدور عليه أحكام القضاء». 


وإن هذا الكتاب ‏ كتاب عمر ط4 إلى أبي موسى الأشعري - نستطيع أن نعتبره كأول قانون 
للإجراءات العدلية في تاريخ الإسلام» اعتبره القضاة في الإسلام كأكبر مصدر للاستنارة في 
أعمالهم القضائية» وقد حكاها ابن خلدون في مقدمته (ص: )۲۲١‏ بنصهاء فتلراجع فيها» وقد 
أحرجها الدارقطني في سننه )۲٠١ :٤(‏ بطرق مختلفة . 
ثم يقول ابن خلدون رحمه الله: «إلا أن القاضي إنما كان له في عصر الخلفاء الفصل بين 
الخصوم فقط» ثم دفع لهم بعد ذلك أمور أخرى على التدريح بحسب اشتغال الخلفاء والملوك 
بالسياسة الكبرى» واستقر منصب القضاء آخر الأمر على أنه يجمع مع الفصل بين الخصوم 
استيفاء بعض الحقوق العامة للمسلمين» بالنظر في أموال المحجور عليهم» من المجانين»› 
واليتامى» والمفلسين وأهل السفه» وفي وصايا المسلمين» وأوقافهم» وتزويج الأيامى فقد 
الأولياء» على رأي من رآه» والنظر في مصالح الطرقات والأبنية» وتصفح الشهود» والأمناءء 
والنواب» واستيفاء العلم والخبرة فيهم بالعدالة والجرح ليحصل له الوثوق بهم» وصارت هذه 
کلها من تعلقات وظيیفته» وتوابع ولایته). 


«وقد كان الخلفاء من قبل يجعلون للقاضي النظر في المظالم» وهي وظيفة ممتزجة من 
سطوة | لسأاطنة› ور نصفة إلقضاء» وتحتاج إلى علو يذه و عظيم رهبة لقمع الظالم من الخصمين › 
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وتزجر المتعدي» وكأنه يمضي ما عجز القضاة أو غيرهم عن إمضائه. ويكون نظره في البينات 
والتقرير» واعتماد الأمارات» والقرائن» وتأخير الحكم إلى استجلاء الحق» وحمل الخصمين 
على الصلح» واستحلاف الشهود»ء وذلك أوسع من نظر القاضي . وكان الخلفاء الأولون 
يباشرونها بأنفسهم إلى أيام المهتدي من بني العباس» وربما كانوا يجعلونها لقضاتهم» كما فعل 
عمر وب مع قاضيه أبي إدريس الخولاني» وكما فعله المأمون ليحيى بن أكثم» والمعتصم 
لأحمد بن أبي دۇاد). 

؛ - خطورة منصب القضاء: 

ثم إن منصب القضاء منصب خطير جداً وقد نبه رسول الله ييه على خطورته في أحاديث 
متعددة» نذكر منها ما يلي : 

| أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة طبه » قال: قال رسول الله ل : 

«من ولي القضاء أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين» وهذا لفظ الترمذي»(رقم : 
وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وقد روى أيضا من غير هذا الوجه عن 
النبي بيد . وأعله ابن الجوزي» وقال: لا يصح» ولكن رده الحافظ. كما في تحفة الأحوذي 
(۲: 0), 

- وأخرج الترمذي عن ابن عمر وا : إني سمعت رسول الله ية يقول: «من كان قاضياً 
فقضى بالعدل» فبالحري أن ينقلب منه كفافا»» لكن قال الترمذي بعد إخراجه: حديث ابن عمر 
حديث غريب» ولیس إسناده عندي بمتصل . 

٣٣‏ وأخرج أت داود» والترمذي»› وابن ماجه عن بريدة و أن النبي ييو قال: «القضاة 
ثلائة: قاضيان في النار» وقاض في الجنة: رجل قضى بغير الحق» فعلم ذاك فذاك في النارء 
وقاض لا يعلم» فأهلك حقوق الناس› فهو في النار» وقاضٍ قضى بالحق» فذلك في الجنة». 

٤‏ أخرج أحمد في مسنده عن عائشة وها قالت: سمعت رسول الله ب يقول: «ليأتين 
على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين» وأخرجه الطيالسي في مسنده 
بلفظ : «يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة» فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين 
في تمرة» وأخرجه ابن حبان والبيهقي أيضاًء وأعله البيهقي بأن عمران بن حطان عن عائشة لا 
یتابع علیه» ولا یتبین سماعه منها. ولکنه روی عن عمر» وأبي موسی» فروايته عن عائشة 
ممكنة» وثقه العجلي» وله في البخاري فرد حديث» كما في بلوغ الأماني شرح الفتح الرباني 
(10: ۰). 


ومن أجل هذه الأحاديث روي عن جماعة من السلف أنهم هربوا من منصب القضاء» وقد 
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دعی اتو قلابة للقضاء» فهرب من العراق حتی آتى الشام» فوافق ذلك عرزل قاضيها» فهرب 
واختفى» حتى أتى بلاد اليمامة. فقال: ما وجدت مثل القاضي إلا مثل سابح في بحر» فكم 
عسی أن یسبح حتی یغرق» راجع له السنن الكبرى للبيهقي :٠١(‏ 4۷) وأخبار القضاة لوكيع ١‏ : 
أنه دعي إلى القضاء» فهرب إلى البصرة حيث مات وهو متوار. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله 
توفی رحمه الله تعالی › کما فی مناقبه للموفق (TO oY 11۲ : ١(‏ 

° مشروعىة القضاء وفضائله: 

وفى جانب آخر» قد وردت للقضاء العادل فضائل كثيرة أيضاًء فكفى بها فضلاً أن الله 
سبحانه وتعالى يقول: إ0 أله عمِبٌ ألْمَمَِطبك€ [سورة المائدة الآية: .]٤١‏ وأما الأحاديث» فنذكر 
منها ما يلي : 

١‏ - أخرج الشيخان عن عبد الله بن مسعود وله قال: قال رسول الله بل : «لا حسد إلا 
فى اثنتين : رجل أتاه الله مالأء فسلطه على هلكته فى الحق» ورجل آتاه الله الحكمة» فهو يقضي 
بها » ويعمل بها). 

۲ - وآخرج الحارث ب بن أبي أسامة في مسنده عن بي هريره › عن النبي َة قال : 
«(لعدل العامل في رعيته ا ا أفضل من عبادة العابد في هله مائه عام» أو سنن اما 
ذكره الحافظ فى المطالب العالية (۲: «(YY‏ وفى الدراية (۲ : CITY‏ رقم : : ۷) وذکر 
الزيلعى مثله عن ابن عباس › وعزاه إلى مسند إسحاق بن راهويه› راجع نصب الراية ٤(‏ : ¥( . 

) : قال : قال رسول الله مَل‎ ۰ I I E 
(YI! : : ٠۵( في الفتح لرباني‎ ET E › وحديته حسن‎ 

٤‏ وأخرج أحمد أيضاً عن عائشة رضي الله عنهاء عن رسول الله لله ڪل أنه قال «أتدرون من 
السابقون إلى ظل الله عز وجل يوم القيامة؟ قالوا : الله ورسوله أعلم» قال: الذين. إذا أعطرا 
e‏ واد سئلوا وفہه به ابن لهيعة آيضاً؛ 
O e‏ 

٠ه‏ داشر سل ااي اسا م مداه ن روس اما را هه 


۷۰ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الدنا» وزاد فى رواية : «وكلتا يديه يمين »› الذين يعملون في حکمهم»› وأهليهم› وما ولوا» راجع 
الفتح الرباني .)۲۱١ :۱١(‏ 


١‏ وأخرج أحمد في مسنده عن معقل بن يسار المزني وء قال: «أمرني النبي لاء آن 
أقضي بين قوم» فقلت: ما أحسن أن أقضي يا رسول الله» قال: الله مع القاضي ما لم يحف 
عمدا). . وفي إسناده نفيع بن الحارث أبو داود الأعمى» قال الحافظ في التقريب: متروك» وقد 
كذبه ابن معين» كما في بلوغ الأماني» شرح الفتح الرباني .)۲٠۲ :۱٥(‏ 

ومن أجل هذه الأحاديث ورد عن بعض السلف مدح منصب القضاء» فروي عن الحسن 
البصري أنه قال: «كان يقال: لأجر حكم عدل يوماً واحداً أفضل من أجر رجل يصلي في بيته 
سبعين سنة» أو قال: ستين سنة) ذكره الخصاف فى أدب القاضى» وعقب عليه الصدر الشهيد 
رحمه الله فی شرحه (۱ : رن الخو ا وروی خددا غ واد مه لك الاد 
فإذا رق غ فر واد ال كان قل 


وكذلك أخرج الدارقطني في سننه :٤(‏ ١٠٠)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى »)۸٩ :٠١(‏ 
ووكيع في أخبار القضاة (۲: ۳۹۸) عن مسروق أنه قال: «لأن أقضي وا ا إلى من أن 
أغزو سنة في سبيل الله . وذكره السرخسي في المبسوط :۱١(‏ ۷۲) ثم قال: «فإن مسروقا ممن 
يقدم تقلد القضاء على الامتناع عنه» وقد كان السلف رحمهم الله في ذلك مختلفين» وابتلي 
مسروق بالقضاء» ومن دخل في شيء فإنما يروي محاسن ذلك الشيء». 

وقد استشار الإمام بو حنيفة أبا يوسف رحمهما الله حين دعي إلى القضاء المرة الثالثة» 
فقال ابو رسف الو تقلدت فالتا فنظر إلبة أو خنفة نظ المقضب وال «أرآيت لر 
أمرت أن أعبر البحر سباحة» أكنت أقدر عليه؟» وفي رواية أنه قال: «البحر عميق» فكيف أعبره 
بال اة فقال ابر بوسف: الجر ى والسفة وة : وال عالم» فقال أن فة 
«كأني بك قاضيا». درو اين الهمام في فتح القدير )٩ :٥(‏ وأخرجه وکيع في أخبار القضاة 
(TT :1)‏ والنووي في تهذيب الأسماء واللغات (۲: »)۲٠۱۸‏ والصدر الشهيد في شرح أدب 
القاضي للخصاف .)١۳۳ :١(‏ 


ومن أجل هذه الأحاديث أجمع العلماء على مشروعية القضاءء و فرض كماية» إدا تر که 
الطرابلسي رحمه الله في کتابه المعروف (معين الحكام) (Ag ¥ :١(‏ 

«اعلم ن أكثر المؤلفين من أصحابنا وغيرهم بالغوا ؤ فن الرهت والتحذير من الدخول في 
ولاية القضاء ا حتى تقرر في أذهان كثير من الفقهاء والصلحاء أن من ولي القضاء فقد سهل 


عليه دینه› وألقى بىده لف التهلكة› ورغب عما هو الأفضل وساء اعتقادهم فيه. وهذا راط 
فاحش يجب الرجوع عه » والتوبة مئه » والواجب تعظيم هذا الماضت الربت؛ ومعرفة مکانته 
من الدين؛ فيه بعث الرسل»› وبالقیام به قامت التماوات والأرض› وجعله النبى عليه الصلاة 
والسلام من النعم التي يباح الحسد عليها» . 

...١‏ واعلم أن كل ما جاء من الأحاديث التي فيها تخويف ووعيد» فإنما هي في حق 
قضاة الجور» والعلماء والجهال الذي يدخلون أنفسهم في هذا المنصب بغير علم. ففي هذين 
الصضنفين حاء الوعيد. وأما قوله : امن ولن القضاء فقد ذبح بخير سكين» فقد أورده E‏ 
الناس فى معرض التحذير من القضاء. وقال بعض أهل العلم: هذا الحديث دليل على شرف 
إالقضاء» وعظيم منزلته› وان المتولى له مجاهد لنفسه وهواه» وهر دليل على فضيلة من قفضى 
وصبر على مخالفة الاقارب والاباعد فى خصوماتهم› فلم يأخذه في الله لومة لائم» حتی فادهم 
إل أمر الحق» وكلمة العدل» وكفهم عن دواعي الهوى والعنادء جعل ذبيح الحق لله › وبلغ به 
حال الشهداء الذين لهم الجنة» وقد ولى رسول الله هة على بن أبى طالب» ومعاذ بن جبل› 
ومعقل بن يسار ون القضاء فنعم الذابح ونعم المذبوحون. فالتحذير الوارد في الشرع إنما هو 
عن الظلم› لا عن القضاء». 

وهذا كلام في غاية المتانة والرزانة» وقد أخذه الطرابلسي رحمه الله من تبصرة الحكام 
لابن فرحولن رحمه الله (ص : ٩‏ فإنه أورده بهذا اللفظ بعينه. 

٦‏ استقلال سلطة القضاء فى الإسلام: 

| - من المعروف أن الدول الحديثة تباشر مهماتها بواسطة سلطات ثلاث. السلطة التشريعة 
(atureاisعeا)‏ وهى التى تقنن القوانين› وإن هذه السلطة يتولاها مجلس النواب› أو النارلتهال 
فى الدول الديمقراطية . 

۲ السلطة التنفيذية (۷۵ا)اءم×٤)‏ وهى التي تقوم بتنفيذ هذه القوانين» وبمباشرة مهام 
الحكومة. وإن هذه السلطة يتو لاها الوزراء والموظفون فى الإأدارات الرسمية. 

۳ السلطة القضائية (راهاا[) وهى التى تقوم بحسم المنازعات وإقامة العدل بين 
الا وتفسير النصوص القانونية الصادرة من البارليمان» والهيئات الأخرى. وإن هذه السلطة 
يتولاها قضاة المحاكم العدلية. 

وإن توزيع وظائف الدولة على هذه السلطات الثلاث مبني على مبدا (فصلل السلطات) 
الذي قرره الكاتب الفرنسي المعروف (مونتسكيو)» والذي تعترف به معظم الدول اليوم كأساس 
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والمراد من هذا المبداأً أن السلطة القضائية منفصلة عن السلطتين : التشريعية والتنفيذيةء 
بمعنى أنه ليس لهما التدخل فى أعمال القضاء. ويعتبر هذا المبدأً ضامناً لاستقلال سلاطة 
القضاء» وعدم تأثرها بالسلطتين الأخربين في إقامة العدل. 

أا الإسلام» فلم يحدد للدولة شكلاً مخصوصاء ولا دخل في جزئيات تكوين هذه 
الدولةء ليختار المسلمون في كل عصر ما يوافق حاجاتهم ٠‏ ويلائم بيئاتهم التي يعيشون فيهاء 
ولک قرافلا را ا ر مان بحال. ومن هذه الأصول أنه يطلب من الحاكم 
سوا كان جلو او وفنا للدولة» تحت أي اسم» أن يحكم بالعدل. وهو مسؤول أمام الله 
ورعيته. وإن القواعد العامة في نظام الحكم في الإسلام لا تضيق بنظام السلطات الثلاث» 
والفصل بينهاء ولكنه يفرض ما يضمن للشعب بالعدل والإنصاف . فإذا أمكن تحقيق الانصاف 
بجمع السلطتين في رجل واحد فلا مانع عند الإسلام من تفويض كلتا السلطتين إلى رجل 
واحد» ولذلك أمر الله سبحانه سيدنا داود ## بالقضاءء فقال: ياود إلا جعلتك حَليمَةَّ ف 
رض ا بين لتاس بالق وذ َع آلْهوى فيضك من سيل 4 ار ف ا 

ومعلوم أن سيدنا داود #4 كان ملكا ورئيس السلطة التنفيذيةء ولكن القرآن الكريم 
فوض إليه القضاءء لأن المقصود ليس هذه الشكليات» وإنما المقصود هو الحكم بالحق واتباع 
الهو ولا كان لا يتصور منه الحكم بغير الحق» أو اتباع الهوی» جمع الله سبحانه فيه 
السلطتين . وكذلك كان النبي ييه والخلفاء الراشدون بعده يتولون كلتا السلطتين بدون أن يتصور 
منهم أي حيف» » والعياذ بالله العظيم . 

ولكن إذا كانت الظروف تتطلب فصل سلطة القضاء عن سلطة التنفيذه لقلة الأمانة فى 
الناس» وخشية الجورء فلا مانع عند الإسلام من هذا الفصل أيضاًء كما فعله الخلفاء الآّخرون. 

وافا دا استقلال القضاء» بمعنى أن يكون القاضي مستقلاً في حكمه»ء ولا يتأثر في ذلك 

بالأمراء والحكام» فإن ذلك واجب على كل حال. ولذلك قال الفقهاء: «يجوز تقلد القضاء من 

السلطان العادل والجائرء ولو كافراًء ذكره مسكين وغيره» إلا إذا كان يمنعه عن القضاء بالحق» 
فيحرم» كذا في الدر المختار مع رد المحتار .)٤١١ :٤(‏ 


وكان القضاة في الإسلام مستقلين في حكمهم لا يأمرهم الحكام إلا بإقامة العدل ولو 
ثابت القاضي وؤ ليقضي بینهماء فیتنحى زيد بن ثابت لسيدنا عمر راء عن فراشه» ويقول: 
ههنا يا أمير المؤمنين! فيقول سيدنا عمر: «جرت زيد في أول قضائك» ولكن أجلسني مع 
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خصمي». وقد ورد في هذه القضية أن زيد بن ثابت وليه طلب من أبي بن كحب بينةء لأنه كان 
مدعياً» فلم تكن عنده» فطلب من مير المؤمنين ليمین؛ ثم توجه إلى أبي بن كعب وقال: «أعف 
أمير المؤمنين» يعني : : من اليمين» فقال عمر طض : «أهكذا يقضى بين الناس كلهم؟» قال: لا» 
قال : «فاقض بيننا كما تقضي بين الناس»» قال: «احلف یا أمير المؤمنين! فحلف أمير المؤمنين› 
ٹم قال : « يدرك زید القضاء حتى يكون عمر»› ورجل من عرض المسلمين عنده سواء» أخرج 
هذه الروايات وكيع في أخبار القضاة (۱: ۱۰۸ و۹٠٠)»‏ والبيهقي في سننه: (۱۰: )۱۳١‏ باب 
إنصاف الخصمين . 

وكذلك القاضي شريح» قد حكم على a‏ طالب لنصراني» وقد 
اختصما إليه في درع» فلما رأى النصراني ذلك اعترف بأن الدرع لأمير المؤمنين› ثم أسلم» 
فأعطاه علي وله ذلك الدرع» وقصته مشهورة» راجع لها سنن البيهقي .)٠١١ :٠١(‏ 

وأخرج الكندي في كتاب القضاة (ص : )٠١١‏ «أن عبد الملك بن مروان الخليفة أتى خير 
بن نعيم القاضي يخاصم ابن عم له فقعد على مفرشه» فقال: «قم مع ابن عمك). 

وكذلك القاضي غوث بن سليمان يحكي قصته» فيقول: «بعث إليّ أمير المؤمنين بو جعفر 
المنصور فحملت إليه» فقال ي e ET‏ 
في شروطها . قلت: أيرضى أمير المؤمنين أن يحكمني عليه؟ قال: نعم . قال: نعم. فقلت: إ 
الأحكام لها شروط› Fe‏ أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: يأمرها أمير المؤمنين أن تول 
وکیلا وتشهد على وکالته خادمین حرین یعدلهما أمير المؤمسين على لفسة» ففعل» فوکلت ادا 
وبعشثت معه كتاب صداقها» وشهد الخادمان على وكالتها > فقلت: قد تمت الوكالةء فإن رأى 
أمير المؤمنين أن يساوي الخصم في مجلسهء قال: فانحط عن فرشه» وجلس مع الخصم» ودفع 
إلى الوكيل كتاب الصداق» فقرأته عليه» فقلت : يقر أمير المؤمنين بما فيه؟ قال: نعم. قلت: 
أرى في الكتاب شروطاً مؤكدة بها َم النكاح بي بينكما» أرأيت يا أمير المؤمنين : لو خطبت إليهم› 
ر ها ر ا لاء قال: قلت: فبهذا الشرط تم النكاح› 
وأنت أحق من وفي لها بشرطها. قال: ا وا و أنك ستحكم عليّ» 
راجح کتاب الققضاة للکندي (ض: 0( . 

وإن أمثال هذه القصص كثيرة في تاريخنا الإسلامي» ومن أروع الأمثلة لاستقلال القضاة 
العلماء عن الأمراء أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله حكم على جماعة من الأمراء 
الأتراك» وفيهم نائب السلطان بأنهم عبيد» ولم تثبت حريتهم بطريق شرعي» وأنهم مملوكون 
لبيت مال المسلمين» فأقامهم» وباعهم واحداً بعد واحد بثمن غال ثم أعتقهم المشترون» 
وصرف الشيخ تمنهم في وجوه الخير. حكاه التاج السبكي في طبقات الشافعية ۸٤ :٥(‏ و٥۸).‏ 
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فالقضاء في الإسلام مستقل بكل معنى الكلمة» فيضمن لكل إنسان بإقامة العدل» ولو كان 
ذلك ضد الأمراء والحكام» فالأمير والحاكم بين يدي القاضي رجل من الشعب» لا يفوق على 
خصمه في إقامة العدل» وليس الأمر في الإسلام الدول التي تسمى نفسها 
جمهورية وديمقراطية› نم تجعل رؤساءها غير مسؤولين أمام القضاء ء في حياتهم الفردية» وتقرر 
آن ذاتهم مصونة لا تمس . 

وحيث انخفض اليوم مستوی الديانة في أكشر الحكام» وتناقص ف فيهم الوانع الديني»› 
فالأنسب اليوم أن تفصل سلطة القضاء من سلطة التنفيذء بما يجعل القضاة ا في أقضيتهم 
وأحکامهم» لا يتأثرون بالأمراء والحكام. ولذلك كان الخلفاء والسلاطين في الأزمنة المتا رة 
ينصبون في البلدان قضاة مستقلين يفوض إليهم سلطة القضاء» ولا يفوض إلى الأمراء الین 
يتولون سلطة التنفيذ. 

وجاء في رد المحتار لابن عابدين :)٤٦٥ :٤(‏ «والحاصل أن السلطان إذا نصب فى البلدة 
ار وو که ران رل ا و ان رانا ا ع هة ا و جا 
الأحكام الشرعية للقاضي› لا للأمير» او ق . ولذا قال فی البحر اول کتاب 
القضاء ملت عن وليه الافا ت القاهة قاض ليحكم في حادثة خاصة مع وجود قاضيها 
المولى من السلطان» فأجبت بعدم الصحة» لأنه لم يفوض إليه تقليد القضاءء ولذا لو حكم 
بنفسه لم يصح اها . 

وقد حدث في زمن العباسيين منصب (قاضى القضاة). وإنه كان يتولى نصب القضاة 
وعزلهم في بلاد مختلفةء نيابة عن السلطان» ويحكي لنا ابن كثير في البداية والنهاية :٠١(‏ 
اولان ول هاا المتمتت هو فاضي آتو وع رجه اله لهو الف ااا 
الهاديء وكان يقال له: قاضي قضاة الدنياء لأنه كان يستنيب في سائر الأقاليم التي يحكم فيها 
الخليفة. 

وإن السبب فى إحداث هذا المنصب ولو كان انشغال الخليفة بأمور أخرى» بحيث ما كان 
رة قفن الها غر اذ هاا ال كان ر هة ى انول اتاد ع با 
التنفيذ. 

وبالجملة» فلا يستشنى رئيس الدولةء ولا الحكام الآخرون من كونهم مسؤولين أمام 
القضاء» غير أنه إذا خيف من القوى المعارضة لرئيس الدولة» أنهم يرفعون إلى القاضي قضايا 
كثيرة مموهة ضد رئيس الدولة لمجرد إزعاجه وإضاعة أوقاته» فيمكن أن يتخذ في تسيير الدعوى 
على الرئيس إجراءات مخصوصة تضمن أن تكون القضية واقعية لا مموهة» ولئن ثبت في قضية 
مخصوص آنها لم ترفع إلى القاضي إلا مجرد إزعاج الإمام أو الرئيس» فإن القاضي يعزر 


كتاب : الأقضية : Vo‏ 


(1) - باب: اليمين على المدعى عليه 


440 - )۱( حدند ني ابو الظاهر احم ن عرو بن سرج حبرا ابن وهب» عَنِ 
ابن جرج عَن ابن اي ملگ عَنِ ان عَبّاس؛ أن النبيّ بي قال : لو بُعْظى الاس 


المدعي على ذلك»› لیکون عبرة لمن بين يديه ومن خلفه. ولكن لا يبرر هذا الخوف ااه 
الرئيس من مسؤوليته أمام القضاء. 


۷ القضاء فى الإسلام مجانی: 


ومن الأصول الأساسية في القضاء في الإسلام» أنه لا يطالب الفريقان بأجر أو محصول 
على القضاءء وإنما القضاء العادل حق للمتخاصمين على الإمام أو القاضي»› ويجب على الإمام 
أن ييسر لهم القضاء ء مجاناً . وكان المتبع في بعض الدول القديمة» كفرنساء أن يدفع الخصوم 
اور قضاتهم (کما دکره الدكتور محمد عبد الجواد محمد في كتابه بحوث في الشريعة الإسلامية 
والقانون» ص: »)٠١‏ ولم يحدث مثل ذلك شيء في عصور الإسلام المتقدمة› e‏ 
بعض البلاد الإسلامية في العصور الأخيرة وجعل القضاة يأخذون من المتحاكمين إليهم اجا 
على القضاء باسم (المحصول)» ولكن اشتد عليه نكير العلماء» وجعلوه في حكم الرشوة» يقول 
العلامة ابن عابدين رحمه الله : «فما بالك في قضاة زمانناء فإنهم زادوا على من قبلهم باعتقاد 
حل ما يأخذونه من المحصول»› بزعمهم الفاسد أن السلطان يآذن لهم بذلك» وسمعت من 
بعضهم أن المولى أبا السعود أفتى بذلك» وأظن أن ذلك افتراء عليه». راجع رد المحتار :٤(‏ 
۲ طبع ابول كتاب أدب القاضي» مطلب في الكلام على الرشوة والهدية. 

وفي جانب آخر» اهنم الإسلام بن يرزق القاضي من بيت المال ما يشبع حوائجه» لغلا 
يطمع في أموال الناس» واستدل الخصاف على ذلك بما أخرجه أبو داود في الخراج والفيىء 
(رقم : )٥‏ عن المستورد بن شداد طییه» قال : سمعت النبي به يقول : «من کان لنا عاملا 
فليكتسب زوجة› فان لم یکن له خادم فلیکتسب خادماًء فان لم یکن له مسکن فلیکتسب مسکتاً 
ال ال از کایرت ان النبي ييه قال : «من اتخذ غير ذلك فهو غال» اور سارى 
وأخرجه أحمد في مسنده ٤(‏ : ۹) بسند فيه ابن لهيعة بلفظ : من ولي لنا عملا ليش 
منزل فلیتخذ منزلا . أو ليست له زوجة فليتزوج› أو ليس له خادم فليتخذ خادماًء اۋ لە 
دابة فليتخذ دابة› وهو انات عا سوى ذلك فهو غال». ويقول الصدر الشهيد رحمه الله في 
شرحه لأدب القاضي للخصاف : وإنما أراد بهذا ما تحت يده» فینتفع به مقدار ما یکون قاضیا» 


)١(‏ الإشفي» بكسر الهمزة» وسكون الشين» والفاء المنونة في المتن: آلة الخرز للإسكاف» والمعنى أن الإبرة 
قد نفذت فى كفها. 


£۷٦‏ الحزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


کک 


بدغوَاهم» لادعَى تاس دِمَاء جال وَأَمْرَالَهمْ. الف علا عَليّه». 


فإذا عزل» رَد ذلك إلى بيت المال». 

ويقول الخصاف رحمه الله : «فهذا كله يدل على أنه لا بأس للقاضى أن يرتزق من بيت 
المال مقدار كفايته وكفاية أهله» ومن يمونهمء وكفاية أعوانه» حتى لا تشره نفسه إلى أموال 
التاسا: 
۸ ۔ تعدد القضاة في قضبة وأحدة: 

إن النظام المعمول به في أكثر البلاد اليوم» ولا سيما في المحاكم العاليةء أن القضاء لا 
يفوض إلى قاض فرد في كثير من القضاياء وإنما يفوض إلى قضاة متعددين. فما حکم به 
افلم بعتب ر كما افا وتر ذلك ضصفاا لحن مي القضاب لأن الحقيقة تخرج من 
المناقشة وتصادم الآراء المتعددة» وكل قاض يبذل جهده ليدعم آراءه لإقناع زملائه» وهذا يدعو 
القضاة إلى دراسة دقيقة» وفكر عميق» كما أن في نظام تعدد القضاة ضمانا لعدم التحيز فإن 
التأثير على قاض واحد أسهل منه على قضاة متعددين . 

وإن هذا النظام قد احتيح إليه لفساد أحوال الناس» وتعقد القضاياء ولذلك لا يوجد هذا 
م في تار القضاء الإسلامي. وإنما كان العلماء والفقهاء يجلسون مع القاضي لیشاورهم» 
دون أن يكون لهم الحكم والقضاء» كما ذكره الماوردي في أدب القاضي ١(‏ : ۰)» وغیره. 

ولكن ليس معنى ذلك أن نظام تعدد القضاة ة مصادم للشريعة الإسلاميةء فإنه قد صرح 
الفقهاء بأن القاضي وكيل عن الإمام في فصل الخصومات»› وتجري عليه أحکام الوكيل» وف 
المعلوم في الفقه الإسلامي أن التوكيل كما يكون إلى رجل واحد ريبما يكون إلى رجلين أو أكثرء 
وحينئذ يجب على الوكلاء أن لا يباشروا العمل المفوض إليهم إلا عند اجتماعهم. فهذا يدل 
على جواز تفويض القضية إلى قضاة متعددين ليحكموا باجتماع آرائهم» أو بأكثريتها . 

وإن نظام تعدد القضاة وإن لم يكن معمولاً به في العصور الماضية من تاريخ الإسلام» 
ولكن توجد هنالك نصوص من الفقهاء تدل على جوازه . جاء فى الفصول العمادية (ص: ۲۳): 
«السلطان لو فَلدَ رجلين قضاء ناحية» فقضى أحدهما لم يجز» ا ولو قلدهما على أن 
ینفرد کل واحد منهما بالقضاء لا وابتغى هذا» وكان ظهير الدين يقول: ينبغي آنا يجوز 
وذكره ابن قاضي سماوه في جامع الفصولين :١(‏ ۱۸) أيضاً. وذكر الماوردي خلاف العلماء في 
تقليد قاضيين في بلد» ثم قال: «الثاني». وهو قول الأكثرين» أنه يجوزء لأنها استنابة كالوكالة 
التي يجوز أن يجتمع فيها وكيلان على اجتماع وانفراد» راجع أدب القاضي للماوردي :١(‏ 
10۸(. 


۹ النقض والاستئناف في القضاء: 


کتاب : الأقضية ۷¥ 
ل 

۹ ۔(۲) وحدثنا أبُو بكر بن أي شَيبَة. ئا محمد بن بشرِ؛ 0 
ا ای هغ ار غاس ؛ أن رَسول الله بل فض بالمدر على المدَعَى 


مھ م 


ات ر الا ء الإسلامي الأصيل محاكم مستقلة للاستئناف أو و النقض» كما هي 
معروفة في زمننا هذا» غير أن القضاة کانوا يباشرون النقض والاستئناف في صور تالية: 
إذا أصدر القاضي حكماً في قضية› ثم ظهر له أن هذا الحكم خطأء ويتعين نقضه› 
هو تقضاء سواء خاب المقفي ملي نلك ار لا. ويستند في ذلك بقول سيدنا عمر بن 
الخطاب د طبه في رسالته إلى أبي موسى الأشعري طب : الا تاك فضا فة جا لا فس 
راجعت فيه نفسك» وهديت فيه لرشدك› ان تراجع الحق» فإن الحق قديم› ومراجعة الحق خير 
من التمادي في الباطل». أخرجه الدارقطني TET)‏ 


وإن رجوع القاضي بنفسه عن قضائه السابق» هو الذي يسمى في أصول القوانين 
الموضوعة اليوم مر|جzة (Review)‏ . 

دارع إلى القاضي الجديد قضاء من قبله» فيجوز له أن ينقضه إن رأى فيه ما يعارض 
الكتاب والسنة» ولا يجب على القاضي الجديد أن ينظر أحكام القاضي السابق» لأن الظاهر 
Pee‏ إلا إذا تظلم محكوم عليه من حكم 
أصدره القاضي السابق› إن على القاضي اللاحق آن ينظر في تظلمه؛ وتفحص حكم القاضي 
التتانق اوا ا للنقض»› كما لو كان ا للقرآن» أو السنة الصحيحة التي لا 
تغارضها.سنة أخحرى »> قضة وإلا أبرمة: 


وذكر القاضي الطرابلسي في معین الحکام (۱: ۳۳ و٤۴)‏ عن بعض العلماء: (لا يجوز 
للقاضي أن ينظر في أقضية غيره. . . فإن قام عنده قائم وقال: هذا كتاب القاضي قد حكم فيه 
بجور بين › قال : أرى أن ينظر فيه» فان تبین له أنه حکم بجور» ووجده في القضاء مفسدأء مثل 
أن يقضي بشهادة نصراني› أو مثل أن يبطل المهر من غير بينة ولا إقرار. وا اولك 
فأرى أن يفسخه. وأما إن وجد القضاء بهما لم يتبين فيه الجور» ولا الخطاً الصراح. . . فلا 
أرى له أن ينظر فيه. قال بعضهم : ويحمل القضاء على الصحة» ما لم يتبين الجور» وفي 
ارق للك رر ياتا وود ااه وات هة لاطا آل ا بس ال اهن 
(Appeal)‏ . 

۳ يجب على الإمام وقاضي القضاة تفقد أحوال القضاةء فإن رأي خلال تفقده حكما 
بخالف الكتاب والسنة نقضه»› جاء في معين الحكام )۳١ : ١(‏ «ينبغي امام أن يتفقد أحوال 
قضائه› فإنهم قوام أمره» ورأس سلطانه» وكذلك قاضي القضاة» ينبغي له أن يتفقد قضاته 


۷A۸‏ الحرزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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وو SE‏ ويراعي أمورهم وسيرتهم في الناس»› وعلى الإمام والقاضي الجامع 
لأحكام القضاة ة أن يسأل الثقات عنهم . . . ووجه الكشف أن يبعث إلى رجال يوثق بهم من أهل 
بلده فیسألهم عنه سرا فإن صدقوا ما قيل فيه من الشكاية عزله» ونظر في أقضيتهء فما رافق 
الخ افضاةة وها حالفة فسخة: . وإن قال الذين سئلوا عنه ما لم نعلم إلا خير أبقاه ونظر في 
أقضيته وأحكامهء فما وافق السنة مضى› وما لم يوافق شيا من أهل العلم رده» وحمل ذلك من 
أمره على الخطاًء وأنه لم يتعمد جوراً». 


وإن سأاطة الإمام أو فاضي القمضاة هذه اه یما یسمی في أصول القانون الوضعي اليوم 
(الرقاية) («10وا۷هR)»‏ وإن هذه السلطة تشمل نقض الأقضية أيضاً. 


وبهذه الصور الثلائة يتبين أن النقض مشروع في الجملة بجميع أقسامها من المراجعة 
)Review(‏ وا لاستئناف )ApPe‏ والرقابة («i0یزم‌R)‏ ولکن لم يكن هناك سلطات منظمة لهذا النقض 
والاستئناف› لعدم الاحتياج إليها. وذلك لسذاجة الحياة» ووفور الأمانةء وقلة العمران» وعدم 
تعقد القضايا . وأما الآن» فقد تعقدت الحياة» وقلت الأمانة» وكثر العمران» وانشعبت القضاياء 
وكثرت الخصومات . فلو أبقي حق نقض الأحكام وإبرامها بيد كل قاض» فإن ذلك ربما يؤدي إلى 
متاعب لأصحاب الحقوق» كما يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام» وإلى الاضطراب في متابعتها 
وتيدها وقد ستل اك أصاب الأهر اء والفرين الخرقة س القضاة ومن أمتحاتالفرة 
فينقضون الحكم الصحيح لأهوائهم وأغراضهم. ولا سك ان ال و ال ستل تي 
بالتلاعب في أحکامهاء ولا تأذن لأصحاب الأهواء بأن يستغلوا مثل هذا الوضع . فلا مانع اليوم 
في ضوء أقوال الفقهاءء وبالتخريج على أقوالهم أن نضع نظاما خاصاً لنقض الأحكام وإبرامهاء 
بما يحقق المصلحة العامة» ويعين في إقامة العدل» ولا يخالف الشرع . 


وهذا يبرر أن يفوض النقض والاستئناف إلى محاكم مختصة لهذا الغرض» ويكون التقاضي 
على درجتين أو ثلاثة كما هو معروف في أكثر البلاد اليوم. ولذلك قد أنشئت نشئت في العصور 
الخيرة محاكم المراجعة» والتمييز» والاستئناف» والنقض في البلاد الإسلامية التي ما زالتا 
تطبق الشريعة» كالخلافة العثمانية» والمملكة العربية السعوديةء وغيرها. 


)١(‏ كذا في النسخة المطبوعة من تلخيص المستدرك› ولكن نقل الحافظ في لسان الميزان ۳۷۹/١‏ عن تلخيص 
الذهبي بلفظ : «أخحشى أن يكون الحديث باطلاً) بدون لفظ «لا»» وهو الصحيح فيما أرى. 

)۲( و ا A7۹‏ ومن المعروف أن ابن حبان يذكر كثيراً من المجاهيل في الثقات› ولکن 
ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ج ٤‏ ق ۱ ص ۱۰٤‏ فذکر أنه روی عنه هشام بن عمار» وموسی بن 
عبد الرحمن المروزي»› ولیس بمجهول من روی عنه اثنان» والله أعلم . 


کتاب : الأقضية ۹ 


e e i lg a O E CE 


ومن المعروف في الفقه اي أن ولاية القاضي (Jurisdiction of the Court)‏ رپمl‏ 
تخصص من فبل الإمام بالزمانء أ و بالمكان» أو بالخصومات› أو بالأشخاص› كما في ادب 
القاضي للماوردي (۱: )۱٥١‏ وغیره. فإذا منع قاض من المراجعة»› أو الاستئناف ضاقت و 
عنهماء وإذا فوض ذلك إلى قضاة محكمة خاصةء اختصوا بذلك عن غيرهم . . فلا مانع شرعاً من 
إنشاء محاكم مختصة بالمراجعة والاستئناف والرقابة. والله سبحانه أعلم. 


- واجب القاضي في تسبدر الدعوى: 
ثم إنه يعرف في أصول القانون اليوم نظامان لتيسير الدعوى» ومدى سلطة القاضي فيه : 
الأول: ما نستطيع أن نترجم اصطلاحه الإنكليزي إلى العربية بالنظام الخصومی Ad۷e۲2۲۷(‏ 
y (System‏ الثاني : ما نستطيع أن نعبر عله في العربية بالنظام (Enquisitorial System)‏ . 
اا E he aaay NEE‏ 
ومن نتائح هذا لظام ن القاضي لا بطاب إلى مجلس التقاء ء إل N‏ 
أخل الخصمين کشهود له . فإن تر الخصمان ا يقدر القاضي أن غا أكثر بالواقعة» 
لا يستطيع القاضي أن يطلبهء ويطالبه بأداء الشهادة حسب علمه وكذلك لا يكتب القاضي من 
شهادة الشهود إلا ما جاب ية الشاهدغن اسثلة اللخصمين› ولا يسأله القاضي عن شيء مما 
يتعلق بالقضية . وإنما يسمع موقف الخصمين . وشهادة الود من غير ان يتدخحل فيها بسۇال 
e‏ القصةء فإن هذا e‏ ا نهدا حيادة القاضي . 
الذي : إن الاي لا يملف ف الاعرى إلا الو أن يصدر حکمه») (حکاه 
و e‏ والقانون ص : (IT‏ 
فعالة في تسيير إجرا ات ا فله اا غير الین سماهم اا وله أن 
نهال الشهود ما شاء من سؤال» استخراجا للحق› ورق ا الف العدل . ويقال : إن هذا النظام 
هو المعمول به في النظم القانونية الأنجلوسكسانية» وعلى رأسها القانون الإنكليزي. والحقيقة 
أن القانون الإنكليزي كما هو مطبق في الهند وباكستان» وإن كان يعترف بهذا النظام من حيث 
المبدأء ولكنه يسير على الأغلب سير النظام الأول بالفعل. فإن القانون» وإن کان يسمح للقاضي 
بطلب من شاء من شهود القضية› أو بسؤال من شاء ما شاء» ولک لزق النسلوك فى :كر 
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(۲) - باب: القضاء باليمين والشاهد 


13 - (۳) وحدثنا آبُو بحر بن بي شَيبة وَمُحَمَد بن عَبْدِ الله ي نُمَيْر. قا لا 
حدٿتا ريد (وَهُوَ ابْنُ حُبَاب). حَدٿنِي سيف ُن سُلَيْمَانً. ET‏ 


عمرو بن ديتار» عن ابن عَبّاس؛ أن ر سول الله ۾ ئة فض بيَمِينِ وَسشَاهِدٍ. 


المحاكم هو الاحتراز من ذلك لثلا يملا القاضي فراغاً تركه الخصمان» فيتأثر به حيادة القاضى 
([Imparliality)‏ . 


وخلاصة الفرق بين النظامين: أن القاضي في نظام الأول ليس مستخرجاً للحق بأي طريق 
ممکن»› > وإنما هو حكم بين متنازعين» لا يقضي إلا بأن دلائل الفريق الفلاني أقوى› وأما في 
النظام الثاني» فيتحتم على القاضي أن يستخرج الحق بأي طريق ممكن› ولا يجب عليه أن يتقيد 
بما أتى به إليه الخصمان. 

والذي أرى: أن النظام الثاني أقرب إلى القضاء الإسلامي. اا ر ي 
الخصمين» وعملهم على إطالة مدة التقاضي وتعويقه إصراراً , بعضهم البعض» وليس من عدم 
الانحياز السكوت على الكذب المجاهر والخديعة المكشوفة. وإنما ا ا مفتوح 
العينين» يقظ البصيرة والفراسة» فلا يأذن لأحد الخصمين أن يتلاعب بعدم انحيازه» فله السلطة 
الفعالة في تيسير الدعوى حسب ما يقتضيه إقامة العدل وإيصال الحق إلى مستحقهء ومَلَءُ الفراغ 
الذي تركه الخصمان لإضلال القاضي» وإخفاء الحقيقة. 

نعم» ربما يترقرق من بعض أحكام الشريعة أنها تميل إلى الطريق الأول في أمر الحدود» 
كلا س ولك ورا الخد . وإن هذا الموضوع يحتاج إلى بسط وتفصيل ليس هذا موضعهماء 
وإنما المقصود ههنا الإشارة إليه» والله سبحانه أعلم. 


)١( [‏ - باب: اليمين على المدعى عليه] 

۱۷11(۱( - قوله: ا ن غاس و الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة آل 
عمرال› باب قوله تعالی : 3ل لذن ترون بهد الله ۾ يمن م تیا [سورة آل عمران» الآية: ۷۷]» 
(رقم : «(t00‏ وفي في الشهادة» باب اليمين على المدعى عليهء > (رقم : (A‏ . وفي الرهن› 
باب إذا اختلف الراهن ونحوه فالبينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه في الأموال 
والحدود» (رقم : «(o1€‏ وأخرجه أت داود في الأقضية› باب اليمين على المدعى عليه» 
(رقم: ۹١١۳)ء‏ والترمذي في الأحكام» باب ما جاء في البينة على المدعي واليمين على 
المدعى عليهء (رقم : «(TEY‏ والنسائي في القضاةء عظة الحاكم على اليمين» وابن ماجه 
في الأحكام» باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه > (رقم: .)۲۳۲۱١‏ 


قوله: (آن النبي قال) دكر ابن عباس هذا الحديث في وأقعة أخرجها البخاري في 
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اللفسبر: فن اين آب علكة ١اا‏ اران كاتا تخرزان فى يته أو فى الججر ةة ف جحت 
إحداهماء وقد أنفذ بإشفي في كفها""» فادعت على الأخرى» فرفع إلى ابن عباس» فقال ابن 
عباس : قال رسول الله : «لو يعطى الناشس بدعواهم ذهب دماء قوم وأموالهم». دکروها با لله » 
واقرأوا عليها: #أن أَلَيِنَ يُْودَ مهد ار فذكروهاء فاعترفت فقال ابن عباس: قال 
النبى ية : اليمين على المدعى عليه». 

وأخرج البپهقی فی سنه (۱۰: ۲۵۲) عن ابن :ابی مليكة» قال: «كنت قاضيا لا لري 
على الطائف» ثم ذكر قصة المرآتين» ثم قال: «فكتبت إلى ابن عباس» فكتب إلى أن 
رسول الله ما قال: «لو يعطى الناس بدعواهم» لادعی رجال أموال قوم ودماءهم› ولك الة 
على المدعى › واليمين على من أنكر». وقد حسن الحافظ إسناده في فتح الباري )0: (YAT‏ . 

قوله: (لو يعطى الناس) الفعل هنا مبنى للمجهول» ومفعوله الثانى محذوف. والمراد أنه 
لو أعطى الناس ما يدعونه بمجرد دعواهم إلخ . 

قوله : (بدعواهم) قال الأبي في شرحه (: :)٤‏ والدعوی قول لو سَلَّمْ أوجب لقائله حقاً. 

قوله: (لا دعى ناس دماء رجال) إلخ قال المأزري: لا شك فى هذاء إذلو كان القول 
فول المدعى استبيتخت الأموال والدماءء ولم يقدر أحد على صون ماله ودمهء وأما المدعون 
فيمكن صون أموالهم بالبينة. 

وفيه حجة لمن يرى أن مجرد قول الميت: قتلني فلان» لا يكفي في إثبات القصاص على 
ذلك الملانء وهو قول الجمهور. وقال مالك: فوله ذلك لوث»› فتثبت به القسامة» ويجب 
القصاص على أساس القسامةء لا على أساس مجرد دعوى المقتولء كما بسطنا مذهبه فى أول 


هل تشترط الخلطة في توجيه اليمين؟ 

قوله: (ولكن اليمين على المدعى عليه) به استدل الجمهور على أن اليمين واجبة على 
المدعى عليه في كل حال إذا لم تكن عند المدعي بينة. وقال مالك رحمه الله : لا تجب اليمين 
على المدعى عليه بمجرد الدعوى» إلا أن تكون بينهما مخالطةء لئلا يبتذل السفهاء أهل الفضل 
بتحليفهم مراراً في اليوم الواحد فاشترطت الخلطة دفعاً لهذه المفسدة. ثم اختلفوا في تفسير 
الخلطةء فقيل : هي معرفته بمعاملته ومداينته» أبشاهد أو بشاهدين» وقيل: تكفى الشبهة» وقيل : 
هي أن تليق به الدعوی بمثلها على مثله» وقیل: آن یلیق به أن يعامله بمثلهاء كذا في شرح 
النووي. 

وقال ابن عبد البر رحمه الله في الكافي (۲: :)4١١‏ «والمعمول به عندنا أن من عرف 
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بمعاملة الناس مثل التجارء بعضهم لبعض» ومن نصب نفسه للشراء والبيع» وباشر ذلك» ولم 
ینکر منه» فالیمین عليه لمن ادعی معاملته ومداینته فيما يمكن. ومن كان بخلاف هذه المنزلة› 
مل المرأة المستورة المحتجبة»ء والرجل المستور والمقبض عن مداخلة المدعى عليه 
وملامسته» فلا تجب اليمين عليه إلا بالخلطة» . 

وحاصله أن المدعي إن كان معروفا بالمعاملة مع المدعى عليه توجه اليمين إلى المدعى 
عليه مطلقاء وإن لم يعرف بذلك لم يتوجه إلا بثبوت قرائن تشهد للمدعي» كالشاهد الواحد» 
ولو كانت امرأة» أو القرائن الأخرى» وراجع أيضاً حاشية الحطاب (1: .)۱١١‏ 

وقد ذكره المالكية أن اشتراط الخلطة لتوجه اليمين مما اتفق عليه السبعة من فقهاء المدينة› 
وأخرج ابن عبد البر في الكافي (۲: ١‏ بسنده عن أبي الزنادء قال: «كان عمر بن عبد العزيز 
يقول: والله لا يعطى اليمين كل من طلبهاء ولا نوجبها إلا بشبهة نحو ما نوجب به المال» وقال 
أبو الزناد: يريد بذلك المخالطةء واللطخ والشبهة. وأخحرجه مالك في موطئه (ص: )۲٠١‏ عن 
جميل المؤذن: «أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز» وهو يقضي بين الناس» فإذا جاءه الرجل 
يدعى على الرجل حقاً نظرء فإن كانت بينهما مخالطةء أو ملابسة» أحلف الذي ادعى عليه» وإن 
لم يکن شيء من ذلك لم يحلفه». 

قال النووي رحمه الله تعالى : «ودليل الجمهور حديث الباب» ولا أصل لاشتراط الخلطة 
في کتاب› ولا سنة» ولا إجماع». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: يمكن للمالكية أن يعتذروا عن حديث الباب بأنه يتحدث 
عمن كان مجداً فى دعواهء وإن الخلطة إنما تشترط للتأكد من جدية الدعوى» فإذا ثبتت الجدية 
توجه اليمين إلى المدعى عليه وذلك لأن الشريعة لا تحتفل بالهازل المتلاعب بالدعاوى» فإن 
دعواه بمنزلة المعلوم» فلم يكن خصمه مدعى عليه في الحقيقة› لكون المدعي غير مجد في 
دعواه فلم تتوجه إليه اليمين وبعبارة أخرى» إن الخلطة إنما تشترط عند مالك لصحة الدعوى» 
فلا تصح عنده الدعوى إلا بالخلطة» وحيث لم تصح الدعوى لم يكن الخصم مدعى عليه» فلم 
تتوجه إليه اليمين. فلم يخالف مالك رحمه الله حديث الباب» لأنه فيمن أصبح مدعى عليه بعد 
فة الدعر. وها يدل على أن للقاضي أن يطالب المدعي عند رفع القضية إليه بما يثبت آنه 
مجد في دعواه» وليس هازلاً . فإن ثبت كونه هازلاً لم يكلف المدعى عليه بالحضور. والله 
سبحانه أعلم. 
مسالة رد اليمين على المدعي 

)٠٠١( ۲‏ - قوله: (قضى باليمين على المدعى عليه) به استدل أبو حنيفة وأحمد رحمهما 


کتاب : الأقضية AY‏ 
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الله على أن اليمين لا تجب إلا على المدعى عليهء فإن حلف برئت ذمته» وإن نكل عن اليمين 
قضى عليه للمدعي › ا غل ال وقال مالك والشافعى رحمهما الله : لا يقضى 
عل الد عل ب را غ ال واا د اتن عل ال ى الارن اا 
وفي جميع الدعاوى عند الشافعي؛ فإن حلف قضي له بما حلف» وإن نكل لم يحكم له بشيء 
كما في الكافي لابن عبد البر (۲: ١4۲)ء‏ ومغني المحتاج للشربيني )٤۷۷ :٤(‏ وهو رواية ا 
الخطاب عن أحمد بن حنبل أيضاء كما في المغني لابن قدامة .)١١٤١ :١۲(‏ 

استدل القائلون برد اليمين على المدعي بما أخرجه الدارقطني في سننه )۲١۳ :٤(‏ 
والحاكم في مستدركه )٠٠١ :٤(‏ عن ابن عمر ياء قال: «إن النبي بء رد اليمين على طالب 
الحق» ولكن قال الحافظ في تلخيص الحبیر :)۲٠۹ :٤(‏ افيه محمد بن مسروق لا يعرف . 
وإسحاق بن الفرات مختلف فيه» ورواه تمام في فوائده من طريق أخرى عن نافع». وقال الذهبي 
ف تة للمستدرك (0 2 45): ل أغر ف مدا راغي أل لا بكرن الخدت اطا 
اا قاف و 0 0 ا 
الدمشقي e‏ فا وا ادغ ا مضی» فلم يره البيهقي قابا للاحتجاج به» وقال 
عبد الحق الإشبيلى بعد ذكر هذا الحديث: إسحاق ضعيف قال السليمانى : إسحاق بن الفرات 
ر ال عاد ا الاه ف ملاعل 20 006 ي او م ا 
ا اا ع 

وأما محمد بن مسروق» فقال الحافظ في لسان الميزان :٥(‏ ۳۷۹): «وأما محمد بن 
مسروق» فهو کندي ذکره ابن حبان في الثقات» وقال: کوفي کان على قضاء مصر» روی عن 
آبیة :والگو فن » روی عنه سعيد بن أبي مريم› وقد ذكره أبو عمر الكندي في قضاة مصر› فقال 
ما ملخصه: محمد بن مسروق بن المرزبان) . 

وعلى كل حال» فهذا الحديث لا يقاوم حديث الباب من حيث الإسناد. ثم يعارضه ما 
رواه سالم أن أباه (يعني: ابن عمر) باع عبدأً له بثمانمائة درهم بالبراء» ثم إن صاحب العبد 
خاصم فيه ابن عمر إلى عثمان» فقال عثمان لابن عمر: احلف يالله لقد بعته وما به من داء» 
فأبى ابن عمر من أن يحلف فرد عليه عثمان العبد» أخرجه البيهقي في باب بيع البراءة من سننه 
:٥(‏ ۳۲۸) وجعله أصح ما في الباب» ولم يطالب فيه ابن عمر برد اليمين على صاحب الحق› 
ولو كانت عنده في ذلك سنة مرفوعة لذكرها في هذه القضية. 

ثم عند الحنفية والحنابلة دلائل أخرى : 

منها ما خرجه ابن ماجه في سننه (رقم: ۲۰۳۸ كتاب الطلاق) عن عمرو بن شعيب› 
عن أبيه» عن جده» عن النبي بيه قال: «إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد 
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عدل استحلف زوجهاء فإن حلف بطلت شهادة الشاهد وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر» 
وجاز طلاقه») وقال في الزوائد: هذا إسناد صحيح › ورجاله ثقات» کما في تعليق فؤاد عبد الباقي 
على سنن ابن ماجه (۱: .)٦٥۷‏ 

ومنها ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس أنه أمر ابن أبي مليكة أن يستحلف 
امرأة» فأبت أن تحلف. فألزمها ذلك . ذكره الزيلعى فى نصب الراية »)٠١١ :٤(‏ وراجعه لمزيد 
الآثار. ا 
مسالة فيما لا يجري فيه الاستحلاف 

ثم إن ظاهر الحديث أن اليمين واجب على كل مدعى عليه» ولكن هذا العموم لم يأخذ به 
أحد من الفقهاء» فأجمعوا على أنه لا يجري الاستحلاف في الحدود» ثم اختلفوا في بقية 
الدعاوي» وجملة الكلام في ذلك أن الحقوق نوعان: حق الله» وحق العبد. فأما حق العبد 
الذي هو مال أو المقصود منه المال» فإنه يشرع فيه اليمين بالإجماع» ولا خلاف فيه بين هل 
العلم» كدعوى البيع» والدين» وما إلى ذلك. 

وأما حق العبد الذي ليس هو بمال» ولا المقصود منه المال» كالقصاص»› وحد القذف» 
والنكاح» والرجعة. والفيء في الإيلاء» والرق» والاستيلاد» والنسب والولاء» فمذهب 
مالك» وأبي حنيفة» أنه لا يجري الاستحلاف فى هذه الأشياء» وهو رواية عن أحمد» وقال 
الاي راو ونت رحا رج ا0 برق الاتلان فى كل فن بجر لر 
فيجري الاستحلاف في هذا القسم أيضا. 

ومبنى الخلاف خلافهم في حقيقة النكول عن اليمين. فعند الشافعي والصاحبين هو إقرار» 
فيجري في سائر حقوق العباد التي يجري فيها الإقرار. وعند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله هو 
بذل للمدعي به من طرف المدعى عليه فلا يجري إلا فيما يجري فيه البذل» وحيث أن البذل لا 
يجري في هذه الأمور» فإن النكول لا يؤثر فيه» فلا فائدة في الاستحلاف» وراجع فتح القدير 
»)١١ :0(‏ والمغني لابن قدامة .)٠١١ :١١(‏ ثم أفتى المتأخرون من علماء الحنفية بقول 
الصاحبين في أن المدعى عليه يستحلف في جميع القضايا سوى الحدودء قال في رد المحتار 
٤(‏ : 0۸۸): «والحاصل أن المفتى به التحليف في الكل» إلا في الحدودء ومنها حد قذف 
ولعان». ومثله في فتاوی قاضي خان (۳: )٥۰۸‏ حيث قال: «والفتوى على قولهما فيه لعموم 
البلوي». 


مسالة يمين الاستظهار: 
ثم دل الحديث على مذهب الجمهور في عدم وجوب يمين الاستظهار» وهو أن المدعي 


کتاب : الأقضية {Ao‏ 


إذا أثبت ما يدعيه ببينة» فللحاكم أن يستحلفه أن بينته شهدت بحق . وإليه ذهب شريح» وإبراهيم 
النخعي» والأوزاعي» والحسن بن حي› وقد روى ابن أبي ليلى عن الحكم» عن الحسن: أن 
علياً ول استحلف عبد الله بن الحر مع بينة. وذهب مالك» والكوفيون» والشافعي» وأحمد إلى 
أنه لا يمين عليه. وقال إسحاق: إذا استراب الحاكم أوجب ذلك» والحجة للجمهور أنه يلا 
أوجب اليمين على المدعى عليه . دون المدعي» وأيضا قوله تعالى : #ولزن بس السحصتتِ م ر 
E E O E‏ 
كذا في عمدة القاري :٦(‏ ۳۷۷) باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود. 


(۲) - باب: وجوب الحكم بشاهد ويمين 
بالقدرء توفي ما بین (۰٥۱ه‏ و٣٣٠۱ه).‏ وراجع تهذیب التهذیب »)۲۹٤ :٤(‏ ومن أجل اتهامه 
بالقدر ذكره الذهبي في الضعفاء (۱: ۲۹۱)ء ثم صرح بأنه ثقة إلا أنه رمي بالقدر. 

قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود فى الأقضية باب القضاء باليمين 
والشاهد» (رقم : (TV‏ وابن ماحه في الأحكام» تات الققضاء بالشاهد واليمين › (رقم : 
۷( ) 

قوله: (قضى بيمين وشاهد) استدل به الأئمة الحجازيون على جواز القضاء بالشاهد الواحد 
مع يمين الطالب› وروي ذلك عن أبي بکر» ومر »› وعثمان» وعلي ان . وهو قول المقهاء 
السبعة» وعمر بن عبد العزيزء والحسن» وشريح» وإياس» وعبد الله بن عتبة» وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن› ويحيى بن يعمر» وربيعة» وابن ات لل وأبیى اتاد ومالك› والشافعی › 
وأحمد رحمهم الله» كما في المغني لابن قدامة .)٠١ :١١(‏ 

وقال الحنفية . لا يقضى بشاهد ويمين» وإنما الواجب شاهدان» أو رجل وامرأتان» وهو 
قول الشعبي» والنخعي . والأوزاعي رحمهم الله» كما في المغني» وقول الزهري» وعطاءء 
لابن عبد البر (۲: »)٠١١‏ وحكي ذلك عن القعنبي أيضاً كما في اللباب للمنبيحي (۲: 1۸۸). 

الال الحفة اة 

ا رەه ر 0 2 ر سم یه 7ے راص وه بر 

واستدل الحنفية بقوله تعالى #وسئې دوا سيين من راڪم ين لم يکنا رجن فل 

وتران يكن صو مِىَّ المآ [سورة البقرة» الآية: ۲۸۲]. 


قال الأمام أبو بكر الجصاص رحمه الله في أحكام القرآن :)٥٠٤ :١(‏ «قوله تعالى : 


A٦‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


#وأستنموأ# . . . . إلخ. يوجب بطلان القول بالشاهد واليمين» وذلك لأن قوله: (واستشهدوا) 
يتضمن الإشهاد على عقود المداينات التي ابتدأً في الخطاب بذكرهاء ويتضمن إقامتها عند 
الحاكمء ولزوم الحاكم الأخذ بهاء لاحتمال اللفظ للحالين» ولأن الإشهاد على العقد إنما 
الغرض فيه إثباته عند التجاحد» فقد تضمن لا محالة استشهاد الشاهدين» أو الرجل والمرأتين 
على العقد عند الحاكم» وإلزامه الحكم به. وإذا كان كذلك فظاهر اللفظ يقتضي الإيجاب» لأنه 
أمر» وأوامر الله على الوجوب. فقد ألزم الله الحاكم الحكم بالعدد المذكور. .. وفي تجويز أقل 
منه مخالفةٌ الکتاب» كما لو أجاز مجيز أن يكون حد القذف سبعين» أو حد الزنا تسعين»› كان 
مخالفاً للّية». 

اوا ناء قد انتظمت الاي شي هن من أمر الشهود: أحدهما العددء والآخر الصفة» وهي 
أن یکا اخ ارا مر یو قرول تال : .ین رڪ 4 وقوله تعالى: من رصونَ م 
ألشمكَآٍ» فلما لم يجز إسقاط الصفة المشروطة لهم» والاقتصار على ما دونهاء لم يجز إسقاط 
العددء إذ كانت الآية مقتضية لاستيفاء الأمرين في تنفيذ الحكم بهاء وهو العدد والعدالة 
والرضاء فغير جاقر إسقاط ‏ زاحد متهماء والعدد آولى بالاغتبار من العدالة والرضاء لان العدد 
معلوم من جهة اليقين › والعدالة إنما نشبتها من طريق الظاهرء لا من طريق الحقيقة». 

....١‏ ويدل على بطلان الشاهد واليمين قول الله تعالى : ممن إرضون من الشد وقد 
علمنا أن الشاهد الواحد غير مقبول» ولا مراد بالآية» ويمين الطالب لا يجوز أن يقع عليها اسم 
الشاهدء ولا يجوز أن يكون رضي فيما يدعيه لنفسه» فالحكم بشاهد واحد ويمينه مخالف للاية 
من هذه الوجوه). 

وأخرج البخارى تغليقا عن ابن شبرمة قال : «كلمني e‏ الشاهد ويمين 
المدعيء فقلت: قال الله تعالی: واستقدو ن رڪم ن ن لم ڀکنا تجن فل 
اد د ا ا َ الأّرّى› قلت: إذا كان 
يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعي» فما تحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى» ما كان يصنع بذكر 
هذه الأخرى؟» علقه البخاري فى الشهادات» باب اليمين على المدعى عليه في الأموال 
والحدود. ۰ 

وأورد ابن قدامة في المغني »)١١ :1١(‏ وابن القيم في إعلام الموقعين :١(‏ ۲) على 
الاستدلال بالآية بأنها واردة في التحمل» دون الأداءء وإنما النزاع في الأداء» دون التحمل. 
وأجاب عنه شيخنا العثماني رخ الله في إعلاء السنن :٠١(‏ ۳۷۷) بقوله: «والجواب: آنا 
أجمعنا نحن وأنتم على أ نال اد ات خن ال الله الل كرد الاقف دالا 
والصبي أهلاً للتحمل دون الأداءء كما مر في باب الشهادات . فإذا كان العدد شرطاً عند 


كتاب : الأقضية AY‏ 
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التحمل › وهو ادنی» فلن يکون رطا عند الأداء وهو أقوى» اولی وهذا من باب دلالة 
الت ل هو بات الاس كم عرف في الأصول. وأيضاً فيلزمكم أن لا تقضر اال 
والشاهد إلا لمن كان استشهد عند التحمل شهيدين أو رجلا وامرأتین› وأنتم لا تلتزمونه» فلم 
تكن الآية واردة عندكم في شيء› لا في التحمل» ولا في الأداء. وفيه راا سی اا 
اسا 

«. ... وأيضاًء فلا يخفى أن الغرض من الإشهاد على العقد إنما هو إثباته عند التجاحد. 
فقد تضمن لا محالة استشهاد الشاهدين» أو الرجل والمرأتين على العقد عند الحاكم» وإلزامه 
الحكم به . وإذا كان كذلك فظاهر اللفظ يقتضي الإيجاب» لأنه أمرء فقد ألزم الله الحاكم الحكم 
بالعدد المذكورء لقيام الإجماع على كون الأمر للوجوب ههنا». 

A2‏ واا فلو كانت الآية واردة في e‏ دون الأداءء لزم رد شهادة مسلم› أو 
حر» او بالغ أو عدل كان كافراً عند التحمل» أو ةة أي ضا او غ دل ثم آسلې ا 
عثق› أو بلغ» أو صار عدلا وقت الأداءء» ا والحرية والبلوغ والعدالة طا في 
الاستشهاد لقوله: #واستتېدوا سيين ِن ين رلڪ (أي : الاخ رار اال العا ف 
الخطاب كما مر في باب الشهادات) ولقوله: يكن َون مِنَ اد4 » وقد حملتموه على 
التحمل» فلا بد من اشتراط كل ذلك عنده» وهو خلاف الإجماع» لأن شهادة هؤلاء المذكورين 
مقبولة إجماعاً كما تقدم» فبطل حملكم الآية على التحمل فقط». 

وأيضا فقوله: #دلكم أضسط عند أله وأقوم لاكبددة واد ألا راا € [سورة البقرة 

الآية : ۲۸۲] يدل على كون الاية واردة في الشهادة ‏ أي : أدائها - دون الاستشهاد والتحمل فقط› 
E ET eb‏ اا ا ا ا ا ا 
والتجاحد» كما لا يخفى». 

استدلال الحنفية بالسنة: 

واستدل الحنفية من الأحاديث بما يأتي : 

- عن الأشعث بن قيس» قال: «كان بيئنى وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى 
رسول الله لاء فقال: شاهداك أو يمينه» قلت: إذن يحلف ولا يبالي» فقال #4: من حلف 
علي يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجرء لقي الله وهو عليه غضبان إلخ» أخرجه البخاري في 
الشهادات (رقم : )۲٠۷١‏ باب اليمين على المدعى عليه. 

والحديث صريح في أن الواجب على المدعي الشاهدان» فإن لم يتيسر له الشاهدان توجه 
اليمين إلى المدعي . وأجاب عنه بعض الشافعية بآن المراد من قوله #4 «شاهداك» البينة» سواء 


EAA‏ الحزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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كانت رجلين» أو رجلا وامرأتين» أو رجلا ويمين الطالب. ورده الحافظ العينى رحمه الله تعالى 
في عمدة القاري (1: )۳۸٤‏ بقوله: «هذا تأويل غير صحيح› فسبحان اا ك ذل قوله: 
(شاهداك) على رجل ويمين الطالب؟ وأي دلالة هذه من أنواع الدلالات؟ واللفظ صريح»› فمن 
أين يأتي هذا التأويل البعيد؟ وقد فسر (شاهداك) بالبينة» والبينة قد عرفت بالنص أنها رجلان أو 
رجل وامرأتان» ليس إلاء وتخصيص لفظ الشاهدين لكونهما أكثر وأغلب». 

۲ - حديث ابن عباس في الباب الماضي» فإنه الصريح في حصر اليمين على المدعي 
عليه» وأخرجه البيهقي في سننه (۱۰: )٠٠۲‏ بلفظ : «لو يعطى الناس بدعواهم» لادعى رجال 
أموال قوم ودماءهم» ولكن البينة على المدعي» واليمين على من أنكر» وحسن الحافظ إسناده في 
الفتح :٥(‏ ۲۸۳). 

٣‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص وي : أن النبي يي قال في خطبته: «البينة على 
المدعي» واليمين على المدعى عليه» أخرجه الترمذي في الأحكام (رقم: )٠١١١‏ وتكلم في 
إسناده بسبب محمد بن عبيد الله العرزمي» وأجمع العلماء على ضعفه كما في التهذیب (۹: 
)٤‏ ولکن حديثه هذا يشهد له حدیث ابن عباس المار. 


٤‏ - عن ابن عمر زاء رفعه: «البينة على المدعى» واليمين على المدعى عليه» أخرجه 
الطبراني من رواية سفيان» عن نافع» عن ابن عمر» وأخرجه الإسماعيلي من رواية أبن جريج 
بلفظ : «ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب» ذكره الحافظ في الفتح :٥(‏ ۲۸۲) 
وسکت علیه» مما یدل على آنه مقبول عنده. 

ه ‏ قد ورد في كتاب سيدنا عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري و : «البينة على 
من ادعی › ال غا ن الک أخرجه الدارقطنى ٤(‏ : ا غا ان بردة. وقدمنا 
في مقدمة كتاب القضاء أن هذا الكتاب تلقاه العلماء بالقبول» وجعلوه عمدة في أحكام القضاء. 

وإن هذه الأحاديث بأجمعها تدل على أن وظيفة المدعي إحضار البينة» ووظيفة المدعى 
عليه اليمين» وهذه قسمة تنافي الشركة» 

٦‏ - أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (۷: ۲۹۸) عن الزهري» قال: ١هي‏ بدعة» (يعني 
اليمين مع الشاهد» وأول من قضى بها معاوية» ذكره المارديني في الجوهر النقي ٠١(‏ : 1۷0( 
وقال: «وهذا السند على شرط مسلم». 

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر› قال : «سألت الزهري عن اليمين مع الشاهدء 
فقال: هذا شيء أحدثه الناس» لا بد من شاهدين» ذكره المارديني أيضا . وأخرجه الطحاوي في 
شرح معاني الآثار (۲: ۲۸۳) بلفظ : «أن معاوية أول من قضى باليمين مع الشاهد» وكان الأمر 
على غير ذلك. 


كتاب : الأقضية ۸۹ 
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۷ وأخرج عبد الرزاق عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن أبي جعفر: «أن العباس بن 
عبد المطلب قال لعمر بن الخطاب: إن رسول الله ية أقطع لي البحرين. فقال له عمر: شهودك 
من؟ قال: المغيرة بن شعبة. قال: ومن معه؟ قال: ليس معه أحد. قال عمر: فلا آذن. فأبى 
عمر أن يأخذ باليمين مع الشاهد. فقال له العباس شيئاًء فقال عمر لابن عباس: يا عبد اللّه! خذ 
بيد أبيك» فأقمه» كذا في كنز العمال (۲: »)۳٠۸‏ وسنده صحيح مع إرساله. 


۸ - قال الجصاص في أحكام القرآن :)٥۱۷ :١(‏ «روى الليث بن سعد عن زريق بن حكيم 
أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز» وهو عامله» إنك كنت تقضي بالمدينة بشهادة الشاهد ويمين 
اجب الج فكب إلةعمر: إا فد كنا تقضى كنلك» إا وجدنا التاس خلى هير ذلك :فد 
تقضين إلا بشهادة رجلين» أو برجل وامرأتين» ولم أجد إسناد هذا الأثر في شيء من كتب 
الحديث» غير أن الإمام الجصاص رحمه الله متثبت في النقل. 

وهذا يدل على أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله رجع عن القضاء بشاهد ويمين . 

:۳( ويمكن أن يستدل لمذهب الحنفية أيضاً بما رواه النسائي (۲: ۲۲۳) وأبو داود‎ - ٩ 
واللفظ له» عن عمارة بن خزيمة: أن عمه حدثه» وهو من أصحاب‎ )۳٦١۷ رقم:‎ ۸ 
النبي ية : «أن النبي ية ابتاع فرساً من أعرابي» فاستتبعه النبي إل ليقضيه ثمن فرسه» فأسرع‎ 
رسول الله ية المشي» وأبطأً الأعرابي» فطفق رجال يعترضون الأعرابي» فيساومونه بالفرس›‎ 
ولا يشعرون أن النبي ية ابتاعه» فنادى الأعرابي رسول الله بء فقال: إن كنت مبتاعاً هذا‎ 
الفرس» وإلا بعته» فقال النبي ية حين سمع نداء الأعرابي» فقال؟ أو ليس قد ابتعته منك؟ فقال‎ 
الأعرابي: لاء والله ما بعتكه» فقال النبي ية : بلى» قد ابتعته منك» فطفق الأعرابي يقول: هلم‎ 
شهيداًء فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بايعتهء فأقبل النبي بل على خزيمة» فقال: بم‎ 
تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله َية! فجعل رسول الله يو شهادة خزيمة بشهادة رجلين».‎ 

و لل و الجاع ان قل ها س هة وخ کان صا مه 0 وقد ع 
من مناقبه وفضائله» وكان يدعى ذا الشهادتين» كما في مصنف عبد الرزاق (۸: »۳٦۷‏ رقم : 
۸,),) ولو كان الشاهد الواحد يكفي مع يمين الطالب لم تكن لخزيمة بن ثابت خصوصية في 
ذلك. 


أدلة الأئمة الثلاثة: 


وأما الأئمة الثلاثة والجمهور القائلون باعتبار شهادة واحدة مع يمين الطالب» فاستدلوا 


بحديث الباب» وإن هذا المعنى قد روي عن جمع من الصحابة بطرق كثيرة استوعبها البيهقي في 
E a E I OO‏ 0 
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ههنا هم ما يروى في هذا الباب: 

| - حديث ابن عباس في الباب» وهو أجود الإ خاد اتا في هذا المعنى» ولكن أعله 
بعض الحنفية بوجهين : 

الأول: أن عمرو بن دينار لم يسمعه من ابن عباس» ذكر الزيلعي في نصب الراية ( : 
۷ قول الترمذي فى علله الكبير: «وسألت محمداً (يعنى : البخاري) عن هذا الحديث» فقال : 
إا عون دار سحن ا عار و ر ول ابن الات رها اديه و ان 
مسلم قد أخرجه في صحيحه عن قيس بن سعد٬‏ عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس» فهو يرضی 
بالانقطاع في موضعين› قال الترمذي : قال البخاري: عمرو بن دينار لم يسمع من ابن عباس هذا 
الحديث». وجاء في تاریخ یحیی بن معین (۳: ۲۳۰ رقم: :)۱٠۷١‏ «قال يحیى : حديث ابن 
عباس : إن النبي بيا قضى بشاهد ويمين» ليس هو بمحفوظ» وحكاه الحافظ أيضا في التلخيص 
7( : 0*(. ۰ 

وأجاب عنه الحاكم» > كما حكى عنه الحافظ في التلخيص › > بان عمرو بن دينار قد سمع من 
ابن عباس عدة أحاديث» وسمع من جماعة من أصحابهء فلا ينكر أن يكون سمع منه حديثاء 
وسمعه من بعض أصحابه عنه. 


والثاني: ما أعله به الطحاوي من أنه لا يعلم قيساً يحدث عن عمرو بن دينار بشيء 
وأجاب عنه البيهقي في الخلافيات بأن قيسأ سمع من عمرو» واستدل على ذلك برواية وهب ابن 
جرير» عن أبيه» قال: سمعت قيس بن سعد يحدث عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» فذكر حديث المحرم الذي وقصته ناقته. وليس ما استدل به البيهقي صريحاً في 
سماع قيس» عن عمروء لأن جريراً إنما قال: «اسمعت قيساً يحدث عن عمرو ولا يستلزم أن 
يكون قيس سمع ذلك من عمرو› كما حققه المارديني رحمه الله في الجوهر النقي ٠١(‏ : 4۸( 

ولكن قال ابن القيم في تهذيب السنن :٥١(‏ ۲۲۹) وهو يرد على الطحاوي» «وهذه علة 
ا ا 0 کک کر روف دل و وعمرو مکیان في زمان واحد» وإِن کان 
عمرو أسن وأقدم وفاة منه» وقد روى قيس عن عطاء ومجاهد وهما أكبر سنا وأقدم ا ق 
عمرو بن دینار. وقد روى عن عمرو من هو في قرن قيس» وهو أيوب السختياني ..... وقد 
تابع قيس محمد بن مسلم الطائي» عن عمرو بن دينار» عن أبن ¿ عباس» ذكره النسائي وأبو 
داود). 

فعلى هذا يكون الحديث متصلاً حسب مذهب الإمام مسلم في إمكان السماع واللقاءء وإن 
لم يكن متصلا حسب مذهب البخاري . 


(۳) - باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة 
)٤( - ۸‏ حڌثنا بحي بن خی التَمِيمي. ابرا بُو مُعَاوِيةَ» عَنْ هسام بنٍ 
روء عَنْ أي َن رَيئَبَ بت اي سَلَمَهَ ا قألت: r e‏ 
«إِتَكمْ تَحْتَصمون إلى . وَلَعَلَ بَعْضصَكَمْ أن يَكُونَ ألْحَنَ بحْجُيِهِ بعْض. فَافْضي لَه على 


۲ حديث أبي هريرة طلب : «أن النبي ية قضى باليمين والشاهد»» أخرجه أبو داود» 
والترمذي»› وابن ماجه» وقال الترمذي: حسن غريب . 

وقد ذکر أبو داود في سننه (رقم : )۳٠٠١‏ أنه رواه ربيعة» عن سهيل بن أبي صالح»› فنسيه 
سهيل» فكان يحدث بعد ذلك بقوله : «أخبرنى ربيعة: وهو عندي ثقة» أنه حدثته إياه» لا أحفظه» 
وقال الدراوردي : اقات س عا اعت ر دبك ونسی بعض حدیئثه» فکان 
سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه). 
) وقال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد (۲: :)/١‏ اوقد عرض ذلك بجماعة من العلماء 
نسوا ما حدثوا به» ثم رووه عمن رواه عنهم» عن أنفسهم . ولو تقصينا ذلك وذكرناه خرجنا 
حد ما قصدنا له. . . . ونسيان سهيل وغيره له لا يقدح في شيء منهاء لأن العدل إذا روى خبرا 
عن عدل مثله حتى يتصل لم يضر الحديث أن ينساه أحدهم» لأن الحجة حفظ من حفظ» وليس 
النسيان بحجة) . 


لكن قال ابن أبي حاتم في علل الحديث ١(‏ ل لي يصح حديث أبي هريرة 
عن النبي ية في اليمين مع الشاهد؟ فوقف وقفةء فقال: ترى الدراوردي ما يقول؟ يعني قوله: 
قلت لسهيل» فلم يعرفه. قلت: فليس نسيان سهيل دافعا لما حكى عنه ربيعة» وربيعة ثقة 
والرجل يحدث بالحديث وينسى. قال: أجل» هكذا هو. ولكن لم نر أن يتبعه متابع على 
روایته» وقد روى عن سهيل جماعة كثيرة ليس عند أحد منهم هذا الحديث. قلت: إنه يقول بخبر 
الواحد؟ قال: أجل» غير أني لا أدري لهذا الحديث أصلاً عن أبي هريرة أعتبر به. وهذا أصل 

من الأصول» لم يتابع عل عليه ربيعة). 

وذکر ابن القیم في تهذیب السنن )۲۲١ :٥(‏ متابعاً لحديث أبي صالح» فقال: «فقد رواه 
أبو الزناد عن الأعراج»› عنه» ومن هذه الطريق أخرجه النسائي» (قلت: لم أجده ذ فى المجتبى › 
فلعله في السنن الكبرى للنسائي). وأورد عليه ابن التركماني في الجوهر النقي ٠'(‏ 1۰ ۹( بأنه 
مروي من حديث مغيرة بن عبد الرحمن» عن أبي الزنادء عن الأعراج عن أبي هريرة» ومغيرة 
قال فيه ابن معين : ليس بشيء» ذکره صاحب المیزان» وذکر حدیثه هذا ثم قال ابن عدي . 
مغيرة ينفرد بأحاديث. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ذكر ابن عدي في الكامل (: )۲۳٠٤١‏ عدة أحاديث له 
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تخو مما أسْمَعُ مِنهُ. فمن قطعت له من حق آخيه شيا فلا ياخذه. فإنمَا افطع له به قِطعَةَ 


من ا 


عن أبي الزناد» وقال فيها: «وبهذا الإسناد أحاديث عداد صالحة مستقيمة» ثم ساق عدة 
أحاديث» منها حديث القضاء بشاهد ويمين» وقال فى الأخير: «والمغيرة بن عبد الرحمن غير ما 
ا الخدت و غا ر واا ف ى ال ادن حك الغ اي الاد د 
عن أبي الزتادء a‏ لا یوافق علیه». فظاهر ا الكلام أن عدي 
لا يقدح في روایته عن أب بي الزناد لهذا الحديث . 

ثم إن الغيرة من رواة الجماعةء قال أبو داود. لا بأس به» وقال أحمد: لیس بحدیثه بأس»› 
وقال أبو زرعة: هو أحب إلي من ابن الزناد وشعيب› يعني في ابن ا بي الزناد كما في تهذيب 
التهذیب (۱۰: .)۲۲١‏ فحديث مثله ينبغي أن يكون مقبولاً. ET‏ 

حديث جعفر بن محمد» عن أبيه: أخرجه مالك فى موطأه: «أن رسول الله لا قضى 
انع الا رر رن وف ارج الييقى ف بحة (0 31 )۷١‏ ندا فن جر بن 
محمد» عن أبيه» عن جابر طيه . وقال ابن عبد البر فى التمهيد (۲: :)٠١١‏ «وقد أسنده عن 
ا ا ن a e‏ 
وعبد الوهاب الثقفي › ومحمد بن عبد الرحمن بن رداد المدني› ویحیی بن سلیم› وإبراهيم بن 
أبي حية» ثم ساق أحاديثهم . . ووقع في رواية إبراهيم بن أبي حية: «جاء جبريل إلى النبي ياء 
فأمره أن يقضي باليمين مع الشاهد؛ وأخرجه البيهقي أيضا بهذا اللفظ. وقال الهيثمي في 
الزوائد: «فيه إبراهيم بن أبي حية» وهو متروك». 

٤‏ - حديث بلال بن الحارث: «أن النبي ية قضى باليمين مع الشاهد» أخرجه الطبراني في 
المعجم الكبير ٠۴۷١ :١(‏ رقم : »)١۱٠١۹‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۲٠۲ :٤(‏ «رجاله 
تقات» . 

دالبب العنبرى» ا e‏ 
من ناحية الطائف› فاستاقوهم إلى نبي الله وياد » فرکہت»› ف فسبقتهم فسبقتهم إلى النبي یه فقلت ا 
عليك يا نبي الله! ورحمة الله وبركاتهء أتانا جندك» اوا وقد کا ابل حشرا آذان 
النعم. فلما قدم بنو العنبر» قال لي نبي الله ي : هل لكم بينة على أنكم أسلمتم قبل أن تؤخذوا 
في هذه الأيام؟ قلت: نعم» قال: من بينتك؟ قلت: سمرة» رجل بني العنبر» ورجل آخر سماه 
له. فشهد الرجل»› وأبى سمرة أن يشهد› فقال نبي الله لا : قد أبى أن يشهد لك» فتحلف مع 
شاهدك الآخر؟ قلت: نعم» فاستحلفني» فحلفت بالله : لقد أسلمنا يوم كذا وكذاء وحضرمنا 
آذان النعم» فقال نبي الله به : اذهبواء فقاسموهم أنصاف الأموال» ولا تمسوا ذراريهم» لولا 
أن الله لا يحب ضلالة العمل ما رزيناكم عقالاً إلخ» أخرجه أبو داود في سننه (۳: ۳٠۹‏ رقم: 


کتاب : الأقضية 4۹۳ 


ee ek وحدّشناه أبُو بر بن أبي شَيْبَةٌ. ا‎ )٠٠۰(-- ٩ 
کريْب» حدتتا ابن نميْر. كلاَهُمَا عَنْ هسام بهذا الإسَْادِ » مثْله.‎ 


۲)» وسكت عليه. وقال المنذري في تلخيصه ٠١ : ٩(‏ «قال الخطابي : إسناده ليس 
بذلك» وقال أبو عمر النميري : إنه حديث حسن» قلت : ي 
عبد البر رحمه الله . 

فهذه خمسة أحاديث صالحة للاستدلال »وما تكلم فيها بعض الحنفية لا يخرجها من کونها 
ا . كما حققنا عند الكلام على كل حديث. وإن القضاء بالشاهد واليمين مروي 
أيضاً مرفوعاً في أحاديث سعد بن عبادة» ود الله ين روء ود الل ن غر وأبي سعيد 
الخدري. ولكن أسانيدها لا تخلو من ضعف. وقد ادعى الحافظ في الفتح أنه مروي عن نحو 
عشرين من الصحابة» ولكن حقق شيخنا العثماني رحمه الله تعالى في إعلاء السنن :۱٠١(‏ ۴۷۳) 
آنهم قد بلغوا طرقه هذا العدد بجعلهم الحديث الواحد عدة أحاديث› فراجعه إن شئت . 

وأجاب الحنفية عن هذه الأحاديث بطرق ثلاثة: 


| - تكلم بعضهم في أسانيد هذه الأحاديث» وادعوا أنها غير صالحة للاحتجاج بهاء 
واستدلوا على ذلك بقول الزهري عند بن أبى شيبة: «هى بدعة» وأول من قضى بها معاوية». 
قالوا: إن الزهري من أعلم الناس بأحاديث ll‏ الله لا وأقضية الخلفاء الراشدين» فلو كان 
هناك حديث مرفوع صحيح لما جعل القضاء به بدعة. 

ولكن هذا الجواب غير سائغ عند الإنصاف . أما ثبوت الأحاديث الخمسة التي ذكرناها من 
جهة الإأسناد» فقد فرغنا عنه› والصحيح أنها صالحة للاستدلال. وأما قول الزهري رحمه الله» 
فإن المثبت مقدم على النافي» فلا يطعن به في أحاديث من أثبت القضاء بالشاهد واليمين»› ولا 
سیما وقد ورد عنه خلافه أيضاً: أنه أول ما ولی القضاء حکم بشاهد ویمین› کما حکی عنه ابن 
عبد البر في التمهيد (۲: .)٠٠١٤‏ وأخرجه البيهقي في سننه .)٠١١ :٠١(‏ 

اغواظق الثاني للحنفية في الاعتذار عن هذه الأحاديث أنهم يحملونها على الصلح› لا 
على القضاء فى الحقوق» أو على القضاء فى المسائل التى يقبل فيها شاهد واحد» مثل أمان 
الأسير. ٠ ٠‏ ۰ 

ولا شك أن هذا التأويل مخالف للظاهر» فإنه لم يقيد أحد من الرواة القضاء بالصلح»› 
بمسألة أمان الأسير» وإن ألفاظ الحديث عامة. 

۳ والطريق الثالث: أن هذه الأحاديث أخبار آحاد فلا تجوز بها الزيادة على كتاب الله 
تعالى . وقد قوى الشيخ عبد الحي اللكنوي رحمه الله هذا الوجه على طريق الحنفية» حتى قال 
في التعليق الممجد (ص: :)۳١۳‏ «منها أن أخبار الآحاد إذا ثبتت زيادة على القرآن والأحاديث 
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المشهورة لا تعتبر بهاء فإن الزيادة نسخ» وخبر الواحد لا ينسخهاء وهذه قاعدة مبرهنة في 
اضول الحنفية» غير مسلمة عند غيرهم» فإن ثبتت تلك القاعدة بما لا مرد له ثبت المرام» وإلا 
فالكلام موضع نظر وبحث». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذا الجواب متوقف على كون أحاديث القضاء بشاهد 
ويمين أخبار آحاد» ولي فيه نظرء لأن الذي يبدو أن هذه الأحاديث يصدق عليها تعريف 
المشهور على طريق المحدثين والأصوليين كليهما. 

أما على طريق المحدثين» فإنهم يعرفون المشهور بما رواه في كل قرن ثلاثة فأكثر ما لم 
يبلغ حد التواتر» كما في فتح المغخيث للسخاوي (۳: ۳۲) وتدريب الراوي للسيوطي (۲: 
۸١‏ وقال شيخنا العلامة العثماني رحمه الله في مقدمة هذا الكتاب (أعني: مقدمة فتح 
الملهم) (ص: :)١١‏ «خبر الآحاد إن كانت رواته في كل طبقة ثلاثة فأكثر يسمى مشهوراًء وإن 
كانت رواته في بعض الطبقات اثنين» ولم تنقص في سائرها عن ذلك يسمى عزيزاء وهذا هو 
المختار عند الحافظ ابن حجر رحمه الله من المحققين في تعريفهما). 

وقد عرفت أن الأحاديث الصالحة للاستدلال فى هذا الباب خحمسة» فصارت مشهورة بهذا 
ا 

وأما على اصطلاح الأصوليين من الحنفية» فقد عرفه الإمام البزدوي رحمه الله في أصوله 
(ص : )٠١١‏ بأن «المشهور ما كان من الآحاد في الأصل: ثم انتشر» فصار ينقله قوم لا يتوهم 
تواطؤهم على الكذب وهم القرن الثاني بعد الصحابة وؤ » ومن بعدهم» وعرفه ابن الهمام في 
التحرير (مع شرح ابن أمير الحاج) (۲: )٠١‏ بقوله: ما كان آحاد الأصل متواترا في القرن 
الثانی والثالث وعرفه السرخسی فی أصوله (۱: ۲۹۲) بقوله: «کل حدیث نقله عن رسول الله کل 
عو رق اماع فل الات ون ت افا ووا ا 


وقد تتبعت روايات القضاء بشاهد ويمين» فوجدتها ينقلها أو يعمل بها أكثر من عشرين 
تابعياً» منهم عمرو بن دينار»ء ومحمد الباقر» وأبو صالح» وعبد الرحمن الأعرج» وسعيد 
المقبري» وشرحبيل بن معين» وإسماعيل بن عمرو بن قيس والحارث بن بلال» وابن البيلماني› 
وشريح» وإياس» وسعيد بن المسيب» وأبي سلمة» والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله» 
وأبو بكر بن عبد الرحمن» وعبيد الله بن عبد الله» وخارجة بن زيد» وسليمان بن يسار» وعلي 
بن حسين» والحسن البصري» وأبو الزنادء ويحيى بن يعمر» وربيعة» وروي القضاء بذلك عن 
الخلفاء الأربعة الراشدين وأبي بن كعب» وعبد الله بن عمر ون بأسانيد ضعيفة» واختلفت فيه 
الروايات عن عروة» والزهري» وعمر بن عبد العزيز رحمهما الله تعالى . 
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والظاهر أن هذا العدد الكبير من التابعين يجعل الحديث مشهوراً على اصطلاح الفقهاء 
الحنفية أيضا. 

فالذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله تعالى عنه: أن نصاب الشهادة في الااصل هو ما 
ذکره الله سبحانه وتعالى في سور البقرة بقوله: #واستنمدوا ميدن مِن ين يڪم کان َم يکونا جن 
فرجل واکان من رَصونَ من الشہداآ [سورة البقرة» الآية: ۲۸۲]. ولكن ريما توت ار 
يتسر بها هداالتضات: ولعل رسول الله هه قضى بالشاهد الواحد مع اليمين في مثل هذه 
الأعذار. 

ويژیده ما أخرجه البيهقی فى سننه )۱۷١ :٠١(‏ عن عطاء رحمه الله أنه قال: «لا رجعة 
(؟) إلا بشاهدین»› إلا أن E‏ فيا تي بشاهد» ويحلف مع شاهده» وأعله المارديني بمسلم 
بن خالد الزنجي› ولكنه على ضعفه أستاذ للشافعى ووثقه عثمان الدارمي» ويحيى› كما في 
ات اول ات اا فی روا E O‏ 
الحنفية» أن شهادة النساء وحدهن تقبل في الولادة» وفيما لا يطلع عليه إلا النساء» فعدلوا من 
النصاب الأصلي إلى ذلك لعذر واضح مقبول. 

والخلاصة أن أحاديث القضاء بالشاهد واليمين لا مجال لإنكار ثبوتهاء وآية سورة البقرة 
صريحة في تعيين نصاب الشهادة. فتحمل الأحاديث على أحوال العذر التي لا يمكن فيها 
الحصول على هذا النصاب» ويزاد بها على كتاب الله تعالى بهذا القدر فقط› لكون الأحاديث 
في هذا الباب مشهورة» أو لأن حالة العذر حكم مستقل بنفسه مسكوت عنه في القرآن الكريم؛ 
والزيادة في الأمور التي سكت عنها القرآن الكريم ممكنة بأخبار الآحاد انشا e‏ 
العيني في عمدة القاري (1 : ٠‏ ) حيث قال : «إن الزائد على النص اا ا 
بنفسه لا يضر ذلك» فلا يسمى نسخاًء لأنه لا يغير ولا يبدل» وأوضحه شيخنا العثماني في إعلاء 
السنن )۳۷١ :٠١(‏ بقوله: : «فالزيادة التي منعوها بخبر الواحد إنما هي الزيادة التي تدفع معنى 
اللفظ» لا الزيادة بمعنى ما ذكر» ما لم يتعرض له النص» اول اانا فال اتب هلاضن 
کان کا ما یه مسكوتاً عنه في النص لا يضر'ا. والله سبحانه وتعالی أعلم 
بالصواب . 


(۳) - باب: بيان أن حكم الحاكم لا يغير الباطن 
٤‏ - (۱۷۱۳) - قوله: (عن آم سلمة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الشهادات»› باب من 
أقام البينة بعد اليمين› (رقم : ٠‏ وفي المظالم› a EE‏ 
(رقم : «(YE0۸‏ وفي الحيل› > باب إذا غصب جاريته› فزعم أنها ماتت» فقضى بقيمة الجارية 
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الهف ثم وجد صاحبهاء فهي له (رقم: »)1۹٦۷‏ وفي الأحكام» باب موعظة الإمام 
الخصوم» (رقم: .)۷١١۹‏ وياب من قضى له بحق أخيه فلا يأخذه (رقم: ۷۱۸۱)» وباب 
القضاء في كثير المال وقليله» (رقم: .)۷٠۱۸١‏ وأخرجه مالك في الأقضية» باب الترغيب في 
القضاء بالحق» وأبو داود في الأقضية» باب في قضاء القاضي إذاً أخطأء (رقم: ٠٠۸۳‏ 
و٤۸)»‏ والترمذي في الأحكام» باب ما جاء في التشدید على من یقضی له» (رقم: ۱۳۳۹)ء 
والنسائي في القضاة» باب الحكم بالظاهر» وابن ماجة في الأحكام» باب قضية الحاكم لا تحل 
افا ولا تحرم حلالاً (رقم : ۷ و۱۸4( . 


قوله: (قال رسول اله کل) وقد ورد سبب هذا القول في رواية يونس الاتية أنه ية سمع 
جلبة خصم بباب حجرته» فخرج إليهم» فقال: «إنما أنا بشر إلخ. ووقع في رواية عبد الله بن 
رافع عند أبي داود: «آتی رسول الله ية رجلان يختصمان في مواريث لهماء لم تكن لهما بينة 
ل دعواهما) . 


قوله: (أن يكون لحن بحجته) يعني : أبلغ بحجته» وقد صرح به في رواية يونس الاّتية» 
eS‏ وذكر ابن منظور في لسان العرب ۱۷: ۲٠١‏ ما 
ملخصه: أن للحن ستة معان: الخطاً فى الإعراب واللغة» والغناء» والفطنة» والتعريض› 
والفحوى. فاللحن الذي هو الخطأً في الإعراب بسكون الحاءء واللحن بمعنى اللغة بفتحهاء 
ومنه حدیث عمر یه : : تعلموا الفرائض» والسنة» واللحن» يعنى اللغة واللحن بمعنى الغناء 
کو اا و الل م الفا ى نالعا تخا جميعاً» والفتح أشهر» يقال: لحنت 
لحناً (من باب سمع): ٳدا فهمته وفطنته» فلحن هو عني› ا فيع اوفظن > ومنه قوله م : «لعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته» أي : أفطن لهاء وأاجخس تصرف وأما E‏ 
فبسكون الحاء» ومنه قوله ييو وقد بعث قوماً ليخبروه خبر قريش : «الحنوا لي لحناً» يعني : 
ایروا إليّ» ولا تفصحوا. 

وات اللحن بمعنى (الفحوى) فهو ساكن الحاء أيضاًء ومنه قوله تعالى: «ولتعرفنهم في 
لحن القول» ای في فحواه . 

فالخلاصة أن oR‏ قال الحافظ في الفتح (۱۲: ۳۳۹): «والمراد أنه 
إذا كان أفطن كان قادرا على أً ن يكون أبلغ في حجته من الآخر». 

وقال بعضهم: اللحن: الميل عن جهة الاستقامة» يقال: لحن فلان في كلامه» إذا مال 
عن صحيح المنطق» فالمراد من الألحن بحجته: من يعدل بها عن الجهة المستقيمة تلعباً بالقولء 
أي : أنهض بها» وأحسن تصرفاً. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


قوله: (علی نحو مما اسمع Eg‏ دون أن أعرف حقيقة الأمر 
في نفسها› ووقع في رواية عبد الله بن رافع عند أ بی داود: «إني إنما أقضي بينكم برأي فيما لم 
ینزل على فیه). 

قوله: (فمن قطعت له من حق آخیه) يقال: قطع له شيئ : إذا أعطاء إياه مقتطعاً من طائفة› 
قال ابن منظور في لسان العرب :)٠١١ :٠١(‏ «القطعة من الشيء: الطائفة منه» واقتطع طائفة 

من الشيء: أخذه». والمراد من «أخيه» هنا الخصم› واختار بي له كلمة «الأخ» دون الخصم» 

استمالة لعواطة الاخوة الذشة» أو الإنسانية نحوه لئلا يتجاسر على غصب حقه. 

قوله : (فلا يأخذه) به استدل الأئمة الثلائة على أن قضاء القاضي إنما ينفذ في الظاهرء 
ولا ينفذ في الباطن» فلا يحل لمن أثبت دعواه بشهادة زور أن ينتفع بما قضي له به. وقال أبو 
حنيفة رحمه الله . ينفذ القضاء ظاهراًء وباطناء في العقود والفسوخ» فيثبت العقد بالقضاء» وإن 
لم يكن ثابتاً في نفس الأمر قبل ذلك» كمن ادعى على امرأة أنه نكحهاء وأقام على ذلك بينةء 
وقضى بها القاضى» صارت المرأة زوجة له» سواء كانت البينة كاذبة» فيحل له وطؤها بعد 
ذلك» کأن القاضى انشا بینهما تاا ولکنه يأثم ا ا للكذب فى الدعوى› وإقامة شهادة 
الزور. ولان لذلك عنده شروط : 

الأول: أن تکون الدعوی دعوی عقد» او فسخه» لا دعوی الأملاك المرسلة»ء يعنى : إذا 
کانت الدعوى لمجرد ملك شيء› دول دک جت املك فإن قضاء القاضي لا نفك :ال في 
الظاهر» فلا يحل للمقضي له أن ينتفع به فیما بینه وبين الله تعالی . 

والقاني أن يكو دغرى اللك سب يمك إنشاؤه كالبيع؛ والنكاح» فأماً إذا كان 
بسبب لا یمکن إنشاؤه» كالإرث» فإنه لا ينفذ فيه القضاء إلا ظاهراً» ولا يحل للمقضى له 
الانتفاع به ديانة. 

والثالث: أن يكون محل القضاء قابلاً لتملكهء فلو لم يكن المحل قابلاً لذلك» لم ينفذ 
القضاء فى الباطن» كما إذا ادعى على امرأة محرمة عليه أنها زوجتهء وأثبت ذلك بشهادة الزورء 
وهو يعلم أنها محرمة عليه› بکونها منكوحة الغير» أو معتدته»› أو بكونها مرندة» فإنه لا ينفذ 
اا 4 أنه إن كان الملك سيت لکن لا سكن غاز كما ف رد المار (25 ۴): 

الرابع: أن لا يعلم القاضي بكذب الشهود» فلو علم ذلك وقضى فإنه لا ينفذ في الظاهر› 

والخامس: أن يكون القضاء بشهود أو بالنكول» لا باليمين. 

والسادس: أن يكون الشاهدان أهلاً للشهادةء فإن كانا عبدين» أو محدودين فى قذف لم 
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ينفذ القضاء في الباطن» لأن هذه الأوصاف في الشهود يمكن التحقق منهاء بخلاف كذبهم فإنه 
أمر باطن لا سبيل إلى القطع بذلك. 
هذه ملخص ما في الدر المختار» وحاشيته لابن عابدين ٤٦١ :٠٥(‏ و۳٦٤).‏ والصحيح أن 
محمداً رحمه الله مع أبي حنيفة في هذه المسألةء وخالفهما انو وف وزفر فإنهما مح 
الجمهور. 

واستدل الإمام انو هة رهد الله بما روي عن عمرو بن المقدام. عن أبية: «أن رلا 
من الحي خطب امرأة» وهو دونها في الحسب» فأبت أن تزوجه» فادعی أت تزوجها وأقام 
شاهدین عند على » فقالت : إني لم أتزوجه» قال : قد زوجك الشاهدان» فأمضى عليهما 
النكاح» ذكره الجصاص في أحكام القرآن )٠٠١ :١(‏ عن أبي يوسف» عن عمرو بن المقدام. 

وذكره الإمام محمد رحمه الله في الأصل› قال : بلغنا عن علي کرم الله وجهه أن رجلا 
أقام عنده بينة على امرأة أنه تزوجهاء فأنکرت»› فقضى له بالبينة› فقالت : إنه لم يتزوجني › فاما 
إذا قضيت على فجدد نكاحى» فقال: لا أجدد نكاحك الشاهدان زوجاك» وقال محمد رحمه 
الله بعد روايته : «وبهذا نأخذ» حكاه ابن عابدين )٤٦١ :٥(‏ نقلاً عن رسالة القاسم بن قطلويغا 
المؤلفة فى هذه المسألة. 

واعترض عليه الحافظ في الفتح (۱۳: )٠۷١‏ بأن هذا الأمر لا يثبت. وأجاب عنه شيخنا 
العثماني في إعلاء السنن )١٠١ :٠١(‏ بأن قول محمد فى الأصل: «بلغنا عن علي» ثم قوله: 
«وبهذا نأخذ» دليل على ثبوت الرواية عنده بوجه يحتج به» وبأن أبا حنيفة رحمه الله أدرك زمن 
الصحابة. ورأى أصحاب علي» وابن مسعود وء فلا يكون قول متأخر حجة عليه» وإنما 
يكون احتجاجه بهذا الأثر حجة على كل متأخر. وأما المقداد بن عمرو الذي روى عنه أبو 
يوسف» فإنه وإن رمى بالرفض» ولكن قال فيه أبو داود: «ليس أحاديثه أحاديث الشيعة» وإن 
أحاديثه مستقيمة» وليس في حديثه نكارة» وزاد في رواية ابن الأعرابي : «ولكنه كان صدوقاً في 
الحديث) . 

وأثر علي وليه هذا صريح في نفاذ القضاء باطناًء لأنه لا معنى لتزويج الشاهدين إياها إلا 
أن القاضى أنشأً بينهما نكاحا بشهادة الشاهدين . 

ال واف ا اا یا ای ووی جا ا و 
بن الحجاج» يرويه عن زيد: أن رجلين شهدا على رجل أنه طلق امرأته بزور» ففرق القاضي 
بينهماء ثم تزوجها أحد الشاهدين» قال الشعبي : ذلك جائز» راجع أحكام القران للجصاص ١(‏ : 
۴ ود كر السات انشا د روف القاة 0 :١١وا‏ وااضدر التهة ق فخ 
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عن ابن شهاب. اني ُء ي الڙيير» ڪن ريب ئت اپي سَلَمَ عن ام سمه َج 
الي بل اَن رَسولَ الله جار سَعّ جَلبة حَضم باب حجري . قَخُرَحَ إِلَيْهمْ . فقا : «إِنْمَا 


اا نه تيبي الْحْضمُء فَلَعَلَ بَعْضَههْ 


لأدب القاضى للخصاف (۳: ١۱۷)ء‏ كلاهما کن آي يوسف رحمه الله» ولعل با يوسف رحمه 
الله أخرجه في كتاب (أدب القضاء) له» ولم يطبع بعد. 

فظهر بهذا أن الشعبي رحمه الله ممن ينفذ القضاء في الباطن» كما ينفذه في الظاهر . 

وقال السرخسي رحمه الله في المبسوط :۱١(‏ ۱۸۲): «والمعنی فيه أنه قضی بأمر الله 
تعالى فيما له فيه ولاية الإنشاءء وقضاؤه بأمر الله تعالى يكون نافذأ حقيقة» لاستحالة القول بأن 
يأمر الله تعالى بالقضاء» ثم لا ينفذ ذلك القضاء منه. وبيان الوصف أنه لما تفحص عن أحوال 
الشهود» وزكوا عنده سراً علانية» وجب عليه القضاء بشهادتهم» حتى لو امتنع من ذلك يأثم» 
ویخرج»› ويعزل» ويعزر» فعرفنا أنه صار مأموراً بالقضاء. . . لأن ما وراء هذا ساقط عنه باعتبار 
أنه ليس في وسعه. ثم إنما يتوجه عليه الأمر بحسب الإمكان» والمأمور به أن يجعلها بقضائه 
زوجته» فلذلك طريقان: إظهار نكاح إن كان» وإنشاء عقَلٍ بينهماء فإذا لم يصدق بينهما إظهاره 
بالقضاء فيتعين الإانشاءء إذ ليس هنا طريق آخر» فيشبت له ولاية الإنشاء بهذا النوع من الدليل 
الشرعى» ويجعل إنشاؤه كإنشاء الخصمين» فيثبت الحل به بينهما حقيقة» بل قضاؤه أولى وأقوى 
من إنشاء الخصمين عن اتفاق. ألا ترى أن في المجتهدات صغفة اللزوم يثبت بإنشاء القاضي»› 
ولا يثبت بإنشاء الخصمين فعرفنا أن قضاءه أقوى من إنشاء الخصمين». 

«. . ويجب هذا لتحقيق حكمة بالغة» وهو أن لا يجتمع رجلان على امرأة واحدة» 
أحدهما بنكاح ظاهر له» والآخر بنكاح باطن لهء ففي ذلك من القبح ما لا یخفی» والدین 
مصون عن مثل هذا القبح» ولا يكون القاضي بقضائه مُمَكنا من الزناء ففيه من الفساد ما لا 
خف ذا كان بت له ولابة إنشاء التفريى نين المعلاعين وين امراته النشيها به عن الزناء 
يثبت له ولاية تزويج الصغير والصغيرة لمعنى النظر لهماء فلأن يثبت له ولاية انعقاد العقد هنا 
لينفيها به عن الزنا» ويصون قضاءه به عن التمكين من الزناء أولى». 

انتھی کلام السرخسي رحمه الله» وقد أتى به في كتاب الرجوع عن الشهادة» وهو كلام 
متين جدا. 

واستدل الجصاص رحمه الله أيضاً بأثر لابن عمر في البيع بالبراءة وبحديث المتلاعنين 


وشيخنا العثماني رحمه الله في إعلاء السنن (١١١ :٠١(‏ بأثر عمر وله في امرأة المفقود» ولكن 
الاستدلال بهذه الأحاديث غير واضح› بل فيه نظر من أوجه متعددةء فلذلك لا أذكره. 


۵ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


a ORA ا ت‎ ls ٥ 9 وه جره د‎ e 
. فاضي له. فمَنْ قضيت له بحق مسيم فإِنمَا هى قَظعَة من النار. فليخملها أو يذر‎ 
م 0 ہے ټ ت‎ ~o e o o ہے 0 و‎ ola # 
وحدثنا عمرو الناقد. حدثنا يعقوت بن إِبراهيم بن سَعْلٍ. حدثتا‎ )١( -ٍ ١ 


و ر سے ور ےه ەق 4 or r ir ۴ or‏ س 
عَنْ صالح. ح وَحدثنا عَبْد بن حُمَيْدٍ. أخْبَرتا عبد الرَرّاق. أخبرنًا مَعْمَر. كلاَهُمَا عن 
الرْهْريٰء بهذا الإسْنَادِء تحر حَدِيثِ يونس . 
وَفي حَدِيثِ مَعْمَر: ات : سَمِعَ الي يلي لجبة ححصم باب أَمٌ سَلْمَةَ. 
)٤(‏ -باب: قضية هند 


۲ - (۷) حڌثني عَلِيّ بن حجر السَعْڍي. حدٿتا علي بن م > عن هِشام بن 


َ ر 
gro A4‏ سے ې ۶ o‏ ص 2 و 2 o‏ ه ¥ هه ر2 4 ro‏ 0 و٤‏ و ~~ ص 
عروة» عن أبيه› عن عائشة. قالت: دخحلت هند بنت عتَبة» امرأة اتی سمیان» على 


وأما حديث الباب فليس فيه حجة على الحنفيةء لأنه لا يمس بموضع النزاع» إذ هو وارد 
فى الاملاك المراةة وقد وقع التصريح بذلك في رواية ابن المبارك عند أبي داود (رقم : 
.)٤‏ حیث قال: «أتی رجلان يختصمان في مواريث لهما لم تكن لهما بينة إلا دعواهما» 
وفی روایۀ عیسی عنده: (یختصمان فی مواریث وأشياء قد درست»» وسکت عنهما ا داود» 
والمنذري في تلخيصه» والحافظ في الفتح . 

فتبين أن حديث الباب لا يتعلق بموضع النزاع لوجوه: 

١‏ - إن الخصومة كانت في المواريث» وقد ذكرنا أن المواريث في حكم الأملاك المرسلة 
عند الحنفية» لأنها لا تقبل الإنشاء. 

1 - لم تكن هناك بينة لأحد» كما هو مصرح في رواية ابن المبارك وقد ذكرنا أن مذهب 
الحنفية مختص بالقضاء بالشهودء أو بالنكول. ولا يعم القضاء باليمين. 

۳ - والذي يظهر أن النبي يي حكم في هذه القضية على وجه التحكيم» دون القضاءء فإن 
اللحن بالحجة لا يؤثر في القضاء بالشهود» وإنما يتأتى ذلك في التحكيم على وجه المصالحة› 
حيث يقضي الحكم بشهادة الوجدان بعد سماع حجة الخصمين . أشار إليه شيخ مشايخنا الأنور 
رحمه الله فی فيض الباري «(EA :٤(‏ وتلمیذه رحمه الله فى البدر الساري 7 (AY‏ . 

٤‏ - إن الحديث مسوق لردع الناس عن إقامة شهادة الزور للقبض على أموال الناس»› 
فالوعيد إنما يتوجه إلى هذا الفعل الشنيع» ولا شك أن هذا الفعل حرام عند الحنفية أيضاًء 
وموجب للوبال الشديد» وكذلك الانتفاع به لا یطیب له› کما سنذکر إن شاء الله وإنما الكلام في 
إباحة المحل بعد القضاءء وليس الحديث مسوةاً لبيان حكمه» يقول ابن الهمام في فتح القدير 
:)۳۹١ :(‏ «وإثباتها بالطريق الباطل إثم يا له من إثم» غير أن الوطاً بعد ذلك فى حل». 

ثم إن بعض الحنفية أفتوا في هذه المسألة بمذهب الجمهور» (ومنهم أبو يوسف رحمه 


کتاب : الأقضية 0*١‏ 


ا r‏ ر ر 7 ر E EEE‏ ۶ 2ه e‏ 
سول ۰ 2 َقَالّتْ: يا سول اللهء إن با سميّان رجل شجيح . لا يعْطينِي مِنَ النفقة 
1 


يکفيني رَيَحفِي بی . إلا ما أتحڏتُ يِن مَالِه بير عِليه. هل علي فِي ذلك مِن جُتاح؟ 
ll‏ الله 4 Nr‏ الو ما كك و 


الله)» فقال العلامة إبراهيم الطرابلسي الحنفي (المتوفي سنة: ۹۲۲ه) في البرهان» شرح مواهب 
الرحمن (۲: ۷۸١‏ مخطوطة بدار العلوم كراتشي): «وقصراه (يعني: أبا يوسف ومحمد) على 
الظاهر» كما فى الأملاك المرسلةء وعليه الفتوى»» وقال فى آخر كلامه على هذه المسألة (ص: 
۷ «وإنما كانت الفتوى على قولهما لظهور أدلتهما بالنسبة إلى دليله» وإن بالغ صاحب 
المبسوط في توجيهه في كتاب الرجوع عن الشهادة› وتبعه في ذلك بعض شراح الهداية». وبقول 
صاحب البرهان أفتى في الشرنبلالية» كما في الدر المختار. 

لكن قال ابن الهمام رحمه الله في فتح القدير (۲: :)۳۹١‏ «وقول أبي حنيفة أُوْجَّه»» وقال 
ابن عابدين رحمه الله في رد المحتار (0: ٤1۲‏ و۳٦٤):‏ «وقد حقق العلامة قاسم في رسالته 
قول الإمام بما لا مزيد عليه ثم أورد عليه إشكالاًء وأجاب عنه» وعليه المتون». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : ما ذكره السرخسى رحمه الله من دليل أبى حنيفة رحمه الله 
قوي جداً» فإن طبيعة العقود والفسوخ تقتضي أن تعتمد القضاء ظاهراً le‏ 
لأن في التفريق بين الظاهر والباطن بعد القضاء مشاكل عملية يختل بها النظام» وتتعقد بها 
المسائل . والمعهود في أحكام الشريعة أنها تفرق بين صحة العقد وبين جواز الطريق الموصل 
إليه» فربما يكون الطريق حراماء ولكن العقد الذي عقد بذلك الطريق الحرام يحكم عليه 
بالصحة» وهذا مثل البائع الذي أنفق سلعته باليمين الكاذبة» فإن اليمين الكاذبة حرام قطعاء وإن 
بیع السلعة بالأيمان الكاذبةءقد ورد عليه الوعيد الشديد في الحديث. وإن هذا البائع يأثم بذلك 
إثما عظيما ولكن العقد الذي يعقد بذلك يحكم عليه بالصحة» فملك به المشتري المبيع» والبائع 
الثمن ظاهرا وباطنا. 

ومثل ذلك رجل رغب امرأة في نكاحه ببيان أوصاف لنفسه لا توجد فيه في نفس الأمرء 
وحلف على ذلك بما جعل المرأة تستيقن بها > فإنه قد استعمل طريقاً غير مشروع› فيه إنم کبير» 
ولم تعقد المرأة النكاح معه إلا و بهذه الأيمان الكاذبة» ولكن العقد الذي عقد بذلك الطريق 
الحرام يكون صحيحاً في الظاهر والباطن» بمعنى أن المرأة تصير زوجته» قضاء وديانة. 

فكذلك إن الرجل الذي يقيم على النكاح شاهدي زورء فإنه يرتكب حراماً لا شبهة في 
حرمته» ويأثم بذلك إثماً عظيماً» ولكن القاضي إذا حكم بالنكاح بعد بذل كل ما في وسعه من 
جهد في البلوغ إلى حقيقة الأمر» فإن قضاءه الذي لم يشرعه الله إلا لحسم النزاعات يقوم مقام 
العقد في حقهما› ويعتبر ذلك العقد صحيحا في الظاهر والباطن» ولولا ذلك لما وسع للمرأة أن 
تمکنه من وطئها› > فإنها تعلم بيقين أن دعواه كاذبة» وفي جانب آخر منه لو فرت احترازا عن 


o۰۲‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۴۳ -(۰۰۰) وحدڻفاه مُحَمَد بن عَبْڍِ الله ن نُمَيْر وَأبُو كُرَيْب. کلاهمَا عن 


الحرام جبرها القاضي على مطاوعته» فتبقى في معضلة ليس لها خلاص من ذلك. ثم لو وطئها 
الرجل كرها ولم ينفذ القضاء في الباطن› صار ذلك زناء وإن آولادهما لا يثبت نسبهم في 
الباطنء مع آنه يثبت في الظاهرء فيرثونهما في الظاهر»ء ولا يرثونهما في الباطن» ولو نكحت 
المرأة في هذه الحالة رجلا آخر» صح هذا النكاح الثاني في الباطن» ولم يصح في الظاهرء 
وقس على ذلك المسائل العملية الأخرى› التي لا نهاية لها . 

وقد أمكن حسم هذه المسائل العملية في مجلس القاضي› فإن القاضي له ولاية عامة 
اعتبرها الشارع في إنشاء كثير من العقود وفسخهاء فله ولاية إنكاح الصغير»ء وله ولاية فسخ 
نكاح الزوجين لعدة أسباب. فإن كان الأمر المتخاصم فيه يقبل إنشاء عقد. أو فسخ» فالمخلص 
الوحيد من هذه المشاكل العملية أن يجعل القاضي منشئأ لتلك العقود والفسوخ بولايته العامة عن 
طريق الا قتضاء . 

وليس معنى ذلك أن المدعي الذي ارتكب الحرام في الدعوى الكاذبة» وإقامة شهادة 
الزور» يصونه القاضى عن عذاب الآخرة» فإنه يستوجب العذاب فى الآخرةء لارتكاب هذه 
المحرمات اة واعهار ارق الممترعة المد مح ۰ 

ثم الذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنهء أن ما يقوله الإمام أبو حنيفة رحمه الله في 
مثل هذه الحالة من حل الوطا لذلك الرجل» فإنما يريد به حل المحل» لا أن يطيب له ذلك 
الفعل» فينبغي أن يجب عليه فسخ ذلك العقد وعقده من جديد بطريق مشروع» وذلك لأن العقد 
م فا بطر اور فإن ذلك الطريق المحظور يورث فيه خبثاً يكره معه الانتفاع بمحل 
العقدء وإن كان المحل قد صار مملوكاً له» فيجب عليه فسخه» كما في البيع الفاسد» فإن 
الرجل 5ار ی جارة ر ادا ارت ار ماک ل وله که ل وطاها کا 
ذكره البابرني في العناية :٤(‏ ۲۳۲) عن شمس الأئمة الحلواني» وعن شرح الطحاوي. 

وكذلك المنكوحة ربما يكون بضعها مملوكاً للرجل» ولكنه لا يحل له وطؤهاء فيحل 
المحل ولا يحل الانتفاع» كما في النكاح في حالة الإحرام» فلو وطئها أثم» ولكن يثبت 
N GIGS‏ 
فإن لم ي يمتنع فالإثم على الزوج› ولا تعتبر مزنية» لحل محلها له. 

فالظاهر أن معنى نفاذ القضاء ء باطناً في مسألتنا أن المرأة تصير زوجة للرجل» لبضعها 
مملوکا له» حتی ره يثبت النسب بالوطء في تلك الحالة» ولا تعتبر المرأة مزنيةء ولكن الرجل يكره 
له أن بصيبها لما ارتكب من إقامة شهادة الزورء فيجب عليه أن بطلقها. > ثم يعقد النكاح من 
جدید بطریق مشروع . a‏ خث الكسب» ولحبث السبب» 
وخبث البدل» وقد ذکر شيخ مشایخنا الاو و الله في کتاب ا الشذي (باب 


کتاب : الأقضية o٠‏ 


سے ھم 2 سر ن 


IT, 0‏ ا موو 3 


لا تفادى جيفة الأسير ص: )٤٤١‏ أن المسلم إذا باع الخمر والخنزير في دار الحرب» وأخذ 
تمنها فليس هناك خبث في السبب ولا في البدل ولكن يوجد هناك خبث في الكسب» فإن تعاطي 
الخمر والخنزير حرام على المسلم. ) 

فكذلك في مسألتنا لا يوجد الخبث في السبب› لأن سبب الحل هو القضاء» وهو سبب 
a EE AN‏ ولا 


كب السنية. ا 


ا i‏ ء باط » فقا : E‏ 
الحل باطناً من النار» لا في الكذب ابتداء فقط› م ونظیره ما دکره في رد المحتار في 
نكاح الرقيق فيما وطيء جارية ابنه» وادعى الولد». 

قلت : أشار به الشيخ رحمه الله إلى مسألة ذكرها ابن عابدين فى رد المحتار (۲: )٤٠٤‏ أن 
من وطيء جارية ابنهء فعلقت منه» وولدت› فادعاه الأب ثبت نسبه منه» وصارت أم ولد له» 
وعلبه قيمتها . واتفمق تى الشافعية والحنفية في هذه المسألة أن ملك الأب على الجارية يست رشت اقتضاء 
ضصرورة ة إثبات النسب» ثم إن هذا الملك الثابت بطريق الاقضاء يثبت عند الشافعية قبيل العلوق 
وعند الحنفية قبيل الإيلاج› فيريد الشيخ رحمه الله تعالى أن الجارية وإن صارت آم ولد للاب 
ضرورة› فإن ذلك لا يستلزم أن يكون هذا الفعل حلالاً. وإنما يأثم الأب بارتكاب طريق حرام» 
ویبقى هذا الخبث مستمراً. فكذلك الذي أقام شهادة زور» فقضي له بالشيء فإنه قد ملك ذلك 

وأضف إلى ذلك أن الخبث إن كان مستمراًء فلا يطيب للرجل الانتفاع بالمرأة. خی ر 
ذلك الخبث بطريق مشروع› وهو العقد المستأنف . ويؤيده أن الرجل الذي قضى له علي صب 
في القصة التي استدل بها الإمام أبو حنيفة» قد تزوج المرأة بعد هذا القضاء وقد صرح به عمرو 
بن المقدام» فيما روى عنه الخصاف رحمه الله في أدب القضاء (مع شرحه للصدر الشهيد :١‏ 
٠١‏ ولفظه: «فقال (أي: على): قد زوجك الشاهدان» وقضى عليها بالنكاح» قال عمرو: 
فتزوجها الرجل بعد ذلك». 

وأما علي طلي» فقد امتنع عن التزويج المستأنف› لأنه كان قاضياً» وقد قضى بالنكاح 
حسب الشهادة» E ENES‏ أنه لم يقض في تلك المسألة بحق» ثم أراد 
أن تعلم المرأة مسألة نفاذ القضاء ء فى الباطن»› وأنها صارت زوجته ولا تكون مزنية بوطئها. 
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ر ا و ر ي 


وحدثتا محمد محمد بن رَافِع. خد ان ای E e OEE‏ (يعنِي ابن عُثمَان). ى 
ن هشام» بهذا الإستادِ. 

o4‏ - 0 وحدَثنا عَبْد بن حمَيْد. آخبَرتا عَبْدُ الرَزّاقي. أَخْبَرنًا مَعْمَرُ عَنِ 
الرْهْري عَنْ عَروَة» عر عافشة: قَالْتُ: : جاءث ند إلى النبيّ بل. قُقَالْتُ: 
NNT‏ ما گان عَلَىٰ هر الأزض أَهْلٌ خِبَاء O o‏ 


تنببه في القضاء بالنكول وباليمين: 

CECE e E ES‏ و وقد صرح 
امال 

وأما القضاء باليمين» فلا ينفذ في الباطن» وصورته: امرأة ادعت أن زوجها أبانها بثلاث› 
فأنکر » ای فحلف› والمرأة ة تعلم أن الأمر كما قالت» لا يسعها المقام معه› ولا أن 
E‏ . قال ابن عابدين في رد المحتار (> CAF‏ ): «وهذا لا يشكل إذا كان 

ثلاث لبطلان المحلية للاإنشاء» قبل زوج آخر» وفیما دون الثلاث مشكل › لنه يقبل الإنشاء. 

وأجیب بأنه إنما يثبت إذا قضى القاضي بالنكاح» وهذا لم يقض به» لاعترافهما به» وإنما ادعت 
الفرقة . زيلعى». 
تنبيه آخر في اشتراط الشهود عند القضاء: 

RR ENE a O SS‏ لإنشاء ذلك 
شاهدین › وإلا فلا ينفذ» وإليه ال د الأئمة رحمه اش Es‏ الجشو ظط 
:1١(‏ ۸۲): «فكذلك الشهادة شرط» إلا أن مجلس القضاء لا يخلو من شاهدين» فلهذا لم 
يذكر الشهادة» فأما الولى ليس بشرط عندناء ولا حاجة إلى ذكر المهر». 
ان الهمام أوجه» وقال : «(إن تبوته ى النكاح) على دا الوجه کون ا ولا بشت اظ 
للضمنيات ما يشترط لها إذا كانت قصديات» راجع فتح القدير» قبيل باب الأولياء والأكفاء (۲: 
۰)›) والله سبحانه وتعالی أعلم. 


)٠0٠۰( ٥‏ - قوله: (جلبة خصم) بفتح اللام والجيم وفي رواية معمر الاتية: ر خصم) 
2 اللام اا صحیحان) والجلبة» واللجبة: اختلاظ الاصوات› 
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حب اَي ِن أن يُذِلَمُمُ اله ِن أَحْلٍ خِبَاِك. ما عَلَى ظَهْرِ الأزض اَهَل خِبَاءِ أحَبَ إليّ 
ِن أن جرحم الله مِنْ أَهْل خِبَايِك. قال النَبنْ كلل : «وَأيضا . وَالَذِي نمسي بيَدِهِ!» ت 


- 


قَالّتْ: بَا ر رَسُول الله إن أا سُفيَانٌ رَجُلٌ مُمْك. هل عَلَيّ حَرَح أن ايق عَلى عِيَالِهِ مِنْ 
مَالِهِ بعر إِذْنِه؟ قال الي بيد : رلا جر عَلَيْك أن تَنْفِقّوٍ عَلَيْهِمْ بالْمَعْرُوفِ». 
too‏ ا خا يعوب بُ راهيم . حدثتا ابن خی 


و مر وقش 0ر و 0 o‏ 


الرهْرِيٰ٬‏ عن عَمه. ا ا أن عَائِسَةَ قَالَّتُ: جَاءَت هند بنت عتبه بن 


ر 


قوله: (فأحسب آنه صادق) قد اته تنفق الأصوليون على أنه ية لا يقر على خطاً في 
الأحكام. فالجر ات آنه ل تعارق ين الخديت وقاعدة الأضولينء لان مراد الاصوليين فبعا 
حکم فيه باجتهاده» فهل يجوز أن یقع فيه خطأ» فيه خلاف» الأکثرون على جوازه» ومنهم من 
منعه» فالذین جوزوه قالوا: لا يقر على إمضائه» بل يعلمه الله تعالى به» ويتداركه. وأآما الذي 
في الحديث ف فمعناہ اذا حکم ب بغير اجتهاد» كالبينة واليمين»› فهذا إذا وقع منه ما يخالف ظاهره 
باطنه› yT‏ بل الحكم صحيح» بناء على ما استقر به التكليف» وهو وجوب 
العمل بشاهدين مثلاًء فإن كانا شاهدي زور أو نحو ذلك» فالتقصير منهما وممن ساعدهماء وأما 
الحكم فلا حيلة له في ذلك» ولا عیب عليه بسببه» بخلاف ما إدا أخطأً في الاجتهادء فإن هذا 
الذي حكم به» ليس هو حكم الشرع» والله أعلم. كذا في شرح النووي» والمرقاة لعلي القاري 
.(Tor :¥)‏ 


)٤(‏ - باب: قضية هند 

)۱۷١١( ۷‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في البيوع»› باب من اجری 
الأمصار على ما يتعارفون بينهم» (رقم : ١١۲۲)ء‏ وفي المظالم» باب قصاص المظلوم إذا وجد 
مال ظالمه» (رقم: »)۲٤٠١‏ وفي مناقب الأنصار»ء باب ذكر هند بنت عتبة. (رقم: »)۳۸۲١‏ وفي 
النفقات» باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجهاء ونفقة الولدء (رقم: .)٥١۹‏ وباب إذا لم ينفق 
الرجل» فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها» وولدها بالمعروف» (رقم: ٤٠۳٥)ء‏ وباب وعلى 
الوارث مشل ذلك» (رقم: ١۳۷٥)ء‏ وفي الأيمان والنذور» باب كيف كانت يمين النبي مي“ 
(رقم : »)٦٦٤١‏ وفي الأحكام» باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف 
الظنون والتهمة» (رقم : ١١٠۷)ء‏ وباب القضاء على الغائب (رقم: .)۷١۸١‏ 

وأخرجه أيضاً أبو داود في البيوع» باب في الرجل يأخذ حقه مُن تحت يده. (رقم: 
«(TorY‏ والنسائي في القضاة» باب قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه» وابن ماجه في 
التجارات» باب ما للمرأة من مال زوجهاء (رقم: ۲۲۹۳). 


قوله : (دخلت هند بنت عتبة) وهي والدة معاوية وه ۰ قتل أبوها يوم بذر» وشهدت مع 


٥*٦‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


رَبيِعَةَ قَقَّالتْ: يا رَسُولَ لى وال تا گان عَلَٰ طهر الأزضِ خِبَاء أَحَبَّ لي مِن أن 
بوا و مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَّ. وَمَا أُصْبََ اليم َل طهر الأزض خباء أَحَبَ الي من ان يوروا ِن 
E‏ قال شرل ا اللو ك ك ا ا 
عا؟ مال رها : 0 إا N‏ 


زوجها أبي سفيان أحداًء وحرضت على قتل حمزة عم النبي ڪيا لكونه قتل عمها شيبة»› وشرك 
a E r EOE O e‏ ا 
خلافة عم ا کذا فی سناقب فع الباری (۷ ۱ 

وذكر الحافظ في نفقات الفتح (۹: )٥٠۸‏ عدة روايات تثبت أنها عاشت إلى خلافة 
معاوية نه ۰ ولكنها مروية عن الواقدي»› والله أعلم. والظاهر من عدة روایات أن قصتها هذه 

قوله: (إن آبا سفيان) اسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس› وکان سید قریش بعد 
وقعة بذر »› وسار بهم في أحد» وساق الأحزاب يوم الخندقى› ثم أسلم ليلة الفتح . 

قوله: (رجل شحیح) قال الحافظ في الفتح (۹: :)٥۸‏ «الشح: البخل مع حرص»› 
كالطبع » والبخل غير لازم». 

وقال أبو هلال العسكري في (الفروق في اللغة) (ص: :)۱۷١‏ «الفرق بين الشح والبخل 
أن الشح: الحرص على منع الخير»ء ويقال: زند شحاح» إذا لم يور ناراًء وإن أشح عليه 
بالقدح» كأنه حريص على منع ذلك . والبخل: منع الحق» فلا يقال لمن يؤدي حقوق الله تعالى : 
بخیل) . 
الرؤساء يفعل ذلك مع أهله» ويؤثر الأجانب استقلافاً لهم». 


وقال الأبي : «فيه أن ذكر الرجل بما فيه عند الحاكم والمفتي ليس بغيبة». 


قوله: (وما يکفي بني) قال القاضي عياض : فيه صحة تكلم الحاضن في حق محضونه» 
حکاه الاأبى . 


قوله: (إلا ما أخذت من ماله) زاد الشافعي في روايته: «سرأًء فهل على في ذلك من 


كتاب : الأقضية 0۰۷ 


)٥(‏ - باب: النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. والنهي عن منع 
وهات» وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا یستحقه 


ى 9o‏ ص 


ا دتا جَرير٬‏ عَنْ سَهَيْل عن ايء عَنْ 
قالّ: قَالَ رَسّول الله 4ل له الله ترش لم تا ونر لم لاا 
ا ی لَك أن عيدو ولا روا به شيا اد وان ا َعْعَصِمُوا بحل الله جَميعاً ولا تمَرقوا. 
ر کن قل ال ERE DODECANESE LEAS‏ 


شيء) نقله الحافظ . 


قوله: (خذي من ماله بالمعروف) قال القرطبي : «قوله: (خذي) أمر إباحة» بدليل قوله: 
«لا حرج». والمراد بالمعروف: القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية» كذا في فتح الباري :٩(‏ 
0۹( . 


ثم اختلف العلماء في جواب النبي ياء هل کان قضصاء» أو إفتاء؟ والصحيح ائه گان 
إفتاء» ولذلك لم يدع النبي ئلد أبا سفیان للسماع منه جوابه» ولئن كان ذلك قضاء لأمكن أبا 
سفيان للجواب عنه» لأن القضاء لاحل اللخصمين بدون سماع كلام الآخر لا يجوز ولذلك قال 
القرطبى رحمه الله : «وهذه الإباحة وإن كانت مطلقة لفظاًء لكنها مقيدة معنى» كأنه قال: إن صح 
ما ذكرت»» لأن المفتي إنما يجيب دائماً على تقدير صحة السؤالء ولا يدخل في تفتيش صحته› 
لأن قوله مظهر لحكم الله وليس ملزماً كالقضاء. 


مسأالة الظفر: 

استدل الشافعى رحمه الله بحديث الباب على مذهبه فى أن الدائن إن ظفر بشيء من مال 
ادرو الا ج ل واه ن د كال و د اال ج و ار 
وتسمى هذه المسألة: مسألة الظفرء والمشهور من مذهب الحنفية أنه يجوز له الأخذ إن كان ما 
ظفر به من جنس حقه» ولا يجوز إن كان من غير جنسه» غير أن المتأخرين من الحنفية أفتوا في 
هذه المسألة بمذهب الشافعي» كما سيأتي . 

وتفصيل المسألة على ما ذكره ابن قدامة فى المغنى» أن من ظفر بشيء من مال المديون» 
a. O OT‏ 

| - إن كان المديون مقراً بالدين بإذلالهء لم یکن للظافر أن يأخذ مما ظفر به» إلا ما يعطيه 
المديون برضاه. وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. ن عد من ماله شا بغر إذنه لرمة رده 
إليه» وإن كان قدر حقه» لأنه لا يجوز أن يملك عيناً من أعيان ماله بغير اختياره لغير ضرورة»› 
وإن كان من جنس حقه» لأنه قد يكون للإنسان غرض في العين . 


0*۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


N o e و‎ 


۲ - وإن كان المديون مانعاً للدين ¿ لأمر يبيح المنع› كالتأجيل والإعسار»› لم يجز أخذ شيء 
من ماله بغیر خلاف› وإن أخد فا لزمه رده إن کان ٻاقاء أو عوضه إن كان تالا . 

۳ وان کان المديون ا له بغیر حق»› وقدر الدائن على استخلاصه بالحاکم لم يجز له 
الا > لأنه قدر على استيفاء حقه بمن يقوم مقامه» وعند الشافعي رحمه الله في هذه 
الصورة وجهان. 

واف کان المد جاجد ولا بينة له به» ولا يقدر الدائن على استخلاصه بالحاكم» 
ولا يجيبه إلى المحاكمةء فهذا موضع خلاف بين الأئمة على الشكل التالى: 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: جاز له أخذ حقه مما ظفر به» سواء كان المال الذي وجده 
من جنس حقه» أو من خلاف جنسه» وهو رواية عن مالك رحمه الله . 

وقال أحمد رحمه الله في المشهور عنه: ليس له الأخذ من ذلك المالء بل يرده» ثم يطالبه 
بدينه» وهو رواية عن مالك رحمه الله . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : يجوز له الأخذ إن كان ما وجده من جنس حقه» ولا يجوز إن 

وقد وردت عن مالك في ذلك روايات تلائة. کالمذاهب المتقدمة»› والمشهور من مذهبه 
أنه إن لم یکن لغیره عليه دين فله أن يأخذ بقدر حقه» وإن کان عليه دين لم يجز لأنها يتحاصان 
فى ماله إذا فلس . 

هذا ملخص ما في المغني لابن قدامة (۱۲: ۲۲۹ و٠۲).‏ كتاب الدعاوي والبينات. 

GE CT‏ سا 2 الترمذي في 
البيوع»› (بات: ۸ رقم : ٤‏ عن أبی هريرة سنه قال: قال النبي ويا ل : «أد الاأمانة إلى 
من ائتمنك» ولا تخن من خانك». وأخرج a‏ (رقم : ۲١‏ ) عن پوسف ب 
ماهك المكي› قال: «كنت ا لفلان نمقة أيتام» کان وليهم› فغالطوه بالف درهم ٬‏ فأداها 
إليهم› فأدرکت لهم من مالهم مثليها» قال: قلت: اقبض الألف الذي ذهبوا به منك؟ قال: لا 
حدثني أبي: أنه سمع رسول الله يي يقول: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا نحن من خانك». 

فأما حديث يوسف بن ماهك ففيه مجهول» كما صرح به المنذري في تلخيصهء وأما 
حدیث أبی هريرة فقد حسنه الترمذي» ولكن أجاب عنه الخطابي في معالم السنن )۱۸١ :٥(‏ 
بقوله: «وهذا الحديث يعد فى الظاهر مخالفاً لحديث هندء وليس بينهما فى الحقيقة خلاف. 
وذلك لأن الخائن هو الذي يأخذ ما ليس له أخذه ظلماً وعدواناًء فأما من كان مأذوناً له في أخذ 
حقه من مال خصمه» واستدراك ظلامته منه» فليس بخائن. وإنما معناه: لا تخن من خانك. بأن 


‘“©oencoununomanonuncnealOuBbOunnQnCnnCebnOCunnnDGuGRANDONBAOGNONGSGNDDSGDCCGOCGCAANAGSENNACSGN 


تقابله بخيانة مثل خيانته . وهذا لم يخنه» لأنه يقبض حقاً لنفسه» والأول يغتصب حقاأً لغيره. 

وأما الشافعية فاستدلوا بحديث هند في الباب» وهو صريح في جواز أخذ الحق مما ظفرت 
به المرأة» من مال الزوج . 

وأما الحنفية فقالوا في أصل مذهبهم: إن حديث هند محمول على ما إذا كان المال 
المظفور به من جنى حق الظافرء فأما إذا كان من غير جنسه» فإن أخذه يقتضي بيع دينه بذلك 
المال»ء وإنه ليس بمأذون في بيع ماله. 

ولكن أفتى المتأخرون من الحنفية بقول الشافعية . يقول ابن عابدين في كتاب الحجر من 
رد المحتار :)٠٠٠١ :٥(‏ «قال الحموي في شرح الكتز» نقلاً عن العلامة المقدسي» عن جده 
الأشقر» عن شرح القدوري للأخصب: إن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم› 
لمطاوعتهم في الحقوق» والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال كانء لاسا 
في دیارنا» لمداومتهم العقوق». وكذلك نقل ابن عابدين في كتاب الحدود (۳: ۹ و۲( 
عن القهستاني في مذهب الشافعي : «وهذا أوسع› فيجوز الأخحذ به» وان لم يكن مذهبناء فإن 
الإنسان يعذر في العمل به عند الضرورة» كما في الزاهدي» ثم نقل عبارة الحموي المذكورة»› 
وإليه يظهر ميلان صاحب الدر المختار حيث قال فى الحظر والإباحة: «ليس لذي الح أن يأخذ 
غير جنس حقه» وجوزه الشافعي»› وهو الأوسع»» وعاد ابن عابدین رحمه الله تحته :٥(‏ ۳۰۰)» 
فقال: «أما اليوم» فالفتوى على الجواز». 
فائدة في الظفر بمال بيت المال: 

قال ابن عابدين رحمه الله في كتاب السير من رد المحتار (۳: :)٠٠١‏ ونقل في القنية عن 
الإمام الوبري: أن من له حظ في بيت المال ظفر بما له وجه لبيت المالء فله أن يأخذ ديانة اه 
ونظمه في الوهبانية . وفي البزازية : قال الإمام الحلواني: إذا كان عنده وديعة» فات المودع بلا 
وارث» له أن يصرف الوديعة إلى نفسه في زمانناء لأنه لو أعطاها لبيت المال لضاعت» لأنهم لا 
يصرفونه مصارفه»ء فإذا كان من أهله صرفه إلى نفسه» وإلا صرفه إلى المصرف اه»› وقدم 
الشارح هذا في باب العشر من كتاب الزكاة» وظاهره أن من له حظ في بيت المال بكونه فقيرأء 
أو غالها: أو نحو ذلك» ووجد ما مرجعه إلى بيت المال من أي بيت من البيوت الأربعة الأتية 
في آخر الجزيةء له أخذه ديانة بطريق الظفر في زمانناء ولا يتقيد أخذه بأن يكون مرجع المأخوذ 
إلى البيت الذي يستحق منه). 

وراجعه للتفصيل» وراجع أيضاً باب العشر من رد المحتار (1: .)١١‏ 

ثم استدل بعض الفقهاء بحديث الباب على جواز أن يقضي القاضي بعلمه» وعلى جواز 


E‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وَإضَاعَةً الْمّال». 


القضاء على الغائب» ولكننا ذكرنا أن جراب النبى ية كان على وجه الافتاءء دون القضاءء فلا 

)٠٠۰( ۸‏ - قوله: (ما كان على ظهر الأرض أهل خباء) الخباء بكسر الخاء وتخفيف 
الباء» والمد: خيمة من وبر» أو صوف› ثم أطلقت على البيت كيف ما كان. كذا في فتح 
الباري (۷: ا٤(‏ 


وقال العراقي رحمه الله في طرح التثريب :)۱۷١ :٤(‏ «وسمي البيت خباءء لأنه يخبىء ما 
فيه» والخباء في الأصل مصدر» تقول: خبأت الشيء خبأ» وخباء. . . قال القرطبي : ووصف 
د فی عا لدی الها ی الک ر کان عله نض رول ال له و افا ر 
زا ت الجا اا ادات 0 لت احا ادى الله منه» وبما أوصلها إليهء 
وتعظيم لحرمة رسول الله ية ولتنبسط فيما تريد أن تسأل عنه» ولتزول آلام القلوب» لما كان 
منها يوم أحد في شأن حمزة وغير ذلك». 

قوله: (أحب إليّ) هو بالنصب في أكثر النسخ المشكولة» على آنه حبر (گان) وشکلوه في 
بعض نسخ البخاري بالرفع» كأنه صفة لقولها : (أهل خباء» والوجهان سائغان» ولم أر من صرح 
بإعرابه في الرواية. 

قوله: (من أن يذلهم اللّه) کذا في سائر النسخ الموجودة عندي» ولعل كلمة (من) ههنا 
ا بيانية. ولا توجد كلمة (من الله) رواية البخاري في المناقب» وفي الأحكام» ولفظها : 
«ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلى أن يذلوا» وهو أوضح» وأوجه. أما قولها: من 
أهل خبائك» فكلمة (من) فيه تفضيلية. 

قوله : (وأيضاًء والذي نفسى بيده) فسره ابن التين بأن معناه: «أنا أيضاً بالنسبة إليك مثل 
ذلك»› رکه تی من ا ری ار وای فقد كان في المشركين من كان أشد أذى 
للنبي ييا من هند وأهلهاء وكان في المسلمين بعد أن أسلمت من هو أحب إلى النبي ييل منها 
ومن أهلها. 

فة أك الغلماع أن الم : أك سر دين قى المحة كلها تمك الايمان مو لبك 
وترجعين عن البغض المذكور حتى لا يبقى له أثر» (فأيضاً) خاص بما يتعلتق بهاء لا أن المراد 
بها إني كنت في حقك كما ذكرت في البغخض» ثم صرت على خلافه في الحب» كذا في فتح 
الباري (۷: .)١٤١١‏ 

٩‏ - (۰۰۰) - قوله: (حدثا ابن أخي الزهري) هو محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري» أبو 
عبد الله المدني» وكان ابنا لأخي الزهري المعروف» فربما يذكره المحدثون بابن أخي الزهري» 


كتاب: الأقضية ۱۱ 


EEL 440۷‏ حبرا بُو عَوَائَة» عَنْ سَهَيْلِء > بهذا 
الإسَادء مله َير أنه قال : وَيَسْحط لحم ثلاث وول PTE‏ 

440۸ وحتانا شاق ب راهيم العاكل. أخترا ريز عن مضرر. 

ڪن الشعبيء عن ورا مَوْلّى الْمُعِيرَةٍ بن شعْبةٌ. > عَنِ امير بن شُبَةء عَنْ رَسولٍ الله ي 

َال : «إِن الله عر وجل حرم عَلَيْكمْ عَفُوق الأمَهَاتِ. االات o‏ 


ولا يسمونه» وهو صالح كثير الحديث»› غير أن العلماء وصفوه برداءة الحفظ» وكثرة الوهم» 
فیتو قفون فيما يتفرد به عن الزهري› وهو من الطبقة الثانية من أصحاب الزهري› مع أسامة بن 
زيد» وابن إسحاق» وابن أبي أويس» وفليح» ومع ذلك روى عنه الجماعةء وأخرج له البخاري 
حديثين» وأخرج عنه مسلم للاستشهاد» وراجع تهذیب :٩(‏ ۲۸۰). 

قوله : (رجل مسيك) قال النووي : «أي: شحيح» وبخيل» واختلفوا في ضبطه على وجهين 
حكاهما القاضي : أحدهما مسيك» بفتح الميم» وتخفيف السين. والثاني: بكسر الميم» وتشديد 
السينء وهذا الثاني هو الأشهر في روايات المحدثين» والأول أصح عند أهل العربيةء وهما 
a‏ 

قوله : (عيالنا) منصوب على أنه مفعول لقوله: (أطعم)ء وقولها: (من الذي له) تعني به 
(من المال الذي هو ملكه). 

ا اق ا : ۹): «واستدل به على وجوب نفقة الابن على الأب» ولو 
انالا کیرا: وتعقب بأنها واقعة چ ولا عموم في الأفعالء > فیحتمل أن نون المراد 
بقولها (بني) بعضهم › أي : من کان ر أو کا زاء > لا جمیعهم». 

قوله: (إلا بالمعروف) قال العراقي في شرح التقريب :)۱۷٤ : ٤(‏ «فيه اعتماد العرف في 
الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي . قال النووي : وقال أبو العباس القرطبي : ي 
اعتبار العرف في الأحكام الشرعة» حلاف للشافعية وغيرهم من المنكرين له لفظأاًء الآخذين به 
عملا انتهی . وقوله (لا إلا بالمعروف) ذکر القاضي عياض والنووي› والقرطبي أن نره 
(لا حرج) ثم ابتدأء > فقال: لاء إلا بالمعروف» أي: لا تنفقي إلا بالمعروف» أو لا حرج إذا لم 
تنفقي إلا بالمعروف قلت: (القائل العراقي رحمه الله): ویحتمل أن تقدیره: لا تنفقي إلا 
بالمعروف» والله أعلم». 
الفوائد الأخرى المستنبطة من هذا الحديث: 

وول الخدت على قاقد ا خر غي ا دکرنا: 

منها أنه يجوز سماع كلام الأجنيية عند الحكم والإفتاء عند من يقول: : إن صوتها عورة»› 
ويقول: جاز هنا للضرورة» وقال آخرون: إن صوتها ليس عورة. 


o1۲‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ہہ ہک ا کک 
وَمَلْعا وَهَاتِ. وَكرِة لَك تلاا : قي ونال . وَكَْرَةَ السُوَالٍ. وَإِصَاعَةً الْمَال». 

(٠) - 440۹‏ وحدثني قاسم : نن رَگرياءَ. > ا و ےد عُبَيْدٌ الله مُوسّیٰ» عَْ 
ae‏ ڪن مَنْصور؛ بهذا الإسْنَادِء مله . عَيْر أنه قال : TS‏ الله ية . 
ولم يَمَلٌ: إ a‏ حرم عَلَيْكَمْ . 

44 - (۱۳) حدثفا أبُو بكر بن بي شَيبَةٌ. ا إسْمَاعِيل 2 > عن 
غالا حدٿنِي ابن أَشوَعَ عن الشحبى. دی کات ب الْمُغِيرَة بن شعْبَة. قال: 


گَ َب مُعَاوِيَة إلى ليرو e e‏ الله هة فكب إل : أي 
٤‏ ا ول ية قول : «إِنَ الله گر لم ثلاثا : قيل وَقال» وَإِضَاعَة المَالء وكثرة 
السوّال». 


E a‏ حَدَننَا مَروَان بن مُعَاويَةَ الْمَرَاريٰ» عَنْ 
EG ORE EE‏ بيد الله الكَمَِه عن وراو O RE‏ 
مُعَاوِيَة: سَلامٌ عَلَيْكَ. اما بعد بغ تا سمغت رسو الله ل يقو ل: إن الله حرم لاا . 


وَنهّى عَنْ ثلاث: حَرَمّ عُقَوق الْوَالِدٍ. وراد الات: رلا وهات . وَنهَى عَنْ ثلاث : فيل 
وَقّال. و رة السوّال. وَإضاعَة الْمّال». 


ومنها : أن من نسب إلى نفسه أمرأً عليه فيه غضاضة فليقرنه نه بما يقيم عذره في ذلك»› دکره 
الحافظ . 


ومنها: أن للمرأة مدخلا في القيام على أولادهاء وكفالتهم › والانفاق عليهم . 

ومنها: أن بعض الفقهاء قد استدلوا بهذا الحديث على وجوب نفقة خادم المرأة على 
الزوج› لن ابا سيان رئيس قومه»› وعد أن يمنع زوجته أولاده التَقَقَة› فکأنه کان يعطيها فدر 
کفایتهاء وولدهاء دول من یخدمهم› فأضافت ذلك إلى نفسهاء لأن حادمها داخل فی جملتهاء 
ذكره الحافظ في الفتح (۹: )٥٠۹‏ عن الخطابي. 
خادم الزوجة» وبه قال الأئمة الأربعةء ت الشافعية والمالكية والحنابلة في ا ذلك أن 
تكون ممن يخدم مثلها عادة» أو تحتاج إليه لأمرض › واعتبر الحنفية أن يکون الزوج مورا . روأه 
الحسن بن زياد عن أبى حنيفة » وصححه صاحب الهداية› وخالف فى ذلك محمد بن الحسن». 


ê 


(1) - باب: بيان أجر الحاكم إذا فأاصاب أو أخطاً 


)١( - 1۲‏ حدَّثنا يَخْيّی بن يَحْيى التمِيمِي. أ حبرا عبد العَرزِيز بن مُحَميِء عَنْ 
بزيڌ ن عبد الله ِن أَسَامَةَ بن لاء عَن مُحمدِ بن راهيم عن بر بن سَءِيڍء عَنْ أي 
قيس مول عَمرو بن العَاصِ» عَنْ عَمْرو بن العَاصٍ؛ أنه سح رَسُولَ الله لل قال : «إِذا 
كم الْحَاكمْ فَاجتَهَدَ َه ان ا ان ذا حَکمَ فاجُتهدء م أَحطاًء Et‏ 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه: المراد منه نفقة الخادم المملوك لها إذا أتت به معهاء ولا 
يلزمه استئجار خادم لهاء يخدم ذاتهاء إلا في حالة المرض» فيجب على الزوج استئجار من 
يخدمها. أما إذا طالبت بخادم يطبخ لهاء فإن كانت ممن لا تخدم» أو لا تقدر فعلى الزوج أن 
يأتي إليها بمن يكفيها ذلك. وراجع رد المحتار (۲: .)۷١١‏ هذا حكم نفقة الخادم؛ وأما 
استدلال الخطابي رحمه الله بحديث الباب على هذه المسألة فلا يخلو من بعد. والله أعلم . 


(°) - باب: النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة إلخ 
)١۷٠١( ٠١‏ - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه أيضاً مالك في كتاب الجامع› 
باب ما جاء فى إضاعة المال وذي الوجهین» وأحمد فی مسنده (۲: ۳۲۷). 


قوله: (ولا تفرقوا) وذکر حماد في روایته عن سهیل عند أحمد (۲: ۷ ) بدله: (وأن 
تنصحوا ا بن عامر عن حماد بين الأمرينء فقال : «وأن تنصحرا لمن 
ولاه الله أمركم» وأن تعتصموا بحبل الله جمیعاًء» ولا تفرقوا»» أخرجه أحمد (۲: .)١٠١‏ 


قوله: (ويكره لكم قيل وقال) ضبطه العلماء بوجهين» أشهرهما: أن اللام مفتوحة فيها من 
غير تنوين» على أنهما فعلان فكأنه حكاية» يعني : يكره لكم أن تقولوا: قيل» وقال. والثاني : 
أنهما مصدران منونان» وعليه فينبغي أن يكون (قيلاًء وقالاً) على أنهما اسمان. 

قال المحب الطبري : «فى قيل وقال ثلاثة أوجه: أحدها أنهما مصدران للقول» تقول: 
قلت قولاًء وقيلاًء وقالاً. والمراد في الأحاديث الإشارة إلى كراهة كثرة الكلام» لأنها تؤول 
إلى خطأء وإنما كرره للمبالغة في الزجر عنه. ثانيها : إرادة حكاية أقاويل الناس» والبحث عنها 
لخر غهاء فقول قال فاون كذا وقل كا والتهى غه إا لاجر فن الاس كار هة ادا 
لشيء مخصوص منه» وهو ما يكرهه المحكي عنه. ثالثها : أن ذلك في حكاية الاختلاف في 
أمور الدين» كقوله: قال فلان كذاء وقال فلان كذا. ومحل كراهة ذلك أو ك 
بحيث لا يؤمن مع الإكثار من الزلل» وهو مخصوص بمن ينقل ذلك من غير تثبت» ولكن يقلد 
من سمعه» ولا يحتاط له» كذا في فتح الباري» كتاب الأدب» باب عقوق الوالدين ٠١(‏ : 
۷( 


o\4‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۳ -(۰۰۰) وحدثني إِسُْحَاق بن راهيم محمد بن ابي عُمَر. كِلاَهُمَا عَنْ 
عَبْدِ العزيز بن مُحَمي بهذا الإسَْاوء ْله . وَرَادَ في عَقَّب الْحَدِيثِ: فال يزيد : فَحَدَّنْتُ 
ڌا اليك ايا بر بي مُحَڍِ بن عَمْرو بن حزْم. قال : OEE ie‏ عن 


2o ا‎ 


بي هريره . 
£ 44 -(**( وحدّثني عَبد الله بن عل الرخمن الذارمِي. ابر ا (يعِي 
ابن مَحَمَيٍ | ا E‏ حي يزيد بُ عَبْدِ الله ُن أَسَامَةَ بن الها 


الليثىء ٠‏ الخايث: ثل رِوَايَة عَبْدٍِ العزِيز بن مُحَميٍ. بالإْسَادَيْن جُويعاً. 
(۷)- باب: كراهة قضاء القاضي وهو غضبان 


O O I O (f‏ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بن عُمَيْر 
عن عَبْدِ الرحمن بن ابي بكر . قال : TESTE E‏ إلى عَبيْب الله : بن آي ڪر 


وقال ابن الأثير في جامع الأصول )٠١ :١(‏ «قال أبو عبيد فيه : جعل القال مصدراًء كأنه 
فال: نهى عن قيل وقول» يقال: قلت قولأء وقيلاًء وقالاًء وقال غيره: لو كان هذا لقلت 
الفائدة» لأن الثاني هو الأول. والقيل والقال بمعنى واحد» فأي معنى للنهي عن اللفظين› ّ 
سواء؟ والأحسن يكون على الحكايةء فيكون النهي عن القول بما لا يصح»› وما لا تعلم حقيقته 
وأن يقول المرء في حديثه: قيل كذاء وقال قائل كذاء هو نحو الحديث الآخر: i‏ 
الرجل عم وهو الخدت يبا ل يفخ وشل امان يما ل قق صافت وهن المتمر 
وأما من حكى ما يصح ويعرف حقيقة» وأسند ذلك إلى معروف بالصدق والثقة» فلا وجه للنهي 
عنه» ولاذم فيه عند أحد من أهل العلم». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ومما يتضمن الحديث كراهته الجدل والمناظرة ذ فی امور 
او الها ر الال اللي ل دة إا إظيار علمة وره وة ف 
الحق» وهكذا أكثر المجادلات والمناظرات فى عصرناء حيث لا يقصد المجادلون أن يستسلموا 
للحق كلما بان لهم» وإنما يقصدون بذلك الترفع على الفريق الآخرء وإظهار أنهم أعلم منهء 
والعياذ بالله العظيم . وهذا الجدل هو الذي كرهه العلماء» والذي قال فيه الإمام قالك ين انين 


رحمه الله : «المرّاء يذهب بنور العلم». وراجع کتاب الآداب الشرغة والمنح المرعية› للحا وجل 
ان رچ( 0۳۷ 


قوله: (وكثرة السوال) اختلفوا فى المراد بهء فقيل: المراد منه سؤال المال» ومن أجل 


فا الي ا الخاري عا إل ر ا ال رح ن كاي اة ررد الدرادت 
السؤال عن المشكلات والمعضلات» وقيل: هو عام للأمرين جميعاً. وإن هذا الأخير قد رجحه 


کتاب : الأقضية 0\0 


1 قول EER‏ وهو ن 
)۰٠١( EE‏ وحدثناه بَخیّی بی بح . حبرا هُسَيْم ح حدقا شَیْبَان بُ 
روځ . E Re E‏ علا رک عن 


o ت‎ 


سان ج وَحلنتا مُحَمْدُ ِن المْنّى. حلا محمد بن جغقر. ح وحدهتا عبد اللو ب 
معَاذ. > حَدَنتا اپي. كلاَهُمَا عَنْ شَعبَة . ح دتا ابو كُرَبْب. . دتا حُسَيْنُ بن عَلِيّء عَنْ 
رائدة . کل هولاءِ ء ن عَبْدِ الْمَلِكِ بن عُمَيْ عَن عَبِْ الرَحمنِ بن ابي رَه عَن ايو 
عن التي ي بول حَدِيثِ ابي عَوَانَه. 


الحافظ فى الزكاةء وفى الأدب .)٤١١ :٠١(‏ 


ثم الذين فسروه بالسؤال عن المشكلات اختلفوا في تعيين السؤال المذموم» على الشكل 
الخالی: 

المراد منه السؤال عن المسائل التى لا حاجة إليها. 

۲ - المراد منه السؤال عن أخبار الناس. 

المقصود منه السؤال عن أحوال تفاصيل معاش صاحبك. 

كذا ذكر العينى هذه الأقوال فى عمدة القاري .)٤٦۸ :١١(‏ 

وقد فسره بعض العلماء بأن المراد منه البحث فى المسائل التي لم تقع بعد وقد ورد فی 
کراهته أحادیث وآئار عقد لھا الدارمی رحمه الله باباً فى أوائل مسنده» وقد ساقها ابن عبد البر 
في جامع بيان العلم (۲: »)٠٠١‏ وذكر الحافظ كثيراً منها في كتاب الاعتصام» وقد مَرّ منا بعض 
الكلام على هذه المسألة في أوائل كتاب اللعان» تحت حدیث سهل وه حيث نقلنا عبارة 

وأحسن ما رأيت في تفصيل هذه المسألة كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب 
الاعتصام من فتح الباري» فلا بأس بإيراده بلفظه» وإن كان فيه شيء من التطويل» فإنه كلام متين 
ڪا یقول رحمه الله تعالی : 


٥۱‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
(۸) - باب: نقض الأحكام الباطلةء ورد محدثات الأمور 
E WY‏ حدّثنا e‏ ر a‏ رَعَبْدٌ الله N‏ و 


عند الأخلمن ي ؤي ځلنتا آپيء عي اقام Ee Ee‏ رت 


رَسول الله : من أخدَت فِي أَمُرن هذا مَأ لس را 


e 


«والتحقيق في ذلك أن البحث عما لا يوجد فيه نص على قسمين: أحدهما أن يبحث في 
حرا فى دلا النعن قلي ادف وجرههاة فا مطلرية لا مكروةة ل رعا كانت فا 
على من تعين عليه من المجتهدين» ثانيهما ال في وجوه الفروق› فيفرق بين 
متماثلين بفرق ليس له أثر في الشرع» مع وجود وصف الجمع» أو بالعكس» بأن يجمع بين 
رقن بيوصت طردى هلا هدا الذي ذه السلف: وعلیه ینطبق حدیث ابن مسعود سیه » رفعه: 
(هلك المتنطعون)»› أخرجه مسلم» فرأوا أن فيه تضييع الزمان» ربما لا طائل تحته» . 

«ومثله الإكثار من التفريع على مسألة لا أصل لها في الكتاب» ولا السنة» ولا الإجماعء 
وهي نادرة الوقوع جداء فيصرف فيها زمان كان صرفه في غيرها أولى› لا سيما إن لزم من ذلك 
إغفال التوسع في بيان ما يكثر وقوعه). 

وأشد من ذلك ي كثرة السؤال: البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإيمان بهاء مع ترك 
كيفيتها» ومنها ما لا يكون له شاهد في عالم الحس» كالسؤال عن وقت الساعة» وعن الروح» 
وعن مدة هذه الأمةء إلى أمثال ذلك. مما لا يعرف إلا بالنقل الصرف. والكثير منه لم يثبت فيه 
شيء» فيجب الايمان به من غير بحث». 

«وأشد من ذلك ما يوقع كثرة البحث عنه في الشك والحيرة» وسيأتي مثال ذلك في حديث 
اس هري رف لازال الاس تال د ع هال هذا اه حل الكل ت حل ا 

«. . . وقال بعض الشراح: مثال التنطع في السؤال» حتى يفضي بالمسؤول إلى الجواب 
بالمنع» بعد أن يفتي بالإذن: أن يسأل عن السلع التي توجد في الأسواق» هل يكره شراؤها ممن 
هي في يده من قبل البحث عن مصيرهاء أو لا؟ فيجيب بالجواز» فإن عاد» قال: أخشى أن 
کر ی أن عه وكر ةلك الرئت درن يتن لك ني اة فيحتاج أن 
يجيبه بالمنع» ويقيد ذلك إن ثبت شيء من ذلك حرم» وإِن تردد کره» أو كان خلاف الأولى. 
ولو سكت السائل عن هذا التنطع› لم يزد المفتي على جوابه بالجواز». 

«وإذا تقرر ذلك» فمن يسد باب المسائل حتى فاته معرفة كثير من الأحكام التي يكثر 
وقوعها» فإنه يقل فهمه وعلمه. ومن توسع في تفريع المسائل وتوليدهاء لا سيما فيما يقل 


كتاب : الأقضية o۱۷‏ 


4۸ - (۸) وحدثفا ساق بن راهيم وَعَبذّ بن حُمَيدٍ. جَهيعاً ڪَنْ ابي ي عايِر. 

قال عبد : حدٿتا عبد المَلكِ بن عَمْرو. aS‏ 

راهيم . قال : مَألتُ الْقَاسِمَ ب مُحَمد عن رَجْلٍ ا لَه ثلاَتة مَسَاكِنَ. أو صئ بِئُلْث گل 

0 . قال: جم ذلك كله ِي مَسگنِ وَاجِڍِ. م ال أخبَرنيِي عا ِشَةَ؛ أن 
سول الله لل قال : «مَنْ عمل عَمَلاً ليس عليه أَمُرنًا فهر رَد . 


وقوعه. أو يندر» ولا سيما إن كان الحامل على ذلك المباهاة والمغالبةء فإنه يذم فعله» وهو 
عين الذي كرهه السلف. ومن أمعن في البحث عن معاني كتاب الله محافظا على ما جاء في 
تفسيره عن رسول الله بء وعن أصحابه الذين شاهدوا التنزيل» وحصل من الأحكام ما يستفاد 
من منطوقه ومفهومه» وعن معاني السنة» وما دلت عليه» كذلك مقتصرا على ما يصلح للحجة 
منهاء فإنه الذي يحمد» وينتفع به» وعلى ذلك يحمل عمل فقهاء الأمصار من التابعين ومن 
بعدهم . حتى حدثت الطائفة الثانية. فعارضتها الطائفة الأولى»ء وكثر بينهما المراء والجدالء 
وتولدت البغضاء» وسموا خصوماًء وهم من امل دين واحد. والواسط هو المعتدل من كل 
شيء . 

«وإلى ذلك يشير قوله وة في الحديث الماضي: «فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
مسائلهم» واختلافهم على أنبيائهم»» فإن الاختلاف يجر إلى عدم الانقياد. وهذا كله من حيث 
تقسيم المشتغلين بالعلم. وأما العمل بما ورد في الكتاب والسنةء والتشاغل به فقد وقع الكلام 
في آيهما أولى؟ والإنصاف أن يقال: كلما زاد على ما هو في حق المكلف فرض عين» فالناس 
فيه على E CE CGS GS LG‏ أولى من إعراضه 
عنه» وتشاغله بالعبادة لما فيه من النفع المتعدي . ومن وجد في نفسه قصورا فإقباله على العبادة 
أولى» لعسر اجتماع الأمرين» فإن الأول لو ترك العلم لأوشك أن يضيع بعض الأحكام 
بإعراضه» والثاني لو أقبل على العلمء وترك العبادةء فاته الأمرانء لعدم حصول الأول لهء 
وإعراضه به عن الثاني» والله الموفق). 

انتهی كلام الحافظ في فتح الباري» کتاب الاعتصام (۱۳: ۲۹۷ و۲۹۸). 

قوله : (وإضاعة المال) لعل مناسبته بما قبله من كثرة السؤال» والقيل والقال: أن الوقت 
من أعز متاع الإنسانء فلو ضيعه في ما لا فائدة فيه من فضول الكلام» فإنه شد من إضاعة 
المال» والله أعلم . 

ويدخل في إضاعة المال كل إنفاق فى غير وجهه المأذون فيه شرعاًء سواء كانت دينية» أو 
دنيوية. وراجع لتفصيل الإسراف فتح الباري» كتاب الأدب .)٤٠۸ :٠١(‏ 

۲ - (۹۳) - قوله : (عن وراد مولى المغيرة بن شعبة) ويقال له كاتب المغيرة أيضاًء وهو 
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(٩)‏ - باب : بيان خير الشهود 
44۹ - (۱۹) وحدثنا خي بن يخي . قال : رات عَلَىٰ مَالِكِ» ن عَبْدِ الله بن 
ِي بر عن ايو ڪن عَبْدِ الله ن عَمُرو ن عُْمَانَء عَنِ ابن ابي عَمْرَ الأَصَارِيٰ عَنْ 
د ن حال الجْهنيّ؛ أن الى ية قال : «ألا بير الشَهَدَاءِء ِي تي بسهادَتِه 
قبل أن LD‏ 


أبو سعيد الثقفى» روى عن المغيرة» ووفد على معاوية» ذكره ابن حبان فى الثقات . كذا فى 
الب :)١١ ١(7‏ 


قوله: (عن المغيرة بن شعبة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الاعتصام» باب ما يكره 
ن کر السؤال» (رقم : «(V4‏ وفي صفة الصلاة» باب الذكر بعد الصلاة (رقم : & «(At‏ 
وفي الزكاة» باب قول الله تعالى : لا يسألون الناس إلحافاًء (رقم: »)٠٤۷۷‏ وفي الدعوات» 
باب الدعاء بعد الصلاة (رقم : ۰))» وفی الرقاق»› باب ما يكره من قیل وقال» (رقم : 
«(VY‏ وفي القدر» باب لا مانع لما أعطیى الله » (رقم : و وفي ا باب عقوف 
الوالدينء (رقم: »)٥۹۷١‏ ولم أجده في غير الصحيحين من الأصول الستة. وأخرجه الدارمي 
في الرقاق» باب إن الله كره لكم قيل وقال» (رقم : .))٤‏ وأخرجه أحمد في مسنده ٤(‏ : 
TET‏ و۹٤۲‏ و٤٥۲).‏ 


قوله: (إن الله عز وجلل حرم عليكم) سيأتي أن المغيرة ة بن شعبة كتب هذا الحديث إلى 
معاوية ونا بطلب منه» وقد روى الرواة عدة قطعات من هذا الكتاب وأخرج المحدثون مقطعا 
في مواضع مختلفة. ولعل أجمع هذه الروايات ما أخرجه أحمد في مسنده )۲٠٤ :٤(‏ من طريق 
المغيرة بن شبل» ولفظه: «عن وراد كاتب المغيرة قال : كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: اكتب 
إل بما سمعت من رسول الله ب فدعاني المغيرة. قال: فكتبت إليه أني سمعت رسول الله ماز 
افق ا 0 و و 
على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت. ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك 
الجد» وسمعته ينهى عن قيل وقال» وعن كثرة السؤال» وإضاعة المالء وعن وأد البنات. 
وعقوق الأمهات» ومنع وهات». 

قوله: (منعاً س أما (منعاً) فهو مصدر» وأما (هات) فقيل هو اسم فعل بمعنى (أعط)» 
وقيل: أمر من الإيتاء. فقلبت الهمزة هاء لكثرة الاستعمال والحاصل من النهي منع ما أمر 
او وا ام کو و ی ا لے ایب کو ا 
كما ينهى الطالب عن طلب ما لا يستحقه. وينهى المطلوب منه عن إعطاء ما لا يستحقه 
الطالب . للا يعينه على الإثم. كذا في فتح الباري .)٤٠١ :٠١(‏ 


کتاب : الأقضية ۹ 


)٠١(‏ - باب: بيان اختلاف المجتهدين 


£7{ - )°( حڌَثني رَهَيْرُ بن حَرْب. ا حَدٿنِي وَرقَاءُء عَنْ ابي 


4 
Ld 


ده عَنِ الأغرج٬‏ عَن اي هُريرةء عَنِ الت كي . قال : ينما امرأتّان مَعهُمَا ابنَاهمًاء 


۳ (۰۰) - قوله: (بشيء سمعته من رسول اله 6) کذا وقع مطلقاً في e‏ 
ولكن ورد في رواية عبدة بن أ بي لبابة عند البخاري في القدر: «(كتب معاوية إلى المغيرة: 
إلى ما سمعت النبي ب يقول خلف الصلاة وذكر الحافظ في الصلاة أن معاوية ضيب کان قد 
سمع هذا الدعاء من النبي ية فأراد أن يستثبت» فكتب إلى المغيرة» وهو يومئذ أمير على 
الكوفة. ويدل على سماعه ما أخرجه مالك فى الموطاً عن معاوية أنه كان يقول على المنبر: 
«أيها الناس» إنه لا مانع لما أعطى الله» ولا معطي لما منع الهء لا ينفع ذا الجد منه الجد» من 
یرد الله به خيراً يفقهه في الدین» ثم يقول: «سمعته من رسول الله ية على هذه الأعواد». 


(1) - باب: ييدان أن أحر الحاكم إذا اجتهد فأاصاب أو أخطاً 
٥‏ ۔ )۱۷۱١(‏ ۔ قوله: (عبد العزيز بن محمد) يعني : الدراوردي . 
قوله : (عن أبي قيس) يقال : اسمه عبد الرحمن بن ثابت. 


يقال: إنه رأى أبا بكر الصديق» وكان أحد الفقهاء الموالي الذين أدركهم يزيد 
حبيب» وشهد فتح مصر» واختط بهاء ومات سنة أربع وخمسين. وثقه العجلي ويعقوب بن 
سفيان» وروى عنه الجماعة» كما في التهذیب (۱۲: .)۲٠۸‏ 

قوله: (عن عمرو بن العاص) هذا الحديث أخرجه البخاري في الاعتصام» باب أجر 
الحاكم إذا اجتهد» فأصاب أو أخطاًء (رقم : »)۷٠١‏ وأبو داود في الأقضية» باب في القاضي 
يخطىء› (رقم : ۴). وار بن ماجه في الأحكام باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق› (رقم : 
(1٤‏ 


قوله: (ثم أخطاء فله أجر) قال النووي رحمه الله : «أجمع المسلمون على أن هذا الحديث 
في حاكم عالم أهل للحكم؛ فإن أصاب فله أجران: أجر باجتهاده» وأجر بإصابته؛ وإن أخطاً 
فله أجر باجتهاده. وفي الحديث محذوف» تقديره: إذا أراد الحاكم فاجتهد. قالوا: فأما من 
ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحکم» فإن حکم فلا أجر له» بل هو آثم» ولا ينفذ حكمه» سواء 
وافق الحق أم لاء لأن إصابته اتفاقية» ليست صادرة عن أصل شرعي» فهو عاص في جميع 
أحكامه» سواء وافق الصواب أم لاء وهي مردودة كلهاء ولا يعذر في شيء من ذلك. وقد جاء 
في الحديث في السنن: القضاة ثلائة: قاض في الجنة»ء وائنان في النار: قاض عرف الحق 
فقضى به» فهو في الجنة» وقاض عرف الحق فقضى بخلافه فهو في النار» وقاض قضى على 


3 “û 4 . . Û ۰ OT +» 
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جاءَ الذئب فذهب بابن إحداهما. فقالت هذه لصاحبتها : إنما ذهب بابك أنت. وَّقالت 
۹ ن 7 2 چ 2 E‏ ا 1 EES‏ 


2 رە ى‎ £ 2 5 a رر‎ e ص ر‎ ھ٣‎ a 
سليْمَّان بن داو عَليْهمَا السّلام. فأخبرتاه. فقال: اتوي بالسكين أشقه بَيتَحمّا . فقالتِ‎ 


الصعْرّى: لاأ يَوْحمكَ الله هو انها . فَقَّضى به لِلصعْرى». 


قال: قال أو هريره الله إن سمحت بالسكين فط إلا يرد ما كنا نفرل .إلا 


د 0 
المدية. 


جهل» فهو في النار». 

وقال الخطابي في معالم السنن: «إنما يؤجر المجتهد إذا كان جامعاً لآلة الاجتهاد» فهو 
الذي نعذره بالخطاًء بخلاف المتكلف فيخاف عليه. ثم إنما يؤجر العالم لأن اجتهاده في طلب 
الحق عبادة» هذا إذا أصاب» وأما إذا أخطأً فلا يؤجر على الخطأًء بل يوضع عنه الإثم فقط». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لا حاجة إلى هذا التكلف فإن الحديث صريح في ثبوت 
أجر من أخطأً من المجتهدين»ء وليس ذلك أجرا على الخطأء وإنما هو أجر على اجتهاده فى 
طلب الحق. وهو عبادة كما ذكر الخطابي نفسه»ء فالأصح ما أسلفنا عن النووي رحمه ا 
يؤجر على تقدير الخطأ أيضاء لا أنه يرفع عنه الإثم فقط . 

ثم اختلف الأصوليون والمتكلمون: هل كل مجتهد مصيب. أو أنه يخطىء ويصيب› 
والمسألة مفصلة في كتب العقائد والكلام» وحديث الباب يؤيد المذهب الثاني» وهو اختيار أكثر 
العلماء» والله أعلم. 

)٠٠١(‏ - قوله: (حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة). حديث أبي هريرة هذا أخرجه النسائي 
في القضاءء باب الإصابة في الحكم» والترمذي في الأحكام باب ما جاء في القاضي يصيب 
ويخطىء. (رقم : )١١۲١‏ ولفظه: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب» فله أجران. وإذا حكم 
فاجتهد فأخطاًء فله أجر واحد». 

(۷) - باب: كراهة قضاء القاضي وهو غضبان 

٦‏ ۔ (۱۷۱۷) ۔ قوله: (کتب آبی) يعنى به: أبا بكرة ويه وحديثه هذا أخرجه أيضا 
البخاري في الأحكام» باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان» (رقم: 0۸٠۷)ء‏ والترمذي 
في الأحكام» باب لا يقضي القاضي وهو غضبان» (رقم: ,)» وأبو داود في الأقضية» باب 
القاضي يقضي وهو غضبان» (رقم : ۸۹٠)ء‏ والنسائي في القضاة» باب ذكر ما ينبغي للحاكم 
أن يجتنبه» وابن ماجه في الأحكام» باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان. 

قوله : (وكتبت له) قيل: معناه: كتب أبو بكرة بنفسه مرة» وأمر ولده عبد الرحمن أن يكتب 


كتاب : الأقضية ۱ 


اا - )۰٠٠(‏ وحدشنا سويد بن سَمِيدٍ. حَدئيي حفص (يَعْيِي ابن مَيْسَر 
الصنْعَانِيّ) عَنْ موسَّى بن عقبة ح وحدتا ميه ِن بشظام. حلئتا زیڈ بن زرم . حدتا 
روح (وَهو ابن القَاسِم) عَنْ مُحَمدِ بن عَجْلاَن. جَميعا عَنْ أبي الرَنَادء بهذا الإستَادء مل 
معن حٍَِيثِ وَرقَاءَ. 
)۱۱١(‏ - باب: استحباب إصلاح الحاكم بد بين الخصمين 
NT 44۲‏ حگتتا َد الراتي. حَدَئتا مَعُمَر» عَنْ 


همام بن متب . فأ لدا ا EE‏ الله علا . ُذگرَ أحَاويتٌ نها : 
وال رل الله عل : «اشتری رَجُل مِن رَجُل عَقارا لهٌ. وَجَدَ الرَجُل الَذِي اڈ الا 
في عَقَارهِ جَرَةَ فيها ذهب . قال لَه الْذِي اشتَرَّى العَمَارَ: حُذ دََبَكَ مي . TT TTT‏ 


لأخيه. فكتب له مرة أخرى. قلت: ولا يتعين في ذلك بل الذي يظهر أن قوله: «كتب أبي» 
أي: أمر بالكتابةء وقوله: «وكتبت له» أي : باشرت الكتابة التي أمر بها: والأصل عدم التعددء 
ويؤيده قوله في المتن المكتوب : «إني سمعت» فإن هذه العبارة لأبي بكرة» لا لابنه عبد الرحمن»› 
فإنه لا صحبة له وهو أول مولود ولد بالبصرة. كذا في الفتح (۱۳: .)١۳١۷‏ 

قوله: (وهو غضبان) قال العلماء: ويلتحو بالغضب كل حال يخرج الحاكم فيها عن سداد 
النظر» واستقامة الحالء كالشبع المفرط» والجوع المقلق» والهم» والفرح البالغ. ومدافعة 
الحدث» وتعلق القلب بأمر ونحو ذلك. وكل هذه الأحوال يكره له القضاء فيها خوفاً من الغلط 
فإن قضى فيها صح قضاؤه» لأن النبي ية قضى في شراح الحرة ة في مشل هذا الحالء وقال في 
اللقطة : «ومالك ولها» إلى آخره وكان في حال الغضب. كذا في شرح النووي . 

قال الحافظ في الفتح :)۱۳١ :1١(‏ «وكأن الحكمة في الاقتصار على ذكر الخضب 
لاستيلائه على النفس» وصعوبة مقاومته بخلاف غيره. وقد أخرج البيهقي بسند ضعيف عن أبي 
سعيد رفعه : لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان» . 

وفي الحديث دليل على أن الكتابة بالحديث كالسماع من الشيخ في وجوب العمل . وفيه 
ذكر الحكم مع دليله في التعليم» وفيه شفقة الأب على ولده» وإعلامه بما ينفعه» وتحذيره من 
الوقع فيما ينكر. وفيه نشر العلم للعمل به والاقتداءء وإن لم يسأل العالم عنه. كذا في الفتح. 
والله أعلم. 

) (۸) - باب: نقص الأحكام البياطلة» ورد محدثات الأمور 

۷ - (۱۷۱۸) - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الصلح» باب إذا 

اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» (رقم : ۲۹۷)ء وعلقه في البيوع» باب النجش› 


o۲‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


E ق ولم أب منك الذَمَبَ. فقَالَ الَِي شى الأَزْضَ:‎ E 
مال‎ ET إلى رَجُل. قال الَّذِي ا ال‎ E I e E 


وأخرجه أبو داود في السنة› باب لزوم | (رقم : 1°( وخر جه ابن ماجه في المقدمة› 
باب تعظیم حدیث رسول الله وء (رقم: .)٠٤‏ 

وقد أخرج أبو الحسين بن حامد في كتاب السنة له قصة هذا الحديث عن سعد بن 
إبراهيم» قال: «كان الفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب أوصى بوصية» فجعل بعضها صدقة› 
رعشا رانا و حاط فهاء واا بوا على الفا فما فرت كف انضى فها؟ نابت 
دجب القاس بن مسحت ا ل ا و ورد تار دات مر اا فان 
عائشة حدثتني» فذكره بلفظ إبراهيم بن سعد. ذكره الحافظ في فتح الباري .)٠۲ :٥(‏ 

قوله: (من أحدث في آمرنا هذا) يعني : ابتدع في الإسلام بدعة. والبدعة قد عرفها 
الشاطبي في الاعتصام :١‏ ۳۷ بقوله: «طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية› يقصد بالسلوك 
عليها المبالغة فى التعبد لله سبحانه». وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة› 
راا ص ا ادات راما فل ایو أ اعت موقر 
الغ طرف ق الین بكر ان ال هة اة اة اا ا م ا 
الشرعية). ۰ 

قال الشاطبي : وإنما قيدت بالدين» لأنها فيه تخترع» وإليه يضيفها صاحبهاء وأيضاًء فلو 
كانت طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص لم تسم بدعة» كإحداث الصنائع والبلدان التي لا 
عهد بها فيما تقدم». 

قوله: (فهو رَد) قال النووي: «قال أهل العربية: الرد هنا بمعنى المردود» ومعناه: فهو 
باطل غير معتد به . وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام» وهو من جوامع كلمه بي“ 
فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. .. وهذا E‏ 
إبطال المنكرات» وإشاعة الاستدلال به». 

(٠*4) 1۸‏ - قوله: (عن آبي عامر) يعني : العقديء واسمه عبد الملك بن عمروء فذكر 
مسلم بقوله : «قال عبد» أن إسحاق ب بن إبراهیم ذکره بکنیته بته» وعبد بن حمید باسمه» وقد مر دکره 
في باب حد السرقة. 

قوله : (عبد الله بن جعفر الزهري) المخرمي المدني» أبوه حفيد للمسور بن مخزمة طه 
ثقه أحمد بن حنبل» وقال ابن معین : ليس به بأس» صدو ی ولیشن بت قال أبن سد کان 
ا اقل الد غلا باليارى والفتوى» مات بالمدينة (سنة: ١۷٠١ه)‏ وهو ابن بضع 
وسبعين سنة. ا VT‏ 


کتاب : الأقضية 


2 غلاَمٌ. ال الخرٌ: لي جارية. فال أ اللا الْجَاريَةً. ا عل 


قوله: (يجمع ذلك كله في مسكن واحد) قال الحافظ في الفتح :)٠۲ :٥(‏ «صرح أبو 
عوانة في روايته بأنه كلام القاسم بن محمد» وهو مشكل جداًء فالذي أوصى بثلث كل مسكن 
أوصى بأمر جائز اتفاقاً» وأما إلزام القاسم بأن يجمع في مسكن واحد ففيه نظر» لاحتمال أن 
يكون بعض المساكن أغلى قيمة من بعض» لكن يحتمل أن تكون تلك المساكن متساوية» فيكون 
الأولى أن تقع الوصية بمسكن واحد من الثلاثة. ولعله كان في الوصية شيء زائد على ذلك 
يوجب إنكارها» كما أشارت إليه رواية أبي الحسين بن حامد» والله أعلم . وقد استشكل القرطبي 
شارح مسلم ما استشكلته» وأجاب عنه بالحمل على ما إذا أراد أحد الفريقين الفدية» أو 
الموصى لهم القسمة وتميز حقه» وكانت المساكن بحيث يضم بعضها إلى بعض في القسمة 
فحينئذ تقوم المساكن قيمة التعديل» ويجمع نصيب الموصى لهم في موضع واحد» فيبقى نصيب 


o4‏ | الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۳ - (۱) حدَثفا يخي بن يى اللَمِيمنٰ قال : قرات على مَالِكِ» عَن رَبيعَةً بن 
أت بل الرحمن»› CS O PE PO O ET E OE OEP‏ 


الورثة فيما عدا ذلك. وال أعلم». 


وقال القاضي عياض رحمه الله : «ووجه ذلك أن السنة في قسم الدور المشترك في 
آحادها: أنها إن تباعدت أماكنها من بعضها البعض قسمت كل دار على حدتها إذا احتملت 
القسم. وإن لم تحمله بقيت مشتركة» وإن تقاربت جمعت في القسم» فتعدل بالقيمة» ويحمل 
نصيب كل وارث من تلك الدور في دار ينفرد بسكناها ومنفعتها. فتحمل فتيا ابن القاسم هذه 
على أن هذه الدور كانت متقاربة الأماكن» فلذا جمعت الأثلاث فى دار واحدة» وليست وصية 
الت ا س کل اراح م جوا ی لے ان ر اا ھی فی الان الى ن 
ملكه» لا فيما يغير سنة القسم. حتى لو أوصى أن لا تجمع» أو لا تفرق» لم يلتفت إلى قوله. 
ولو كانت هذه الدور متباعدة فى المكان لبقى الأمر على ما أوصى به الميت» كما يبقى الورثة 
على مواريثهم إدا کانت لا تنقسہ» کا ا )0: (YY‏ 


)٩(‏ - باب: بيان خير الشهود 

٩‏ - (۱۷۱۹) - قوله: (عن عبد الله , بن آبي بکر) هو ابن للقاضي أبي بكر بن محمد بن 
e‏ الأنصاري» وأبوه ابن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن» وعبد الله بن أبي بكر هذا 
تابعي ثقة ثبت . قال ابن عبد البر: «كان من أهل العلم ثقة فقيهاً مأمونا خافظاء وهو حجة فيما 
نقل وحمل . كذا في التهذیب ٠٦٤ :٥(‏ و١٥١١).‏ 

وهذا E DS‏ 
أرة ب وآ لالت عد الله تن عمو نن مان والرابع ابن أبي عمرة» واسمه عبد الرحمن بن 
عمرو بن محصن الأنصاري» كذا في شرح النووي. 

قوله: (عن زيد بن خالد الجهني) بضم الجيم وفتح الهاء» نسبة إلى بني جهينة» كان من 
المهاجرين الأولين» وكان معه لواء جهينة يوم الفتح. قال ابن البرقي وغيره. مات (سنة: ۷۸ه) 
بالمدينة» وله خمس وثمانون» وقيل: مات (سنة: 1۸ه)ء وقيل: مات قبل ذلك في خلافة 


كتاب : اللقطة oo‏ 
عن يريد مَوْلّى الْمُنبَمِثِ عَن رَد بن حَالد الْجْهَيي؛ أنه ال : جَاء رَجْل إلى النبي كي 


معاوية بالمدينة . كذا فى الإصابة »)٥٤۷ :١(‏ والتهذيب (۳: .)٤١١‏ 

وحدیثه هذا ا ايضا مالك فى الأقضية» باب ما جاء فى الشهادات» وأبو داود فى 
الأقضية باب في الشهادات» (رقم : ١۹١۳)ء‏ والترمذي في الأحكام» باب ما جاء في الشهداء 
أيهم خير؟ (رقم: .))1٦‏ وار بن ماجه في الأحكام» باب الرجل عنده الشهادة لا يعلم بها 
صاحبها : : (رقم : ..)٦‏ 

قوله : (الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها) بضم الياء مبنياً للمجهول» وفيه فضل الشهادة 
قبل طلبها في الحقوق المالية» وجواز قبولهاء وبه قال جماعة من الحنفية» كالطحاوي» والصدر 
الك u‏ صرح في القنية عن شرح الزيادات» كما في معين الحكام (ص: .)۸٦‏ وقال 
الخصاف وغيره: لا ينبغي للشاهد أن يأتي بشهادته قبل أن يطالب بهاء واستدلوا في ذلك 
بحديث ابن عمر لاثم يفشو الكذب» حتى يحلف الرجل ولا يستحلف» ويشهد 
الشاهد» ولا يستشهد» أخرجه الترمذي في الفتن› (رقم : «((YYoc‏ وفي الشهادات› (رقم: 
٤‏ ) واب بن ماجه في الاحكام (رقم: .)۲۳١۳‏ فجعل الشهادة قبل الطلب من علامات 
الكذب. وهذا المعنى مروي أيضا في حديث عمران بن حصين عند البخاري في الشهادات› 
وعند مسلم في الفضائل . 

واستدل المجوزون بحديث الباب . فإنه صريح في فضل أداء الشهادة قبل أن يسأل الرجل 
بذلك» وقال الصدر الشهيد رحمه الله في شرح أدب القضاء للخصاف (۱: )۳۳١‏ «وتأويل قوله 
عليه الصلاة والسلام: قبل أن یستشهد: قبل أن یتحمل»› کما قال الله تعالی : #واستئہ دوا شَميدَنِ 
ين رَجّالم€ [سورة البقرةء الآية: ١۲۸]ء‏ والمراد من الاستشهاد» هو التحميل». والحاصل أن 
المراد من الشهادة قبل الاستشهاد التي ذمها رسول الله ي أن يشهد الرجل بما لم يعاينه كذباء 
وزوراً. 

فالحاصل أن حديث الباب قد دل على فضل أداء الشهادة قبل أن يطالب الشاهد بهاء 
وتفصيل الكلام ذلك أن الأمر المشهود به إن كان من حقوق الله تعالى التي تقبل فيها شهادة 
خسة فالحمل هد الفصاة ظاهرء فان القاهد جوز ل جحد أن ياتى هاده راسا إل 
القاضي» فيقبلهاء لأن حقوق اله تعالى لا يشترط لها تقدم دعوى . 

وشهادة الحسبة عرفها الفقهاء بقولهم : إنها عبارة عن أداء الشاهد شهادة تحملها ابتداء لا 
بطلب طالب ولا بتقدم دعوى مدع ومعنى حسبة: آی: سانا لله تعالى › lk‏ للأجر منه 
فشاهد الحسبة لا يتقدمه دعوى مدع› کون هو فاا كما هو شاهد في نفس الوقت. وتقبل 
شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى الخالصةء مثل حد الزناء والشرب» وقطع الطريق» كما تقبل 
في الزكاة» والعتاق» والوصية للفقراء» والوقف عليهم وعلى المصالح العامة» وفي الطلاق› 


o۲‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


رص 
SE‏ 


E ا2‎ EEE ا ص م ت‎ o٠ © ea م ا‎ ٠ 
فساله عن اللقطة؟ فقال: «اغرف عِفاصها ووكاءَهَا. ثم عَرفها سَنة. فإن جَاءَ صَاجبهاء‎ 


والعدة» وحرمة المصاهرةء والخلع» والرضاع وغيره» وراجع رد المحتار .)٥٠٤ :٤(‏ 

فأما حقوق العباد التي لا تقبل فيها شهادة حسبة» والتي يشترط لها تقدم دعوى» فإن كان 
الطالب تقدم بدعواه عند القاضي فالعمل بحديث الباب ظاهر أيضاًء لأنه يجوز له أن يذهب إلى 
مجلس القاضي رأساًء ويشهد بما عنده بدون طلب المدعي» كما حققنا قريباًء وأما إذا لم يكن 
الطالب تقدم بدعواه فيستطيع الشاهد للحصول على فضيلة حديث الباب أن يذهب إلى من له 
الحق» ویخبره بأنه شاهد له فإن شاء ادعى عند القاضي › واستفاد من شهادته . 


(۰ ا( - باب: اختلاف المجتهدين 
١‏ ۔ )۱۷۲١(‏ - قوله: (عن آبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الفرائض باب إذا 
ادعت المرأة ابا (رقم : 1۹ 1۷( روا ا ت الأنبياءء باب قول الله تعالی : ووهنا لداود 
سليمان نعم العبد إنه أواب» (رقم: »)٤۲١‏ والنسائي في القضاة» باب حكم الحاكم بعلمه. 


قوله: (فقضى به للكبرى) قال القرطبى: «والذي ينبغى أن يقال: إن داود 44# قضى به 
الکرۍ اسب اققى عد رجح قرها إذ لا يت لراخدة يما ركرنه ل مي الحايت 
اختصاراً لا يلزم منه عدم وقوعه» فيحتمل أن يقال: إن الولد الباقي كان في يد الكبرى وعجزت 
الأخرى عن إقامة البينة. وهذا تأويل حسن جار على القواعد الشرعية» وليس فى السياق ما يأباه 
ولا يمنعه». كذا في فتح الباري (1: )٤٦٤‏ وهو أحسن ما قيل في توجيه هذا القضاء عندي » 
وراجع لبقية التوجيهات شرح النووي وفتح الباري . 

قوله: (أشقه بينكما) ولم يعزم ذلك في الباطن» وإنما أراد استكشاف الأمر بحيلة لطيفة 
أظهرت ما في نفس الأمر» ومثل هذا يفعله الحكام ليتوصلوا به إلى حقيقة الصواب بحيث إذا 
انفرد ذلك لم يتعلق به حکم . 

قوله: (فقضى به للصغرى) لما رأى من جزعها على ابنها الدال على عظيم الشفقة» ولم 
يلتفت إلى إقرارها بأنه ابن للكبرى» لأنه علم أنها آثرت حياته» فظهر له من قرينة شفقة 
الصغرى› وعدمها في الكبرى› مع ما انضاف إلى ذلك من القرينة الدالة على صدقهاء ما هجر 
به على الحكم للصغرى. ويحتمل أن يكون سليمان 4 ممن يسوغ له أن يحكم بعلمه»ء أو 
تكون الكبرى في تلك الحالة اعترفت بالحق لما رأت من سليمان الحد والعزم في ذلك» أو لما 
رأت من الصغرى إيثار الحياة ابنها» فقضى سليمان عليه السلام حينْثلٍ بإقرارها. 


وأما أنه كيف جاز لسليمان عليه السلام نقض حكم داود ل مع أنه كان حكماً من 
مجتهد؟ فقد أجاب عنه العلماء بأجوبة مختلفة» منها أنه يحتمل أن يكون في شرعهم فسخ الحكم 


a“onuansannueunnaosnvonsuananGccsoanusecnnnRAGEDNSNRSDSADOCCCGLGAGNGCDECGOCSECSNAGnGECnQGnNSOCGCDOGSGGANNSAGGAN KG 


إذا رفع إلى قاض آخر یری خلافه» ومنها أن یکون داود 4 لم جزم بحکمه وإنما أف 
ثم بعثهما إلى سليمان ## وأحسن الأجوبة عندي ما ذكره النوري في الأخير أن سليمان 4# لم 
يرد نقص الحكم» وإنما احتال لاستكشاف حقيقة الأمرء فلما تبين الحق اعترفت الكبرى بان 
الابن لصاحبتهاء فعمل بإقرارها» فإن الإقرار ملزم» ولو كان بعد الحكم بخلافه› واللّه سبحانه 
ا SS. ٣‏ 
)۱١(‏ - باب: استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين 

۱-(۱۷۲۱) - قوله: (هذا ما حدثنا أبو هريرة) والحديث موجود في صحيفة همام بن 
منبه (ص : «°٤‏ رقم : ۸ ) بهذا اللفظ بعينه» مع فرق يسير في كلمة أو كلمتين»› والحديث 
أخرجه أيضاً البخاري فى الأنبياء» فى ذكر بني إسرائيلء (رقم : »)۳٤١١‏ وابن ماجه في اللقطة› 
باب من صاب رکازا» (رقم: «(o۱1‏ راخف فدات هريرة (۲: »)۳۱١‏ وفی نسخه 
أحمد شاكر :۱١(‏ ۷۸» رقم : .)۸۱۷١‏ 

قوله: (اشترى رجل من رجل) قال الحافظ في الفتح :)٨۱۸ :٦(‏ «لم أقف عل اسمهماء 
ولا على اسم أحد ممن ذكر في هذه القصة لكن في المبتداً لوهب بن منبه أن الذي تحاكما إليه 
هو داود النبي #4 وفي المبتدأً لإاسحاق بن بشر أن ذلك وقع في زمن ذي القرنين من بعض 
قضاته › والله أعلم. و البخاري يقتضي ترجيح ما وقع عند وهب› لکونه أورده في ذکر بني 
إسرائيل» . 

قوله: (عقارا) العقار في اللغة: المنزل والضيعة» وخصه بعضهم بالنخل ويقال للمتاع 
النفيس الذي للمنزل عقار أيضا. وأما عياض فقال: العقار: الأصل من المال» وقيل: المنزل 
والضيعة» وقيل: متاع البيت» فجعله خلافاً. والمعروف في اللخة أنه مقول بالاشتراك على 
الجميع» والمراد به هنا الدار» وصرح بذلك في حديث وهب ابن منبه . كذا في فتح الباري. 

قوله: (جرة) بفتح الجيم› وهي من الفخار» ما يصنع من المدر. كذا في عمدة القاري 
(¥: *۷(. 

قوله : (إنما اشتريت منك الأرض) قال الحافظ : «وهذا صريح في أن العقد إنما وقع بينهما 
على الأرض خاصة» فاعتقد البائع دخول ما فيها ضمناء واعتقد المشتري أنه لا يدخل» وأما 
صورة الدعوى بينهما فوقعت على هذه الصورة» وأنهما لم يختلفا في صورة العقد التي وقعت› 
والحكم في شرعنا في مثل ذلك (يعني إذا اتفق المتبايعان على أن المصرح به في البيع هو 
الأرض فقط . ولم يكن هناك تصريح بما في الأرض) أن القول قول المشتري» وأن الذهب باق 
على ملك البائع». 


o۸‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


سے م 


إلا فشَأنكٌ بها». قا قا e E O O‏ 


«ويحتمل أنهما اختلفا في صورة العقد» بأن يقول المشتري : لم يقع تصريح ببيع الأرض 
وما فبها»› بل ببيع الأرض خاصة» والبائع يقول: وقع التصريح بذلك. والحكم في هذه الصورة 
ان يتحالفا ويستردا المبيع». 

اوهذا كله بناء على ظاهر اللفظ أنه وجد فيه جرة من ذهب. لكن في رواية إسحاق بن 
بشر» أن المشتري قال: إنه اشترى دارأ فعمرهاء فوجد فيها كنزاًء وأن البائع قال له لما دعاه 
إلى أخذه: ما دفنت»› ولا علمت› وانهها قالا للقاضی : ابعث من يقبضه› وتضمه حيث رايت › 
فامتنع» . 

«(وعلى هذاء» فحكم هذا المال حكم الركاز في هذه الشريعة: إن عرف أنه من دفين 
الجاهلية» وإلا فإن عرف آنه من دفين المسلمين فهو لقطة» وإن جهل فحكمه حكم المال الضائع 
يوضع في بيت المال» ولعلهم لم يكن في شرعهم هذا التفصيل» فلهذا حكم القاضي بما حكم 
به) . 

قوله: (فتحاكما إلى رجل) قال العينى فى العمدة (۷: :)٤۷١١‏ «وفى الحديث إشارة إلى 
جواز التحكيم وفي هذا الباب خلاف» فقال أبو حنيفة : إن وافق اال رأي قاضي البلد 
يعتده وإلا فلاء وأجاز مالك والشافعي بشرط أن يكون فيه أهلية الحكم أن يحكم بينهما بالحق. 
سواء وافق ذلك رأي قاضي البلد آم لا». 

قلت : ومذهب الإمام أحمد في هذا الباب موافق لمذهب مالك والشافعى» فلا يجوز عنده 
أن ينقض القاضي ما حكم به المحكم» راجع له المغني لابن قدامة .)٤۸٤ :١١(‏ وأما مذهب 
أبي حنيفة فقد صرح به فقهاء الحنفية في الهدايةء وفتح القدير .)6٠۸ :٦(‏ ورد المحتار :٤(‏ 
(AV‏ . 

وقال القرطبى وإنما أصلح بينهما على الصفة المذكورة» وذلك 
أن هذا المال ضائع» > فلم يدعه آخد التفه: ولعله لم يكن لهم بيت المال» فرأى الرجل أنهما 
أحق به من غيرهماء لزهدهما وورعهماء ولما يرتجي من صلاح ذريتهما» حكاه الأبي في شرحه 
:٥(‏ ۲۸) ثم قال: 

«وإذا كان الرجل محكماًء E‏ لأن المحكم 
کالحاکم» وإنما يرشد إليه› وكذلك المحكم. وإذا كان كما فحاصكةا نه حکم بقسمه بینهما» 
لأن قوله : (أنفقا على أنفسكما) يتنزل منزلة القسم. . وله عندنا وجه» وهو القياس على مال 
تداعاه اثنان» فاه يقسم بينهما » فكذلك يقسم إذا تدافعاه) وراجعه للتفصيل . 

انتهى شرح كتاب القضاء بتوفيق الله سبحانه ظهيرة يوم الأحد الخامس والعشرين من شهر 
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رجب الأصم سنة ألف وأربعمائة وست» والحمد لله تعالى» وإياه أسأل التوفيق لإكمال باقي 
الأبواب» وإنه سميع قريب مجيب. 
كتاب: اللفطه 

مناسبته بكتاب القضاء أن اللقطة ربما يحتاج فيها إلى القضاء» ومن ثم أورده بعض 
المحدثين في كتاب القضاء» ثم لآخر حديث من كتاب القضاء له مناسبة باللقطة» لأن مشتر 
الأرض وجد فيها كنراً ومن ثم أخرج ابن ماجه ذلك الحديث في اللقطة. والله أعلم. 

)١۷۲١( - |‏ - قوله: (عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) المعروف بأبي ربيعة الرأي» مفتي 
المذينة» .وأستادذ الإمام مالك رحمه الله» قال فيه مالك: «ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة)» 
وكان يجلس إليه وجوه الناس بالمدينة» وكان يحصى في مجلسه أربعون معتماء وقال عبد العزيز 

بن أبي سلمة يا أهل العراق! تقولون: ربيعة الرأي» والله ما رأيت أحدا أحفظ للسنة منه» وكان 

e‏ لأنه كان ينظر فيه» ويفتي» ويهاب التحديث. 

وكان والد ربيعة اسمه فروخ» وكنيته أبو عبد الرحمن» وروي أنه كان غازياًء فخرج إلى 
خراسان مجاهداً زمن بني أمية» وربيعة حمل في بطن أمه» وخلف عندها ثلائين آلف دنار فلم 
يزل يخزو» وإنما رجع إلى المدينة بعد سبع وعشرين سنة» وهو راكب فرس في يده رمح» فدفع 
الباب برمحه» فخرج ربيعة وهو شاب» فلم يعرف أحدهما الآخر» فقال: يا عدو الله! أتهجم 
على منزلي؟ وقال فروخ: يا عدو اله! نت رجل دخلت على حرمتي» فتلبب کل واحد منهما 
بصاحبه» حتی ا الجيران» وسمعت أم ربيعة صوت زوجه» فصاحت: هذا زوجي» وهذا 
ابني» فاعتنقا جمیعاً وبکیا» ثم سأل أبو عبد الرحمن زوجته عن الثلاثين ألف التي خلفهاء 
فقالت : دفنته» وأخرجها بعد أيام. فخرج ربيعة إلى المسجد» وجلس في حلقته» وأتاه مالك بن 
أنس وغيره» وأحدق الناس به» فقالت أم ربيعة لزوجها: اخرج» صل في مسجد الرسول يلا 
فخرج فصلى » فرأى حلقة وافرة» وعلى ربيعة طويلة» فلم يعرفه» حتى سأل الناس» فأخبروه بأنه 
ربيعة» فرجع إلى منزله» وقال لزوجته: لقد رأيت ولدك في حالة ما رأيت يت أحداً من أهل العلم 
والفقه عليه» فقالت أمه: فأيما أحب إليك؟ ثلاثون ألف دينارء أو هذا الذي هو فيه من الجاه؟ 
قال : لا والله إلا هذاء قالت: فإني قد أنفقت المال كله عليه. 

ذكر هذه القصة المزي في تهذيب الكمال (۳: ٠٠٠)ء‏ وذكرها أيضاً الذهبي في سير أعلام 
النبلاء (: 4۳)ء ثم أعلها بالانقطاع» وبأن فيها أموراً لا تثبت تاريخاً ودراية» ثم قال: ولعله 
قد جرى بعض ذلك» والله أعلم. 

قوله: (عن يزيد مولى المنبعث) بضم الميم وكسر العين كما في التقريب» تابعي ثقة من 
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رواة الجماعة. 

قوله: (عن زيد بن خالد الجهني) هذا الحديث أخرجه البخاري في العلم» باب الغضب 

فى الموعظة والتعليم إذا رأی ما يكره ه (رقم : 4۱( وفي ال فة بات شرت الناس والدواب من 

الأنهارء (رقم : ۲۳۷۲)ء وفي اللقطةء باب ضالة الإبل (رقم: ۲۷٤۲)ء‏ وباب ضالة الخنم» 
(رقم : ۸). وباب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة» فهي لمن وجدهاء (رقم : ۹( 
وباب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه› (رقم : )٦‏ وباب من عرف اللقطة ولم 
يدفعها إلى السلطان» (رقم : ۳۸٤۲)ء‏ وفي الطلاق» باب حكم المفقود في أهله ومالهء (رقم: 
۲..). وفي الأدب» باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله» (رقم: .)١١١١‏ وأخرجه 
مالك في الأقضية» باب القضاء في اللقطةء وأبو داود في اللقطة في فاتحته» (رقم: ٠۷٠۴١‏ إلى 
۸,),) والترمذي في الأحكام» باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم» (رقم: ٠١۷١‏ 
و٣۷‏ وابن ماجه في اللقطةء باب ضالة الإبل والبقر والغنم» (رقم: »)۲٠٠٤‏ وباب 
اللقطة › (رقم : 0۷( 

قوله: (جاء رجل) في رواية سفيان عند البخاري: (جاء أعرابي)» وزعم ابن بشكوال أنه 
بلال المؤذن وء وتعقبه الحافظ في الفتح بأنه لم يثبت رواية» وبأن بلالا طب لا يوصف بأنه 
أعرابي . وقیل : المراد منه زيد بن خالد الراوي نفسه» ولکن يرده ما سيأتي عند المصنف من 
طريق عمرو بن الحارث وغيره» حيث يقول زيد بن خالد: «أتى رجل رسول الله ب وأنا معه) 
لاف ان الال غير الراری 

واستظهر الحافظ في الفتح ۸٠ :٥(‏ وا۸) أن هذا السائل اسمه سويد الجهني» وذلك لما 
أخرجه الحميدي ٠»‏ والبغخوي» وابن السكن» والبارودي» والطبراني» كلهم من طريق محمد بن 
معن العقاري»› عن ربيعة عن عقبة بن سويد الجهني عن أبيه قال: سألت رسول الله بيا عن 
اللقطةء فقال: عرفها سنة» ثم أوثق وعاءها» فذكر الحديث» وقد ذكر أبو داود طرفاً e‏ 
ولم يسق لفظه»› وكذلك البخاري في تاريخه . قال الحافظ : «وهو أولى ما يفسر به هذا المبهم› 
لكونه من رهط زيد بن خالد» وتعقبه العينى فى العمدة :٦(‏ ۸۷) بأنه لا يتعين كونه هو السائل في 
حدیث زید بن خالد. ا 

وحديث عقبة بن سويد هذا ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٤(‏ : ۸ ) ثم قال: (وعقبة بن 
سويد مستور لم يضعفه أحد» وبقية رجاله رجال الصحيح». 

قوله: (أعرف عفاصها) بكسر العين» قال :(V°۲ I‏ 
«العفاص : الوعاء الذي تكون فيه النفقة» جلداً كان أو خرقة»ء أو غير ذلك». وقال العيني في 
عمدة القاري :٦(‏ ۸۷): «وقد اختلف في العفاص› فذهب ادع ا و 
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وقال الخطابي: أصله الجلد الذي يلبس رأس القارورة» وقال الجمهور: هو الوعاء» قال 
شيخنا: قول الخطابي هو الأولى فإنه جمع في حديث زيد بين الوعاء والعفاص فدل على أنه 
غيره. قلت: الذي ذكره شيخنا هو في رواية الترمذي» وفي رواية البخاري ذكر العفاص 
ال الى رل الخاض هو الرعا غر الإ رل روك يح في حت زد ل لاص 
والوكاء». 

وقال الحافظ في الفتح :)۸١ :١(‏ «وقيل له العفاص أخذ من العفص» وهو الثني» لأن 
الوعاء يثنى على ما فيه . . . والعفاص أيضاً: الجلد الذي يكون على رأس القارورة» وأما الذي 
يدخل فم القارورة من جلد أو غيره فهو (الصمام) بكسر الصاد المهملة» قلت: فحيث ذكر 
العفاص مع الوعاء فالمراد الثاني» وحيث لم يذكر العفاص مع الوعاء فالمراد به الأول. 

قوله : (ووكاءها) وهو الخيط الذي يشد به رأس الكيس» والجراب» والقربة ونحو ذلك»› 
والمراد أن ذلك يكون علامة لما التقطه» فمن جاء يتعرفهاء أو يطلبها بتلك الصفة دفعت إليه كذا 
في جامع الأصول لابن الاثير. 

قال الحافظ : «والغرض معرفة الآلات التى تحفظ النفقة» ويلتحق بما ذكر حفظ الجنس› 
والصفة» والقدر» والكيل فيما يكال» والوزن فیما يوزن» والذرع فيما يذرع. وقال جماعة من 
الشافعية: يستحب تقييدها بالكتابة خحوف النسيان». 
مسالة مدة التعريف: 

قوله: (ثم عرفها سنة) به استدل جمهور الفقهاء على أن مدة تعريف اللقطة سنة» وفي هذه 
المسالةمذاهت: 

| - مدة التعريف سنة في كل شيء خسيس ونفيس وهو مذهب أحمد بن حنبل. ورواية 
الطحاوي عن أبى حنيفة» وبه قال الشعبى وسعيد بن المسيب وهو رواية عن الشافعى ومالك»› 
راجع له المغني ل N‏ على هامش الفتح (: 01( ` 

۲ إذا كانت اللقطة شيئاً حقيراً لا يجب تعريفه سنة» بل يعرفه زمناً يظن أن فاقده يعرض 
ا الفا رف في الخال وداي الاه اة اومن أو وا واا اا : 
ار نجي رت ب ا را هاا ى اة ون ال وال ار ج 
كل ما يغلب على ظن الملتقط أن فاقده لا يكثر أسفه عليه» ولا يطول طلبه له غالباء يعتبر 
حقیراً» وقدره بعضهم بدرهم» وبعضهم بدينار. 

وهذا المذهب هو الأصح عند الشافعية» كما في مغني المحتاج (۲: )٤٠٤‏ وهو قول أكثر 
الفقهاء من المالكية» كما يظهر من مواهب الجليل للحطاب (1: .)۷٣‏ 
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إن كانت اللقطة ما دون الخمسين درهماً يعرفها ثلائثة أيام إلى سبعة أيام» وهو قول 
أبي أيوب الهاشمي» كما في المغني لابن قدامة .)٠١ :٦(‏ 

٤‏ - إن كانت اللقطة أقل من عشرة دراهم عرفها أياماً وإن كانت عشرة فصاعداً» عرفها 
حولا» وهو المشهور من مذهب الحنفية» كما في الهداية» وهو قول الثوري» وإسحاق› 
والحسن بن صالح. رحمهم الله تعالى . ثم اختلفوا في تحديد الأيام التي يعرف فيها عند كون 
اللقطة أقل من عشرة دراهم» فقال الحسن بن صالح: يعرفها ثلاثة أيام» وقال الثوري: في 
الدرهم يعرفه أربعة أيام» وقال إسحاق: ما دون الدينار يعرفه جمعة أو نحوها» كما في المغني 
لابن قدامة. 

وروي عن أبي حنيفة: إن كانت ثلاثة دراهم فصاعداء يعني إلى العشرة» يعرفها عشرة 
أيام» وإن كانت درهماً فصاعداً» يعني إلى ثلاثة» يعرفها ثلاثة أيام» وإن كانت دانقاً فصاعداًء 
يعني إلى درهم» يعرفها يوما» وإن كانت دون الدانق ينظر يمنة ويسرة» ثم يضعه في كف فقير› 
كما في فتح القدير ٠٠١ :١(‏ وه٥۴)»‏ واختار صاحب الهداية عدم التقدير فيما دون عشرة 
دراهم» بل یعرفه حسب ما یری . 

ه ‏ إن كانت اللقطة مائتين فصاعداً عرفها حولاًء وإن كانت أقل من مائتين إلى عشرة 
عرفها شهرأًء وإن كانت أقل من عشرة يعرفها على حسب ما يرى» وهو رواية عن أبي حنيفة 
رحمه الله ذكرها ابن الهمام في فتح القدير .)٠١ :٦(‏ 

لن لتعرنف اللقظة مدة مقلرة رعا فى حال ن الأخرال» ونما يعرف شدر ما يغلت 
کے او یا ۷ ا م ف ا ا و ا ا ت 
الشيء يوماًء أو يومين» وربما يعرفه أكثر من سنة» إذا كان الشيء له قيمة عظيمة. وهو الذي 
اخان ا آلا ال ي رج اة مال ج ال وه ال اال ل 
ن اة رح اه د سد الاو اا ی ها الات 

«(وشيء من هذا ليس بتقدير لازم» لأن نصيب المقادير بالرأي لا يكون» ولكنا نعلم أن 
التعريف بناء على طلب صاحب اللقطة» ولا طريق له إلى معرفة مدة طلبه حقيقة» فيبني على 
غالب رأيه» ويعرف القليل إلى أن يغلب على رأيه أن صاحبه لا يطلبه بعد ذلك» فإذا لم يجىء 
صاحبها بعد التعريف تصدق بها» راجع مبسوط السرخسي :١١(‏ ۴). 

وإلى هذا القول يظهر ميلان صاحب الهداية» حيث ذكر هذا القول فى الأخير» وكذلك 
ابن الهمام في الفتح (7: »)١١‏ حيث قال بعد حكاية قول السرخسي : «(وهذا جید)» ثم استدل 
عليه بما سيأتي عند المصنف من قصة أبي بن كعب وليه » أنه وجد مائة دينار» فأمره النبي با 


ueanecbOoۍsuueoennaanaaconnklGéVeGlNlDGQGRnRGOGOnNHNSRES‎ CESS EDECHGGCGGGCCEESGDCBDOCGDSECGGCSGGAGACSDCECREERBODOGGABDEGGREREDESEbbHOG 


بتعریفها ثلاث سنین» قال ابن الهمام: «آلا تری أن المال لما کان ذا خطر كبيرء أمره يلاء أن 
یعرفه ثلاث سنین) . 

وهذا القول قد جزم به في الدر المختار» ولم يذكر للتعريف مدة» وقال ابن عابدين في رد 
المختار (۳: :)٠١‏ «لم يجعل للتعريف مدةء ر للسرخسي» فإنه بنى الحكم على غالب 
الرأي» فيعرف القليل والكثير إلى آن غلبت على را يه أن صاحبه لا يطلبه» وصححه في الهداية› 
وفي المضمرات» والجوهرة» وعليه الفتوى). 

ويؤيد هذا القول ما DS‏ ع اعا ت 
قال: قال عمر بن الخطاب و : «إذا وجدت لقطة فعرفها على باب المسجد ثلاثة فان 
جاء من يعترفهاء وإلا فشأنك با». 

وفي جانب آخر»ء أخرح عبد الرزاق )٠١١ :۱١(‏ عن مجاهد» أن ege‏ 
الثقفي وجد عيبة فيها مال عظيم» فأمره عمر بن الخطاب وله بتعريفه سنة. فظهر أنه لم يكن في 
ذلك انر امقدر كر غا ززا كانك هة التغر من نة على فة الط نان الفاقت بطل ران 
سبحانه وتعالی أعلم. 
مسالة استمتاع الملتقط باللقطة: 

قوله : (وإلا فشأانك بها) بنصب النون» منصوب بفعل مقدر. وهو (اشان انك واه 
عليك به» وفي التهذيب: اشأن شأنك: اعمل ما تحسن. وأصله من قولهم شأن شأنه: إذا قصد 
قصده» وعمل ما يحسنه» وراجع لسان العرب (۱۷: »)٥4‏ وتاج العروس .)۲٤۹ :٩(‏ وقال 
ابن الأثير في النهاية (۲: ۲۱۷): «ويجوز رفعه على الابتداء» والخبر محذوف. تقديره: مباح»› 
أو جائز». 

وبه استدل الشافعية والحنابلة على أن الملتقط إذا لم يجد المالك بعد التعريف ملك 
اللقطة» وحل له الانتفاع بهاء سواء كان غنياًء أو فقيراًء فإن جاء صاحبها بعد التملك وجب أن 
يردها إليه إن كانت باقيةء أو بدلها إن كانت مستهلكة. وهو قول إسحاق. وابن المنذر. 
والشعبي» والنخعي» والطاؤس» وعكرمة» وروي ذلك عن عمر» وابن مسعود. وعائشة» 
وعلي» وابن عباس» رضي الله عنهم» كما في المغني لابن قدامة :٦(‏ ۳۲۹ إلى ۳۲۸). 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : إنما يجوز الانتفاع للملتقط إذا كان فقيرآء وأما الغني فيتصدق 
به. فإن جاءه صاحبها بعد ذلك خيره بين أجر الصدقة والغرم» فإن غرم له بها انتقل أجر الصدقة 
إلى الملتقط» وهو مذهب الثوري› والحسن بن صالح› ورواية عن أحمد» كما في المغني . 

وأما الإمام مالك رحمه الله» فقد رويت عنه روايتان كالمذهبين» والمذكور في كتبهم أن 


ort‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


EF‏ العْم؟ قال : «لك ا لأخيكَ أو للذئب». قال : فال الإبل؟ فال مالك وا 
مها اوغا و اوغا ترد الْمَاء ناكل السَجَرَ. حى يَلْمَاهَا رَنُها» . 
E TO‏ 
4 -(۲) وحدَثنا يَحْيَّى بن أَيُوبَ وَفَبْبَة وَابْنْ حجر (قال ابن حُجر: أَخبَرنًا. 
وال الاغران: دنا ٳشمَاعِيل) (وهُو ابن جَعْفُر) عن رة ن ابي عَبْدِ الرَْلنِ عَنْ 
يزيد مَوْلى المُنْبَمثِء عن ريڍ ن ڪال الجُهيي؛ أن رجلا سال سول الله ية عن 
القظة؟ قال E‏ نم غرف وگاءمًا وَعِمَاصَهًا. ¦ نم استَنْفِقٌ بها . إن جَاء رها 
ادها إل OL‏ سول اللو قصال الْعَم؟ قال قا . قإِنمَا هى لَك أو لأخيك أو 


للذئب. قال: يا سول اللو قَضَالةُ الإبل؟ قالّ: oy‏ 


م e‏ 
ر 


الملتقط بعد التعريف بين خيارات ثلاثةء إما أن يمسكها لصاحبها أمانةء وإما أن يتصدق بهاء 
وإما أن يتملكهاء وعلى تقدير التصدق والتملك يضمن لصاحبها إن أتاه بعد ذلك» وراجع التاج 
والإكليل للمواق» ومواهب الجليل للحطاب (0: .)۷٤‏ 

فاستدل بحديث الباب من قال بان الملنقط يحل له الانتفاع باللقطة» فإن النبي ييه لم يأمره 
بالتصدق» وإنما قال: «فشأنك بها»» وفي الروابات الاتة غند المصنفت: «فاستنفقها» مما يذل 
على أن الملتقط يجوز له الانتفاع . 


وأما أيو :فة رمه الله» ومن وافقه فاستدل بما يأتي 

| - عن عياض بن حمار» عن رسول الله ية قال: «من أصاب لقطةء فليشهد ذا عدل. 
أو ذوي عدل» ولا يکتم ولا يغيب» فإن وجد صاحبها فليردها عليه» وإلا فهو مال الله يؤتيه 
من يشاء» أخرجه أبو داود في سننه» وهذا اللفظ له» وأخرجه أيضا ابن ماجه في سننه (رقم : 
۵ والنسائي» وإسحاق بن راهويه. 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث أنه كي جعل اللقطة مال اللهء وهذا اللفظ يطلق عموماً على 
ما يستحقة الفقراء دون الأغتياء. واعترض عليه ابن قدامة في المغني (0 : ۳۲۷) بأن الأشياء 
کا ن ا جا ی ل ا ر مال مه لى تىگ 4 
اوو ة الور الابة: ]+ 

1 عن أبي هريرة وليه قال: قال رسول الله ية : «لا تحل اللقطة» من التقط شيا 
فليعرفه» فإن جاء صاحبها فليردها إليه» فإن لم يأت فليتصدق بهاء فإن جاء فليخيره بين الأجر 
وبين الذي له» رواه الطبراني في الصغير والأوسط› وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٤(‏ : 
۸) ثم قال: «وفيه يوسف بن خالد السمتى» وهو كذاب» وقد أجمع الناس على ضعف 
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عضب رَسولٌ الله ا (أو الحم وَجْهه) ثم َال : «مَالَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا 
حاوما وسقاوهَا > حت يماما re‏ 

{Vo‏ - (۴) وحدثني أبُو الطاهر. أخْبَرَنًا عبد الله بن وهب . ا ان 
اوري UF‏ بن انس وَعَمْرُو بن الخَارِثِ وَعَيْرْهُمْ؛ أن رَبيعَةً ایا الرحمن 
حَدَنهمْ > بهذا الإسْتَادِء مل حَدِيثِ مَالِكِ. غ ال اتی رَجُل رَسولٌ الله كل 


1 
8 


EE E‏ عن اللَمَطة؟ ال وقال عرو فى الْخَبيث: إا ل يات لها طالب 
فاستنفقها) . 


يوسف بن خالد» ولم أجد من وثقه» راجع التهذيب .)٤١١ :١١(‏ 

٣‏ عن يعلى بن مرة» عن النبى يي فال: «من التقط لقطة يسيرة» ثوباً أو شبهه فليعرفه 
ثلاثة أيام» ومن التقط أكثر من ذلك ستة أيام» فإن جاء صاحبهاء وإلا فليتصدق بهاء فإن جاء 
صاحبها فلیخبره» ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ),٩۹ :٤(‏ ثم قال: «رواه الطبراني في 
الكبير. وفيه عمرو بن عبد الله بن يعلى» وهو ضعيف» قلت: هو من رجال أبي داودء وابن 
ماجه» ضعفه جماعة» ولم يذكر الحافظ في التهذيب (۷: )٤۷١١‏ أحداً يوثقه» ولكن ذكر في 
التلخيص (: )۷٤‏ أن ابن خزيمة أخرج له متابعة» وروی عنه جماعات»› وحکی الشوكاني في 
نيل الأوطار )۲۸١ :٥(‏ عن ابن رسلان أنه قال: «ينبغي أن بكرف ذا الخدت مرل الان 
رجال إسناده تُقات» . 


٤‏ عن طرف بن اعد الله : بن الشخير› عن أبيه» قال: قال رسول الله ية : «ضالة المسلم 
حرق النار» أخرجه ابن ماجه (رقم : ۲ ۰ وإسناده صحیح ورجاله ثقات على ما صرح به في 
الزواد» راجع تعليق فؤاد عبدالباقي (ATT :Y)‏ . 

وأخحرجه أحمد والطبراني في الكبير عن الجارود في حديث طويل بلفظ : «ضالة المسلم 
حرق النار. فلا يقربنها. ضالة المسلم حرق النار فلا يقربنها» ذكر كره الهيثمي في مجمع الزوائد 
: ۷ ثم قال: ارواء اخمد والطبراني في الكبير بأسانيد رجال ؛ بعضها رجال الصحيح». 

وإن هده آلا خاديت المرفرغة ال اسعدل ها الخفة مةه فافا القاتي والكالت > فلا 
بضصحا ن سلاد كما فلت وما الأول وألا يران ا ولکن 
للحنفية أن يقولوا: إن تعامل الصحابة على وفق حديث أبى هريرةء ويعلى بن مرة يدل على أن 
لھما اا ا ادف ال ا و ر ا ا 

وإن تعامل الصحابة يظهر من الأثار الأتية : 

| - عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب وء أنه قال في اللقطة: «يعرفها 
صاحبها الذي أخذها سنة إن جاء لها طالب وإلا تصدق بهاء ثم إن جاء لها طالب بعد ذلك 


الحزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٤( - ٢‏ وحدّثني أحْمَدُ بن عُنْمَانٌ بن حكيم الأدي. دالا ن محا 
حي لمان (َهَُ ا ڀلال) عن بيع و ر E‏ 
قال : N O a‏ 
إسمَاعيل بن جَعْفر. غا فاخمَارً وهه وَجرينة. وَعَضت» ورا بعد قؤله: 
عرفا قان لم یَجیء ء صاحبهًا گانت ودن ة عنْدَك». 

)٥( 44۷‏ حدشنا عَبْدُ ال ِن مَنلَمَةٌ بن قغْتَّبٍ. حدتتا سلَيْمَان (يَعْني ابن بلاَل) 
عَنْ يَحيَىٰ بن سَعِيدِ عن يزيد موی الْمُبَِبِ؛ أنه سَمِعَ رَد بُ حال الْجُهَيّ صاجِبَ 
رسو الله كل : قل سل رول الله ي عن اللْمَظةء المَب أو الْوَرقي؟ قال «(اعرف 
وکاءَهَا وَعِمَاصَهَاء ٿَ عَرَفْهَا سَنَه. ن لم تغرف قَاسْسَنْفِقَها. وَلتَكَنْ وَدِيعَةَ عنْدَلَ. فان 
جَاءَ طالبهًا يما مِنَ الدَهْر اى ليه a‏ الإيل فقال: مالك وليا؟ ذَعيًا: 
إن مَعها جذَاءَهَا وَسِمًاءَها رد الْمَاء َكَل الشَجُر. حٌى يَجدَهَّا رَبُها» وَسَألّهُ عن الشَاء؟ 
قالخا انما هي لَك أو لأخيكَ أو للذئب». 

44۷۸ () وحڌثني شاق بن منضور. اا ان غالب دا اد 
سَلْمَة. حَدئني َي بن سَمِبڍِ وَرَبِيعَة الراي بُ ابي عَْدِ الرحمنِء عَن يريد مَوْلی 
اليف عَن رَد بن حَالِڍ الجهيي؛ أن رجلا سال التي يا عن صا الإبل؟ راد رريعَةُ: 
e e N E‏ حَييِهم. . وراد «قَإِن جَاءَ صَاجِبَهًا 


سے سے کا ی ا ےک 


فَعَرَّفَ عقَاصها» وَعَدَدَهَا ووگاءَها قَاغطهًا إياه» وإلاء فهيّ لَكَ» . 


كان صاحبها بالخيار» إن شاء ضمنه مثلهاء وكان الأجر للذي تصدق بهاء وإن شاء أمضى 
الصدقة» وكان له الأجر» أخرجه ابن خسرو فى مسند أبى حنفية» وأخرجه محمد فى كتاب 
الاتان غناي حنفرة » والحسن بن زياد ومستنده لاومام» کا في جامع المسانيد (۲: CV‏ 


وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى (1: ۱۸۸). بنحوه» وقال: «عاصم بن ضمرة غير قوي» 
وهذا الاعتراض منه فاسد» فإن عاصم بن ضمرة من ثقات أصحاب علي وهه أخرج له 
الأربعة. وثقه علي بن المديني . والعجلي . وابن سعد» والنسائي» وجماعة» كما في التهذيب 
(0: 60). 


- عن عبد العزيز بن رفيع. قال: حدثني أبي. قال: «وجدت عشرة دنانير» فأتيت ابن 
عباس» فسألته عنهاء فقال: عرفها على الحجر سنةء فإن لم تعرف فتصدق بهاء فإن جاء 
صاحبها فخيره الأجرء أو الغرم» أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1: ٤٤۹4‏ رقم: ١۷١٠)ء‏ 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤ :٠١(‏ رقم: »)۱۸٦۳۲‏ وفيه رجل مجهول» ولفظه: «عن 
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الج ال يل رشو ا الله كلا ء عن اللَمَطة؟ فَمَالّ: CHER e‏ 


فاغرف عقَاصَها ووگاءَهًَا. ثم كلها . فان اء ايا فادها إلّه». 

٠‏ --(۸) وَحَدَكَێيه إسْحَاق بن مَنصور. .ا او بحر الحََفِيٰ. حَد 
الاك عاد يدا الاسناد. قال في الحَدِيث: فن اعْتَرفٌت ادها . رلا فُاغرف 
عفاصها ووگاءَها وَعَدَدَهًا) 


ا4۸ - () وحدثنا مُحَمد ن بار . خدٿنا مُحَمَد بن جعم . حَدََنَا شعْبَةً. ح 
رخدي ابو بكر : بن نافع (وَاللفظ ل). حدتا عُنْدَر. حدَتا شعبة» عَنْ سَلَمَةَ بن كَهَيْل. 


- or ngs ل و‎ 2 


فال ' مو سوال بن غَمَلة قال : کت اا ود ا وان E OE A a aa Se ê eS‏ 


ابن عباس فى اللقطة : يتصدق بهاء فإن جاء صاحبها خيره» فإن اختار الأجر كان له الأجر» وإن 
اختار ماله کان له ماله٤.‏ وقال ابن التركمانى فى إسناد ابن أبى شيبة: «هذا السند على شرط 
البخاري»› خلا رقا وهو نقة). 


وأخرج البيهقي في سننه (1 : ۱ عن ابي الجويريةء قال: «(سمعت آغرایا من س شلب 
سأله يعنى - ابن عباس - عن الضوالء فقال: ما ترى فى الضوال؟ قال: من أكل من الضوال فهو 
ال وار الکاری هاا الخدت فى كات اسر اب لا تارا فن اهاء ن بلک 
تسؤكم (رقم: ۲١‏ )) وقال الحافظ في الفتح (۸: ۲۸۲) تحته: «ووقع عند أبي نعيم في 
المستخرج من وجه آخر عن أبي خيثمة» عن أبي الجويرية» عن ابن عباس آنه سثل من الضالة؟ 
فقال ابن عباس : من أكل الضالة فهو ضال». 

۳ - عن أي وائل» قال : «اشترى عبد الله (يعني : ابن مسعود وه) جارية بسبعمائة درهم» 
فغاب صاحبها فأنشدها حولا - أو قال سنة - ثم أخرج إلى المسجده فجعل يتصدق» ويقول: 
اللهم فله: فإن أبى فعلي» ثم قال: هكذا افعلوا باللقطة» أو بالضالة» أخرجه ابن أبي شيبة في 
مصنفه ٤٤٩ :٦(‏ و١٥٤‏ رقم: ۱),›) وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في مصنفه (۱۰: )٠۳۹‏ 
بنحوه معناه» وعارضه البیهقی رحمه الله بأثر آخر لابن مسعود» ولکن في سنده رجل مجهول› 
کا خت الماردس رجه اا فى اتوم ا 0 04۸ 

٤‏ - عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال: «التقطت دينارأًء فقال: لا يأوي الضالة إلا 
ضال» قال: فأهوى به الرجل ليرمي به» فقال: لا تفعل. قال: فما أصنع به؟ قال: تعرفه» فإن 
جاء صاحبه فرده إليه» وإلا فتصدق به»» أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٤٥١ :٦(‏ واه٤»‏ 


o۸‏ ) الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


س م 0 ا و و م ۱ 
e‏ بن رَبِيعَّةَ غازِينَ. جذ سَوْطاً فَأحَذتهُ. و ا E‏ ا 


: ر ر ر ٢ 3 loro‏ س و 
آعَرف. ن جَاءَ صَاحِبةُ لا امعت پو. قال : أبُيْتُ عَلَيْهِمَا لا رمتا ن عَرات 
أ 


۶# 
ر 


فضي لي اي حَجَجْت. اتيت الْمَيِينَةٌ. فَلَقِيتُ ابي بن گغْب. a‏ 
َبقَؤلهما. قال : ي وَجَذتُ صُرَءَ فيا ماه يئار عَلْى َه رَسُولٍ اللو ب تبت بهًا 


د رو ت 


رول ا «عَرفْهًا SS‏ ُعَرفتها فلم جذ من يَعرفُهًا. ؛ أيه ال : 
«عَرفْهًا حَولا عرفا فلم أذ مَنْ يَعْرُها. تم أيه فَمَال: «عَرَفها حَولا KEE‏ 
مَنْ يَعْرفهًا. قال : اط عَدَدها ووعاءَهًَا ووكاءَها. فان جاءَ صاحبها 7 فاسْتَمْيِع بها» 


فاس“ بها . 


ِي بعد ذلك بِمَكة فَقَالَ: لا أذري َة أحُوَال أو حول وَاجِي. 


رقم : »)١١۷١‏ وقال ابن التركماني رحمه الله . «هذا السند على شرط مسلم» خلا أبا قبيل» وهو 


۵ عن نافع : «أن رجلا وجد لقطة» فجاء إلى عبد الله بن عمرء فقال له: إني وجدت 
لقطة» فماذا تری؟ فقال له ابن عمر: عرفهاء قال: قد فعلت» قال: زد قال: قد فعلت» قال : 
ان اکا ول کت شئت لم تأخذها». أخر جه البيهقي في سننه (7: ۱۸۸)» ولم يتكلم على 
إسناده بشيء. 

- عن أبي نوفل بن عقرب» عن أبيه» قال: «التقطت بدرة» فأتيت بها عمر بن الخطاب» 
ا اسي ارو اعا ع ان رات ا الرس رات ها ال فال 2 تا 
حولاء فعرفتها فلم أجد أحداً يعرفهاء فأتيته» فقلت: أغنها عني» فقال. ألا أخبرك بخير سبلهاء 
تصدق بهاء فإن جاء صاحيها فاختار المال غرمث لهء وكان الأجر لك» وإن اختار الأجر كان 
الأجر له». أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1: ۳ و٤٥٤»‏ رقم: ۱۹۷۸)» وقال ابن 
التركماني في الجوهر النقي (1: ۱۸۷). «هذا أيضاً سند صحيح» والأسود وأبو نوفل أخرج لها 
و وو ا 

۷- عن سويد بن غفلة» قال: «كان عمر بن الخطاب يأمر أن تعرف اللقطة سنةء فإن جاء 
صاحبها وإلا تصدق بهاء فإن جاء صاحبها خير» أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه :٦(‏ ١١٥٤ء‏ 
رقم : ۷) وأخرجه عبد الرزافق ا (۱۰: ۳۹ Oe‏ بنحوه» وقال ابن 
التركماني : «وهذا سند جليل متفق عليه إلا إبراهيم » فإن مسلما انفرد به». 

۸ - عن أبى إسحاق» عن العاليةء قالت: كنت جالسة عند عائشةء فأتتها امرأة» فقالت يا 
اَم اماتا أا وجدت شاة ضالة» فکيف تأمريني أن أصنع؟ فقالت : عرف. واحلبي . 
واعلفي» ثم عادت» فسألتهاء فقالت عائشة: تأمريني أن آمرك أن تذبحيهاء أو تبيعيها؟ فيلس 


کتاب : األقطة o4۹‏ 


A E 4A‏ 0 کا شا 
أخُبرني سَلَمَه بن كَهَيْل. أو انر الْقَوْمَ وَأنا فِيهمْ. ق NE E‏ 


حرجت مَع ري ن صوحَانَ س ُن رَبيعّة . . قوذت ظا رافص الخدت ول 


إلى قَولِه: فَاسْسَمتَعْتُ بها . َال E‏ ا غاما راخدا 
a: e‏ تی ب و دتتا جریر؛ E e‏ ا 


E A ge RE‏ حا 
حَمَادُ ب سَلَمةٌ. گل هۇلاءِ عن سَلَمةَ بن ۽ هيل بهذا الاو نحو حَدِيثِ شَعْبَةً. وَفي 
حَدِيفِهمْ جميعاً: تل أوَال. 
حڍِيٿِ سيان وريد بن اي اة وَحَمَاِ ن سَلَمَهَ ن جاء أحد ب برك بِعَدَدِمًَا ووعَابِها 
وَوکائِها . تأغيله إِيّاه» . وَرَاد سَمَيَانْ في روَايَة دي إلا هي كسبيل ماك . . وفي رواية 


ابن «وَإلا فاسَمْيِعْ بها» . 


E‏ صلم ِن في ڪڍييو؛ امین اوتا وي 


١ سم‎ 


)١(‏ - باب: في لقطة الحاج 
۱/۱٣٤‏ حدّثني بُو الظاهر وَيُونس EE‏ الأغْلى. قفالا 
و y1 E E‏ 


ي 


لك ذلك . أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه ٤٦٠ :٦(‏ وا٦٤ء‏ رقم: »)۱٦۹۹‏ وآخرجه عبد الرزاق 
في مصنفه ٠٤١ :٠١(‏ رقم: »)۱۸٦۳٤‏ وقال ابن التركماني في الجوهر النقي: «وهذا سند 
صحیح على شرط الجماعة» خلا العاليةء وهی نمه » دکرها ا حبان فی إلثقات) . 


٩‏ عن عبد الله مولى لآل طلحة بن عبيد الله قال: «سأل رجل أم سلمة زوج النبي ييا 
فقال لها : الرجل يجد سوطاً؟ فقالت: لا بأس به» يصل به المسلم يده» قال: والحذاء؟ قالت: 
والحذاءء قال: والوعاء؟ قالت: لا أحل ما حرم الله والوعاء يكون فيه النفقة» أخرجه ابن أبي 
شيبة في مصنفه ٤٥٦ :٦(‏ و۷٥٤‏ رقم: .)۱٦۸١‏ وقال ابن التركماني : «هذا السند على شرط 
مسلم» خلا ابن فروخ» وقد ذكره ابن حبان في الثقات» وقد ذكر البيهقي هذا الأثر فيما بعد في 
باب قليل اللقطة» . 


04١‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


a“ssnuuaununossoennnananansunenansnnunnneennéannennnnnennbEnencnnansuannnctvnOVoRecsneonanaenOOonrioannonnoecdoanor 


فهؤلاء ثمانية من الصحابة: عمر وعلي»› وابن مسعود» وابن عباس» وابن عمر» وعبد الله 
بن عمرو»ء وعائشة» وأ م سلمة و ثبت عن كل واحد منهم أنه لم يأذن للملتقط بالانتفاع 
باللقطة» بل أمر بالتصدق بهاء أو بإمساكها. وهذا من أقوى الدلائل على أن الأحاديث والآثار 
الواردة في حل الانتفاع للملتقط محمولة على ما إذا كان الملتقط فقيراً. 
وأما ما سيأتي من قصة أبي بن كعب وي أن رسول الله يي أذن له باستنفاق ما وجده من 
دنانیر» وكان أبي بن كعب وله من مياسير الصحابة فیجاب عنه بأنه ڪه لم يکن غنياً في 
جميع الأزمان. ويدل على فقره في بعض الأزمنة؛ ما أخرجه الشيخان من قصة صدقة أبي 
طلحة» أنه استشار النبى ييه فى صدقته» فقال ية : اجعلها فى فقراء أهلك. فجعلها أبو طلحة 
تیآ بن کیی: ا a‏ . وقد اعترف الحافظ في التلخيص (۳: ٩‏ من أجل هذا 
الحديث بأن أبي بن كعب ا طه كان من الفقراء في أول الأمر» ثم ادعى ن قصة التقاط الدنانير 
وف فا غا ضار ها ولکنه دعوی من غير دلیل› وليس في الحديث ما يدل على کونه غنيا 
في قصة الالتقاط . 

وربما يستدل الشافعية بأن النبي يي أجاز لعلي وط الانتفاع بالدينار الذي وجده ولو كان 
واجب التصدق لما حل أكله لعلي طي4 . لأنه من بني هاشم . 

وإن هذه القصة أخرجها أبو داود عن سهل بن سعد: «أن علي ب بن ابي طالب دخل علي 
فاطمة» وحسن وحسين يبكيان» فقال ما يبكيهما؟ قالت الجوع» فخرج علي طهه » فوجد ديناراً 
بالسوق . فجاء إلى فاطمة» فأخبرهاء فقالت: اذهب إلى فلان اليهودي» فخذ لنا دقيقاًء فجاء 
اليهودي› فاشتری به دقیقاً٬‏ فقال اليهودي : أنت ختن هذا الذي يزعم أنه رسول الّه؟ قال: نعم 
قال: فخذ دينارك» ولك الدقيق» فخرج علي ولي . حتى جاء به فاطمة. فأخبرهاء فقالت: 
اذهب إلى فلان الجزار» EE‏ اقلهت فرهن الدينار بدرهم لحم . فجاء به 
فعجنت» ونصبت» وخبزت وأرسلت الف ابيها» فجاءهم› فقالت: يا رسول الث! أذكر لك» 
فان رأیته حلا حلالاً أكلناه» وأكلت معناء من شأنه كذا وكذا. فقال: كلوا باسم اللهء فأكلوا 
فبيناهم مكانهم إذا غلام ينشد الله والإسلام الدينار. فأمر رسول الله ية فدعى له» فسألهء 
فقال: سقط مني في السوق» فقال النبى يَية: يا على! اذهب إلى الجزارء فقل له: إن رسول 
الله يه يقول لك: ارسل إلي بالدينارء ودرهمك علي» فارسل به» فدفعه رسول الله َد إليه» . 

وإن هذا الحديث على تقدير صحته(فإنه أعله ابن الهمام في الفتح القدير بأبي بكر بن 
عبد الله بن أبى سبرة» وهو لين الحديث ومتروك عند عبد الحق» وبالاضطراب في متنهء 
وبمعارضته للأحاديث الموجبة لتعريف الضالة) لا يتم به استدلال الشافعية لوجوه: 
إن الرواية المذكورة لأبي داود صريحة في أن الطعام لم يكن في مقابلة الدينار وإنما 


کتاب : اللقطة o4١‏ 


4 1 - وحدثني أبُو الاه وَيُونْسُ ِن عَبْدٍ الأغْلَى. r OE‏ 

عند الله بن وهب . . قال : أخبَرَنِي عَمْرُو بن الحَارثِ» عَنْ بكر بن سَوَادَةَ عن اي 2 

ليان عَنْ ريد بن ححالِدِ الْجهَنيء عَنْ رَسول الله لا ؛ أنه قال : ا 
ضالٌ» ما لم يعَرفها». 


كان الدقيق هبة من اليهودي واللحم قد اشتراه علي وليب من الجزار بما له في ذمته وغاية ما فعله 
أنه رهن الدينار عنده وثيقة للثمن الواجب في ذمته. فإفتاء النبي َيه بحل الطعام لا يمس 
بموضوع النزاع» وهو حل اللقطة. 

۲ ۔ قال شيخ مشایخنا الگنگوهي رحمه الله تعالى : «إن رفع اللقطة قد تكون للحفظ» حتى 
تكون يد اللاقط عليها يد أمانة» ويجب حينئذ تعريفها بفور ما أخذ. وقد يكون للإنفاق في 
حاجته إذا علم من حال المالك رضاه بذلك» SS SE a‏ ولما كان الحسنان 
وافيما علمته من حالهماء وكان أبواهما أيضاً كذلك» كما يدل عليه العادة ولم يكن أحد في 
المدينة بحيث يظن به الضن بعلي في مثل ذلك» سيما وقد رفعه لأداء ضمانه بعد ذلك» كان 
الدينار لا في حكم اللقطة› > بل مثله في ذلك مثل صدیق له مال عند رجل› و 
أنه لو أنفق منه في حاجته› ا ااا . ثم أنفق منه اتكالاً على ذلك 
الإذن الغير الصريح› الع تفل بالك اسا ب فقد عرفت حال اليهودي. وهم أخبث الأقوام 
في عداوة أهل بيت الرسالة وسائر المؤمنين» فكيف بغيرهم؟» حكاه الشيخ السهارنفوري رحمه 
الله في بذل المجهود (۳: .)۷٤‏ 

۳ قال ابن الهمام في فتح القدير :)۳٠١ :٠٥(‏ «ثم لو سلمنا حجيته (يعني حديث سهل بن 
سعد من جهة الإسناد» كان الثابت به أن استقراضه بإذن الإمام جائز» وليس هذا محل النزاع كما 
تقدم» فلم يثبت بعد جواز اقتراض الملتقط الغني». 

٤‏ قال شيخ مشائخنا الأنور رحمه الله في العرف الشذي (ص: )٤١١‏ إن صدقة اللقطة 
صدقة نافلة» وإن الصدقة النافلة تحل لبني هاشم أيضاً عند أكثر الفقهاء الحنفية» قال في الدر 
المختار: «وجازت التطوعات من الصدقات» وغلة الأوقاف لهم» أي: لبني هاشم سواء سماهم 
الواقف» أو لا» وقال ابن عابدين تحته: «نقل في البحر عن عدة كتب أن النفل جائز لهم 
إجماعاًء وذكر أنه المذهب» وأنه لا فرق بين التطوع والوقف» كما في المحيط» وكافي النسفي» 
وراجع رد المختار (۲: ۷۳) لتفصيل الأقوال في هذا الباب. والله سبحانه أعلم . 

006(۲ 0) - قوله: (فضالة الغنم) أي : ما حكمها؟ فحذف ذلك لعلم به. قال العلماء: 
الضالة لا تقع إلا على الحيوانء وما سواه يقال له لقطة. ويقال للضوال أيضاً: الهواميء 
والهوافي › بالميم والفاء» والهوامل. كذا في فتح الباري )0: .(AY‏ 


o4۲‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ا ا 


(۲) - باب: تحريم حلب الماشية يخير إذن مالكها 
۱/۱۴١‏ حدَثنا يَخْيّیٰ بن يَحْيّىٰ النَمِيمِي. فًال: قَرَأبُ عَلَى مالك بن 


انّس» e‏ عَنِ ابن عمَرَ؛ ا الله لل َال : 9 يخلب أذ ماي احد إلا 
ا . يجب أحذكْْ أن تُونی مسرب تسر جِرَانهُ فينَقَل ضعا حاف مه إِنمَا تَخُرْن لَه 


ضرُوع مَوَاشِيهم ۾ أطعمَتَهم . UE‏ أَحَدٍ إلا بإذێه» . 


قوله: (لك أو لأخيك» أو للذئب) فيه إشارة إلى جواز أخذهاء كأنه قال. هى ضعيفة 
لعدم الاستقلال» معرضة للهلاك› مترددة بين أن تأخذها آنت› أو أخوك؛ الاد هو أعم 
من صاحبهاء أو من ملتقط آخر . والمراد بالذئب جنس ما يأكل الشاة من السباع وفيه حث له 
على أخذها لأنه إذا علم أنه إن لم يأخذها بقيت للذئب» كان ذلك أدعى له إلى أخذهاء سيأتي 
في رواية إسماعيل بن جعفر): «قال: خذهاء فإنما هي لك الخ» وهو صريح في الأمر بالأخذه 
ففيه دليل على رد إحدى الروايتين عن أحمد في قوله: ينرك التقاط الشاة. كذا في فتح الباري 

قوله: (فغضب رسول الله بء حتى احمرت وجنتاه) الوجنة» بفتح الواو» وضمهاء 
وكسرها: اللحم المرتفع من الخدين» واختلف العلماء في وجه غضب النبي يليا فقال الحافظ 
في الفتح :١(‏ ۱۸۷): «إما لأنه كان نهى قبل ذلك عن التقاطهاء وإما لأن السائل قصر في 
فهمه» فقاس ما یتعین التقاطه على ما لا يتعين». 

وقال الخطابي : «إنما كان غضبه اسقصاراً لعلم السائل وسوء فهمهء إذ لم يراع المعنى 
المشار إليه ولم يتنبه له» فقاس الشيء على غير نظيره» فإن اللقطة إنما هي اسم للشيء الذي 
يسقط من صاحبه ولا يدري أين موضعه؟ وليس كذلك الإبل» فإنها مخالفة للقطة اسما وصفة. 
فاتها غير عاد ابات القدرة على الرة ال رها لو سره ركن ا لاا واليقاء حا 
لأنها ترد الماء ا ET‏ وتمتنع من الذئاب وغيرها من صغار السباع. ومن التردي»› وغير 
ذلك» بخلاف الخنم» فإنها بالعكس» فجعل سبيل الغنم سبيل اللقطة». 

قلت : ويحتمل أيضاً أن يكون الغضب على كثرة السؤال في المسائل المفروضة التي لم 
تقع بعده» فكأنه ييه أنكر على ذلك» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (مالك ولها؟) يعني : لا حاجة لك في أخذها. 

قوله: (معها خذاؤها وسقاؤها) الحذاء» بكسر الحاء الخف» وسقاؤها: جوفهاء وقيل : 
عنقها» وأشار بذلك إلى استغنائها عن الحفظ لها بما ركب فى طباعها من الجلادة على العطش› 
وتناول المأكول بغير تعب» لطول عنقهاء فلا تخاف من السباع» ولا تحتاج إلى ملتقط . 

قوله: (حتى يلقاها ربها) وفي رواية سليمان بن بلال عند البخاري في العلم: «فذرها حتى 
يلقاها ربها» وفيه دليل صريح لمذهب الأئمة الحجازيين في أن الأفضل في البعير والبقر والفرس 


کتاب : اللقطة of‏ 


۷ ۲/۰۰۹ ۔ وحدّثناه فة بن سَعِيلِ ومحمد بن ن رح . E.‏ 
سَعّل E e.‏ تتا عل بی مُه ح وَحلتا ابن ُمَيْرٍ. 
حا ا كلاَهُمَّا عَنْ عَبَيْدٍِ الله . ح وَحَدَيي ابو الرَبيع بُو گامِلٍ. ا E‏ 


اد ح واي َير بن حَزب. دا إسمَاعِيل يعني ابن عليه . a OG‏ 


ie‏ ه2 


N‏ قتا سيا عَن إشماعيل نن مي e‏ کک 

0 کنا عبد الرڙاتي عن مَعكَرء عن آيُوبَ. وَابنٰ و . گل هؤلاءِ عَنْ 

ا عن الي لاف تخو حَدِيث مَالِكِ. َر ن في حَدِيثِهمْ جَمِيعا 
َلٌ» إلا اليك ب سَعْلٍ إن في حَدِيغه تقل طَعَامه» كرواية مالك 


أن لا يأخذها. بل يتركها حتى يلقى ربها. وقال الحنفية : الالتقاط اليوم أفضل لفساد أحوال 
الناس. وقال السرخسي كل في حديث الباب: «ذلك كان إذ ذاك لغلبة أهل الصلاح والأمانةء 
لا تصلح إليها يد خائنةء فإذا تركها وجدهاء وأما فى زماننا فلا يأمن وصول يد خائنة إليها 
بعده. ففي أخذها إحياؤهاء» وحفظها على صاحبهاء فهو أولى» حكاه ابن الهمام في فتح القدير 
٤ :0(‏ ) وراجعه للتفصیل . 

 )٠٠١( - ٤‏ قوله: (الأودي) بفتح الهمزة وسكون الواوء نسبة إلى ود بن صعب بن سعد 
العشيرة› من مدحج › وأحمد بن عمان بن حكيم هذا من رجال الشيخين› توفي سنه ۹ ه. 
کذا فی الأنساب للسمعانی : (۳۸۵ و٣۳۸).‏ 

)٠٠١( -‏ - قوله: (فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه) تمسك بظاهره المالكية 
يدفعها إليه» ولو لم يأت ببينة» وسواء غلب على ظن الملتقط صدقه» أو لم يغلب. وهو قول 
أبى عبيدء وداودء وابن المنذر أيضاً. كما فى المغني لابن قدامة .)۳۲١ :٩(‏ 

وقال الحنفية : إن غلب على ظن الملتقط صدق الواصف جاز له آن يدفعها إلبه» ولا يجب 
ذلك قضاء حتى يقيم الواصف البينة على نها ملكه» وهو قول الشافعي أيضاً فيما حكى عنه ابن 
قدأمه»› وجعله النووي كث المذهب في مغني المحتاج (۲ : 1١‏ ) (فما ذكره صاحب الهداية من 
أنه مع مالك في هذه المسآلة مبني على رواية مرجوحة عنه). 

ويتأول الحنفية والشافعية فى حديث الباب بأنه محمول على ما إذا غلب ظن الواجد صدق 


o4‏ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ا ا ي ا ا ا ا 


(۳) - باب: الضافة ونحوها 
۸ حدثنا تة بن سَوِيٍ. جلا لت e‏ 
أي شرَيْح الْعَدَوِيّ؛ ٠ TT‏ سَمِعَّٺ اناي وَأَبْصَرَٺ عَيتاي جين تَكلَمَ ر سول اللو بل 
َقال: مَنْ گان يوين اللو وَالْيَوْم الجر َليْكْرم صَيْمَهٌ جَايرته». الوا : وما جَائرّته 
EE‏ «يَوْمُه وَلَيْلَنهُ. والفافة ل نة آيام. فما كان وَرَاء ذلك فهو صَدَقَةُ 


e 


n‏ وال" امن کان يمن بالل الوم الأجر فيل حيرا أو ا 


يصفها بدون بينة. وقد مر في أول أبواب القضاء قول النبي كلا : «الو يعطى الناس بدعواهم لا 
دعی ناس إلخ»» وراجع فتح القدیر )۳٣۷ :٥(‏ وإعلاء السنن (۱۳: ۲۹). 

قوله: (سمعت سويد بن غفلة) هذا الحديث أخرجه البخاري في اللقطة» باب إذا أخبر 
رب اللقطة بالعلامة دفع إليه (رقم : ٠١‏ وباب هل يأخذ اللقطةء ولا يدعھا تضيع»› حتى لا 
يأخذها من لا يستحق (رقم: ۷ ). وأ بو داود في اللقطة» في فاتحته» (رقم: «(1°1١‏ 
والترمذي في الأحكامن باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنمء > (رقم: )». وابن ماجه 
في اللقطة» باب اللقطةء (رقم: .)٠٠١١‏ 


وسويد بن غفلة هذاء بفتح الغين والفاء» من كباراً المخضرمين»› كان لدة رسول الله کل 
ولكن الصحيح أنه لم يره ا وإنما قدم المدينة حين كان الصحابة نفضوا أيديهم من التراب 
بعد دفن رسول الله يه فأقام بالمدينةء وروى عن الخلفاء الثلاثة الأول ثم شهد الفتوح» ونزل 
الكوفة وبها مات وفد جاوز المائة والثلائين من عمره» وكان وض نا بالزهد والتواضع› وکان 
يۇم قومه قائما› وهو ابن مائة وعشرين سنة. كذا في الإصابة (۲ : (1Y‏ 

قوله: (آناء وزيد بن صوحان) بضم الصادء وسکون الواوء اختلف له صحبته› فأنکرها 
ابن عبد البر» وأنبتها الرشاطي وغيرها؛ فروى عن أبي عبيدة: أن له وفادة وصحرة» وقد أخرج 
ابو يعلى وان مده عن على وهه فال فال رسرل اه ا امن سره أن ينظ إلى هن ناه 
بعض أعضائه إلى الجنةء فلينظر إلى زید E‏ ذكره الحافظ قي الإصابة )٥٦٦ :١(‏ ولم 
يتكلم في إسناده بشيء» ثم قطعت يد زيد و SS‏ ڪيه في 
وقعة الجملء حيث كان مع علي طبه وكتب معاوية إلى سعيد بن العاص وله يوصيه به لما 
رأی من فضلهء وهديه» وقصده» وأمرهم بإحسان جواره» وكف الأذى عنه. وروی حنبل في 
فوائده من طريق عمل الذهني» قال: وطاً عمر راحلته» وقال: هكذا فاصنعوا به» كذا في 
اللإصابة .)0٥٦٦ :١(‏ 

قوله : (وسلمان بن ربيعة) مختلف في صحبته أيضاًء > قال أبو حاتم» له صحبة. کت انا 
خد الله وقال ابو غر دكره العقيلي في الصحابة» وهو عندي كما قال أبو حاتم . وأنكر ابن 


کتاب : اللقطة of‏ 


E 44۸۹‏ أو كريب محمد SEE‏ حَدثتا وَكِيعٌ. حَد 


َبْدٌ الْحَمِيدِ بن جَخفر» عن ميد ن ابي سعيل المَقَبريٰ» عَنْ ابي شرح الخْرَاعِي فًال: 
ال رَسُولٌ الله كلا : «الضيافة تلائة 0 وَجَائِره يوم ولي . وا يجل لِرَجُلِ مُسْلم أن 
يُقِيمَ علد جيه حى يُوْثْمهُ ثُمّه) . قالوا: تار Ne‏ وَكَيْف يُوْثمُهُ؟ قال : «يُقِيمْ عند وَل 
شَيْءَ له يفريه به». 

۰ ۳/۱۱ - وحدثناه محمد بن المنّى. حَدٌ Ca‏ 

َد الْحَمِيدِ بن جَعْمر. حَدنا سيد المَقَبْرِي؛ نه سَمِعَ ا 2 بح الخُرَاعيَ يفول : سَمِعَّتْ 
ااي وَبَصرَ عَيْني وَوَعَاءُ لي جين َكَل پو رَسُول a‏ گر پول حڍيث الث . 
وَذكَرَ فيه : «وَلاً جل لأَحَيكُمْ أن يقِيمَ عند جيه حت بوبم بول مَا في حَدِيثِ وَكيع. 

٤/۱۷-١۱‏ - حدثفا يبه بن سَعِيدِ. حَدَنَا ليت ح دتا مُحَمدٌ بن رمح. 
FEO E Fi TORT‏ و انه ال 


ہے ف 


ا١‎ 


x 7°‏ 2 اگ 


مندة صحته» ويقال له: سلمان الحيل لخبرته بها» شهد فتوح الشام» ثم سكن العراق› وولي 
غزو أرمينية في زمن عثمان» ويقال: إنه أول من فرق بين العتاق والهجين. فلقب «سلمان 
الخيل» وذكر ابن حبان أنه أول من استقضي على الكوفة» وكان يلي الخيول أيام عمر بن 
الخطاب وه » كذا فى الإصابة (۲: 0۹ و٠١).‏ 

قوله : و هذه الغزوة. 

قول : (فوجدت سوط راد اخهد من طرق فان عن سلما اخ ]ذا كا بالنذب 
وهو مصغر» اسم موضع › کما في فتح الباري (0: ۲). 

قوله: (فلقيته بعد ذلك بمكة) قائله: شعبةء والذي لقيه بمكة: سلمة بن كهيل» هو الذي 
صححه الحافظ في الفتح :٥(‏ ۷۹). 

قوله: (لا أدري بثلاثة أحوال) قائله سلمة بن كهيل»› قد صرح به في رواية مسند 
الطيالسي» ولفظه: «قال شعبة: فلقيت سلمة بعد ذلك» فقال: لا أدري إلخ». وأغرب ابن 
بطالء فقال: الذي شك فيه هو أبى بن كعب» والقائل هو سويد بن غفلةء ورده الحافظ فى 
الفتح )۸٩ :١(‏ بما لا مزيد عليه. 


(۱) - باب: في لقطة الحاج 


)۱۷۲١( -١‏ - قوله: (عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي) هو ابن أخي طلحة» وكان 
يلقب (شارب الذهب)ء كان من مسلمة الفتح» وقيل: أسلم في الحديبية» وأول مشاهده عمرة 


مرل الله #: هن تر قزم قاروا ن با تبي إلشينب» اوا كن لن لاوا 
ا مهم حى الصيف الى ى 


القضاء» وشهد اليرموك مع أبي عبيدة ابن الجراح» قتل مع ابن الزبير بمكة (سنة: ٣۷ه)‏ ودفن 
بالحرورة. فلما وسع المسجد دخل قبره في المسجد الحرام. كذا في الإصابة (۲: .)٤١۳‏ 

وحديثه هذا : أخرجه أيضاً أبو داود في اللقطة» (رقم: .)١۷١۹‏ 

قوله : (عن لقطة الحاج) زاد أبو داود: «قال ابن وهب: يعني في لقطة الحاج: يتركها حتى 
يجد صاحبها» . قال المنذري فى تلخيصه لأبى داود: «وقد قال ية : لا تحل لقطتها إلا لمنشد» 
اصح ااا زحد اا ي اتراي لجرك ان ا2ا ا لط عل مايا 
وليعرفها أبدا» بخلاف لقطة سائر البلادء فإنه يجوز التقاطها للتملك». 

قلت : الذي ذكره المنذري هو الصحيح من مذهب الشافعية» كما صرح به النووي في 
المنهاج وقال الخطيب الشربيني تحته: «في رواية البخاري لا تحل لقطته إلا لمنشد قال 
الشافعي وله » أي: لمعرف» ففرق بينها وبين غيرهاء وأخبر آنها لا تحل إلا للتعريف» ولم 
يوقت في التعريف بسنة كغيرها» فدل على أنه أراد التعريف على الدوام» وإلا فلا فائدة في 
التخصيص» والمعنى فيه أن حرم مكة شرفها الله تعالى مثابة للناس» يعودون إليه المرة بعد 
الأخحرى» فربما يعود مالكها من أجلهاء أو يبعث في طلبهاء فكأنه جعل ما له به محفوظ عليه» 
كما غلظت الدية فيه» راجع مغني المحتاج (۲: ۷ 

والجمهور على أن لقطة الحل والحرم سواء. يقول ابن قدامة في المغني :)۳١۲ :٦(‏ 
«وظاهر كلام أحمد والخرقي أن لقطة الحل ولج سواء» وروي ذلك عن ابن عمر» وابن 
عباس» وعائشة» وابن المسيب» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. وروي عن أحمد رواية أخى , 
أنه لا يجوز التقاط لقطة الحرم للتملك» وإنما يجوز حفظها لصاحبهاء فإن التقطها عرفها أبداء 
حتى يأتي صاحبها» وهو قول عبد الرحمن بن مهدي» وأبي عبيد» وعن الشافعي كالمذهبين». 

واستدل ابن قدامة للجمهور بعموم الأحاديث الواردة في اللقطةء وبأنها أمانة» فلم يختلف 
حكمها بالحل والحرم» كالوديعة. وقول النبي بي : إلا لمنشد» يحتمل أن يريد: إلا لمن عرفها 
عاماء وتخصيصها بذلك لتأكدهاء لا لتخصيصهاء كقوله : «ضالة المسلم حرق النار وضالة 
الذمي مقيسة عليها» . 

وأجاب صاحب الهداية عن الحديث بقوله: «وتأويل ما روى أنه لا يحل الالتقاط إلا 
للتعرف» والتخصيص بالحرم لبيان أنه لا يسقط التعريف فيهء لمكان أنه للغرباء ظاهرا» وشرحه 


کتاب : اللقطة of¥‏ 


(4) - باب: استحباب المؤاساة بفضول المال 
۲ - (۱۸) حدثنا شَيْبَان بن فَرُوحّ. حدَنتا بُو الأشْهّب» عَنْ أبي نَضرَةَ عَنْ 
ُي سَعِيدِ الخذرِيء قال : نما نحن في سَفْرِ مَعَ النيّ و ٳڏ جاءَ رل على رَاجلة له 


ال : فَجَعَلَ يَضرف بَصَرَهُ ويناً ممالا . قال رَسُولٌ الله كل؛ من گان م شل نهر 
I TT‏ له قصل من راد يعد به عَلىٰ مَنْ لا راد له». 


ابن الهمام في فتح القدير )١۷ :٥(‏ بقوله: وتخصيص مكة حينئذ لدفع وهم سقوط التعريف 
بهاء بسبب أن الظاهر أن ما وجد بها من لقطة فالظاهر أنه للغرباء» وقد تفرقوا» فلا يفيد 
التعريف» فيسقط» كما يسقط فيما يظهر إباحته» فبين عليه الصلاة والسلام نها كغيرها من البلاد 
في وجوب التعريف). 


وأجاب عنه بعضهم بطريق آخر» فقال: «والمراد بالخبر تأكيد التعريف لها سنة» لئلا يظن 
الاحتفاء بتعريفها في الموسم› لكثرة الناس فيه» حكاه الشربيني في مغني المحتاج (۲: .)٤1۷‏ 

وقال ابن القيم كث في تهذيب السنن (۲ : :(YVY‏ «اوقال بعضهم : الفرق بين لقطة مكة 
وغيرها : أن الناس يتفرقون من مكة» فلا يمكن تعريف اللقطة في العام فلا يحل لأحد أن يلتقط 
لقطتها إلا مبادرا إلى تعريفها قبل تفرق الناس. بخلاف غيرها من البلاد». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : هذه التأويلات كلها سائغة فى حديث: «لا تحل لقطتها 
إلا لمنشد». وأما في حديث الباب» فالنهي صريح عن التقاط لقطة الحاج» فيكون حكمها 
وحكم غيرها مختلفاً حلاف ما ذهب إليه الجمهور. ولكن يظهر لي - والله أعلم - أن وجه هذا 
النهي يؤول إلى عدم اختلاف الحكم. وذلك لأن لقطة الحاج إنما نهى عن التقاطهاء لكون 
الحاج لا يحمل معه إلا حوائجه اللازمة. فإنه لا يستغني عن شيء مما هو معه»ء فالظاهر أنه 
حينما يفقد شيئاً من ذلك يطالبه فى المكان الذي تركه فيه» فلو ترك الشىء فى محله دون أن 
ت الف و ا 0 و ا 
الفاقدء والمعرف» فيكون هذا في مكة. وذاك في منى» فلا يفيد التعريف. 

إذا ثبت هذا فالظاهر أن لقطة الحاج لا تختلف عن اللقطات الأخرى في الحكم» حيث أن 


04۸ الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


e‏ استحباب خلط الأزواد إذا قلت» والمواساة فيها 
44۹۳ - (۹) حد A r E E‏ في و ار 
اليَمَامِيً). حدنتا عكرمة مه وُو ابن عَارٍ). حدثتا لياس بن سَلَمَهَ» عَنْ أبيوء قَال: 2 
مَحَ رول الله کل في عُوة. CR RR E‏ ا 
ي الله ل قَجَمَعْتا مَرَاودنا lh.‏ ن ی ي قال : 
تطاول لاحره گم هُو؟ رزه كرَبْصة العَثز. وَنَحنْ أرب عَشْرة مائ . قال: كنا حى 
شَبِعْتًا جَمِيعاً . . ٹم حَشو ES‏ . قال نب الله كية: «فهل مِنْ وَضوء؟» قال: فَجَاءَ رجل 


an 


الأصل فيها أن لا تلتقط إلا TS‏ ا فالنهي عن 
لقطة الحاج جار على هذا الأصل. 

ثم إن هذا الحكم معلول لعلة الأمن من الضياع والسرقة» يقول ابن الهمام في فتح القدير 
:(ToV :0)‏ «وقد ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن لقطة الحاج› قال ابن 
بمكة من حوالي الكعبة» فضلاً عن المتروك. والأحكام إذا علم شرعيتها باعتبار شرط» ثم علم 
ثبوت ضده متضمنا مفسدة بتقدير شرعيته معه» علم انقطاعها»› بخلاف العلم بشرعيتها لسبب إذا 
علم انتفاؤه» ولا مفسدة ی البقاء» فإنه ل يلزم ذلك› گالرمل والاضطباع الطراف لإظهار 
الجلادة) . 

۲ _ (۱۷۲) - قوله: (عن زيد بن خالد الجهني) هذا الحديث مما تفرد مسلم بإخراجه 
U‏ الستة» وأخرج ابن ما حه (رقم : (o۰‏ ۋاتو داود معناه عن جریر وه ۰ قال : 
اسمعت رسول الله ية يقول: «لا يؤوي الضالة إلا ضال». 

قوله: (فهو ضال) يعني : رجل ضال عن الصراط المستقيم» ولا يخفى ما فيه من براعة 
التجنيس. والمراد: أن الذي يلتقط ضالةء لا لتعريفهاء بل لتمولها. فإنه ضال» والله سبحانه 
أعلم. 

(۲) - باب: تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها 


)۱۷۲١( - ۳‏ - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري فى اللقطة»› باب لا 
ات احا ر اه ر د واو درون الجا راب تن قال ل ات 
(رقم : »)۲١۲۳‏ وابن ماجه في التجارات» باب النهي أن يصيب منها شيا إلا بإذن صاحبهاء 
(رقم : °۲( 


قوله: (ماشية أحد) الماشية تقع على الإبلء والبقر› والغنم› ولکنه في الغنم يقع أكثر » 


کتاب : اللقطة ۹ 


داو لَه فيها نطفة قأفرَعَهًا في فدح . فَوضاأًنًا كلكا . نُذَعْفِمَه دَعمَمَةَ. ربع عَشْرَ عة مانة: 
قال : ا ا : هَل مِنْ طهُور؟ فَقَال رَسول الله کي : فرغ 
الوَضوءُ». 


ا فى الفا 
بغير إذنه. 

قوله : (فينتقل) مبني للمجهول من الانتقال» وقد وقع في بعضص النسخ: (افينتغا ) بالثاء بدل 
القاف» وهو من النثل› وهر البسل رة وأاحدة بسرعة» وقيل : الاستخراج» وهو أخص من 
التقل. 

قوله : (لا تخزن) يعني . تجمع» وتحفظ . ) 

قوله : (أطعمتهم) منصوب على کونه مفعولاً به . 

قوله : (فلا يحلين) قال ابن عبد البر: في الحديث النهي عن أن يأخذ المسلم للمسلم شيا 
إلا بإذنهء وإنما خص اللبن بالذكر لتساهل الناس فيه 5 به على ما هو أولى منه» وبهذا أخذ 
الجمهور» لكن سواء كان بإذن خاص أو إذن عام. واس ی کر ف ا و 
نفس صاحبه» وإن لم يقع منه إذن خاص»› ولا عام. رذعب كتير منهم إلى الجواز مطلتا فر 
الأكل الشف سواء علم بطيب نفس صاحبه أو لم يعلم. والحجة لهم ما خر جه أبو داود» 
والترمذي وصححه» ف روا الو عن وة مر فرعا «إدا أتى أحدكم على ماشيته» فن لم 
یگن ضاخها فهاة فلضرت لدا »إن اجا فلستا دة إن آذن له و إلا قحلت ولشرب: 
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كتاب : الفرائض O O OSG ODES‏ 
باب : لا يرث المسلم الكافر yy eee SS‏ ۱۳ 
(۱) ۔ باب: ألحقوا الفرائض بأھلھا فما بقی فلاَؤْلى رجل ذكر E O‏ 
(۲) ۔ باب: ميراث الكلالة FV esses a‏ 
 )۳(‏ باب: أخر آية أنزلت آية الكلالة E a o‏ 
CE E N aD‏ 
(۲۹) ۔ کتاب : الهبات OE o‏ 
(1) - باب : كراهة شراء اللإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه e‏ ۷ 
(۲) - باب: تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل o‏ 
() - باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد فى الهبة E O N‏ 
)٤(‏ ۔ باب: العمرّى VT SORA SRE oi‏ 
كتاب : الوصية AE SAS ONES SR o ASS‏ 
(1) . بات: الوصية بالثلث AN: O OO Cae‏ 
(۲) ۔ باب: وصول ثواب الصدقات إلى الميت EE a‏ 
 )۳(‏ باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته E GA‏ 
 )٤(‏ باب : الوقف VEE ARD SSSA NSS ORE‏ 
)٥(‏ - باب : ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه EAE MOR‏ 
(۲۲) ۔ كتاب: النذر E A‏ 
 )١(‏ باب: الأمر بقضاء النذر E O o‏ 
 )۲(‏ باب : النهي عن النذر» وأنه لا يرد شيعا E O oy‏ 
 )۳(‏ باب: لا وفاء لنذر في معصية الله » ولا فيما لا يملك العبد EE es‏ 
© ابات من ندران بى ال الكیة E‏ 
 )9(‏ پاب : في كفارة 0 EE‏ 
(۲۷) ۔ کتاب: الأيمان VS aio sR EEE RS SR‏ 
(1) - باب : النهي عن الحلف بغير الله تعالى OF O E‏ 


(۲) - باب: من حلف باللات والعرّى» فليقل : لا إله إلا الله E eee a‏ 


(۳) - باب: ندب من حلف يمينا» فرأى غيرها خيراً منهاء أن يأتي الذي هو خير» ويكفر 


E o باب : نذر الكافر» وما يفعل فيه إذا أسلم‎  )۷( 
EEE ۔ باب : صحرة المماليك› وكفارة من لطم عبده‎ )۸( 


yT ات الا غل ج فف يمل كه ل‎ Q0 


)١(‏ _ باب : إطعام المملوك مما يأكل» وإلباسه مما يلبس» ولا يكلفه ما 


2d باب: ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده» وأحسن عبادة الله‎ - )١١( 
e N O PCR RT EO 
SRS Aa ۔ باب: جواز بيع المدبر‎ )۱۳( 


RS RESA A باب : القسامة‎  )١( 
OS O باب : حکم المحاربين والمرتدين‎ - )۲( 


woeitéonctioeouoctdbtiۍnicoéb‎ 


wennseovanannecvonaavvaeos 


VUVUUCDOGOGVUEVHOVCULEGCDODOVS 


honicdsCélnbodécoéotbtoéoccios 


BnOé“©b“oueutctlttdbGcécvbecvocbben 


AsټHQuauQcganao®ۍsnanocoo©coococacetaese‎ 


9ا بوت القصاص فى القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات › وقتل 


الرجل بالمرأًة OE O ESN RS‏ 
 )6(‏ باب: الصائل على نفس الإنسان أو عضروه» إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو 


عضوه» لا ضمان عليه E ERA RRR‏ 
)٥(‏ - باب : إثبات القصاص فى الأسنان وما فى معناها SE‏ 
(٦)‏ - باب: ما يباح به دم ا o a‏ 
(۷) ۔ باب: بيان إثم من سن القتل e‏ 


Ou“usuonlnntccncnvcQatvtcsseavtosa 


Goucnéecursevnassnsococeanasans 


aa©o©onaadébcséosrttocsbiss 


(۸) - باب : المجازاة بالدماء في الآخرة» وآنها ول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة . 


00 ا تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال rE EER‏ 


wuoeanececcsûavcoéoۍriéiéoctbrssvbbrê‎ 


 )١(‏ باب: صحة الاقرار بالقتل وتمکین ول القتيل من القصاص › واستحباب طلب 


SRR oo eee aE A العفو منه‎ 


wubۍ6sactoéotltbénGétiniocntsans‎ 


... باب: دية الجنين» ووجوب الدية في قتل الخطأاً وشبه العمد على عاقلة الجاني‎ - )١( 


ilah SSDS ALA SESE aka کتاب : الحدود‎ ٠*۵» /۲۹ 
E A باب: حد السرقة ونصابها‎  )١( 


() - باب : قطع السارق الشرنف وغیره› والنهي عن الشفاعة في الحدود 


vwoudevtcctvocovecvscssnncaase 


uuۍOOonbۍbbedéobtcQoQcccsoocose‎ 


wuarasececdésiûeouۍbododtobcbiucbobnoe‎ 


٥٥| 


۲A 
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OY DN SESS RSS باب: حد الزن‎  )۳( 
O i a باب: رجم الثيب في الزنى‎ - )٤( 
a ۔ باب: من اعترف على نفسه بالزنی‎ )۵( 
CE RS a Roa باب: رجم اليهودء آهل الذمة» في الزنى‎ - )0( 
E باب: تأخير الحد عن النفساء‎  )۷( 
E LS ASS CAS ES ۔ باب: حد الخمر‎ )۸( 
CE EO a O باب: قدر أسواط التعزير‎ _ )٩( 
CE N O E باب: الحدود كفارات لأهلها‎ _ )۱١( 
CO el ay باب: جرح العجماء والمعدن والبئر جبار‎ - )١١( 
CVE oR RSS OSS SLSR E کتاب : الأقضية‎ 
CV RNR SA باب: اليمين على المدعى عليه‎  )1( 
CE O O باب : القضاء باليمين والشاهد‎  )۲( 
CVE Siena AEs باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة‎ - )۳( 
OE RODD e باب: قضية هند‎ _ )٤( 
باب: النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. والنهي عن منع وهات» وهو‎ - )( 
E O الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه‎ 
OE A باب: بيان أجر الحاكم إذا اجتهد» فأصاب أو أخطاأً‎ - )0( 
ONE N باب: كراهة قضاء القاضي وهو غضبان‎ - )۷( 
OTE. SR ۔ باب : نقض الأحكام الباطلة» ورذ محدثات الأمور‎ )۸( 
AE a O ay باب: بيان خير الشهود‎ - )٩( 
GN E O O a باب: بيان اختلاف المجتهدين‎  )٠١( 
OV NSS باب: استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين‎ - )۱١( 
OTE ASSN e Ee كتاب: اللقطة‎ _ ١ 
O a O O GS باب: في لقطة الحاج‎ - )1( 
E باب: تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها‎ - )۲( 
E O O باب: الضيافة ونحوها‎ - )۳( 
BEV SAS io باب: استحباب المؤاساة بفضول المال‎  )٤( 


N Sy باب: استحباب خلط الأزواد إذا قلت والمواساة فيها‎ _ )٥( 


